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ص.ب :9424/١١-_تلكس‏ :ها 6741245 وول( 
حاءث : وج م هلمع رتم الاووخم 
فاكس ين بال اك رن #8 لكخت/الكة يت 


بسم الله الرحمسن الرحيم 
الشَهادَاتٌ في الْبُيُوع 
مَخْتَصَّرِ من الجتامِع من التاق اله د وَالشَّهَادَاتِ وَمِنْ أَحْكَام القَرْآنٍ 
و من مَسَائْل .د شَنَّى سَمعْهَا منة نفظاً 


مشألة: قَالَ الشَافعي رَضِي الله عله : «قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَأَشْهِدُوا إذا تَبَايَمتُمْ» 
فَاحْتَمَلَ أَمدةُ جَلَّ كنَادهُ أَمْرَيْنِ أَحَدَُهُمَا أَنْ يكُونَ مَُاحاً تَرْكُهُ وَالآحَدُ حَئْماً يَخْصِي مَنْ تَركَهُ 
يتركه لما أمرَ الله عر جل في آي اين والدُْ بي بلإِشهَاد وثَاَ فيا قن أن 
بَعْضكمْ بتفضاً فَلْيْوَدٌ الذي اؤْثُ من أَمَانَئَُ» دََّ عَلَى أَنَّ الأؤلى دَلآَلَةٌ عَلَى الحظّ لِمَا في 
الإشهَاد مِنْ 0 لالم بالسخره أؤ بِالنْسْيّانِ وَلِمَا في ذَلِكٌ مِنْ بَرَاءَاتَ لمم بَغد بَعْدَ 
اموت لَب كن أ نَدبَ الل إل ُو الَيُ الي لياص بئة من 7 تَرَكُهُ وَقَدْ حُفظ 
عَنْ رَسُوِلَ اللّهِ يله أنه باد َع أغرَابياً قرسا فَجَحَدَه بِأَمرِ بَعْض الحُتافْقيْنَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْتَهُما سه 
إِشْهَادٌ فَلَوْ كَانَ حَيْماً مَا تَرَكَهُ يكلا . 

قال الماوردي: أما الشهادةء فهي إحدى الوثائق في الحقوق والعقودء وهي أعم 

من الرهن والضمان لجوازها فيما لا يجوز فيه الرهن والضمان» وندب الله تعالى إليها 
احتياطاً في مواضع من كتابه العزيزء فقال تعالى: : لوَأَشْهِدُوا إذَا 
تبثم 4 [البقزة: 187]» وقال تعالى : لفَاستشهِدُوا شَهِيْدين منْ رَجَالكُمْ ٠‏ فَإِنْ لم 
58 رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وامْرَأتَان مِمَنْ تَوَضْوْنَ من الشهدَاءِ» [البقرَّة: 47؟] وقال تعالى : 
ؤتَأَنسِكُوهُنٌ بمعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَّوَىْ ن عَدْلٍ مِنْكُمْ وََقِيمُوا الشَهَادَة 
لِلّه4 [الظلاق: ؟]» وقتال تعالى : «ولآ تَكْتمُوا الشَّمَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمهَاء ٠‏ فَإِنَهُ آم 
قَلْيَهُ» [البقرة: 787]. 

فدلٌ ما تقدم من الآيات الثلاث على الأمر بالشهادة في الحقوقء ودل ما تأخر من 
الأين على وجوت آدائها على الشهود». قدل ما ذير نا عن أن الشهادة مندوت إليها : 

وما يشهد فيه ضربان: حقوق وعقود. 

فأما الحقوق فالشهادة فيها مندوب إليها لحفظها على أهلهاء وأما الشهادة في 
العقودء فالشهادة فيها تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كانت الشهادة واجبة فيه» وشرطاً في صحتهء وهي عقود المناكح» 
وقد ذكرناه في كتاب النكاح . 


والقسم الثاني: ما كانت الشهادة فيه وثيقة» ولم تكن شرطاً في صحة عقده 
كالإجارة والرهن والقراض والوكالة. 

والقسم الثالث: ما كان مختلفاً في وجوبها فيه» وهو عقود البياعات» فمذهب 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء أن الشهادة في البيع مستحبة وليست واجبة. 

وقال سعيد بن المسيب وداود وطائفة من أهل الظاهر إن الشهادة في ي البيع واجبة 
استد لال بقول الله تعالى: لِوَأشْهِدُوا إِذَا تبات [البقرة: 87؟] وهذا أمر يدل على 
الوجوب» وبما روي عن النبي ككل أنه قال: (ثلاثة يَدْهُونَ قلا يُمْتَجَابُ لَهُمُ رَجلٌ أتى 
السَفِيِهٌ مَاله. فَهِوَيَدْعْو عليه قال الله تعالى: «وّلآ تؤثوا السْفَهَاءَ 
أَنْوَالكُمْ» [النساء: 5]» وَرَجُلّ لَهُ امْرأَة سيك سين الخْلْق» فَهُوَ يَدْعُو عَلَيْهَا للخلآص منْهًا 
وَقَد جعَلَ الله إل لودل بع بيع كم هذ الله الى يقول: لوَأشْهدُوا إذا 

بيعت 74" [البقرة : » فدل على وجوب الشهادة ذ يا 

ودليلنا ما ذكره الشافعي من قول الله نعلي طإذَا تَدَاينثُم ينتُمْ يدَيْن إلى أجل مُسَمَى 
فَاكتبُوه» [البقرة: 1487] والدين المؤجل لا يثبت إلا في 0 والكتابٌ يكون 
للشهادة» ثم قال ظفَإِنْ أبن تنشك بئضاً ليوط اللي أربي نَ أَمَائَتَةُ» [البقرة: 787]. 
ا 0 ابجع معسولة على الإزشاه والانتحيات :دوت لشفت 
والوجوب. 

رووقا عو ائر. ين عبد الله. أنه قال 0 
لبي وك فقال: «بِعْني جِمْلَكَ وَأَسْتئني ني لَك ظهْرَه إِلَى المَديئة قال: فَبعْتُهُ منْه("؟ فدل 

وروي أن النبي يَكلِِ ابتاع من أعرابي شيئاً فاستتبعه ليقضيه الثمن فلما رآه 
التركرد لفقو وطلبرء بأكثره فقال البي 6: «قَلْ ا فقال: 
فقال: أصدنلك على اخجدان النسماة 00 ؟ فسماه النبي كَل ذا 


سير 


ير 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (0707/7: والبيهقي في السنن الكبرى )١57/1١(‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار(*/715). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم )١177/7(‏ كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث رقم ١١17(‏ 
ب/7/16). 
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الشهادات في البيوع : 
الشهادتين» 207 فلو وجبت الشهادة في البيع لما تركها في ابتياعه من الأعرابي» وقال 


النبي كله : «مَنْ اسلمَ ذ فليْسْلِمْ في كيْل مَعْلُومٍ ووزن فغلوم إلى اجل مغلوم» فذكر شروط 
لعقد ولم يذكر الشهادة. 

ولأنها وثيقة في البيع فلم تجب فيه كالرهن والضمان» ولأنه عقد معاوضة محضة 
فلم تجب فيه الشهادة كالإجارة» ولأن ما صح فيه الإباحة لم تجب فيه الشهادة كبيع 
الشيء التافه» ولأن ما قصد به تمليك المال لم تجب فيه الشهادة كالهبة. 

وأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما: أن أمره بها بعد البيع دليل على أنها غير واجبة في البيع . 

والثانى : ما أجاب به الشافعى عنها. 

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين: 

والثاني: أنه محمول على الاستحباب بدليل ما قررناه”'' والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ أخرجه النسائي (707/19) كتاب البيوعء» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البييع 
حديث (1541)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١١5/60(‏ وأخيزجه الطحاوي في شرح 
معانى الآثار )١147/1(‏ بنحوه. 

(١‏ في | قرنه به 


5 2 4 هو م مر 20 ع 
يَابُ عدة الشهود وَحَيْتْ لا يَجُورْ فثه النْسَاءً 


وَحَدْتْ يَجُورَ وَحُكم القاضي بالظاهر 


مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَدَنَ اللّهُ جَلّ تَنَاؤهُ عَلَى أَنْ 0 
الزن كن من أزيّعة لقَؤْله للزلا ل اء» وَقَالَ سَعْدٌ يا سُولَ الله 
ريت لو وجَذتُ مع امرأني وجلا أنهلة حَتى ني 0 
عُمَدُ ب بْنُ الخَطَّاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ نوه َه لكا لم بيثم الدَابعٌ وَقَالَ اللّهُ جَلَّ ثنَاوْهُ في الإمْسَاك 
وَالفرَاقٍ «وَأَشْهِدُوا ذّوَيْ عَدْلِ مَكُم» فَانْتَهَى إِلَى شَاهِدَيْنِ وَدَلَّ عَلَى مَا د 3 دل َبِلَهُ مِنْ ني 
أن يجُوَ ذإ ال لآ يسا مهم لأنّه لا يَخمَلٌ إل أن يكوا لين وا اله جل 


9 - 


اانا 


عر 


تَنَادْهُ في آية الدَّيْنِ طفَإِنْ لَمْ يكونًا رَجُلَيْنِ قَرَجُلُ وَامْرَانَانِ4 َل َك ني شود الزّنَا وَل 
رقي ول الوعة انر وَوجَذنً شهُوة ال ُو على عد حَد لآ مَالِ وَالطَلاقَ وَالوجْعَة 


00 
لي 


َخرِيمٌ بَعْدَ تيل وَكنِْيْتُ تَخلِيل لآ مَالٍ وَالوَصِية إِلَى المُوَصّى إِلَيْ يام م يما أَوْصِيّ به 
إِلَْهِ لآ أَنَّ لَه مال َل ألم أعدا من أَفلٍ العلم حَالت في أله لا يَجُودُ في الزن إلا 
الوَجَالُ وَأكتَرهُمْ قال َال ولا في الطَلاق وَل في الرَجْعَة إذَا اك الرَوْجَانٍ وَقَانُوا ذَللكَ في 
الوّصِبّة فَكَانَ ذَلِكَ كا لآل عَلَى ظاهر القَرَان وَكَانَ أَؤْلَى الأمُور بِأَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ وَيْقَاسَ 
يمال قا به يلعالا جات فيه مهاه النتاء مع الوَجَالٍ وَمَا 


عَذَا ذَّلكَ قلا يَجُورُ فيّْه إلا الوَجَالُ (قَالَ الشَافعِيٌ) ر حمَةُ اللّهُ: وَفِي قَوْلٍ اللّه تَبَارَكَ 


يدك 00 


700 


وَتَعَالن «فإن 8 0 نا َجُلَينٍ فَرَجُل وَامْرََنَانِ» ال أن تَضْلّ ِحْدَاهُمًا فتذكر 
إِحْدَاهُمَا الأخرى» وَلآَلهٌ عَلَى أن لآ , تَجُورٌ سَهَادََ النَّاِ حَنْتُ يَجْنَ إلا مَعَ الوَجُلَ وَلآ 
7< يجو مِنُْنَ إلا امْرَأنَانِ قَصَاعِدَاً وَآضْلُ التّمَاءِ أنه ص بهن عن أ با لجال أنه 
جُعَلُوا َوَاميْنَ عَلَيِونَ وَحَكَاماً وَمُجَاهِدِينَ وَأَنْ لَهُمْ السَهمَان من العْنِيْمَة دُوَنهُنَّ وَغَيْرَ 
ذَلِكَ فَالآَضْلٌ أن لآ يُجِرْنَ َإذًا أَجرْدَ في مَوْضِع لَمْ يُعْدَ بهن ذلِكَ المؤفيع كيف 
عار ةن م الحَسَنٍ فِي الطلاق وَالَعَنَاقٍ وَرَدَّهُنَّ في الحُدُودِ (قَالَ الشّافعِيَ) رَحِمَهُ 


الله : وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنْ لآ د بجَْنَ َلَى النَا وَلّمْ يستنبن فِي الإغوازٍ مِنّ الأبعة كليل 


الشهادات في البيوع/ باب عدة الشهود 
عَلَى أن لآ يُجَرْنَ في الوَصيّة إِذْ لَمْ يُستتِنَ في الإغوّاز مِنْ شَاهِدَيْنِ' . 

قال الماوردي: وجملة الشهادة أن المعتبر فيها ثلاثة شروط العدد والجنس 
والعدالة فأما العدالة فمعتبرة في كل شهادة» ولا تقبل شهادة الفاسق بحال» وأما العدد 
والجنس فيعتبران بالمشهود فيه وهو ضربان: 

أحدهما : ما كان من حقوق الله تعالى» وهي تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما لا يقبل فيه أقل من أربعة رجال لا امرأة فيهم» وهو الزنا 3 
وإتيان البهائم؛ لقول الله تعالى: طوَالَدِيْنَ يَْمُونَ المُخْصََاتِ كُمَّ لَمْ يَأنُوا بأربَعَة 
شهَدَاء» [النور: 4] الآية. 

وقال تعالى: «وَلَوْلاً جَاؤُوا عَلَيْهِ بأربعة شهدَاء» الآية. 

وقال تعالى: طواللاتتي يَأتِينَ المَاحشَّةَ منْ ناكم فَاسْتَشْهُدُوا عَلَبِهنَ أربَعة 
منكُمْ14 النساء: 9] وقال سعد بن عبادة يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي 
رجلا أمهله ع اتن بأربعة شهداء؟ قال: «نعم2"00 شهد عند عمر على المغيرة بالزنا 
أبو بكرة» ا ونفيع وتوقفف زياد عن إكمال الشهادة. فجلد عمر الثلاثة» ولم يرجم 
|/ 0 كك 

والقسم الثاني : ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهماء وهو ما سوى الزنا من حدود 
الله تعالى كالقطع في السرقة» وحد الحرابة» والجلد في الخمر والقتل فى الردة» وهو 
قول جمهور الفقهاء. وقال الحسن البصري: كلما أوجب القتل لا أقبل فيه أقل من 
أربعة كالزناء وهذا فاسد. لأن الزنا مختلف فبعضه يوجب الرجم» وبعضه يوجب 
الجلد. والشهادة فيهما واحدة» فوجب أن يخالف ما عداه فيما يوجب القتل» ولا 
يوجبه في ذلك أن تكون البينة فيه واحدة» واتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير 
مقبولة إلا ما حكي عن عطاء وحماد بن أبي سليمان أن شهادة النساء في الحدود مقبولة 
كالأموال.» وهذا فاسد. لقول الله تعالى : «دَأَشْهِدُوا ذّوَيْ عَدْلِ منكُم» [الطلاق: 017 
ولأن حدود الله تعالى تُدراً بالشبهات فكانت الشهادة فيها أغاظ من الشهادة فى غيرها 
مما لا يدرأ بالشبهات كما أن الزنا لما كان أغلظ من السرقة لتعديه إلى اثنين 
واختصاصه بإسقاط نسب الولد كانت الشهادة فيه أغلظ منها فيما عداه. 


)0 تقدم . 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (/448: 2)454» والبيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 161). 
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والقسم الثالث: ما اختلف عدد الشهادة فيه وهو الإقرار بالزناء» وفيه للشافعي 
قولان: 

أحدهما : أنه لا يغبت بأقل من أربعة شهود لا امرأة فيهم» لأنه موجب لحد الزنا 
كالشهادة على فعل الرنا. 

والقول الثانى : أنه يغبت بشاهدين» لأنه إقرار فأشبه الإقرار بما عداه. 

فصل: والضرب الثاني: ما كان من حقوق الادميين» وهي تنقسم ثلاثة أقسام 
تختلف فى الجنس والعدد: 

أحدها: وهو أوسعهاء وهو ما يقبل فيه شاهدان وشاهد وامرأتان» وشاهد 
ويمين» وش المال:وما كان مقصوده المالنء لقول المدتعالى : لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ 
ِجَالِكُمْ َإنْ لَمْ يَكُونًا َجُلَيْن قَرَجْلٌ وَامْرَآَتَان» [البقرة: 87؟] وقضى رسول الله يِل 
بالشاهد وال 00 

والقول الثانى : ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات» وهو الولادة والاستهلال 
والرضاع» وما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب مي العيوب المستورة بالعورة» 
فيقبل فيه أربع نسوة» وجوز أبو حنيفة في الولادة قبول شهادة القابلة وحدهاء والكلام 

فإن شهد بذلك شاهدان أو شاهد وامرأتان قبل» لأن شهادة الرجال أغلظ». ولا 
يقبل فيه شاهد ويمين. 

والقسع الثاني : ما يقبل فيه شهادة رجلين ولا يقبل فيه شهادة النساء بحال» وهو 
كل ما لم يكن حالآً ولا المقصور منه المال» ويجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب 
كالتكاح والطلاق» والخلع» والرجعة» والقصاص» والقذف» والعتق والنسب» 
والكتابة» والتدبير» وعقد الوكالة والوصية» فلا يقبل في جميع ذلك شهادة النساء . 

وبه قال مالك والأوزاعي والنخعي وأكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيات الثوري : أقبل في جميع ذلك شهادة رجل 
وتران إل فى القصا من و استد لال بقول الله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شهيدين مِنْ 
ِجَالِكُمْ قَإِنْ لم يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامرأَتَانِ» [البقرة: 4] ككان سمرلا على 
لوه ل تحن ونا حم الو 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (9/ 1777)» كتاب الأقضية (70)» باب القضاء باليمين والشاهد(5)» 
والحديث رقم )171١7/78(‏ بنحوه عن ابن عباس مرفوعا. 


الشهادات في البيوع/ باب عدة الشهود 
قالوا: ولأنه حتى يثبت مع الشبهة» فجاز أن يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال. 
ودليلنا أن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء 
في ثلاثة مواضع في الطلاق والرجعة والوضية؛ فقال تعالى: تَأَنْسِكُومُنَ بمغرُوفٍ أؤ 
َارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ ل منكُ» [الطلاق: ؟] وقال في الوصية: <ِإِذًا 
حَصَرَ أَحَدُكُمْ المَوْتُ حَيْنَ الوصِبّة يد اثنانٍ ذَوَا عَدْل ل مِنْكُمْ» [المائدة: ‏ 15 افتمن على 
شهادة الرجال «أقلم بجر أن يضل فيه شهاذة الضاء كالريا. 
فروى مالك عن عقيل عن ابن شهاب قال: مضت السنة من رسول الله يكل أنه لا 
يجوز شهادة النساء في الحدودء ولا في النكاح» ولا في الطلاق7"'. 
وهذا وإن كان مرسلاء فهو لازم لهم» لأن المراسيل حجة عندهم» ولأن كلما 
يكن المقصود منه المال إذا لم يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لم يقبلن فيه 
8 بفر ع 
الرجال» كالقصاص . 
وإن اعترضوا بالوكالة والوصية أن المال يتعلق بهماء فهلا جاز إثباتهما بشاهد 
وامرأتين؟ 
قيل: ليس في عقد الوكالة والوصية مال وإنما أريد بهما التصرف في المال» 
وإنما هي تولية أقيم الرجل فيها مقام غيره» ولأن الحقوق ضربان: حقوق الله تعالى» 
وحقوق الادميين» فلما وقع الفرق في حقوق الله تعالى بين أعلاها وأدناها في العدد. 
فأعلاها الزناء وأدناها الخمرء وجب أن يقع الفرق في حقوق الادميين بين أعلاها 
وأدناها في الجنس فأعلاهاء حقوق الأبدان» وأدناها» حقوق الأموال فأما الجواب عن 
الآية» فهو أنها نص في الأموال» فلم يصح استعمال العموم فيها. 
وأما الجواب عن قياسهم على الأموال» فهو أنه يصح الإبراء منها والإباحة لها. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفناء واختلف الزوجان في الصداق مع اتفاقهما في النكاح 
سمع فيه شهادة رجل وامرأتين» ولو اختلفا في النكاح لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين» 
لأن الصداق مال» والنكاح عقدء ويصح انفراد هذا به . 
ولو ادعت الزوجة الخلع. وأنكر الزوج لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين» ولو 
ادعاه الزوج» وأنكرته الزوجة سمع فيه شهادة رجل وامرأتين. 


والفرق بينهما أن بينة الزوجة لإثبات الطلاق» وبيئة الزوج لإثبات المال. 


أ 


)١(‏ أبو يوسف في الخراج (ص )١14‏ عن الحجاج بن أرطأة» وحجاج ضعيف, ولا يصح عن مالك 
انظر التلخيص (54//ا١7).‏ 


د للحت الشهادات في البيوع/ باب علة الشهوه 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَقَالَ بَعْض أَصْحَايئا إن شَهِدَتُ ا امرَانَا 
جل يمال حل معَهنَ ولد حَاَْ عد أمظ ذَلَِ عنْهُمْ من أَْلِ الديئة هد | إِجَارَ 
تماد ير دل مه أ يبر أزتما يفي بن عقا إن َل هما مم من ملي 
ره أن ل يُجيُْهما مع يَمين امْرَأٍوَالحكُم هما وَاحِد (َال الشَّافِِيٌ) 3 عن الله 
وَكَانَ القيْلُ وَالجِرَاحُ وَشَرْبُ الخَمْرِ َالقَدْفُ مما لَمْ يَذْكر فيه عدَه الشُهُود كان ذَلِكَ 
قيّاساعَلَى شَاِهدَي الطلآقٍ وَغَيْرهِ مِمَا وَصَفْتُ. 


ل 

2 
رع 
3 
0 


قال الماوردي: وهذا أراد به مالكاً لأنه يوافق على القضاء ء باليمين مع الشاهد في 
الأموال. وإن خالف فيه أبو حنيفة ثم تجاوز مالك» فقضى باليمين مع شهادة امرأتين 
وإن لم يره الشافعي استدلالا بأن الله تعالى أقام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل بقوله 
تعالى : لقَِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانٍ» [البقرة: 187] ثم ثبت جواز القضاء 
بالشاهد واليمين» فكذلك بالمرأتين واليمين. 

ولأن الله تعالى قال: «إن تَمِلَ إِخْدَاهُمَا فَتَدَكُه إِخَدَاهُمًا 
الأخرَى4 [البقرة: 187] وفي قوله (فتذكر) قراتان: 

إحداهما: بالتشديد من النسيان. 

والثانية: بالتخفيف أي: يكونان كالذكرء فيكون الاستدلال بهذه القراءة نصاّء 
وبالأولى تنبيها. 

ودليلنا: هو أنَّ شهادة الرجلين أقوى من شهادة المرأتين» لأن شهادة الرجلين 
مقبولة في الحدود والأموال» وشهادة الرجل والمرأتين مردودة في الحدودء وإن قُِلَّثْ 
في الأموال» والحكم باليمين أضعف من الحكم بالبينة لتقدمها على اليمين» فحكمنا 
بشاهد ويمين لاجتماع قوي مع ضعيف كما حكمنا برجل وامرأتين» ولم نحكم 
بامرأتين ويمين لاجتماع ضعيف مع ضعيف» وكما لم نحكم في الأموال بأربع نسوة. 

فإن قيل: فإنما أعطى مع يمين رجل . 

قيل : فيلزمك أن لا تعطي مع يمين امرأة وأنت تسوي بينهما ة في اليمين وفي هذا 
انفصال عن استدلاله . 

مسألة : قال الشَافعيُ رَضِي | اللَّهُ عَنْهُ: (قال) «وَلٌ يحل كم الحاكم ال مُورَ عَم 
هى عَلَبْه أخبر َسُولُ الله أنَهُ يَقضِي بالطاهرٍ 5 يتَوَلى اللَّهُ عَوّ وَجَلَ السَرَائر 
فَقَالَ: «مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حقٌ أَخيه ب بشَيْءِ قَلا يذه فإِنّمَا افْطمْ لَه يطعَةَ مِنْ التاره َل 


الشهادات في البيوع/ باب عدة اللشهود _ ب  _‏ __م سسسسسششش [[ 
شَهِدَا بزُورِ أَنَّ رَجُلاً طَلَّنَ ابْرَأتَهُ انا فََوَقَ الحَاكمٌ بَيْتّهُمَا كَانَتْ لَهُ حَلدّلاً غَيْرَ أنَا نَكْره 
أذ يَطَأمَا مَيحَدًا ورم من رَحَمْ أن فرت هرقَةُ حرم بها على الرّذج وَيْحِل لأحَدٍ 


ل ممم ا ا ل 
ابْنَهُ عَمْدا فَأََاحَ لَهُ الحاكمُ دَمَهُ أَنْ يُدِيقَ دَمَهُ وَيَحلَّ لَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَيَيْنَ اللّه عَرَّ وَجَلَّ) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. 000 لطالب حق بشهادة شاهدين فإن 
كانا صادقين كان حكمه صحيحاً في الظاهر والباطن وإن كانا كاذبين كان حكمه نافذا 
في ادر وباطادٌ في الباطن» أولم يحل للمحكوم له فيما بينه وبين الله تعالى». أن 
يستبيح يستبيح ما حكم به سواء كان مالا أو فرجاً أو قتلاء وهكذا لو طولب بمال يقبل فيه قوله 
و0 والشرك؛ والمضاربات» فأحلفه الحاكم عند إنكاره وإن كان صادقاً 
برىء في الظاهر والباطن» وإن كان كاذباً برىء في الظاهر دون الباطن» ولم يستبح ما 
حلف عليه» ولا يحيل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه في الباطن وبه قال مالك وأبو 
يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة : ينفذ حكمه في الظاهر والباطن فيما تعلق بالفروج دون القتل 
والأموال حتى قال في شاهدين زور شهدا لرجل بنكاح امرأة حل له إصابتها وورثها: 
إن ماتت وإن علم كذب الشاهدين. 

وقال: لو شهدا بزور على رجل بطلاق زوجته حل لها أن تتزوج غيرهء وحل 
لكل واحد من شاهدي الزور أن يتزوجها إذا حكم الحاكم بشهادتهماء وقال في 
شاهدي زور شهدا لرجل أن هذه المرأة بنته ثبت نسبها ظاهراً وباطناء وصار محرماً لها 
وورثها إن فاتك النتدلالا نما وي أن رجلاً ادعى نكاح امرأة عند علي بن أبي طالب 
عليه السلام فجحدته فشهد له بتكاحها شاهدان» فحكم بينهما بالزوجية» فقالت: يا 
أمير المؤمنين» والله ما تزوجني. فأعقد بيننا عقدا أحل به له فقال : شاهداك رَوَجَاكَ . 


أي : جعلاك زوجته. 

قالوا: ولأن ما لزم به الحكم أنفذ في الظاهر والباطن كشاهدي الصدق . 

قالوا: ولأنه حكم ينفذ مع ظهور الصدقء» فجاز أن ينفذ مع ظهور الكذب 
كاللعان. 

قالوا: ولأن حكم الحاكم إذا نفذ باجتهاده فيما اختلف فيه نفذ ظاهراً وباطناء 
كتوريث الجد جميع المال مع الإخوة» وكانقطاع الفرقة فيمن قال لزوجته أنت على 
حرام؛ وجاز أن يستبيح المحكوم له بذلك» وإن اعتقد خلافه كذلك في المحكوم له 
بشهادة الزور» لنفوذ الحكم بهما في الحالين. 


يت 07 | لقنها وات في البيوع/ باب عدة الشهود 
ودليلنا الكتاب والسنة والاعتبار. 


فأما الكتاب فقوله تعالى: «وَلآ تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيِتَكُمْ بالباطل وَتَدْنُوا بها إلى 
الححكام» لِتَأكُنُوافَريَقاً مِنْ أَوَالٍ الّاس» [البقرة 4ذا] الآية. 

وفي تفسير هذه الآية دلائل كالنصوص فقوله: «ولاً تأَكُلُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْتَكُمْ 
بالتباطل* فيه تأويلان : 

الحدفيا” بالظلم. 

والثاني : بالحرام. 

ولا ينفك الحكم بشهادة الزور منها. 

وفي قوله تعالى: وَُدلُوا بها إِلَى الكام» تأويلان : 

أحدهما : وتترافعوا فيها إلى الحكام. 

والثاني : وتحتجوا بها عند الحكام . 

وهذه صفة المشهود له بالزور. 

وفي قوله: طالتَأكُلُوا فرِيقاً مِنْ أَمْوَالٍ النّاس بالإثم وَأنْتُمَْعْلَمُونَ4 أي : أموال 
فريق من الناس . 

#بالإثم» فيه تأويلان: 

أحدهما: بشهادة الزورء وهذا نص. 

والثاني : بالجحود» وهو في معنى النص . 

وأما السنة فما رواه الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت 
أبي سلمة عن أم ٠‏ سلمة رضي الله عنها أن النبي كه قال: "نما أن بسر وَإِنَكمْ تَخْتصِمُونَ 
إلى َمل َعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنّ بيه مِنْ بَْضٍ» فضي لَه عَلَى غَيْرِ يما أسمَمُ 


ا م 
م . و 


مِنْهُ» فَمَنْ قضيْتٌ لَهُ بك يْءِ مِنْ حَقٌ أخيهء قلا يَأَحُذَُهُ منْهُ فَإنَمَا أقْطعٌ لَهُ قطعة قطعَةٌ منّ الثّار»(3© 
وهذا نص» لأنه أخبر أنه يقضي بالظاهرء امهل باكر لا بل ما 
ولا يحرم حلالاً . 

وروى أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قتل رجل 
على عهد رسول الله كه فرفع القاتل إلى رسول الله يكل فدفعه إلى وليٌ المقتول» فقال 


)0غ( أخرجه الشافعي في مسنده )١7/8/7(‏ حديث (2)575 وأحمد في مسنده (5/ )959٠9‏ والطبراني في 
المعجم الكبير .)١51//1١١(‏ 


الشهادات في البيوع/ باب عدة الشهوة يبيب يي 0# 
القاتل: يا رسول الله يكيدِ ما أردث قَثْل آال: فقال سول الله كد للولي : «أمَا نه إِنْ كان 
صَادقا فمَيْلتُهُ مَعَلْتَ الثّار» » 0 سَبِيْلهُ ة فخرّج يَجَرُ نسعته فسمي ذا النسعة 20 


فموضع الدليل منه أن النبي تكلِ بعد إذنه في قتله أخبر أنه كان صادقاء فأحرم 
قتله» فدل على نفوذ الحكم في الظاهر دون الباطن 

وأما الاعتبار فهو أن شهادة الزور أفسد من شهادة العبد والكافر» وحكم الأموال 
أخف من حكم الفروج» فلما لم ينفذ الحكم في الباطن بشهادة العبد والكافر كان أولى 
أن لا تنفذ في الفروج بشهادة الزورء ولما لم ينفذ بشهادة الزور في الأموال كان أولى 
أن لا تنفذ في الفروج» ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أن كل شهادة لا ينفذ بها حكم الباطن في الأموال لم ينفذ في الفروج 
قياساً على شهادة العبد والكافر. 

والقياس الثاني: أن كل حكم لا ينفذ في الباطن بشهادة العبد والكافر لم ينفذ 
بشهادة الزورء بخلاف الحكم في الأموال. 

فإن قالوا: الأموال لا مدخل للحكام في نقلهاء ولهم مدخل في نقل الفروج 
بتزويج الأيامى» ووقوع الفرقة بالعنة والفسخ بالعيوب» فلذلك وقع الفرق بين الأموال 


والفروج . 
والعبد والكافر ليس من أهل الشهادة» وشاهد الزور من أهل الشهادة» فلذلك 
وقع الفرق بينهما. 


قيل: الجواب عن فرقة بين الأموال والفروج من وجهين: 
لحاجته وعلى المفلس ماله لحاجة غرمائه . 

والثاني: ليس له ولاية في نقل الفروج» كما ليس له ولاية في نقل الأموال» لأنه 
لا يزوج» ولا يفسخ إلا باختيارء ولو ملك الولاية لنقلها بالاختيار. 

وعن فرقه بين شهادة الزور وبين شهادة العبد والكافر جوابان: 

أحدهما: أنه لما استويا في إبطال الحكم عند العلم بهما قبل الحكم وجب أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١594/7(‏ كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم حديث (5498)» وابن 


ماجه (4941/1) كتاب الديات, باب العفو عن القاتل حديث (7140): وأخرجه 
لنسائى (8/ 755)»: كتاب القضاة حديث (05160)» باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو. 


15 ِل -..لللمجسللل سي سبي ل الهشهاذات في البيوع/ باب عدة الشهود 

«والثاني: أنه .سمع 'شهادة الزور على أنها ليست بزورء كما يسمع شهادة العبد 
على أنه ليس بعبد» فلما كان خطؤه في العبد مبطلا الجكمه في الحالين.وجب أن يكون 
خطؤه في شهادة الزور مبطلا لحكمه في الحالين» ولأنه يصير بشهادة الزور فاسقاً 
وحكمه بشهادة الفاسق مردود في الحالين نصاء ورد شهادة العبد في الحالين اجتهاداء 
ثم من الدليل على ذلك أن الحكم يبطل بفساد الشتهادة كما يبطل إذا خالف باجتهاده 
نصآء فلما كان فساده مخالفة النص يبطل ظاهراً وباطناً وجب أن يكون فساد بشهادة 
موجباً لإبطاله ظاهراً وباطناً. 

فإن قيل : ماخالف النص لا يكون جكماً . 

قيل: -.وكذلك ما أمضاه بشهادة الزور لا يكون .حكماء ولأنه جكم .بشهادة زونب 
فوجب أن يكون باطلاً كالحكم بالقصاص 

فأما ا ل ا شاهداك رَوَجَاكَء فمن ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه مجهول عند أصحاب الحديث؛» فكان أسوأ حالاً مما ضعف إسناده. 

والثاني: أنه لم يعلم كذب الشهودء فلم يبطل شهلدتهم» والخلاف إذا علمها. 

والثالث: أنهم لا يحملونه على قوله: شاهداك زوجاكء لأنهم يجعلون الحاكم 
مزاوجا لها دون الشاهدء وقد كان شريح يقضي في أيام علي» فإذا حكم لرجل 
بشاهدين» قال له: يا هذا إن حكمي لا يبيح لك مما هو حرام معليك.؛ ولو خالفه علي 
فيه لأنكره عليه 

وأما الجواب عن قياسهم على شهادة الصدق فهو استحالة الجمع بينهما بالقبول؛ 
لقبول الصدق ورد الكذب ونفوذ الحكم في الظاهرء لاستوائهما في الجهل بالكذب» 
ولو علم .لما نفذ في الظاهر كما لم ينفذ في الباطن. 

وأما الجواب عن قياسهم على اللعان» فمن وجهين: 

أحدهما: أن الحكم لم ينفذ بالكذب» وإنما نفد باللعان. 

والثاني: أن اللعان استئناف فرقة والحكم بشهادة الزورء إنما هو تنفيذ لفرقة 
سابقة فإذا لم تكن لم يصح تنفيذ معدوم. 

وأما الجواب عما استدلوا به من حكم الحاكم من مسائل الاجتهادء فهو أن ليس 
في الباطن ما يخالف الظاهرء فلذلك نفذ حكمه في الظاهر والباطن» وخالف شهادة 
الزور التي تخالف الظاهر فيها الباطن» فلذلك نفذ حكمه في الظاهر دوت الباطن» 
وسنشرح من فروع هذا الأصل ما يستقر به حكمه. 
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قصل: فإذا تقرر بما ذكرنا أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحيل الأمور عما هي 
عليه في الباطن» وإذا كان كذلك انقسمت أحكامه ستة أقسام : 


أحدها: أن يحكم بشهادة. صدق أو يمين صدق فيما لا يختلف فيه مذاهمب 
الفقهاء؛ فحكمه نافذ في الظاهر والباطن» وعلى المحكوم عليه أن يلتزمه فيما كان 
ظاهراً وباطناً» وللمحكوم له أن يستبيحه ظاهراً وباطناً. 

والقسم الثاني : أن يحكم بشهادة زور أو يمين كاذبة فيما لا تختلف فيه مذاهب 
الفقهاء-.» كشاهدين زور شهدا لرجل بنكاح امرأة منكرة» فحكم له الحاكم يتنكاحهاء 
فهي حلال له في الظاهر وحرام عليه في الباطن» ولها أن تنكح غيره.في الباطن» وليس 

ولو طلق الرجل زوجته ثلاثآ» وأنكرهاء وحاكمته فأحلفه الجاكم لها حلت له في 
الظاهرء وحرمت عليه في الباطن» وحل لها أن تتزوج غيره في الباطن» ومنعت من 
التزويج بغيره في الظاهر ثم على هذا. 

والقسم الثالث: أن يحكم بما يخالف ظاهره لباطنه» ولا تنبرم علانيته بعد حكمه 
كزجلل بلع جاررية على رجل وجحده المشتريء وحَاكمّهء فأحلفه الحاكم أنه 
وعادت الجارية إلى بائعهلء. فالأولى للحاكم أن يحمل المشتري على الاستقالة» 
ويحمل البائع على الإقالة؛ لتحل لبائعها ظاهرا وباطناً فإن لم يفعل أو فعل» فلم يجب 
المشتري إلى الاستقالة ولا البائع إلى الإقالة.» ففيها لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تعود إلى البائع ملكا للمشتري ليبيعهاء فيما يستحقه من ثمنها عليه» 
ولا يحل له وطؤها وما باعها به من زيادة في الثمن لزمه ردهاء. وما بقي له من ثمنها 
كان حقا له عليه.4؛ لأن الباطن مخالف للظاهر. 

والوجه الثاني : أن الجحود يجري مجرى الرد بالإقالة» فإن أراد البائع إعادتها 
إلى ملكه أظهر الإقالة» وحكم له بعد إظهارهاء وإن لم يرد إعادتها إلى ملكه لم تحل 
له.. وكانت. في يده ليستوفي. ببيعها ماله من ثمنهااء» وفي جواز تفرده ببيعها وجهان: 


والوجه الثالث : أن الجحود يجري مجرى الفلس لتعذر الوصول. إلى الثمن» فإن 
أراد أن يتملكها قال. قد اخترت عين مالي باسترجاعهاء. وفي جواز تفرده بهذا القول 
من غير حاكم وجهانء, ثم هي حلال له وإن لم يرد أن يتملكها كانت في يده للمشتري 
يستوفي ثمنها من بيعها . 

والقسم الراايع : أن يحكم بما اختلف الفقهاء فيهء فهو على ثلاثة أضرب : 
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ْ أحدها: أن يحكم بأقوى المذهبين أصلاء فحكمه نافذ في الظاهر والباطن. 

والضرب الثاني: أن يحكم بأضعف المذهبين أصلاً مما ينقضه عليه غيره من 
القضاة فحكمه باطل في الظاهر والباطن. 

وهل يفتقر بطلانه إلى حكم حاكم له؟ على وجهين: 

والضرب الثالث: أن يحكم فيما يحتمل كل واحد من المذهبين» ولا يجوز لغيره 
من القضاة أن ينقضه عليه» فحكمه نافذ في الظاهر والباطن» فإن كان المحكوم له 
وعليه من غير أهل الاجتهاد كان لازماً للمحكوم عليه ومباحاً للمحكوم له» وإن كانا 
من أهل الاجتهاد كان لازماً للمحكوم عليه» لأنه مخير في إباحته للمحكوم له إذا 
خالف معتقده وجهان: 

أحدهما: يستبيحه لنفوذ الحكم به في الظاهر والباطن. 

والثاني : لا يستبيحه في الباطن وإن استباحه في الظاهر لاعتقاده بحظره. 

والقسم الخامس : الحكم في المناكح المختلف فيها كالنكاح بغير ولي» ونحوه. 
فللزوجين فيها حالتان: 

إحداهما: في عقده. 

والثاني : في حله . 

فأما حال العقدء فللزوجين حالتان: 

إحداهما: أن يكونا من أهل الاجتهادء فيجوز لهما أن ينفردا بالعقد باجتهادهما 
من غير حكم حاكمء ولا استفتاء مجتهدء وإن كانا من غير أهل الاجتهاد» ففي جواز 
انفرادهما بالعقد من غير اجتهاد حاكم واستفتاء مجتهد وجهان: 

أحدهما: يجوز ما لم يمنعهما ذو حكم لما في الاجتهاد من إباحته . 

والوجه الثاني: لا يجوز ما لم يأذن لهما ذو حكم لما في الاجتهاد من حظره. 

فأما حال الرفع والحل» فلهما حالتان: 

إحداهما: أن يختلف الزوجان فيه فلا يرتفع» وينحل إلا بحكم حاكم. 

والحال الثانية : أن يتفقا عليه من غير طلاق فلهما حالتان: 

إحداهما: أن يكونا من غير أهل الاجتهادء فلا يرتفع بأنفسهماء ونظر: فإن 
زوجهما حاكم لم يرتفع إلا بحكم حاكم وإن تزوجا باستفتاء ففيه مجتهدء ففيما يرتفع 
به وجهان: 
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أحدهما: يرتفع باستفتاء مجتهد اعتباراً بعقده. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج: لا يرتفع إلا بحكم حاكم 
لتجاوزه إلى من يعقد النكاح من بعده. 

والحال الثانية: أن يكون الزوجان من أهل الاجتهاد. ففيما يرتفع به العقد 
وجهان: 

أحدهما: يرتفع باجتهادهما اعتباراً بعقده. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج لا يرتفع إلا بحكم حاكمء 
لتجاوزهما إلى من يعقد النكاح من بعده. 
وإعساره بالنفقة» فلا يجوز فسخه بالعنة إلا أن يحكم الحاكم بتأجيل الزوج سنة» ثم 
يحكم بعنته بعد انقضائهاء فإذا حكم بالعنة بعد انقضائهاء ففي الفسخ وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أنه لا يقع الفسخ إلا بحكم الحاكم 
كما لم تثبت العنة إلا بحكمه. 

والوجه الثاني: يجوز أن تنفرد الزوجة بالفسخ؛ لأن الفسخ بالعنة بعد ثبوتها 
متفق عليهء وهكذا الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بجواز 
الفسخ. فإذا حكم به ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يصح الفسخ إلا أن يتولاه الحاكم. 

والوجه الثاني : يجوز أن تتولاه الزوجة. 

فأما إذا أعتقت الزوجة تحت عبدء فلها أن تنفرد بفسخ النكاح». لأن فسخه 
بالعتق تحت عبد لا يفتقر إلى حكم. لانعقاد الإجماع عليه. 

فأما عيوب الزوجين إذا أراد الزوج أن يفسخ بها إذا كانت الزوجة معيبة أو 
أرادت الزوجة أن تفسخ إذا كان الزوج معيباء فإن كانت من العيوب المجمع عليها جاز 
أن ينفرد الزوجان بالفسخ بهاء وإن كانت مختلفاً فيها لم يجز الفسخ بها إلا أن يحكم 

أحدهما : لا يصح الفسخ حتى يتولاه الحاكم . 

والثاني: يصح إذا تولاه مستحقه وهكذا رجوع البائع بعين ماله إذا أفلس 
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المشتري لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بفلسه ثم يحكم بجواز الرجوع بالأعيان 
المبيعة» فإذا حكم في الفلس بجواز الرجوع ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يرجع به البائع إلا أن يحكم الحاكم برده عليه. 


والوجه الثاني: يجوز أن يرجع به البائع إذا حكم له الحاكم بجواز الرجوعء 
وكذلك على قياس هذا فى نظائره» وبالله التوفيق. 


8 8 > جه 2 9 7 لاوا مس 

بَابُ شهادّة النْسَاءٍ لا رَجُل مَعَهْنْ 
- ع - 2 ار ال ون 
وَالردُ على مَن أَجَار شهادة امْرَأَةِ من هذا الكتاب 
وَمِنْ كتابٍ اختلاف ابْن أبي لَيْنَى وَأبِي حَنْئْقَة كتئقة 

م 0-1 25 اللّه: 20 0 3 2 8 7 3 

قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَالوِلآدَة وَعْيُوبٌ النّسَاءِ مِمّا لَمْ أغلّم فَيْه مُخَالِفا في 
أنَّ شَهَادَةَ الشّمَاء جَائْرَة فيْه ل وَجُلَّ مَعَوَىّ تَعَهء ) 

قال الماوردي: أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء في أنه يجوز أن تقبل فيها 
شهادة النساء منفردات» وإنما اختلفوا فى علة الجواز» فعند الشافعى أنه مما لا يحضره 
الرجال» وعند أبى حنيفة أنه مما لا يباشره إلا النساء . 

وأما الشهادة فيما سؤى ذلك من أحوال أبدانهن» فتنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما اتفقوا على جواز شهادة النساء المتفردات فيه ل 
'المحارم تعمد النظر إليه فيما ب بين السرة والركبة سواء كان في الفرج كالقرن» والرتق 


كان مما عداه من برص أو غيره» تعليلاً عند الشافعى بأنه لا يشاهده الرجال» 0 
عند أبى حنيفة بأنه لا يباشره إلا النساء . 


فإن قيل: فهي عورة من المرأة تحرم على الرجال والنساءء فلم جوزتم فيها 
شهادة النساء مع مشاركتهن للرجال في التحريم؟ 

قيل: لأنها في حقوق الرجال أغلظ تحريماً منها في حقوق النساءء لأن تحريمها 
في الرجال مختص بمعنيين 

أحدهما : ستر العورة . 

والثاني : قطع الشهوة. 

وتحريمها في النساء مختص بمعنى واحد» وهو ستر العورة فلما دعت الضرورة 
فيه إلى الشهادة أبيحت لأخف الجنسين حظرا. 

والقسم الثاني : ما لا يقبل فيه إلا الرجال دون النساء» وهو ما لم يكن من 
عورات أبدانهن كالوجه والكفين» فلا يقبل في عيوبه إلا شهادة الرجال دون النساء 


إجماعاء لخروجه عن العورة في .حقوق الرجال والنساءء فلم تدع الضرورة إلى فيه 
انفراد النساء . 
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والقسم الثالث: ما اختلف فيه»ء وهو فيما كان عورة مع الأجانب» ولم يكن 
عورة مع ذوي المحارم. كالذي علا عن السرة وانحدر عن الوجه والكفين» ومنه 
الرضاع من الثديين» فمذهب مالك أنه يجوز أن يقبل فيه شهادة النساء منفردات» 
لتحريمه على الأجانب وعند أبي حنيفة لا يقبل فيه شهادة النساء منفردات» لإباحته 
ل ا 

فصل: وكل ما جاز أن تقبل فيه شهادة النساء منفردات جاز أن يقبل فيه شهادة 

الرجال منفردين » وشهادة الرجال مع النساء إذا بقي الرجال في المشاهدة على 
عدالتهم» ولهم في مشاهدة الولادة والعيوب الباطنة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقولوا: حانت منا التفاته من غير تعمدء فرأينا فهم باقون على 
العدالة» ويجوز أن تقبل فيه شهادتهم» وكذلك في الزنا. 

والحال الثانية : أن يقولوا: تعمدنا النظر لغير شهادة» فرأيناء فقد فسقوا بتعمد 
النظر لغيره» فوجب أن لا تقبل شهادتهم» وكذلك في الزنا. 

والحال الثالث: أن يقولوا: تعمدنا النظر لإقامة الشهادة. ففي فسقهم بهذا النظر 
ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أنه يحرم في الزناء وغير ير الزنا؟ لأنه 
استباحة محظور لغير ضرورة» فيصيروا بهذا النظر فسقة» لا تقبل شهادتهم . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحل في الزنا وغير الزنا؛ لأنه 
نظر لحفظ حق» فيكونوا على عدالتهم. وتقبل شهادتهم. 

والوجه الثالث: أنه يحرم في غير الزناء ويحل في الزناء لأن الزاني هاتك | 
لحرمته وغير الزاني حافظ لهاء فيفسقوا بالنظر في غير الزناء ولا تقبل فيه شهادتهم» 
ولا يفسقوا بالنظر في الزناء وتقبل فيه شهادتهم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَاخْيَلَهُوا في عَدَدِهَا فَقَالَ عَطَاءٌ له يَكُونُ 
: لس 9 3 وم الدع اه .5 5 0 عر . * 
0 0 0 النسَاء الك عُدُولٍ (قال اخواه 4 
لب أ 5 وال أ أ خبطو شو دهي خض ل 3 ب 
هنإ أزبع عُدُولُ لأنَ ذَلِكَ مَغتى كم الله عَرَ وَجَلَّ (قَالَ السَافعِي) وَقَلْت لِمَنْ يُجيرُ 
ادم امرأة في ا 0 لآ مِنْ قبل الشَّهَادة وَأَبْنَ الحَبَرُ من الشّهَادَة 
أتَْبَلُ امرأة عن انرأة أَنّ ام يَجُل وَلَدَتْ هَذَا الود قَالَ لآ قُلْتُ مَتَفْبَلُ في الحَبر برا 


-_ 


0 


اك 
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فلن عَنْ فُلآن؟ قَالَ: َعَمْ قُلْتُ فَالحَبَدْ هُوَ مَا ا سْتَوَى فِيْهِ المُحْبَدْ وَالمُخْيرُ وَا 
حَلآلٍ و حَرَام؟ قَالَ نَعَمْ ل وَالشَهَادَةٌ ما كان الشَاهدُ مله خَلِيَا وَالْعَاعَةٌ َنم 05 
المَشْهُودَ عَلَيْه؟ٍ قَالَ نَعَمْ : قُلْتٌ أَكتَرَى هَذَا مُشْبِهَاً لِهَذَا؟ قالَ أَمَا في هَذَا قَل». 

قال الماوردي: وإذ قد مضى ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات» فقد اختلف 
الفقهاء في عدد المقبول منهن على خمسة مذاهب: 

أحدها : : وهو مذهب الشافعي» وبه قال عطاء أنه لا يقبل أقل من أربع نسوة. 

والثاني: وهو مروي عن أنس ويحكى عن عثمان البتيٌ أنه يقبل فيه ثلاثة نسوة» 
ولا يقبل أقل منهن 

والثالث : وهو مذهب مالك والثوري: أنه يقبل شهادة امرأتين 

والرابع : وهو مذهب الحسن البصري وبه قال ابن عباس يقبل في الولادة شهادة 
القابلة وحدهاء ولا يقبل شهادة غير القابلة إلا مع غيرها. 

والخامس: وهو مذهب أبي حنيفة يقبل فيه شهادة المرأة القابلة كانت أو غير 
قابلة إلا ولادة المطلقة» فلا يقبل فيه شهادة الواحدة» استدلالاً بما روى ابن المدائني 
عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي كله : «أجاز شهادة القابلة»(١2‏ ويما روي 
عن علي عليه السلام: «أنه أجاز شهادتها"» ولا مخالف لهء فكان هذا نصاً 
وإجماعاًء ولأنها شهادة تتضمن معنى الخبر» فلما قبلت وحدها في الأخبار قبلت في 
هذه الشهادة» ولأنها حال يحتشم فيها من عدا القابلة» فجاز قبول شهادتها وحدهاء 
اغفبارا بالسوورة: 

ولأنه لما استوى رد الواحد ومن زاد عليها في الموضع الذي لا يقبلن فيه وجب 
أن تكون الواحدة مساوية لمن زاد عليها في الموضع الذي تقبل فيه. 

وأما مالك فاستدل بأنهن لما قمن في انفرادهن بالقبول مقام الرجال» وجب أن 
يقمن في العدد مقام الرجال في القبول» وأكثر عدد الرجال اثنان» فاقتضى أن يكون 
أكثر عدد النساء اثنتين وأما البتي فاستدل بأن ال بعال فت تبهادة المرأتين للرجل في 
الموضع الذي لا ينفردن فيه فوجب أن يستبدل الرجل بامرأة ة في الموضع الذي ينفردن 
فيه فيصيرون ثلاث . 

ودليلنا على جميعهم أن شهادة النساء أنقص من شهادة الرجال من وجهين: 


.)191/7( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
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الشهادات في البيوع/ باب شهادة النساء لا رجل معهن , 
0 أحدهما : أن الله تعالى أجاز شهادة امرأتين مقام شهادة رجل بقوله تعالى: لفن 
لم يَكونا رَجليْن فْرَجُلٌ وَامْرََنَانِ4 [البقرة: 187]. 

والثاني: أنهن لا يقبلن في مواضع يقبل فيها شهادة الرجال» ويقبل الرجال في 
المواضع الذي يقبل فيها شهادة النساءء فلما لم يقبل شهادة الواحد من الرجال مع 
قوته» فأولى أن لا تقبل شهادة الواحدة من النساء مع ضعفها. 

ولأنها شهادة ينفرد المشهود عليه بالتزامهاء فوجب أن يفتقر إلى العدد كسائر 
الحقوق» وقد حكى المزنى قول الشافعى: «والشهادة ما كان الشاهد منه خلياً». وفيه 
تأويلان: 

أحدهما: أن يكون الشاهد خلياً من نفع يعود عليه بالشهادة» ليوضح به الفرق 
بين الشهادة والأخبار التي تقبل وإن عادت بنفع على المخبر. 

والثاني: أن يكون خلياً أن يتعلق عليه بالشهادة حكمء فإن الوارثين إذا شهدا 
بدين على الميت كان ما عليهما منه واجباً بإقرارهماء وما على غيرهما منه واجباً 
بشهادتهماء ويدل على أبي حنيفة خاصة أنها شهادة على ولادة» فلم يقبل فيها شهادة 
واحدة كالشهادة على ولادة المطلقة. 

فأما الجواب عن الحديث في شهادة القابلة مع ضعفه وأن المدائني تفرد بروايته» 
وهو ضعيف عند أصحاب الحديث». فلا دليل فيه» لأنه قبلها ولم ينفرد بقبولها 
وحدهاء وتكون فائدة الحديث أنها وإن باشرت أحوال الولادة» فلا يمنع ذلك من قبول 
شهادتها» وكذلك المروي عن علي عليه السلام. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن فيها معنى الخبر فمن وجهين: 

أحدهما: أنها لو جرت مجرى الخبر لقبل فيها شهادة العبد والأمة» كما يقبل 
غيرهما ولقبلت شهادة المرأة عن المرأة كما يقبل خبر المرأة عن المرأة» وقد قال 
الشافعي: «يقبل خبر المعنعن ولا تقبل شهادة المعنعن»» يعني فلاناً عن فلان عن 
فلان. 

والشاني: أن الخبر يتساوى فيه المخبر والمخبّر في الالتزام والانتفاع» ولا 
يتساوى الشاهد ومن شهد له وعليه. 

وأما الجواب عن استدلالهم باحتشام من عدا القابلة فمن وجهين: 

أحدهما: أن العرف جار باجتماع النساء عند الولادة للتعاون وفضل المراعاة. 


والثاني: أن هذا المعنى يقتضي أن لا تقبل شهادة غير القابلة وهو أن يكون 


الشهادات في البيوع/ باب شهادة النساء لا رجل معهن ‏ _ااسسسس 5# 
للحسن دليل وأما الجواب عن الاستدلال بالرد والإجازة فمن وجهين: 

أحدهما: أنه اعتبار بالضدء لأنه اعتبر الإجازة بالرد» والرد ضد الإجازة والشيء 
إنما يعتبر بنظيره ولا يعتبر بضده. 

والثانى: أنه لو جاز هذا الاعتبار لجاز أن يقال: لما رد بالفسق شهادة الواحد. 
والعدد وجب أن يقبل بالعدالة شهادة الواحد والعددء وهذا غير جائزء فوجب أن يكون 
ماذكروة أيفا عبد حاتو: 

فصل: فإن شهد الرجال فيما ينفرد فيه النساء قبلواء ولم يحكم بأقل من شاهدين 
لأن شهادة الرجال أقوىء» فكانت بالقبول أولى» وإن شهدن مع الرجال جاز» وقبل فيه 


رجل وامرأتان وبالله التوفيق.... 


تَمَانِينَ 000 شهاد م 
و لهمهةه ٠‏ ِّ 5 85 َه - م ل 0200 
خلا بَيْئََا في الجُرْمَيْنٍ قديما وَحَدِيئا في انه إذا تَابَ قبلث شُهادَنُةُ» . 

قال الماوردي: اعلم أن للقاذف بالزنا حالتين: 


إحداهما : ان تَحَقّقَ قذفه في الأجنبي والأجنبية يكون بأحد أمرين: إما بإقرار 
الكمارتك لزنا رما حسام البينه خلئة بخمل الرناء. رتضدقة لي الزريتة بكو مع هذين 
الأمرين بثالث وهو اللعان» فإذا حقق قذفه بما ذكرنا كان على حاله قبل القذف في 
عدالته وقبول شهادته. ل 


والحال الثانية: أن لا يحقق قذفه ببينة ولا تصديق ولا لعان» فيتعلق بقذفه ثلاث 


أحدها: وجوب الحد ثمانين جلدة. 
والثاني : فسقه المسقط لعدالته. 


والثالث: أن لا يقبل له شهادة د ما لم يتب» وهذه الأحكام الثلاثة 00 
نصاً من قول الله تعالى: «وَالْذِيْنَ َرمُوْنَ المُخْصََّاتِ َم لَمْ يَأنُوا بأزبعة شُهَدَ 
فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةَ و5 تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أََدَا ١‏ وَأوْلَيكَ مم المَاسِفُونَ»ٌ [النور: 00 
كدق القذف هو الموجب لهذه الأحكام الثلاثة من الجلد» والفسق» ورد الشهادة. 


قال أبو حنيفة: إن القذف موجب للجلد وحدهء فأما الفسق ورد الشهادة فيتعلق 
بالجلد دون القذف» فيكون على عدالته» ويجوز أن تقبل شهادته ما لم يجلدء فإذا 
جلد فسق ولم تقبل شهادته أبدا استدلالاً بأنه قبل الجلد متعرض لتحقيق القذف 
وسقوط الجلد» فلم يستقر حكم القذف إلا بالجلد. 
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والدليل على فسقه» ورد شهادته بالقذف دون الجلد قول الله تعالى : ِدَالِْيْنَ 
يَرْمُوْنَ المُخْصَّنَات ته نَم لم يَأنُوا ِأَرْبَعَة شهدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانئْنَ جَنْدَةَ وَل تَقيلوا هم 
شَهَاء أبداً لتك هم القايقون» [النور: 4] فعلق على القذف ثلاثة أحكام الجلد» 
والفسق» ورد الشهادة» فلما تعلق الجلد بالقذف وجب أن يكون ما ضع إليد وقرن به 
متعلقاً بالقذف» ولأن الجلد تطهير وتكفير» لقول النبي يل : «الحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأهلهًا» 
فلم يجز أن يكون تكفير ذنبه موجباً لتغليظ حكمه. 


ولأن فسقه ورد شهادته إنما يتعلق بفعله لا بفعل غيره» والقذف من فعله. 
والجلد من فعل غيره. ولأنه لما فسق بالسرقة دون القطع وبالزنا دون الحد وجب أن 
يكون القذف بمثابتهماء لأن الحدود موضوعة لاستيفاء الحقوق وبه يقع الانفصال عن 
استدلاله . 


فصل: فإذا استقر بقذفه وجوب الأحكام الثلاثة» فإن من قذف لم يسقط عنه 
بالتوبة الجلد باتفاق» وزال فسقه باتفاق واختلف في قبول شهادته بعد التوبة» فذهب 
الشافعي في ذلك وفقهاء الحرمين إلى قبول شهادته قبل الجلد وبعده» وهو قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال الزهري والأوزاعي والشعبي» وأحمد 
وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة : لا أقبل كنيادثة يعد الجلد أنذا ونه فال ا البصري 
والنخعي والثوري استدلالاً بقول الله تعالى : 9لا تفْبلُوا َهُمْ سَهَادة أب . وما أَبَدَ الله 
كمه لم يَرَّل. 


وبرواية عائشة رضي لله عنها أن النبى كل قال: «وَلآ قبن شَهَادَة حَائن َلآ خَائئة 


رت مهث# ن  .‏ ادكه 
وَلا محدود في قذف20© , 
20 ص 


قالوا: وهذا نص لا يرتفع بالتوبة» ولأن ما تعلق بالقذف من حقوق الادميين لم 
يسقط بالتوبة كالجلد والشهادة من حقوق الادميين . والذلال ل ا 0 
التوبة قول الله تعالى: <ول تُقْبَاً الَهُمْ شَهَادَة 5 أَدا» [النور: ؛] «إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن (4/ 545 كتاب الشهادات (5): باب ما جاء فيمن لا تجوز 
شهادته (؟)2 الحديث (94؟5؟)2 وأخرجه الدارقطني في السنن (5/ 155)؛ كتاب الأقضية» وأخرجه 


أيضاً أبن عدي في الكامل في الضعفاء (1/ .)71/١15‏ كلهم عن عائشة. 
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بَعْدِ ذَلِكَ وأضْلَّحُوا فَإِنّ الله عَُورٌ رَحِيمُ» [النور: 5] والاستدلال بها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الاستثناء [بالتوبة]('2 يرفع ما تقدم» والاستثناء إذا انعطف على 
تعد اباد إليهماء ا ا يعنت سالح. 

والثاني : أن الجلد ورد الشهادة حكمان والفسق علة والاستثناء راجع إلى الحكم 
دون العلة. 

0 إِنْ دخل زيد الدار وجلسء فأعطه درهماًء لأنه صديق» فدخل ولم 
يجلس فلم يستحق الدرهم» وكان على الصداقة» لأن الدرهم جزاءء والصداقة علة. 

والثالث: أن الفسق إخبار عن ماض» ورد الشهادة حكم مستقبل والاستثناء يرجع 
إلى مستقبل الأحكام» ولا يرجع إلى ماضي الأخبار. واعترضوا على الاستدلال بهذه 
الآية من ثلاثة أوجه: 

أحدها : : أنه لما لم يعد الاستثناء ء بالتوبة إلى الجلد منع من حمله على العموم» / 
ودل على اختصاصه بأقرب مذكور» وهو الفسق دون رد الشهادة» وإن كان من مذهبهم 
أن الاستثناء يختص بأقرب مذكور عنه جوابان: 

أحدهما : أنه لم يعدل إلى الجلد لدليل خصه وهو أنه حق ادمى» فبقى ما عداه 

والثاني: أن الفسق علة في رد الشهادة» وارتفاع العلة موجب لرفع حكمهاء 
وليس الفسق علة في وجوب الحد. فلذلك ارتفع رد الشهادة» ولم ير تفع وجوب 
الحد. 

والاعتراض الثاني : أن قالوا: فقوله «إلا الّذَيْنَ تابوا©# عائد إلى ما بعده من 
الكلام لا إلى ما قبله» لأنه قال : «إلاّ الّذيْنَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ وَأصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ حَفُودُ 
رَحِيم» [النور: 5] أي إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله يغفر لهم» ويرحمهم فتعود 
التوبة إلى الغفران والرحمة» ولا تعود إلى الفسق ورد الشهادة لثلا يصير ما بعده من 
الكلام منقطعاً وعنه جوابان: 

ىا ماع مك كم 2 وار دي عن 
أحدهما: أن قوله: «فإن الله غفورٌ رَحِيم4 صفة لذاته لا تتعلق باستثناء ولا 


)١(‏ سقط في ب. 
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والثاني : أنه لما كان قوله في آية الحرابة : «إلا الذين تَابُوا مِنْ قبل أن تقدروا 
عَلَيِْمْ فَاغلَمُوا أنَّ اللّهَ عَُودٌ َحِيم4 [المائدة: 4"] استثناء يعود إلى ما قبله» وإن كان 
ما بعدذه متقطعاء لأنه صفة » كذلك صفة هذا في هذه الآية. 

والاعتراض الثالث: أن قالوا: رد الشهادة حكم», والفسق تسمية والخطاب إذا 
اشتمل على حكم وتسمية وتعقبها استثناء يعود إلى التسمية دون الحكمء ٠‏ كقوله: أعط 
زيداً وعمراً الفاسق إلا أن يتوب يعني فإنه لا يكون فاسقاء وعننه جوابيان: 

أحدهما: أن الفسق ورد الشهادة حكمان» فلم يسلم لهم ما ادعوا. 

والثاني : أنه لو جاز الفرق بينهماء لكان عود الاستثناء بالتوبة إلى الحكم أولى 
من عوده إلى الاسمء لأن التوبة تغير الأحكام ولا تغير الأسماة» ثم تدل على المسألة 
جات المي (ورَ الذي يتل اليه عن باه يفو عن 

ثم يدل عليه من جهة السنة ما روي عن النبي كَل أنه قال.: ره 

ويدل عليه إجماع الصحابة وهو أن عمر بن الخطاب لما جلد أبا بكرة في شهادته 
على المغيرة بالزناء قال له: تب أقبل شهادتك» فقال: لا أتوب» وكان هذا القول منه 
بمشهد من الصحابة؛ لأنها قصة اجتمعوا لها فما أنكر قوله أحد منهم» فدل على 
إجماعهم . 

والدليل عليه من الاعتبار: أن الشهادة إذا ردت بفسق قبلت بزوال الفسق؛ قياساً 
على جميع ما يفسق به. 

ولأن من قبلنت شهادته بالتوبة قبل الحد قبلت بالتوبة بعد الحد قياساً على سائر 
الحدود. 
إذا حد في قذف ثم أسلم. 

ولأن فعل الزنا أغلظ من القذف بالزنا لتردد القذف بين الصدق والكذبء فلما 
قبلت شهادته بالتوبة من أغلظ الاثمين قبل الحد وبعده كان قبوله بالتوبة من أخفهما 
قبل الحدّ وبعده أولى. 

ولأنه لما عاد إلى العدالة في قبول روايته وجب أن يعود إليها في قبول شهادته» 
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وقد كان أبو بكرة على إصراره يستروي فيروي ويستشهد [فله](2© يشهد. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الله عز وجل جعل رد الشهادة مؤبداًء فهو 
مشروط الإطلاق بعدم التسوية ومستثنى التأييد بالتوبة. 

ال ا ا ال ل 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الشهادة من حقوق الادميين» فهو أنها مشتر 
بين حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين لقول الله تعالى «وأقية 0 
للّه> [الطلاق: ١‏ ]. 

مسألة: قال الشَّافِعِي ر تَحمّةٌ اللّهُ: «وَالّبَة إكْذَابْهُ نَفْسَهُ لأنَهُ أَدْنتَ ِأَنْ نَطْقَ 
بالقَذْف وَالتَوْبَهُ منْهُ أن يَقُولَ: : الَف بَالّ كما تَكُونَ الوه القَوْلِء والقَوهُ عا بالقَول. 


00 


إِنْ كَانَ عَدْلاً مُبِلّثْ شَهَادَئُُ وإ مَحَبّى يَحْسْنٌ حَالَهُ (قال الشَافِعِن) أَخْبَنا سَفْيَانُ ب 
عيبن قَالَ سَمِعْتُ الرُهْرِيٌ يَقَولُ رَعَمَ أَهْلُ العراقٍ أنَّ سَهَادَةَ القاذف لآ تَجُورُ فَأَشْهَدُ 
لأخبرني دع سَمَى الذي أ: بره أن عُمَرَ قَالَ لأبي بَكْرَةَ ثب تُقْبَلُ شَهَادَئُكَ أو قَالَ إنْ ثُبتَ 
قت مَهَادَئكَ (هال) ولعي عَنٍ ابن عباس مكل تغتى حَذَا ونا ان أي تيح كلك 
َقولّهُ قَلْتٌ مَنْ قَالَ؟ عَطَاء وَطاوْسُ رجام و3 الشدين يليل الله ترك وا تلود 
لجان وان (لمازن) وجو قبل اديكة 2و ناسين يعد يُحَدُ لأنّ الحدُوة كَمَارَاتُ لأَهْلهًا 
4 ونا في خسن حالاته وها في له شر حالآته؟ وَإِذَا قَبِلتُمْ تو به الكاذ 
القاتل عَمْداً كيف لآ تقبلُونَ تَوْبَة القَاذف وَهُوَ يس دنباً؟1. 


لبن 


قال الماوردي: اعلم أن القاذف إذا حقق قذفه بما قدمناه كان على عدالته وقبول 
شهادته» وإن لم يحققه تعلق به ما ذكرناه من 0 الثلاثئة» وإن لم يتب من قذفه 
استقرت الأحكام فيهء وإن تاب ارتفع ما سوى الجلدء فلزم أن نذكر شروط التوبةء 

إحداهما: أن يتعلق به حق . 

والثاني : أن لا يتعلق به حق» فإن لم يتعلق بالذنب حق سوى الإثم كمن قبل 
أجنبية أو استمتع بما دون الفرج منها فمأثم هذا الذنب مختص بحق الله تعالى لا 
يتجاوزه إلى مخلوق» فالتوبة منه تكون بشرطين: 


6 سقط في .١‏ 


1 
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أحدهما : الندم على ما فعل؛ والعزم على درل يكل فق المتعثيل؛ 5 
بهماء قال الله تعالى : لوَالَذَيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحشّةَ أ و طَلمُوا أنمْسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاسْتغْفرُوا 
ِدُنُوبهمْ وَمَنْ يه َُِ الدنُوب ِل اللَُّ َم يوا علَى ما قَمَُواوَهُمْ يَلَمُونَ ولي جَرَاوممْ 
ةين ويه آل حمران: 1] قوله لقَاسْتَغْفرُوا لذُنُوبِهِمْ4 يريد به الندم» 
لأن ظهوره يكون بالاستغفار» وقوله: لولم يُصِرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون» هو 
العزم على تركه من بعد وقبل توبته بالاستغفار وترك الإصرار» لأنها توبة في الظاهر 
والباطن» وهي في الباطن الندم عليه والعزم على ترك مثله» فإن كان هذا الذنب باطناً 
أقنع فيه التوبة الباطنة» وإن كان ظاهراً أقنع فيما بينه وبين الله تعالى التوبة الباطئة» ولم 
يقنع فيما بينه وبين العباد إلا التوبة الظاهرة» فإن تجاوز مأثم هذا الذنب حت الله تعالى 
إلى أن أثم به في حقوق العباد وإن لم يتعلق به غرم ولا حد» كمن تعدى بضرب إنسان 
فالمه احتاج مع التوبة في حق الله تعالى بالندم والعزم إلى استحلال المضروب باستطابة 
نه لبور 2 الا تر لجنده تان قد عزو إل مون شم لج لوال بطر 
فعله وإن كان لا يجب عليه في الحكم قصاص ولا غرم» لأننا نعتبر في القصاص 
الممائلة, وهي هاهنا متعذرة» ويعتبر في التوبة الانقياد والطاعة» وهي هاهنا موجودة 
وروى إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع 
النساء فرأى رجلاً يصلي مع النساء فضربه بالدرة» فقال الرجل: والله لثن كنت أحسنتٌ 
لقد ظلمتني» وإن كنت أسأث فما أعلمتني» فقال عمر: أما شهدت عزمتي؟ قال: ما 
شهدت لك عزمة» فألقى إليه الدرة» وقال: اقتص قال: لا أقتص اليوم» قال: فاعف 
قال: لا أعفو فافترقا على ذلك» ثم لقيه من الغدء فتغير لون عمرء فقال له الرجل: يا 
أمير المؤمنين أرى ما كان مني قد أسرع فيك» قال: أجل قال: فأشهدك أني قد عفوت 

فبذل له القصاص من الضرب وإ ن لم يجب ليزول عنه مأثم الخطأ في حقه» وإن 
كان الخطأ في حت الله عفواء فإ قاد انعينة كلم يسو قه مله تضخك توبنه» لأن عليه 
الانقياد» وليس عليه الاستيفاء . 

فصل: وإن كان الذنب معصية يتعلق بها مع الإثئم حق» فهي على ضربين فعل 
وقول» فأما الفعل فعلى ضربين: 

أحدهما: ما كان الحق المتعلق به مختصاً بالادميين كالغصوب والقتل» فصحة 
توبته منه معتبرة بثلاثة شروط : 

أحدها : بالندم على فعله. 


والثاني : بالعزم على ترك مثله . 
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والثالث: برد المغصوب أو بدله إن عام على صاحبه؛ وتسليم نفسه إلى مستحق 
القصاص ليقتص أو يعفواء فإن أعسر بالمال أنظر إلى ميسرته» زالتؤبة قد. صحت.؛ 
وهذه التوبة معتبرة في الظاهر ؤالباطن» لأن الغصبء ظاهر. 

والضربيه الثاتى: ما كان الحق المتعلق به مختصا بالله تعالى كالزناء واللواطء 
وشرب ال متك 

إحداهما: أن يكون قد استتر بفعله ». ولم. يتظاهر بهء فالأولى به أن يستره على. 


قبي رو يظهره لقول البي و: "مَنْ أنّى مِنْ هَذْه القَاذُورَاتِ شِيْئاً فَليَسْتَِْ بسِيْرٍ اللّه 
َإنَّهُ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحْمَهُ أََمَْا عَلَيْهِ حَدَّ اللّهه وَكَانَتْ تَوْبَنهُ معتبرة بشرطين : 


ألحدهما : الندم على فعله . 


والثانيي: العزم على ترك مثله. فإن أظهره لم:يأثم بإظهاره لأن ماعزاً والغامدية 
اعترفا عتد رزسزل الله كل بالزناء فورجمهماء ولم ينكر عليهما اعترافهما. 

وقال لهزال بن شرحبيل وقد أشار على ماعز بالاعتراف بالزنا. «مَلاّ سَتَرْتَهُ بتَوْبِك 
يا هَزّالُه فإن أظهر ذلك قبل التوبة وجب الحد عليه». وكانت توبته معتبرة بثلاثة 
شروط: العدم على فعله» والعزم على ترك مثله» وتسليم نفسه للحدء فإن سلّمهاء ولم 
يحد صحت توبته» وكان المأثم في.ترك الحد على من يلزمه استيفاؤه من الإمام أو من 
ينوب عنه» فإن أظهر ذلك بعد توبته» فالتوبة صحيحة يسقط بها حدود الحرابة. 

وفي سقنوط ما عداها من حدود الله تعالى ة في الزنا والخمر وقطع السرقة قولان: 

أحدهما : تسقط كالحرابة» فعلى هذا تكون. صحة توبته معتبرة بشرطين الندم. 
والعزم . 

والثاني: لا تسقط فعلى هذا تكون ضحة توبته معتبرة:بعد.الشرطين بثالث» وهو 
تسليم نفسه للحدء وهذا إذا تاب قبل ظهور حاله»ء ويعود بعد. التوية إلى. حاله قبل 
المعصية . 

فإن كان ممن يقبل شهادته قبل المعصية قَبِلّتْ بعد التوبة» وإن كان ممن .لا تقبل 
قبل المعصية ثم تقبل بعد التوبة ولا يتوقف عنه لاستبراء. صلاحه»: لأنه ما أظهر التوبة 
فيما كان مستوراً عليه إلا عن صلاح يُغْنِي عن استبراء الحال. 

والحتال::الثانية : أن يكون قد تظاهر بالمعصية من الزنا واللواط وشرب الخمر» 
فعليه أن يتظاهر بالتوبة كما تظاهر بالمعصيةء فإن ثبت الحد عليه عند مستوفيه لم 
يسقط عنه بالتوبة» ويعتبر صحة توبته بثلاثئة شروط» الندم على فعله والعزم على ترك 
مثلهء وأن يسلم نفسه لإقامة الحد عليه وإن تاب قبل ثبوت الحد عليه» ففي سقوطه 
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عنه بالتوبة قولان: 

أحدهما: قد سقط عنه بالتوبة» فعلى هذا يعتبر في توبته شرطان الندم والعزم . 

والقول الثاني : لا يسقط بالتوبة فعلى هذا يعتبر في توبته ثلائة شروط الندم على 
ما فعل» والعزم على ترك مثله في المستقبل» والاعتراف به عند مستوفي الحدء ليقيمه 
عليه فإذا استكملها صحت توبته في سقوط المأثم» وما تعلق بحقوق الله تعالى. 

فأما ثبوت العدالة وقبول الشهادة فمعتبر بعد التوبة بصلاح حاله واستبراء أفعاله 
بزمان يختبر فيهء لقول الله تعالى : «إلاً مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحَاً تَأَوْلئِكَ يُبَدُلُ الله 
سَيْكَاتهِمْ حَْسَنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَاً رَحِيمَاً» [الفرقان: 5؟]. 

وصلاح حاله معتبر بزمان اختلف الفقهاء في حده. فاعتبره بعضهم بستة أشهرء 
واعتبره أصحابنا بسنة كاملة» لأن السنة في الشرع أصل معتبر في الزكاة والجزية وأجل 
العْنّةَ ولأنها تشتمل على الفصول الأربعة المهيجة للطباع» فإذا سلم فيها من ارتكاب 
ما كان تقدم عليه من المعاصى صحت عدالته» وقبلت شهادته» وفي اعتبار هذه السنة 
وجهان: 

أحدهما: أنها معتبرة على وجه التحقيق. 

والثاني : على وجه التقريب. 

فصل: وأما المعصية بالقول فضربان: 

أحدهما: ردة في الدين يتعلق بها حق الله تعالى. 

والثاني : قذف بالزنا يتعلق به حق ادمي . 

فأما:الردة عن الإسلام فالتوبة عنها بعد الندم والعزم» يكون بما أسلم به الكافر 
من الشهادتين» والبراءة من كل دين خالف الإسلام؛ لأنه لما كانت معصيته بالقول 
كانت توبته بالقول» كما أن معصية الزنا لما كانت بالفعل كانت التوبة منها بالفعل» فإذا 
أتى المرتد.بما يكون .به تائباً عاد إلى.حاله قبل ردته» فإن كان من لا تقبل شهادته قبل 
ردته لم تقبل بعد توبته حتى تظهر منه شروط العدالة. وإن كان ممن تقبل شهادته قبل 
الردة نظر في التوبة» فإن كانت عنه اتقاء منه للقتل لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا أن 
تظهر منه اشروط العدالة باستبراء حاله وصلاح عمله» وإن تاب من الردة عقوا غير فتق 
بها القتل عاد بعد التوبة إلى عدالته . 

.وأما القذف بالزناء وهو مسألة الكتاب». فلا يكون بعد الندم والعزم إلا بالقول» 
لأن معصية بالقول كالردة» فيعتبر في صحة توبته ثلاثة شروط: 

أحدها: الندم على قذفه . 
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والثاني : العزم على ترك مثله . 

والثالث: إكذاب نفسه على ما قاله الشافعي» فاختلف أصحابنا في تأويله على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه محمول على ظاهره» اوهو أن 
يقول: وإني كاذب في قذفي له بالزناء وقد روى عمر أن النبي كَقْهِ قال : «تَوْبَةٌ القَاذف 
إكذابه نفسه)(" . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن 
إكذاب نفسه أن يقول قذفي له بالزنا كان باطلاً» ولا يقول: كنت كاذباً في قذفي لجواز 
أن يكون صادقاًء فيصير عاصياً بكذبه كما كان عاصياً بقذفه» وهل يحتاج أن يقول في 
التوبة: ولا أعود إلى مثله أو لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحتاج إليه» لأن العزم على ترك مثله يغني عنه. 

والوجه الثاني : لا بد أن يقول لا أعود إلى مثله» لأن القول في هذه التوبة معتبر» 
والعزم ليس بقول» وإذا كانت التوبة من القذف معتبرة بهذه الشروط » فالقذف على 
ضربين : قلف نسب» وقذف شهادة. 

وأما قذف النسبء. فلا يخلو حال التائب من أن يكون قبل القذف من أهل 
الشهادة أو من غير أهلهاء فإن كان من أهل الشهادة لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا 
باستبراء حاله؛ وصلاح عمله لقول الله تعالى: «إل الَذيِنَ تَابُوا منْ بَعْد ذَلكَ وَأَصْلَحُوا 
َإِنْ اللّهَ عَفُودُ رَحِيمٌ4 [النور: 5] وإن كان قبل القذف عدلاً من أهل الشهادة» فهل 
يراعى في قبول شهادته بعد التوبة صلاح عمله أم لا على وجهين: 

أحدهما: لا تقبل شهادته إلا بعد استبراء حاله وصلاح عمله لارتفاع ما تقدم من 
العدالة بما حدث من الفسق . 

والوجه الثاني : تقبل شهادته» وتثبت عدالته بحدوث توبته لأنها رافعة لحكم 
فسقه. 

وأما قذف الشهادة إذا لم يستكمل عدد الشهودء ففي وجوب حدهم قولان: 

أحدهما : لا حد عليهم» فعلى هذا يكونون على عدالتهم» ولا يؤخذون بالتوبة» 
لأنهم قصدوا إقامة حد الله تعالى. 


١‏ وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير )"*١:/5(‏ قال: لم أره مرفوعاٌ وفي البخارى معلقاً عن 
عمر أنه قال لأبي بكرة : تب تقبل شهادتك . أه. 
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والقول الثاني : الحد عليهم واجب لأن عمر رضي الله عنه حدّهم حين لم يكمل 
عددهم فعلى هذا يحكم بفسقهم. ويجب عليهم التوبة من فسقهمء ويعتبر في توبتهم 
من الشروط المتقدمة في قذف النسب أن يقول: قذفي باطل لا يحتاج إلى الندم» وترك 
العزم» لأنها شهادة في حت الله تعالى» ولا أن يقول: إني كاذب ولا يقول لا أعود إلى 
مثله لأنه لو كمل عدد الشهود لزمه أن يشهدء فإن تاب قبلت شهادته بعد توبته من غير 
استبراء لحاله» وصلاح عملهء. لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: تب أقبل 
شهادتك وما يجوز للإمام إذا حده أن يقول له مثل قول عمر لأبي بكرة تب أقبل 
شهادتك . 

وقال مالك: لا أعرف لقوله ذلك وجهاًء وهذا رد منه على عمر في قول انتشر 
في الصحابة؛ فوافقوه عليه» وإن لم يتب من قذفه لم تقبل شهادته» وقبلت روايته لأن 
أبا بكرة لم يتب فقبلت روايته ولم تقبل شهادته. 

والفرق بين الشهادة والرواية تغليظ الشهادة حين لم تقبل من واحدء وتخفيف 
الرواية حين قبلت من واحد.: 

فأما قذف النسب فلا يقبل من قاذفه قبل التوبة شهادة ولا تسمع له رواية: لأن 
الفسق بقذف النسب نص» وبقذف الشهادة اجتهادء والله أعلم. 


وف 


الحاوي في الفقه/ ج17/ م" 


بَابُ التّحَُْظ في الشّهَادَة وَالعلّم نِهَا 


سمس 5 


وَالقُوَادَ كُقُ أُزْلتِكَ كَانَّ عَنْهُ مَسؤولاً» وَفَالَ «إلاّ مَنْ شَهِدَ بِالحَقٌّ وَهُمْ 0 قَالَ 
و 


4 . 3 ع - صا م 6م ع سر اه ٠,‏ 5550 

فالعلم مِنْ ثلاثة اوْجهِ منها ما َايئَهُفيشهَدُ بيه وَمِنَْا مَا تَظاهَرَتْ به الأخَاد وثبت بَنَتَ مُغْرفتة 
1 -- 2 27 م 2 2 م 5 كع - 

ى اشرما تنه عا زنياه لكا مقا عن ناد لطر رن لاجرو الل 


َال الشافِعِي قَالَ اللّهُ جَلَّ تَتَاؤْهُ «وَلاً تَقفْ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السَمْعَ وَالبصَرَ 


قال الماوردي: وأصل هذا أن الشهادة لا تصح لغلبة الظن حتى يتحقق يتحقق العلم بها 
في حالة التحمل وحالة الأداء. 


وقال الله تعالى: «#وَلاً تَقْف ما لَيْسَ لَك به به علمٌ إن التَمْعَ وَالبَصَرَ وَالقفْوَادَ كل 
أُولئكَ كَانَ عَنْهُ عَنُْ مَسْؤُولاً» [الإسراء: 5] فكان دليله أن يشهد بما علمه بسمعه وبصره 
وفؤاده» فالسمع للأصوات» والبصر للمرئيات» والفؤاد للمعلرمات» فجمع في 5 
به بين جميع أسبابه؛ ليخرج من غلبة الظن إلى حقيقة العلم» وقال تعالى: #إلاّ مَنْ 
شَهِدَ بِالْحَقٌّ و وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [الزخرف: ”8] فشرط في الشهادة أن يكون بحق معلوم» 
فدل على أنها لا تجوز بحق غير معلوم» ولا أن يكون بمعلوم ليس بحق» وقال تعالى : 
طوَمَا شَهِدْنَا إل بِمَا عَلِمْنَا4 [يوسف: ]8١‏ فأخبر أن الشهادة تكون بالعلم» فامتنع أن 
يشهد بغير علم» وقال تعالى: لسَدْكُتَبُ شَهَاَثُهُمْ وَيُسْأَلُونَ» [الزخرف: 47] وهذا 
وعيد يوجب التحفظ في العاجل» والجزاء في الاجل . 


زَروئ غطاء وطاوسسن: عمن ابن عبامن قال : سشل رسول الله يك عن الشهادة 
فقال: «مَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ قال: نَعَمْ قَالَ: فعَلَى مِْلهًا فَاشْهَذ أذ و" ولأن الشهادة 

مشتقة من المشاهدة التي هي أقورى الحواس دركاً» وأثبتها علماً » فلم يجز أن يشهد إلا 
0 أسباب العلم في التحمل والأداء. 


)0( أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء(48/4١)في‏ ترجمة طاوس بن كيسان» وذكره صاحب كنز 
العمال(1/857/١).‏ 
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فصل: فإذا تقرر هذاء فقد قال الشافعي : «فالعلم من ثلاثة أوجه: منها ما عاينه» 
فيشهد به ومنها ما تظاهرت به الأخبار» وثبتت معرفته في القلوب؛ فيشهد عليه» ومنها 
ما أثبته سمعاً مع إثبات بصر من المشهود عليه»» فتنقسم الشهادات ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يصح أن يشهد به إلا أن يشاهده معاينة ببصره. 

والثاني : ما يصح أن يشهد به إذا سمعه بالخبر الشائع . 

والثالث: ما لا يصح أن يشهد به إلا بالمعاينة والسماع. 

فأما القسم الأول: وهو ما لا يصح أن يشهد به إلا بالمشاهدة» ويبصره فالأفعال 
كالقتل » والسرقة» والغصبء. والزناء» والرضاع» والولادة وشرب الخمر» وما كان في 
معناه من الأفعال المشاهدة» فلا يصح أن يشهد فيها إلا إذا شاهدها ببصرهء لأنه قد 
يصل إلى العلم بها من أقصى جهاتهاء وهي المشاهدة» فلا يصح أن يشهد فيها بالسماع 
والخبر وإن كان شائعاً مستفيضاً» لأن ما أمكن الوصول إلى علمه بالأقوى لم يجز أن 
يشهد به إذا علمه بما هو أضعف» بحمله على العلم به من أقصى جهاته المتمكنة . 


وأما القسم الثاني: هو ما يجوز أن يشهد به إذا علمه بالسمع والخبر الشائع» 
فضربان : متفق عليه ومختلف فيه. 


فأما المتفق عليه فثلاثة: النسبء» والملك» والموت. 
وأما المختلف فيه فثلاثة : الوقف. والولاء» والزوجية. 


فصل: وأما النسب فيثبت بسماع الخبر الشائع الخارج إلى حد الاستفاضة في 
أوقات مختلفة وأحوال متباينة من مدح» وذمء وسخطء ورضى يسمع الناس فيها على 
اختلافهم» يقولون: هذا فلانابنفلان. فيخصونه بالنسب إلى أب أو يعمونه بنسب 
أعلى» فيقولون: هذا من بني هاشم أو من بني أمية» فيثبت نسبه في الخصوص» 
والعموم. بالخبر الشائع» وإن كان استدلالا لا يقطع بمعين» لأن الأنساب تلحق 
بالاستدلال دون القطع» فجازرت لشهادة فيها بالاستدلال دون القطع. وأقل العدد في 
استفاضة هذا الخبر أن يبلغوا عدد التواترء وقال أبو حامد الإسفراييني: أقله عدلان 
يذكران تسد خيرا ل شهادة فيشهد به السامع شهادة نفسه. ولا يشهد به عن شهادة 
غيره» وهذا وهم منه لأن قول الاثنين من أخبار الاحادء وأخبار لا تبلغ حد الشائع 
المستفيض» فوجب أن يعتبر فيه العدد المقطوع بصدق مخبره» وهو عدد التواتر 
المنتفى عنه المواطأة والغلط. 


نا 
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فصل: وإذا قال رجل لرجل: أنا ابنك لم يخل حال المدعى عليه من ثلاثة 
أحوال: 
أحدها: أن يصدقه» فيثئبت نسبه بتصديقه» ويكون بثبوت النسب بينهما بالإقرار» 
وتكون الشهادة عليه كالشهادة على الإقرار» فلو تناكرا النسب بعد الاعتراف لم ينتف. 
والحال الثانية: أن ينكره المدعى عليه» فلا يثبت نسب المدعي فلو عاد المنكر 
فاعترف بالنسب بعد إنكاره ثبت النسب» ولو عاد المدعي فأنكر بعد إقراره لم ينتف 
النسب» لأن الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد الإقرار مردود. 
والحال الثالثة: أن يمسك المدعى عليه عن الإقرار والإنكار» فإن لم يشهد حال 
إمساكه بالرضا لم يثبت يغبت النسب» وإن شهدت حال إمساكه بالرضاء فقد قال أبو حامد 
الإسفراييني : شم لقث لأن الرضا من شواهد الاعتراف» وهذا على الإطلاق ليس 
بصحيح » والحكم فيه أنه إن لم ينكر ذلك لم يكن اعترافاً بالنسب وإن تكرر وزال عنه 
راد التخوقة والنشاء قر احواك 'بستعلفة سيان اععر انا بالسنيعت:! لآن اكت الأنسات 
بمثله تثبت وهكذا لو ابتدأ أعدفناء فقال للاخر: أنا أبوك اعتبرت حال الابن بمثل ما 
الشرت ود عال الات وكان الجواب فيهما سواء. 
فصل: ولو شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا وَكَلَ فلان بن فلان هذاء ففد 
اختلف هل تكون الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبهما بنسبهماء فذهب مالك إلى أن 
الشهادة مقصورة على الوكالة دون التنسب اعتباراً بالعتضرة فيهما»ء وعلى مذهب 
الشافعى تكون شهادة بالوكالة وبالنسب جميعاء وإن كان المقصود بها الوكالة دون 
النسب» لأن الشهادة توجب إثبات ما تضمنها من مقصود وغير مقصودء كمن شهد 
بثمن في مبيع وصداق في نكاح كانت شهادة بالمبيع والتكاح» وإن قصد بها الثمن 
والصداق. 
فصل: وأما الملك المطلق فيثبت بسماع الخبر الشائع المتظاهر بسمع الناس على 
اختلافهم يقولون: هذا الدار لفلان» وهذه الضيعة لفلان» وهذه الدابة لفلان» وهذا 
العبد لفلان» وهذا الثوب لفلان» ويتكرر ذلك منهم على مرور الزمان لا يرى فيهم 
منكر لذلك» ولا منازع فيه فتصح الشهادة بهذا الخبر المتظاهر بالملك دون سببه» لأن 
أسباب الملك كثيرة تختلف» فتكون تارة بالشراءء وتارة بالميراث» وأخرى بالهبة» 
وأخرى بالوصية» وأخرى بالإحياء وأخرى بالغنيمة فلما تنوعت أسبابه جاز إذا 
تظاهرت به الأخبار أن يشهد له بالملك المطلق دون سببه الذي صار به مالك لأن 


السبب يعلم بالمشاهدة فلم يجز أن يعمل فيه على الخبر المتظاهر» وإن جاز أن يشهد 
بالملك المتظاهر إلا أن يكون سبب ملكه الميراث» فيجوز أن يشهد فيه بالخبر 
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المتظاهرء لأن الميراث مستحق بالموت والنسب» وكل واحد منهما يثبت بالخبر 
المتظاهر» ولا يجوز فيما عداه من الأسباب كالشراء والهبة» والإحياء» لأنها تعلم 
بالمشاهدة؛ واختلف أصحابنا مع تظاهر الخبر بملكه » هل يصح أن يشهد به من غير أن 
يراه متصرفاً فيه على وجهين : 

أحدهما : لا يصح حتى يشاهد تصرفه فيهء فيجمع الشاهد في العلم به بين 
السماع والمشاهدة ليصل إليه من أقصى جهاته الممكنة . 

والوجه الثاني : وهو قول أكثرهم يجوز أن يشهد بسماع الخبر المتظاهر». وإن لم 
يشاهد التصرف, لأن الخبر المتظاهر أنفى للاحتمال من التصرف الذي قد يجوز أن 
يكون بملك وغير ملك» وأصل الخبر المتظاهر فيه أن يكون من العدد المعتبر في 
التواترء ووهم أبو حامد فاعتبره بشاهدين على ما ذكرناه. 

فصل: وأما مشاهدة التصرف في الملك من غير أن ينتشر به الخبر المتظاهر 
فيجوز أن يشهد للمتصرف فيه باليدء ليحكم بها عند منازعته فيه. 

فأما إن أراد أن يشهد له بملك عند مشاهدة التصرف» فقد جوزه أبو حنيفة في 
قليل التصرف وكثيره» لأنه لما جاز أن يشهد على بيعه لما فى يده جاز أن يشهد له 
بملكه» وهو على مذهب الشافعي معتبر بالتصرف وإن قل زمانه» لم يجز أن يشهد له 
بالملك لأمرين : 


أحدهما: أنه قد يتصرف تارة بالملك» وتارة بإجارة ووكالة» واستعارة» فلم 
يتعين الملك بالتصرف . 

والثاني : أنه لو دلت اليد والتصرف على الملك لما جاز للمدعي عند الحاكم أن 
يدعي دارا في ين وجلاء: لأنة يضرو امقر 47 لكيام وفي جواز ادعائها بعد ذكر يده 
دليل على أن اليد غير موجبة للملك» ولا يمنع صاحب اليد من البيع» لأنه قد يبيع 
بالملك تارة» وبالوكالة أخرى. 

فأما إذا طال زمان تصرفه حتى استمر»ء وكان تصرفه في العين كالتصرف 
بالسكنى» والإجارة» والهدم» والبناء» فقد اختلف أصحابنا هل يصح الشهادة له 
بالملك على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تصح له الشهادة بالملك لما قدمناه 
من تعليل الأمرين المتقدمين . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وأبي سعيد الإصطخري يصح 
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أحدهما: أن أحكام الملك من شواهد الملك. 

والثاني : أن إطلاق التصرف في العرف من دلائل الملك». والأول أشبه. 

فصل: وأما الموت فيثبت بسماع الخبر المتظاهر بأن فلاناً مات. وكذلك إذا رأى 
الجنازة على بابه» والصراخ في دارهء وقيل: قد ماتء. ويكون العدد في الخبر 
شاهد الجنازة وسمع الصراخ ولم يذكر له موته لم يجز أن يشهد به لجواز أن يكون 
الميت غيره» فإن ذكر له موته كان الخبر المعتبر فيه غير معتبر بالتواتر» لأنه قد اقترن 
به من شواهد الحال ما يقوم مقام التواترء وإنما جاز أن يشهد بالموت بالخبر المتظاهر 
لتنوع أسبابه فجاز أن يعدل فى الشهادة بإطلاقه على الخبر المتظاهر» فإن أراد أن يعزيه 
إلى أحد أسبابه لم يجز إلا بالمشاهدة» كما لا يعتبر سبب الملك إلا بالمشاهدة. 

فصل: وأما الوقف في تظاهر الخبر به إذا سمع على مرور الأوقات» فلا يثبت 
وقفه بسماع الخبر المتظاهرء لأنه عن لفظ يفتقر إلى سماعه من عاقدهء فلم يجز أن 
يعمل فيه على تظاهر الخبر به فأما ثبوته وقفا مطلقاً والشهادة على أن هذا وَقَفٌ ال فلان 
أؤْ هذا وقف على الفقراء والمساكين» فقد اختلف أصحابنا في ثبوته وجواز الشهادة به 
عند سماع الخبر المتظاهر به على وجهين: 

أحدهما: لا يصح لأنه عين عقد يفتقر إلى سماع ومشاهدة. 


والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخريء. يصح لأنه قد يتقادم عهده 
بموت شهودهء فلو لم يعمل فيه على الخبر المتظاهر لأفضى إلى دراسته وتعطيل 
سبله» فاقتضى جوازه العرف والضرورة. 

فصل: وأما الولاء فهو مستحق عن العتق وثبوت العتق بتظاهر الخبر لا يصح أن 
يضاف إلى لفظ معتقهء ويشهد بسبب عتقه»ء وفي جواز الشهادة بأنه قد عتق من غير 
ذكر السبب في عتقه لتظاهر الخبر به وجهان: 

والثاني : يجوز لأمرين: 

أحدهما: أنه قد يكون عن أسباب مختلفة» فجرى مجرى الشهادة بالملك . 

والثاني :أنه قد يتقادم عهده فتحفظ حريته . 

فأما الولاء المستحق بالعتق إذا تظاهر الخبر بأن هذا مولى فلان أو مولى آل 
فلان» فمن أصحابنا من خرج جواز الشهادة به على وجهين» كالعتق لحدوثه عنه» 
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ومنهم من جوزه اوجهاً واحداً؛ لأن الولاء كالنسب الثابت يتظاهر الخبر لقول النبي 
كله : الواح كك كي 
فصل: وأما الزوجية فلا يغبت عِقد نكاحها والشهادة به بالخبر المتظاهرء لأنه من 

العقود المفتقرة إلى سماع اللفظ ومشاهدة العاقد. 

فأما الشهادة بأن هذه المرأة زوجة فلان بالخبر المتظاهرء ففيه وجهان كالوقف 
والعتق: 

أحدهما : لا يجوزء لأنه عن عقد. 


والثاني : يجوز لأنه قد يتقادم عهده» فعلى هل يحتاج في جواز الشهادة بها أن 
يرى الزوج داخلاً عليها وخارجاً من عندها على وجهين كالتصرف في الملك مع تظاهر 
الخبر به. 

فصل: وأما القسم الثالث: وطوط عل تر اد ادر 
والمعاينة إذا اجتمعا فيه ليصل إلى العلم به من أقصى جهاته الممكنة» وهو العقود من 
المناكح» والبيوع» والإجارات المفتقرة إلى مشاهدة المتعاقدين وسماع لفظهما بالعقد 
بذلا وميرلة وكذلك الإقرار والطلاق المفتقر إلى مشاهدة المقر والمطلق» وسماع 
لفظهما بالإقرار والطلاق. فلا تصح الشهادة فيهما بالأخبار المتظاهرة» لأن ما أمكن 
إدراكه بعلم الحواس لم يجز أن يعمل فيه بالاستدلال المفضي إلى غالب الظن» وهكذا 
لا يصح أن يشهد فيه بالمشاهدة دون السماع» ولا بالسماع دون المشاهدة لجواز اشتباه 
الأصوات . 


فلو سمع الشاهدان لفظ المتعاقدين من وراء حائل . وعرفا صوتهما لم تصح 
الشهاذة به لأنه قد يخاي الانتنان مبوت غيره» فبتديه يدان كان السائل. نويا تقل 2 فإن 
كان صفيقاً يمنع من تحقيق النظر منع من الشهادة وإن كان خفيفاً يشف. ففي جواز 
الشهادة وجهان: 

أحدهما: تجوز لأنه لا يمنع من يشاهده ما وراءه. 


والوجه الثاني : لا تجوز لأن الاشتباه معه يجوز. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قبدَلِكَ قُلَْا. لآ تَجُورُ سَهَادَة 
الصَّوْتَ يه يبه الصّوْتٌ إلا أن يَكُونَ أت سَيْعاً بُعاينة وَسَمْعاً وَنَسَباً ته عَوِيَ فَيَجُورُ و 
1 


عِلَهَ في رده (قَان) َالشّهَادةُ عَلَى مِلْكِ الوَجُل الا وَالئَوْبَ عَلَى ظاهر الأأخبار 
مَالِكُ ولا يُرَى مُمازِعَاً في ذَلِكَ كنت مَعْرِقتُةُ في الْقَلْبٍ فَتُسْمَعْ الشَّهَادَُ عله وَعَلَى 
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قال الماوردي: وهذا صحيح. وشهادة الأعمى يختلف قبولها باختلاف ما ربَبنَاة 
من أقسام الشهادات الثلائة مما كان طريق العلم به المعاينة بالبصر كالأفعال. 

فشهادة الأعمى مردودة بإجماع لفقد الته بذهاب مر فده تصيد غالما بد وما 
كان طريق العلم به السماع كالأنساب» والأملاك» والموت» فشهادة الأعمى مقبولة فيه 

ولو تحمل الشهادة على الأفعال» وهو بصير ثم عمي قبلت شهادته» وعند أبي 
حنيفة أنها مردودة فيما يدرك بالسمع» كردّها فيما يدرك بالبصر وأجرى العمى مجرى 
الفسق حين قال لو سمع الحاكم شهادته» وهو بصير فلم يحكم بها حتى عمي لم يجز 
أن يحكم بها بعد عماهء كما لم يجز أن يحكم بشهادة من حدث فسقه بعد الشهادة 
وقبل الحكمء وبه قال يعارن الحسن» وخالفهما بالمصير إلى قولنا أبو يوسف»ء 
واستدل بأن الكمال معتبر في الشهادة كاعتباره في ولاية الإمامة» والقضاء لاعتبار 
الحرية والعدالة في 0 فلا يجور فيهما تقليد عبد » ولا فاسق» ولا أعمى » 
فوجب إذا ردّ في الشهادة العبد والفاسق أن يرد فيها شهادة الأعمى» قالوا: ولأن من 
لم تقبل شهادته في الأفعال لم تقبل في الأقوال» كالعبد والفاسق. 

ودليلنا هو أن ما أدرك بالسماع استوى فيه الأعمى والبصير كما أن ما أدرك 
بالبصر استوى فيه الأصم والسميع لاختصاص العلم بجارحته المحسوس بهاء ولأنه 
فَقَدُ عضو لا يدرك به الشهادة» فلم يعتبر في صحتها مع إمكان إدراكها كقطع اليد. 

ولأن الشهادة على الإنسان لا تؤثر فيهاء فقد رؤية المكتهود عليه كالشهادة على 

ميت أو غائب» والدليل على أن حدوث العمى بعد صحة الأداء لا يمنع من إمضاء 

الحكم بها أن الموت المبطل لحاسة البصرء وجميع الحواس إذا لم يعتع من إمضاء 
الحكم بالشهادة فذهاب البصر مع بقاء غيره 0 أولى أن لا يمنع من إمضاء 
الحكم بالشهادة» ولأنه لما جاز للأصم أن يشهد بما اختص بالمعايئة» وإن فقد حاسة 
السمع جاز للأعمى أن يشهد بما اختص بالسماع» وإن فقد حاسة البصرء لاختصاص 
الاعتبار بالحاسة المَذْركة؛ واعتبار الشهادة بالولاية يبطل فالمرأة تجوز شهادتهاء وإن 
لع تصح انها 

وأما الجواب عن قياسهم على الأفعال فهو أنَّ ما أذركت به الأفعال مفقودٌ في 
الأعمى» وما أدركت به الأقوال موجودٌ فيه فافترقا . 


١ 


باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 

فصل: فأما شهادة الأعمى فيما يدرك بالسمع والبصر من العقود والإقرار» 
فهزدودة علدنا وغير مقبولة» وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام» 
ومن الشابعين الحسن البصري» وسعيكد بن جبير» وَالنَّحْعَيٌ» ومن الفقهاء سفيان 
الثوري» وأبو حنيفة وصاحباه وسوار بن عبد الله العامي. من“فقهاء البصرة»ء وأكثر 
فقهاء الكوفة. 

وقال مالك: تقبل فيه شهادة الأعمى إذا عرف المشهود عليه بصوته الذي عرفه به 
على قديم الوقت وحديثهء وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس » ومن التابعين شريح 
وعطاء.ء والزهري» ومن الفقهاء الليث بن سعد وابن أبي ليلى» وداودء وابن جرير 
الطبري» وحكي ذلك عن المزني» استدلالاً بقول الله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيِدَيْنٍ مِنْ 
جَالِكُمٍ» [البقرة: 487؟] فكان على عمومه في البصير والأعمى» ولأن نبئ.الله سُعَيباً 
قد كان أعمىء وقد نبه عليه قوله تعالى ٍِوَإنَا لتَرَاكَ فيا ضَعِيْفاً [هود: ]4١‏ أي 
00 لوَلَوُلاً رَمْطكَ لَرَجَعْنَاكَ » [هود: ]9١‏ أي قومك وقال بعضهم أي : شيبتك 
البيضاء» لأنه قد يحتشم لأجل الشيبة كما يحتشم لأجل رهطه» فلما لم يمنع العمى من 
الشهادة على الله تعالى بالنبوة» فأولى أن لا يمنع من الشهادة على المخلوقين 
بالأموال. 

ولأن من صح أن يتحمل الشهادة في الأنساب والأملاك صح أن يتحملها في 
العقود والإقرارء كالبصير. 

ولأن الشهادة إذا افتقرت إلى حاسة لم يعتبر فيها حاسة أخرى» لآن الأفعال لما 
افتقر فيها إلى البصر لم يعتبر فيها السماع» والأنساب لما افتقرت إلى السماع لم يعتبر 
فيها البصرء فوجب إذا افتقرت العقود إلى السماع أن لا يعتبر فيها المشاهدة. لأن 
أصول الشهادة تمنع من الجمع بين حاستين ولأن الصور تختلف والأصوات تختلف» 
لش يل جد ور اسان اب ل لي 

ولأن الصوت يدل على معرفة المصوت كما يستدل الأعمى بصوت زوجته على 
إباحة الاستمتاع بهاء وكما يستدل بصوت المحدث على سماع الحديث منه وروايته 
عنهء كذلك يستدل بصوت العاقد والمقر على جواز الشهادة عليهما وقد سمعت 
الصحابة الحديث من أزواج رسول الله يه وهن من وراء حجاب» ولم تكن المشاهدة 
مع معرفة الصوت معتبرة. 

ودليلنا قول الله تعالى: لاوما يَسْتّوِي الأعْمّى وَالْبَصِيْرُ4 [فاطر: أ ] فكان على 
عمومه إلا ما خصه دليل وقال تعالى: #وَلاً تف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ الشَمْع وَالْبَصَّر 
َالقُوَادَ كُلّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» [الإسراء: 5] فجمع في العلم بين السمع 
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فيما أدرك إثباته بهاء فاقتضى أن لا يستقر ببعضهاء لأنه يصير ظناً في محل اليقين» 
ولأن شهادة البصير في الظلمة» ومن وراء حائل أثبت من شهادة الأعمى» لأنه قد 
يتخيل من الأشخاص ببصره ما يعجز عنه الأعمى» ثم لم تمض شهادة البصير في هذه 
الحال فأولى أن لا تمضي شهادة الأعمى المقصر عن هذه الحال. 

ولأن الشهادة على العقد إذا عريت عن رؤية العاقد لم تصح كالشهادة 
بالاستفاضة» ولأن من لم تصح منه الشهادة على الأفعال لم تصح الشهادة على العقود 
كالأخرس طرداً والبصير عكساً. 
الشهادة باللمس لاشتباه الملموس امتنعت بالصوت لاشتباه الأصوات . 

وأما الاستدلال بعموم الآية فمخصوص بأدلتنا. 


وأما الاستدلال بأنه لما لم يمنع من النبوة لم يمنع من الشهادة فقد اختلف في 
عمى شعيب» فأنكره بعضهم» واعترف اخرون بحدوثه بعد الرسالة وسلم اخرون 
وجوده قبل أداء الرسالة» وفرقوا بين النبوة والشهادة من وجهين: 

أحدهما: أن إعجاز النبوة يوجب القطع بصحة شهادته» وليس كذلك في غيره. 

والثاني : أن في النبوة شهادة على مغيب فاستوى فيها الأعمى والبصيرء فخالف 
من عداه في الشهادة على مشاهد. 

وأما الجواب عن جمعهم بين الأنساب والعقود» فهو أن الأنساب لا تعلم قطعاء 
فجاز أن تعلم بالاستدلال» والعقود يمكن أن تعلم قطعاء فلم يجز أن تعلم بالاستدلال 
كالأفعال. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما أدرك بحاسة البصر لم يعتبر فيه غيرهاء فهو 
أن ما أدرك بأحدهما كان هذا حكمهء وما أدرك بالحاستين اعتبرناهما فيه» والعقود 
تدرك بهما فوجب أن يعتبرا فيها. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الصور تختلف كالأصوات فمن وجهين: 

أحدهما: أن الصور تشتبه في المبادىء ثم تتحقق في الغايات» والأصوات تشتبه 
في المبادىء والغايات. 

والثاني: أن المصوت قد يحكي صوت غيره فيشتبه» وفي الصور لا يمكن أن 
يحكي صورة غيره فلم يشتبه . ش 
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وأما الجواب عن استدلالهم بأن الصوت يدل على المصوت كما يستدل الأعمى 
بصوت زوجته عليهاء فهو أن الاستمتاع بالأزواج لخصوص الاستحقاق أوسع حكما 
من الشهادة» لجواز الاستدلال عليها باللمس» فجاز الاستدلال عليها بالصوت». 
ويجوز أن يعتمد في الاستمتاع بالمزفوفة إليه على خبر ناقلها إليه» وإن كان واحداء 
وذلك ممتنع في الشهادة» وكذا الأخبار ينقلها الواحد عن الواحد» ويقبل خبر المرأة 
الواحدة عن المرأة الواحدة وإن لم يقبل شهادة الواحدة عن الواحدة فافترقا. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الخلاف في شهادة الأعمى» فسنذكر شرح مذهبنا 
في شهادتهم» فإذا تحمل الشهادة» وهو بصير ثم أداها وهو أعمى لم يخل المشهود 


2 


عليه أن يكون معيناً بالإشارة أو يكون معيناً بالنسب المعزى إليه» فإن كان معيناً 


بالإشارة إلى جسمه دون اسمه» ونسبه لم يصح منه أداء الشهادة عليه» وإن صح 
التحمل عنه لأنه يعد العمى لا يثبت الشخص المشار إليه كما لا تصح الشهادة عليه إذا 
كان غائباً للجهالة بعينه» وإن تعين باسمه ونسبه صح من الأعمى أداء الشهادة عليه كما 
تصح الشهادة عليه مع غيبته بعد موته» لأنه يتعين بالاسم والنسب» كما يتعين بالإشارة 
وهكذا لو تحمل الشهادة عنه وهو بصيرء'ويده في يده ثم عمي» فشهد عليه قبل تخليته 
من يده صحت شهادته عليه وإن كان معيناً بالإشارة لمعرفته قبل مفارقته» فصح منه 
التحمل والأداء مع وجود العمى فى الحالين» وهكذا شهادته على المضبوط. وهو أن 
يدنى رجل فمه من أذنه ويقر عنده فيضبطه» ويشهد عليه بإقراره صحت شهادته, وإن 
وجد العمى في حالتي التحمل والأداء لقطعه بالشهادة عليه. 

وتصح شهادة الأعمى بالترجمة عند الحكام لأنه يشهد بتفسير الكلام المسموع . 

ويقبل شهادة الأعمى بالنسب إذا تظاهرت به الأخبار المدركة بالسمع الذي 
يشترك فيه الأعمى والبصير» وكذلك تقبل شهادته بالموت إذا تظاهرت به الأخبار. 

فأما شهادته بالملك بالخبر المتظاهر فإن لم يعتبر مشاهدة التصرف فى صحة 
الشهادة قبلت فيه شهادة الأعمى لاعتبار السمع وحده فيهء وإن اعتبر مع استفاضة 
الخبر مشاهدة التصرف لم تقبل شهادة الأعمى فيه لفقد البصر المعتبر فى وجود 
التصرف». وهكذا إذا قبِلَتْ الشهادة بالزوجية بتظاهر الأخبار قبلت شهادة الأعمى بهاء 
إذا لم تُجعل مشاهدة الدخول والخروج شرطاً فيها وردّت إن جعل شرطاً. 

فهذا ما يقبل فيه شهادة الأعمى. ولا يقبل فيما عداه من الأفعال والعقود. 

فصل: فأما الأخرس فيصح منه تحمل الشهادة» ولا يصح منه الأداء على مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال مالك يصح منه الأداء كما يصح منه التحمل» وبه قال أبو 
العباس بن سريج » وهذا فاسد. لأن النطق معتبر في الأداء وغير معتبر في التحمل . 
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فإن قيل: فإذا صح منه النكاح» والطلاقء والإقرارء» وأقيمت إشارته فيه مقام 
النطق . 

قيل: هذا الجمع ليس بلازم لوجود الضرورة فيما يخصه من العقود التي جعل 
إشارته كنطقه فيها وعدم الضرورة في الشهادة التي تتعداه إلى غيره» أن تجعل إشارته 
فيها كنطقه لإمكان وجود النطق بها من غيره. 

ا 5 كو رودو > سكهع مة 2 7 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ: «وَكذلك يسْهَدُ عَلى عَيْن المَراة وَنسبها إذا 
تَظاهَرَتٌ لَهُ الأخاذ مِمّنْ يُصَدَقْ بِأنّهًا فلانةٌ وَرَكَهَا مَرَةَ وَهَذَا كله شَهَادَةَ بعلم كما 
وَصَفْنَا». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أراد أن يشهد بنسب امرأة كانت الشهادة أغلظ 
منها في نسب الرجل» لبروز الرجل وخفر المرأة وإباحة النظر إلى الرجل» وتحريمه 
في المرأة» فصارت بهذين الأمرين أغلظ فاحتاج في العلم بنسبها إلى أمرين: 

أحدهما: معرفة عينها بالمشاهدة على وجه مباح» وقد يكون ذلك من أحد 
وجوه: منها أن يراها في صغرهاء وقبل بلوغها في حالة لا يحرم النظر إليهاء فيثبت 
معرفة عينها في الصغر حتى لم تَحفَ عليه في الكبر . 

ومنها أن تكون من ذوي محارم يستبيح النظر إليهن فيعرفها بالمشاهدة والنظر. 

ومنها أن يكثر دخولها على نساء أهله فيقلن له هذه فلانة» فيعرف شخصها بما 
يتفق له من نظرة بعد نظرة لم يقصدهاء فيصير عارفاً بها. 

فأما معرفة كلامهاء فلا يصير به عارفاً لها لاشتباه الأصوات» ومنها أن يتعمد 
النظر إليها حتى يعرفهاء فهذا موجب لمعرفتهاء لكن إن نظر إلى ما يجاوز وجهها 
وكفيها كان فسقا ترد به شهادته إلا أن يتوب. فتقبل وإن نظر إلى وجهها متعمدا 
لإقامة الشهادة عليها بعد معرفتها كان على عذالته فتقبل شهادتهء وإن نظر إلى وجهها 
عمدا لشهوة كان فسقاً تُرَهُ به شهادتهء وإن تعمد النظر إليها لغير شهوةء فقد روي عن 
النبي بَكٍِ أنه قال لعلي : ١لا‏ تُْبع النّطرة النّطرَة فإن الأوَلة لكَ وَالكَانِيَة عَليّكَ)”'' فيه 
تأويلان يختلف حكم عدالته باختلافهما: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 44).: كتاب الأدب» باب ما جاء في نظرة المفاجأة» حديث رقم (/ا/ا/1؟)» 
وأخرجه الدارمي (؟/794). 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 507) كتاب النكاح. باب فيما يؤمر من غض البصر حديث رقم ,)5١159(‏ 
والحاكم في المستدرك (177/7)» وأحمد في مسنده (0/ 277 0" 
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أحدهما : يريد لا : تتبع نظر عينيك نظر قلبك» فعلى هذا لا يأثم بالنظر لغير شهوة 
فيكون عللى عدالته. 


والتأه بل الثاني : لا تتبع النظرة الأولة التي وقعت سهواً بالنظرة الثانية التي توقعها 
عيدَا: فعلى هذا يكون بمعاودة النظر انه يخرج به من العدالة» فلا تقبل شهادته إلا 
بعد التوبة. 

فصل: وإذا جاز له النظر إلى وجههاء ليعرفها في الشهادة لها وعليهاء فقد 
اختلف الناس فيما يجوز أن ينظر من وجههاء فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز أن 
ينظر إلى جميع وجهها؛ لأن جميعه ليس بعورة» واختلف القائلون بهذا في جواز النظر 
إلى كفيهاء فجوزه بعضهم تعليلا بأنه ليس بعورة» ومنع منه أكثرهم لاختصاص 
المعرفة بالوجه دون الكفين» وقال اخرون: لا يجوز أن ينظر إلى جميع وجههاء وينظر 
منه إلى ما يعرفها به. 

وقال آخرون: إن كانت شابة نظر إلى بعض وجههاء وإن كانت عجوزاً نظر إلى 


- 


وقال آخرون: إن كانت ذات جمال نظر إلى بعضه» وإن كانت غير ذات جمال 
نظر إلى جميعه تحرزا من الافتتان بذات الجمال. 


والصحيح من اختلاف هذه الأقاويل أن له أن ينظر إلى ما يعرفها به فإن كان لا 
يعرفها إلا 0 جاز له النظر إلى جميعه» وإن كان يعرفها بالنظر 
إلى بعض وجهها لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره» ولا يزيد على النظرة الواحدة إلا أن 
لا يتحقق إثباتها إلا بنظرة ثانية» فيجوز له النظرة الثانية» ومتى خاف إثارة الشهوة 
بالنظر كف». ولم يشهد إلا في متعين عليه بعد ضبط نفسه» وإن كانت في نقاب عرفها 
فيه لم تكشفهء وإن لم يعرفها فيه كشفت منه ما يعرفها به» ولا يعول على معرفة الكلام 
لأنه قد يشتبه 


فصل: فإذا عرفها بعينها من أحد هذه الوجوه احتاج في معرفة نسبها إلى الخبر 
المتظاهر بأن فلانة هذه بعينها هي ابنة فلان ابن فلان» ويكون معرفة الخبر بنشبها 
لعينهاء كمثل معرفته ثم ينظر في تظاهر الخبر» فإن كان من رجال ونساء وصغار وكبار 
وأحرار وعبيد فهو الأوكد في تظاهر الخبر بنسبهاء لامتزاج من تصح شهادته بمن لا 
تصحء وإن تفرد به النساء والعبيد صح بهم تظاهر الخبر» لقبول خبرهم» وإن ردت 
شهادتهم وإن تفرد به الصبيان مع اختلاف أحوالهم وشواهد الحال بانتفاء التصنع 


كك بددبدبسل ل ل بي يللب د باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
والمواطأة منهم» احتمل صحة تظاهرهم به وجهين: 

أحدهما : لا يصح تظاهرهم به لآن أخبار احادهم غير مقبولة. 

والوجه الثاني: يصح تظاهرهم بهء لأن أخبار احادهم قد تقبل في الإذن وقبول 
الهدية ولأنهم أبعد من التصنع والتهمة» فإذا صح للشاهد معرفة عينهاء وصح له تظاهر 
الخبر بنسبها صح له الشهادة به» وإن لم يصح أحدهما لم تصح له الشهادة به وَرُدَّثْ 
إن شهد. 

مسالة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ يَخْلِفُ الوَجُلُ عَلَى مَا يَعْلَمُ بأحَد 


هَذْه الؤْجُوةٌ 4 فِيْمَا أَحَدَّ به مَعَ شَاهِدِهِ وَفِي رَدَ يَمِينِ وَغَيْرِه) . 


قال الماوردي: وصورتها في وارث أراد أن يطالب بحق لميته من ملك أو غير 
ملك» 'فلعلمه به حالتان : 

إحداهما: أن يعلم به من وجه يصح أن يشهد به لغيره على ما فصلنا من علم 
الشاهد بما تصح به شهادته ‏ فتصح له 'المطالبة به» ويجوز أن يدعيه عند الحاكم» 
ويجوز أن يحلف عليه إن ردت عليه اليمين أو مع شاهد إن 'شهد له ليستحقه بشاهده 
مع انميئةة لأنه قد علمه من أقصى جهات العلم به ولأن ما جاز أن يشهد به لغيرهى» 
فأولى أن يدعيه لنفسه. 

والحال الثانية : أن يعرفه من وجه لا تصح لله الشهادة بمثله بأن أخبره به واحد أو 
وجده مكتوباً في حساب أو كتاب» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يتشكك فيه ولا يثق بصدقه» وصحته فتجؤز له المطالبة لجواز أن 
يعترف به المطلوب فيعلم صحته» ولا يجوز له أن.يدعيه عند الحكام إن أنكره» ولا أن 
يحلف عليه إن ردت .عليه اليمين» لأنه على :غير ثقة بصحة 'الدعوى» وجواز الحلف» 
ولا تكون الدعوى واليمين إلا بما عرف. 

والضرب الثاني : أن يقع في نفسه .صدق المخبر؛ وصحة الحساب والكتاب» 
فيجوز له أن يطالب به ويجوز له أن يدعيه عند الحكام لمعرفته بصحته..» واختلف 
أصحابنا في جواز يمينه عليه إن ردت عليه اليمين أو يحلف مع شاهده إن شهد له على 
وجهين : 

أحدهما : لا يجوز أن يحلف عليه لأنه عرفه بغالب ظن» يجوز أن يكون في 
الباطن بخلافه» وجعله قائل هذا الوجه كأنه الظاهر من كلام الشافعي. 

والوجه الثاني: وهو أصح يجوز أن يحلف عليه لأن النبي يككةِ قال للأنصار حين 


باب الت لتحفظ في الشهادة والعلم بها .4 
ادعوا قتل صاحبهم على يهود خيبر وقد غابوا عن قتله «تَحْلِفَوْنَ وَتَسْتَحِقَُونَ دَمَ 
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ولأنه لما جاز أن يروي خبر الواحد» وقية بداشترعا جَاز أن يحلف عليه ليكييت نه 


َه 


حمقا. 


ولأنه قد يجوز أن يستعمل في حق نفسه ما لا يجوز أن يشهدد. بمثله كالاستمتاع 
بزوجته في الظلام ومعرفتها باللمس والكلام. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَقُلْتُ لَمَنْ قَالَ ل أجيرُ الشَاهِدَ وَإِنْ كَانَ 
بَصِيرا حينَ عَلِمَ حَتّى يُعَاينَ المَشْهُود عَلَيْهِ يَوْمَ يديا عَلَِْ قَأنْتَ تُجِيرُ سَهَادة الْمصِيرٍ 
عَلَى مَيّتِ وَعَلَى غَائْبِ في حَالٍ وَهَذَانَظيدُ مَا الْكَوْتَ». 

قال اللمالوردي: وهذا أراد به أبا حنيفة في البصير إذا تحمل شهادة ثم عمي» لم 
تقبل عنده شهادة بعد العمى» وهي عند الششاقعي مقبولة» وقد قدمنا الكلام فيه لكنه 
عند أبي حنيفة مبني على أصل له في أن الشنهادة لا تصح إلا على حاضرء والأعمى لا 
يشاهد الحاضر»ء فلم تصح شهادته عليه فناقضه الشافعي» فقال: أنت تجيز الشهادة 
على الميت» وهو غير حاضر» فكان هذا نقضا لمذهبه» في جواز الشهادة على الغائب 
وإبطالاً لتعليله في رد شهادة الأعمى . 

فإن قيل شروط الأداء في الشهادة أغلظ من شروط التحمل» لأنه يجوز أن 
يتحملهاء وهو صغير وعبدء وفاسق. ولا يجوز أن يؤديها إلا بعد بلوغه وحريته 
وعدالته» فلم يجز تحمل الأعمى لهاء فأولى أن لا تجوز شهادته بها. 

قيل: إنما أريد البصر في حال التحمل, ليقع له العلم بهاء فلم يعتبر البصر في 
الأداء لاستقرار العلم بها ولم يمنع الصغر والرق» والفسق من التحمل» وإن منع من 
الأداء لأنها أحوال لا تمنع من وقوع العلم بها وتمنع من نفوذ الحكم بها. 

فصل: وتجوز شهادة الأعور والأعمش والأحول والأعشىء» فإن كان الأحول يرى 
الواحد اثنين لم تقبل شهادته في الغددء وقبل فيما سواه. 

وأما شهادة من في بصره ضعف». فإن كان.لا يدرك الأشخاص ولا يعرف الصور 


:)١(‏ أخصرجه الإمام مسللم فني الصحيح (/ 44؟1) كتاب القسامة» باب القسامة )١(‏ حديث 
رقم »)١779/07(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (03111//8 0117 )187/1١(‏ وأحمد في 
المسند (7/1): والطبراني معجمه الكبير :)١57/5(‏ وأخصرجهابن ماجهفي 
السئن (7/ 697ك. 897) كتاب الديات» (باب القسامة)» حديث (//131). 
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لم تصح شهادته كالأعمى فيما يختص بالبصرء وإن كان يعرف الصور بعد المقاربة 
وشدة التأمل قبلت شهادته به كالبصير. 

فصل: نأما الشهادة على من لا يعرفه الشاهد ولمن لا يعرفه الشاهد فإن كان ذلك 
في أدائها وإقامتها عند الجاكم». لم يجز أن يشهد بها على من لا يعرفه ولمن لا يعرفه 
لأن الجهل بمعرفة كل واحد منهما مانع من صحة الشهادة» كالجهل بمعرفة المشهود 
فيه» وكمال المعرفة أن يعرفه بعينه واسمه ونسبه» فإن عرفه بعينه دون اسمه ونسبه جاز 
في الحاضرء ولم يجز في الغائب وإن عرفه باسمه ونسبهء ولم يعرفه بعينه جاز في 
المشهود له ولم يجز في المشهود عليه» لأنه قد يجوز أن يتحملها لغائب» ولا يجوز 
أن يتحملها عن غائب. 

فأما إذا أراد أن يتحمل الشهادة عمن لا يعرفه» ولمن لا يعرفه» فقد اختلف 
الناس في جوازهء فمنع منه قومء لأن المقصود بالشهادة أداؤهاء ومع الجهالة لا 
تصح» فصار الشاهد غَارَا. 

وقال قوم يكلف المقر أن يأتيه بمن يعرفه ثم يشهد عليه بعد التعريف» ولا يشهد 
عليه قبله» والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يشهد على من لا يعرفه. ولمن لا يعرفه 
إذا أثبت صورتهماء وتحقق أشخاصهما وإن لم يرهما قبل الشهادة» فإن أراد الشاهد 
إقامتها وعرف عند أدائها شخص المشهود عليه» والمشهود له بأعيانها صح منه إقامتها 
مع الجهالة باسمها ونسبهاء وإن خفي عليه أشخاصهماء واشتبهت عليه أعيانهما لم 
يجز له إقامتها. 

فصل: فأما تحلية المشهود عليه إذا كان مجهولاً. فقد أوجبها قوم لأنه يؤدي إلى 
المعرفة» ومنع منها آخرون لأن الحلى قد يشتبه» والذي عليه الجمهور أنه استظهار له 
باعثه على التذكرء كالخط الذي يراد ليذكر الشهادة» ولا يعول عليه في الأداءء وإذا 
جازت التحلية استظهاراً بها اشتمل الكلام فيها على فصلين : 

أحدهما: ما يجوز أن يحلى فيه المقر به. 

فأما الفصل الأول: فيما يجوز أن يحلى فيه المقرء فالحقوق المقر بها على ثلاثة 

أحدها: ما لا يحتاج إلى التحلية» وهو الوصاياء وما لا يلزم في العقود. 

والثشاني: ما يحتاج فيه إلى التحلية» وهي الديونء والبراءات. والحقوق 
المؤجلة. 
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والثالث: ما لم يجر العرف فيه بالتحلية» وإن جازت» وهي عقود البياعات 
الناجزة والمناكح» والوكالات. 
وأما الفصل الثاني: فيما يجوز أن يحلى به المقرء فقد حدّه قوم بأنه ما يجوز أن 
يستدل به القائف في إلحاق النسب» ومنعوا من التحلية بما يجوز أن يحدث من اثارء 


وجراح» أو يمكن أن يغير من شيب وشباب. 

وحَدّه آخرون بأنه كل ما اشتهر به من أوصافه» ومنعوا من تحليته ما لم يشتهر 
به»ء والذي عليه الجمهور أن التحلية تكون بكل ما دلت على المحلى من أوصافه 
الظاهرة دون الباطنة» فمنها الطول» والقضرء ومنها اللون من بياض أو سواد أو 
سمرة» ومنها البدن من سمن أو هزالء» ومنها الكلام كاللثئغة» والفأفأة. والتمتمة 
والوَدّة وما في اللسان من العجلة والثقل» ومنها ما في العين من الكحلة» والشّهُلة 
والشّكُلة فقد قيل: إن الشكلة هي كمية الحمرة في بياض العين» والشهلة كمية الحمرة 
في سواد العين» وقد روي أن النبى يك كان فى عينه شكلة ومنها الشعر فى الجعودة 
والسبوظةه بوقيل لا يحلن .يه لأنه .قد يتضيتع الناسن «تحعيد السيط وتسبيط: الجعده 
وهذا ليس بشيء لأنه قد يعرف المصنوع من المخلوق» ومنها سواد الشعر وبياضهء 
وقيل لا يحلى به لأن السواد قد يبيض والبياض قد يخضبء وهذا ليس بشيء لأن 
بياض السواد يعلو السن قد بدل عليه تاريخ الشهادة» وخضاب البياض يظهر للمتأمل 
واختلف في جواز التحلية بالصمم فجوزه قوم» ومنع منه اخرون» لأنه قد يكون من 
مرض فيزول . 

فأما التحلية بما في الفم من الأسنان» فيجوز بما ظهر من الثنايا والأنياب» ويمنع 
منها بما بطن من الأضراس» وتجوز التحلية بالجراح» والشجاج» والاثار اللازمة» ولا 
تجوز بالثياب واللباس» وتجوز تحلية النساء بما في وجوههن» وبما ظهر من طول 
وقصر وهزال أو سمن» وتجوز تحلية المشهود له أيضاً والله أعلم بالصواب0©. 


)١(‏ فىا. 
نجز المجلد الحادي والعشرون بحمد الله وعوله يتلوه فى الذي يليه بحول الله ومشيئته ياب ما 
يجب على المرء من القيام بالشهادة:.إذا دعي ليكتب أو يشهد 


الحاوي في الفقه/ ج17/ م5 


0 و ل لو ل د ا 2 
بَابٌ مَا يحب عَلَى المَّرْءٍ من القيّام بِالشَّهَادَ 5 اذا دعي ليشهد اؤ يكتب 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ اللّهُ جَلَّ تَاوهُ وَل تكُْمُوا الشهَادة وَمَنْ و 
يَكْتُمهًا فا آي 4 (قا العادي) واي حك عن ل تن يدث ين أل المأ 
ذَلِكَ في الشّاد كذ مه ْهُ الشَّهَادٌَ وَأنَّ فَوْضَاً عَلَيْهِ أن يَقُومَ بها عَلَى وَالِدِهِ وَوَلَّدِهِ وَالقَرِيبَ 
وَالتعيد لآ نُكْتَمُ عَنْ أَحَدٍ ولا يُحَابَى بها أَحَدٌ وَل ينتعا أَحدٌ». 

قال الماوردي: اعلم أن الشهادة وثيقة تتم بالتحمل وتستوفى بالأداء فصارت 
جامعة للتحمل في الابتداء والأداء في الانتهاء. 505 0 بها في التحمل والأداء. 


00 


قال الله تعالى طوَلآ يَأبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا ما دُعُوا» [البقرة: 747]. 

وفيه لأهل العلم ثلاثة تأويلات: 

أحدها: إذا دُعوا لتحملها وإثباتها عند الحاكم» وهو قول ابن عباس» وقتادة» 
والربيع 

والتأويل الثاني: إذا دعوا لإقامتها وأدائها عند الحاكم» وهو قول مجاهدء وعطاء 
والشعبي. 

والتأويل الثالث.: إذا دُعوا للتحمل والأداء جميعاً» وهو قول الحسن البصري . 

واختلفوا في حكم هذا الأمر على ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: أنه ندب» وليس بفرض» وهو قول عطاءء وعطية. 

والقول الثاني : فرض على الكفاية» وهو قول الشعبي. 

والقول الثالث: إنه فرض على الأعيان» وهو قول قتادة» والربيع بن أنس. 

فأما مذهب الشافعي في التحمٌّل والأداءء فهما من فروض الكفاية» إن كثر من 
يتحمل ويؤدي كالجهادء وطلب العلم والصلاة على الجنائزء وهما من فروض 
الأعيان» إن لم يوجد غيرهما في التحمل والأداء» وقد يكون فرض التحمل على 
الكفاية وفرض الأداء على الأعيان» إذا كثر عددهم في التحمل وقل عددهم في الأداء» 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد تت ب[ سس اه 
'ويمتنع أن يكون فرض التَّحَمُّل على الأعيان وفرض الأداء على الكفاية» لأن الأداء 
يكون بعد التحمل» غير أن الأغلب من حال التحمل أنه من فروض الكفايات» وريما 
تعين وفي الأغلب من حال الأداء أنه من فروض الأعيان» وربما صار على الكفاية» لأن 
التحمل عام والأداء خاصء» ولذلك كثر عدد المتحملين وقلّ عدد المؤدين» ولذلك ما 
اختير أن يكون عدد المتحملين ثمانية اثنان يموتان» واثنان يمرضانء واثنان يغيبان» 
واثنان يحضران فيؤديان» وإذا استوى التحمل والأداء في فروض الكفاية» وفروض 
الأعيان» كان فرض الأداء أغلظ م رضن التحمل . 


قال تعالى: «وَلآ تَكْثْمُوا الشّهَادَة وَمَنْ يَكْتُمَهَا فَإِنّهُ آثمٌ قَلبْهُ4 [البقرة: 7817]. 
وفيه تأويلان: 


أحدهما: إنه فاجر قَلَْبُهُ فيحمل على فسقه بكتمها في العموم» وهو معنى قول 
الشّدى . 


والثاني: إنه مكتسبٌ لإثم كتمهاء فيحمل على مأثمه بها في الخصوص». وخصٌ 
القلب بهاء لأنه محل لاكتساب الاثام والأجور. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يَخْلُ حال التَّحَمّل والأداء من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون الفرض فيه على الكفاية» لكثرة من يتحمل ويؤؤدي» وزيادتهم 
على العدد المشروط في الحكم. فداعي الشهود إلى التحمل والأداء مُحَيِّة في الابتداء 
بدعاء أيهم شاءء فإذا بدأ باستدعاء أحدهم إلى تحمل الشهادة أو أدائهاء فقد اختلف 
في حكم فرضه إذا ابتدىء على وجهين: 

أحدهما: أنه .نت يتعيّن عليه فرض الإجابة» إلا أن يعلم أن غيره يجيب » فل" يتعين 
عليه . 


والوجه الثاني : أنه لا يتعين عليه فرض الإجابة» إلا أن يعلم أن غيره لا يجيب» 
فيتعين عليه :الفرض» فيكون :على الوجه الأول عاصياً حتى يجيب غيره» وعلى الوجه 
الثاني غير عاص حتى يمتنع غيره» فإذا أجاب إلى التحمل والأداء العدد المشروط في 
الشياةة سقط الرضها ع الانين: وإن امتنعوا جميعاً جرحوا أجمعين» وكان المبتدىء 
بالاستدعاء أغلظهم ماتيا لأنها امار نوع في الامتناع» كما لو بدأ بالإجابة كان 

فصل: والحالالثانية : أن يتعين الفرض في التحمل والأداءء لأنه لا يوجد غير 
المدعو إليها في العدد المشروط في الحكم المشروط فيهء فلا يمتنع من دعي إلى 
تحملها وأدائها أن يتوقف عن الإجابة» وهو بالتوقف عاص إن لم يكن له عذر إلا أن 


بن 


باب ما يجب عل المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 
تكون الشهادة في حقوق الله تعالى» التي تدرأ بالشبهات» “لخدو في الرناء وشرب 
الخمر فهو مندوب إلى التوقف عن تحملهاء لقول النبي كك «مّلاً سَتَرْتَهُ بتؤبك يا 
هَزَال2 . 

وأما توقفه عن أدائها فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يكون في توقفه إيجاب حد على غيره» كمن شهد بالزنا فلم تكمل 
شهادته وجب عليه الأداءء وأثم بالتوقف. 

والضرب الثاني : أن لا يجب لتوقفه حد على غيره» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يظهر من المشهود عليه ندم فيما أوجب الحد عليه فالمندوب إليه 
أن لا يؤدي الشهادة عليه ولا يأثم بتوقفه عنها. 

والضرب الثاني : أن يكون على إصراره غير نادم على فعله فالمندوب إليه أن 

يقيم الشهادة. ويكون توقفه عنها مكروهاً وليس بمعصية ) وإنما يعصى بالتوقف عن 
د 

فصل: والحال الثالثة : أن يكون فرض التحمل على الكفاية» وفرض الأداء على 
الأعيان» لأنهم عند التحمل أكثر من عدد الشهادة فلم يخفض الفرض ببعضهم. وصار 
على الكفاية» وهم عند الأداء مقصورون على عدد الشهادة فأخفض الفرض بهم وتعين 
عليهم فيجري على كل واحد منهم حكمه في اعتبار الكفاية في التحمل» وتعين الفرض 
في الأداءء فإن مات أحد شاهدي الأداء وبقي الاخر لم يخلُ حال المشهود من إحدى 
حالين : 

أحدهما: أن يكون مما لا يحكم فيه بالشاهد واليمين» كالنكاح والطلاق» 
وجناية العمد فيسقط فرض الأداء عن الباقى» لأنه لا يثبت بشهادته حق. 

والحال الثانية: أن يكون مما يجوز أن يحكم فيه بالشاهد واليمين» فلا يخلو 
حال الشاهد المؤدي والحاكم المشهود عنده من أربعة أحوال: 

أحدهما : أن يكون ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين» فيجب على الشاهد أن 
يشهدء على المشهود عنده أن يحكم . 

والحالة الثانية : أن يكون ممن لا يرى الحكم بالشاهد واليمين» فلا يجب على 
الشاهد أن يشهدء ولا يجوز للحاكم أن يحكم. 

والحال الثالئة: أن يكون الشاهد ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين» والحاكم 
ممن لا يرى الحكم بهء فلا يجب على الشاهد أن يشهدء لأنه لا يتعلق بشهادته إلزام . 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد بن 

والحال الرابعة: أن يكون الشاهد ممن لا يرى الحكم بالشاهد واليمين» والحاكم 
ممن يرى الحكم به» فعلى الشاهد أن يشهدء لأنه وإن كان ممن لا يرى ذلك فهو يعتقد 
أن ما يشهد به حق واجبء. وإن كان في التزام الحكام غير واجب» والإلزام معتبر 
باجتهاد الحاكم دون اجتهاد الشاهدء وهكذا لو كان مع الشاهد امرأتان» فيما اختلف 
فيه الحكم بالشاهد والمرأتين» كان معتبرا بهذه الأحوال الأربعة. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ : شَ َع 0 تَتَقَدَحُ الشّهّاداتٌ (قال الشافمي) قَالَ 
للّهُ عر وَجَلَ «وَلاً يُضَارَ كَاتبٌ وَل شَهِيدٌ4 فَأَشْبَهُ أن يكُونَ حَرَجَ مَنْ ترك وَلِكَ ضارا 
وفوضنْ القيّام بها في الايُتداء عَلَى الكفاية ياد وَالْجَنَائ وَرَدَ د التلام وَل حفط 
خلاق تلعز أعن: 


قال الماوردي: اختلف أصحاب الشافعي في تأويل قوله: «ثم تتفرع 
الشهادات . . . . » على أربعة أوجه: 

أحدها: أنها تتفرع بأن تكون الشهادة في حال من فروض الكفاية عند كثرة 
العدد. وفى حال من فروض الأعيان عند قلّة العدد وقائل هذا الوجه متأول على ما لا 
يخالف فيه نص مذهبه. 

والوجه الثاني: أنها تتفرع بأن يكون فرض تحملها على الكفاية وفرض أدائها 
على الأعيان. 

وقائل هذا الوجه متأول له على خلاف مذهبه» لأن فرض التحمل قد يتعين إذا لم 
يوجد غير من دعي للتحمل» وفرض الأداء قد لا يتعين إذا وجد غير من دعي للأداء» 
فلم يمتنع في التحمل والأداء من أن ينتقل كل واحد منهما من فرض الكفاية إلى فرض 
الأعيانِ» ومن فرض الأعيان إلى فرض الكفاية» ولئن كان المتحمل ملتزما. لفرض 
ل 

الوجه الثالك: أنها تتفرع بأن تكون الشهادة تارة في تصحيح عقد كالتكاح 
والرجعة» وتارة في ندب كالبيع» والإجارة وتارة في وثيقة كالديون. 

وقائل هذا الوجه لا يخرج بتأويله عند مذهبه. 

فإن كانت الشهادة في عقد نكاح لا يصح إلا بها وجب على الطالب أن يدعو 
إليها لتصحيح عقده. 

فإذا اقتضر بالشهادة على تصحيح العقد جاز أن يدعو إليها أهل العدالة الظاهرة» 
وإن أراد بها مع تصحيح العقد الوثيقة في إثباته عند الحكام دعا إليها أهل العدالة 
الباطنة» لأن النكاح يصح بالعدالة الظاهرة» وثبوته لا يصح إلا بالعدالة الباطنة . 


4ه ل ب سيب ما يجب عل المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 

وأما المطلوب للشهادة عليه فهو مأمور بالإجابة من وجهين : 

أحدهما: في تصحيح العقد بحضوره. 

والثاني: في الوثيقة بتحملهء فإن كان من أهل العدالة الظاهرة تفرد حضوره 
بتصحيح العقد. وإن كان من أهل العدالة الباطنة جمع بحضوره بين تصحيح العقد 
وتحمله. وإن كانت الشهادة في مندوب إلببه كالريع كان تطلبها متذويا إليهاء 
والمطلوب لها مندوباً إلى الحضورء لأنه في العقد على حكم الطالب» وفي الوثيقة 
مخالف لحكم الطالب فيصير داخلاً في فرض الوثيقة ثيقة » ركان خارضا من قرمن الحقد. 

وإذا كانت الشهادة على دَيْنٍ فهي وثيقة محضة طالبها مخير في طلبهاء 
والمطلوب بها داخل في فرض تحملها . 

والوجه الرابع: أنها تتفرع بأن يختلف حكمها بوجود المضارة وعدمهاء ووجود 
الأعذار وعدمها. وعلى هذا الوجه يكون التّفريع . 

فصل: فأما المضارة فيسقط بها فرض الشهادة ار رحد 
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بها فرض الشهادة إن كانت في حق المشهود له» قال تعالى: «وّلاً يُضَارَ كا وَل 
شَهِيدٌ» [البقرة: 87؟] ولأهل العلم فيه ثلاثة تأويلات: 


أحدهما: أن المضارة أن يكتب الكاثب ما لم يمل عليه ويشهد الشاهد بما لم 
يستشهد.ء وهو قول الحسن. وطاوسء. وقتادة. 

والثاني : أن المضارة أن يمتنع الكاتب أن يكتب» ويمتنع الشاهد أن يشهد. وهو 
قول ابن عباس» ومجاهد. وعطاء. 

والثالك: أن المضارة أن يدعي الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران» وهو 
قول عكرمة» والضحاكء والسديء والربيع. 

ويحتمل عندي تأويلاً رابعاً: أن تكون المضارة أن يدعي الكاتب أن يكتب 
بالباطل» ويدعي الشاهد أن يشهد بالزور فهذا ما اختلف فيه أهل العلم من تأويل الآية. 

فإن كانت المضارة في حق الشاهد فهي على ضربين : 

أحدهما: أن يتعلق بالإجابة مأثم» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يسأله المشهود له أن يزيد في الحق. 

والثاني: أن يسأله المشهود عليه أن ينقصه من الحقء فلا يسع الطالب أن يسأل 
ولا يسع الشاهد أن يجيب» وكل واحد منهما اثم إن فعل. 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 
والضرب الثاني : أن لا يتعلق بها مأثم» وذلك من وجهين: 
أحدهما: أن يدعي الشاهد إلى ما يضر ببدنه من سفر. 


» 


والثاني: إلى ما يضر بدنياه من انقطاع عن مكسبء فالمأثم هاهنا يتوجه على 
الطالب إن ألزم» ولا يتوجه إن سأل ولك هذا فضل الأجر إن أجاب» وإن سقطت عنه 
الإجابة بالمضارة. 


وأما إن كانت المضارة في حق المشهود له فهي على ضربين: 


أحدهما: أن يضر الشاهد بالتوقف عن الشهادة من غير عذر. 

والثاني : أن يضر بتغيير الشهادة من غير شبهة فيكون بالتوقف اثمء وبالتغيير مع 
المأثم كاذباء وفسقه بالكذب مقطوع به»ء لأنه من الكبائر» وفسقه بالمأثم معتبر بدخوله 
في الصغائر والكبائر بحسب الحال. 

فإن دخل في الصغائر لم يُفَسَقَء وإن دخل في الكبائر فُسَّقّ به. 

فصل: وأما الأعذار فيستبيح بها الشاهد تأخير الشهادة» سواء تعلقت بماله أو 
ببذنه » ولا يستبيح بها تغير الشهادة سواء تعلقت بماله أو بدنه . 
فأما الأعذار المتعلقة ببدنه فهي على ضربين: 

أحدهما: لعجز داخل . 

والثانى : لمشقة داخلة لاحقة. 

فأما العجن فهوأن يكون مريضاً يعجز عن الحركة. فإن دعي إلى الحاكم كان 
معذورا في التأخرء وإن أحضره الحاكم لم يعذرفي التوقف عنها. 

وأما المشقة فضربان: حظرء وأذى. 

فأما الحظر فهو أن يخاف من سلطان جائرء أو من عدو قاهر أو من فتنة عامة» 
فيسقط معه فرض الإجابة مع بقاء هذه الأعذار حتى تزول» فتلزمه الإجابة. 

وأما الأذى: فضربان: 

أحدهما: ما يتوقع زواله. 


وهو أن يعن قيحر ديت أو برد شديد» أو مطر جود فما كان هذا الأذى 
باقيا. ففرض الإجابة ساقط . 


فإذا زال وجبت الإجابة. 


:ىهم 


باب ما يجب عل المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 

وأما الدائم: فهو أن يدعى. مع الصحة إلى المشي إليهاء لتحملها أو لأدائهاء 
فإن كان إلى موضع لا يخرج به عن بلده عذر بالتأخير سواء قربت المسافة أم بعدت» 
وسواء كان ذا مركوب أو لم يكن» لأن في مفارقة وطنه مشقة يسقط معها فرض 
الإجابة» وإن كان الموضع في بلده» فإن قربت أطراف بلده لصغره لزمته الإجابة» وإن 
بَعْدت أقطاره لسعته اعتبر حاله. فإن جرت عادته بالمشى في جميع أقطاره لزمته 
الإجابة» وإن لم تجر عادته به لم يلزمه» وإن قدر عليهء لأن مفارقة العادة شاق إلا أن 
يكون ذا مركوب فلا مشقة عليه في الركوب. فتلزمه الإجابة» فإن حمل إليه ما يركبه 
وهو غير ذي مركوب اعتبر حاله» فإن لم يتناكر الناس ركوب مثله لزمته الإجابة» وإن 
تناكروها لم يلزمهء لأن ما ينكره الناس مستقبح وأما الأعذار المتعلقة بماله فضربان: 

أحدهما: ما خاف به ضياع مال. 

والثانى : ما تعطل به عن اكتساب . 

فأما ما خاف به ضياع ماله فهو أن يكون مقيماً على حفظه وليس له نائب يقوم 
مقامه فيه» فيسقط عنه فرض الإجابة ما كان على حاله . 

فإذا زال عنها وجب فرضهاء فإن ضمن له الداعي حفظ ماله لم يلزمه الإجابة لأنه 
لا يلتزم ائتمان الناس على ماله. 

وأما ما تعطل به عن اكتسابه» فهو أن يكون من أهل المعائش المكتسبين» فإن 
دعي في وقت أكتسابه لم تلزمه الإجابة» وإن دعي في غيره لزمته. فلو بذل له الداعي 
قدر كسبه لم يلزمه قبوله» ولو طلب قدر كسبه نظرء فإن كان أكثر من أجرة مثله لم 
يجزء وإن كان قدر أجرة مثله» فقد اختلف أصحابنا فى جوازه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يجوز له أخذهاء كما يجوز للكاتب أخذ الأجرة على كتابته . 

والوجه الثاني: لا يجوز له أخذهاء كما لا يجوز للحاكم أن يأخذ من الخصوم 
أجرة على حكمه . 

والوجه الثالث : له أن يأخذها على التحمل. وليس له أن يأخذها على الأداء. 
لأنه في الأداء متهوم . وفي التحمل غير متهوم . 

فصل: وأما من تلزمه الشهادة عنده فهو كل ذي ولاية» يصح منه استيفاء الحقوق 
لأهلهاء من الأئمة» والأمراءء والحكام. وسواء كانوا من أهل العدل» أو من أهل 
البغي » فإن دعي أن يشهد عند جائرء فإن كان جوره في الحق المشهود به لم تلزمه 
الإجابة وإن كان في غيره لزمته» وإن دعي أن يشهد عند متوسط بين الخصمين» فإن لم 
يلترم الخصمان حكم الوسط لم تلزمه الشهادة عندهء وإن التزما حكمه ففي وجوب 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد سس لق 
الشهادة عنده وجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي في المحكم من غير الحكام» 
هل يلزم المتراضيين به حكمه أم لا؟ 

فإن قيل : بلزوم حكمه لزم الشاهد أن يشهد عنده. 

فإن قيل: لا يلزمهما حكمه لم يلزم الشهادة عنده» وإن دعي أن يشهد عند حاكم 
لا يعلم هل يقبل شهادته أو لا يقبلها؟ لزمته الشهادة عنده» لجواز أن يقبلها. 

فإن شهد عنده فتوقف عن قبولها لاستبراء حاله» لزمه أن يشهد عند غيره من 
الحكام إذا دعي إليه؛ ماو ا اال 0 
يشهد بها عند غيره إذا دعي إليهاء لأنه لا يجوز لغيره الحكم بشهادة قد ردت بحكم . 

فصل: فأما وقت الشهادة: فعند استدعائها سواء كانت في حق حال» أو مؤجل» 
والمستدعي لها هو صاحب الحق إذا كان جائز الأمر» أو الحاكم في حق المولي عليه. 

فأما الشهادة بالحق قبل استدعاء الشهادة» وإن كانت في حق لله تعالى من زكاة» 
أو كفارة» أو حبج كان مندوباً إلى الشهادة قبل الاستشهادء وهكذا إن كانت 3 
مولى عليه بجنون أو صغرء لما روي عن النبي كل أنه قال: «خَيْدُ الشّهُود مَنْ حبر 
يشهَادته قَبِلَ أن يُدُعَى770) وإن كان الحق لادمي حاضر»ء جائز الأمر ل " 1 
يشهد له قبل الاستدعاء؛ لما روي عن النبى 5 أنه قال : احَيْرُ اناس قَرْنِيء ثم ع الَّذْيْنَ 
يَلُونَهُنْء ثم الْدَبْنَ يَلونَهُمْ ثُم يفشو الْكَدَّبُ حَتَّى يَشْهَدَ الوَجُلُ قَبْلَ أن يُسْتَشْهَدَه) 
فكان ل اهذين 0 محمولاً على اختلاف هاتين الحالتين» والله أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ أخرجه مسلم (9/ 0554 كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهودء حديث (9١ب/1711)‏ بنحوه 
عا 20 ! *) كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (/7:©) كتاب تء باب لا ي 2 
حديث رقم| (7707), وأخرجه مسلم (1957/4) كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حديث رقم ٠٠ ٠(‏ *707) كلاهما أخرجاه بنحوه. 


بَابُ شَْطِ الَذِينَ تُقبَلُ شَهَادكُهُْ 


ح ار صاصم صم سي 


وق ايقن تارذ ين هد 15 كال يتوق ع حُوطب بِهَدَا أنه 
أريدَ بدَلِكَ الأأحْرَارُ البَالغونَ المُسْلِمُونَ المُرْضْيُونَ» . 

قال الماوردي: اعلم أن الشروط المعتبرة في قبول الشاهد خمسة. 

[الأول]: الحرية. 

[الثاني]: البلوغ . 

[الثالث]: العقل . 

[الرابع]: الإسلام. 

[الخامس]: العدالة. 

فأما شهادة العبيد فمردودة على الأحرار والعبيد في كثير المال وقليله» وهو قول 
جمهور الصحابة» والتابعين» والفقهاء. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك . 

وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن شهادة العبد مقبولة على العبيد 
دون الأحرار. 

وحكي عن الشعبي والنخعي أن شهادته مقبولة في القليل دون الكثير. 

وحكي عن داود» وأحمد» وإسحاق» وأبى ور أن شهادة العبيد مقبولة في 
الأحوال كلها. 

وبه قال من الصحابة أنس بن مالك . 


فد 


ومن التابعين : شريح» وقيلٍ: إن عبداً شهد عنده فقبل شهادته» فقيل له: إنه 
عبد فقال: : «قَمْ» كلكم ابنْ عبد وآمّة . وقال بعض السلف: ١ب‏ عَبْدِ خَيْرٌ منْ مَؤْلآً24. 


واستدلوا على قبول شهادته مع اختلاف مذاهبهم» بقول الله تعالى: : لوَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْن مِنْ نْ رجَالكم» [البقرة: ]١87‏ وظاهره عندهم في العبيد»ء لإضافته إلينا ب دلام» 
التمليك» ولأن من قبل خبره قبلت شهادته كالحر. 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 69 
والدليل على رد شهادتهء. و الله تعالى طوَأَشْهِدُوا ذَّوَيْ َدْلٍ 
ملكم» [البقرة: ]١87‏ وهذا الخطاب متوجَة إلى الأحرارء لأنهم هم المشهدون في 
حقوق أنفسهم . ٠‏ وقوله لِذَْيْ عَذْل ل منكم» يبقى دخول العبيد فيهم» ولأن الشهادة 
موضوعة على المفاضلة» لأن الرجل فيها كالمرأتين» فمنعت المفاضلة» من مساواة 
العبد فيها للحر كالقضاء في الولايات» والحج والجهاد في العبادات» وكالتوارث في 
الممتلكات» ولأن نقص الرق يمنع كمال الشهادة لوروده من جهة الكفر المانع من 
قبول الشهادة . 
وأما الجواب عما استدلوا به من قول الله تعالى لمِنْ رِجَالِكُمْ» فمن وجهين: 
أحدهما: تخصيص عمومها بما ذكرناه. 
والثاني : أنه محمول على حال تحمل الشهادة» دون أدائها وأما الجواب عن 
اعتبار شهادته بقبول خبرهء فهو أن الخبر أوسع حكماآً من الشهادة لقبول الواحد في 
الخبر» وانتقاله بالعنعنة عن واحد بعد واحد» وهذا ممتنع في الشهادة. فكذلك في 
الرق. 


إِبْطَالُ َولٍ مَنْ َال يكور شهاةة الصَّبْيَّانِ في الْجرَاح ما لَمْ يت #قوا فَإنْ قال اجَارَها ابْن 
الربيْرِ فَابْنُ عَبّاس رَدّهَاء . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن البلوغ شرط في قبول الشهادة» فلا تقبل شهادة 
الصبيان بحال في قليل ولا كثير من مال» ولا جراح وهو قول الجمهور. 

وقال مالك: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح دون غيرها ما لم 
يتفرقواء فإن تفرقوا لم تقبل . 

وبه قال عبد الله بن الزبير. 


وحكي عن الحسن البصري أنه أجاز شهادتهم ذ في الموضحة» والسشن فما دون» 
ولم يجزها فيما ازاد» احتجاجاً بقضاء 0001 بشهادتهم في الجراح ما لم 
يتفرقوا. ظ 

قال ابن أي مُلَيْكّة : فخالفه عبد الله بن عباس» وصار الناس إلى قضاء عبد الله بن 
الزبير» فكان إجماعاء ولأن الشهادة معتبرة بحال الضرورة» كما أجيزت شهادة النساء 
المنفردات في الولادة» لأنها حالة لا يحضرها الرجال» كذلك اجتماع الصبيان في 
لعبهم » وما يتعاطون من رميهم لا يكاد يحضرهم الرجال» فجاز للضرورة أن تقبل 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : وَكَوْلَهُ هيدي من رجالكم» يَدْكُ عَلَى 
8 
ل 


و" 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
شهادة بعضهم على بعض قبل افتراقهم» لانتفاء التهمة عنهم. ولم يجز بعد افتراقهم 
لتوجه التهمة البونم والناياء على ره شهادتهكم قول الله تعالى : «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْن من 
ِجَالِكُمْ إن لم يَكُونا رَجليْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَنَانٍ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ4 [البقرة: 187] 
فدلت هذه الآية على المنع من قبول شهادة الصبيان من ثلاثة أوجه: 

أحدها: قوله: لمِنْ رجالكم» وليس الصّبيان من الكجال. 


والثاني : أنه لما عدل عن الرجلين إلى أن قال: طفَرَجُلٌّ وَامْرَنَانِ4 دل على أنه لا 
يعدل إلى غيرهم من الصبيان. 
والثالث: أنه قال: «ممّنْ تَرْضَوْنَ منّ الشّهَدَاءِ4 وليس الصبيان ممن يرضى من 
الشهداء. 
وروى علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي يكل قال: «رُفعَ الْقَلّمُ عَنِ ثلآث 
عَنِ الصّبيٌّ ّ حَنَى يَخْتَلمَ وَعَنِ الدّائم حَتَّى ينتّيه. وَعَنِ المَجُونِ حَتَّى يُفِيقَ» فلما كان 
القلم مرفوعاً عنه في حق نفسه إذا أقرء كان أولى أن يرفع في حق غيرهء إذا شهد» 
ولأن الشهادة في الأموال أخف منها في الدماءء وهي غير مقبولة منهم في الأموال» 
فأولى أن لا تقبل في الدماء. 
ولأنه لو جاز لأجل اعتزالهم عن الرجال أن تقبل شهادة بعضهم على بعض» 
لجاز لأجل اجتماع النساء في الحمامات والأعراس» أن تقبل شهادة بعضهن على 
بعض » وهي لا تقبل مع الضرورة مع جواز قبولهن مع الرجال في الأموال» فالصبيان 
الذين لا تقبل شهادتهم مع الرجال فأولى أن لا تقبل في الانفراد» وبه يبطل 
استدلالهم . 
عباس» لأن كل من لم تقبل شهادته في الأموال لم تقبل في الجراح» كالفسقة. 
' مسألة: قال الشّافعيُ ولا تجوز شهادة مَمْلُوكَ َلآ كافر وَل صَبِيٌ حال لآنَّ 
المَعاليك :: َيه 0 يَلكَهُم عَلَى ثور َأ الصَّبيَانَ ل فَرَائْضَ عَلَيْهِمْ مكيف يَجِبُ 
َِوْلهِمْ فض وَالمَْرُوفُونَ بالكَذِبٍ مِنّ المُسلِمِينَ لآ تَجُو ذ مهاه كيت تجوة سد 
الْكَافرِيْنَ مَعَ كَذِبِهمْ عَلَى اللّهِ جَلَّ وَعَرَّ (قالَ المُرَنْمٌ) سن الشَافْعَيئ) . 
قال الماوردي: أما المَمْلُوك فقد ذكرنا أن شهادته غير مقبولة» وكذلك من بقيت 
فيه أحكام الرّقء وإن انعقدت له أسباب العتق من الْمَدَبّرِء والمكاتت وم الولد» 
ومن رق بعضه وعتق بعضه لا تقبل شهادتهم » لجريان أحكام الرق عليهم» ٠‏ فإذا تكامل 
عتق أحدهم وصار حراً قبلت شهادته وإن كان ولاء العتق جارياً عليه» وهو من أحكام 


ات شرط الذين عقيل خوادي حم حم تت 41 
الرق» لأن الولاء جار مَجرَى النسب في الميراث» فخرج عن أحكام الرق في النقض . 

فصل: وأما الصبي فقد ذكرنا أن شهادته غير مقبولة بحال» سواء راهق أو لم 
يرامق؟ وسواء حكم بصحة إسلامه» أو لم يحكم» » فإن بلغ الاحتلام قبل اشتكمال 
لينل وكذلك لو بلغ باستكمال السن قل لأنه يصير بكل واحد منهما بالغاً» فلم 

فصل: وأما الكافر فلا تُقَبَلُ شهادتُه لمسلم» ولا عليه في وصية» ولا غيرهاء في 
سفر كان أو حضر؛. 

وحكى عن داود: أنه أجاز شهادة أهل الذمة على المسلم في وصيتهء في السفر 
دون الحضر. | 

وبه قال من التابعين الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وعكرمّة. فأما قبول 
شهادة بعضهم لبعض» وعلى بعض» فقد اختلف في جوازها على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه لا تقبل شهادتهم بحال سواء اتَعَقَثْ مِلَلَهُمْ أو 
اختلفت . 

وبه قال مالك» والأوزاعي» وأ بن أبي ليلى» وأحمد بن حنبل . 

والمذهب الثاني: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أن شهادة بعضهم على بعض 
مقبولة مع اتَّقَاقٍ مِلَّلِهم واختلافهاء وبه قال حماد بن أبي سليمان» وسفيان الثوري» 
وقضاة البصرة الحسن» وسوار وعبيد الله . 

والمذهب الثالث : وهو قول الزهري» والشعبي» وقتادة أنه تقبل شهادتهم لأهل 
ملتهم وعليهم» ولا تقبل على غير أهل ملّتهم كاليهود على النصارى» والتضارى على 
اليهود. واستدلوا بقول الله تعالى «يَا يها الْذِينَ امنُوا شَهَادة بَتِكُمْ إِذَا حَضّرّ أحَدَكُمْ 
المَوْتُ حينّ الْوَصِبَّةَ انْنَانِ دَ ذَوَا عَدْلٍِ مِنْكُمْ أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ» [المائدة : 1 .]٠965‏ 

قال ابن عباس : من غير دينكم من أهل الكتاب.» فجعله داود مقصوراً على 
الوصية » وجعله أبو حنيفة مقصوراً على أهل الذمة» وجعله الزهري» والشّعبي مقصوراً 
على العوافقين قرا الجلة دون المخالفين وروى الشعبي عن جابرء أن النبى بل «أجارَ 
شَهَادة أل الدَّمة بَْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ» ”© قالوا : وهذا نص . 

وروقىق أبو أسامة عن مجالد عن, عامر عن جابر ين عبد الله قال جاءت اليهود 
برجل وامرأة منهم زَنيَا إلى رسول الله كه فقال: «اتوني بأغلم رَجُلَيْنِ منْكم» فأتوه 


.)١158 /١٠١( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


مها 


ف 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
بابني صوريا «فتَشْهَدُمَا كيف تَجِدُونَ أَمْرَ هَذَيْن ذ في التَّوْرَاة» فقالا نَجدٌ في التَوْرَاة إذَا 
شَهدَ أزْبَعة أنَهُمْ رَأا َك في فَرْجهَا ِل الئل في المُعُحلة رُجَماء قال: 52600 


أن مهما ا الل فَدَعَا رسول الله يك بالشهُودِ مَجَاؤوا 


يي 


000 


فدل على قبول شهادة أهل الذمة. بعضهم على بعض قالوا: ولأن الكفر لا ينافي 
الولاية» لأن الكافر يلي على أطفاله وعلى نكاح بناته» فكان أولى أن لا يمنع من 
الشهادة, لأنها أخنتٌ شروطاً من الولاية. 

قالوا: ولأن من كان عدلاً من أهل دينه قبلت شهادته كالمسلمين. 

قالوا: ولأنه فق على وجه التأويل» فلم يمنع من قبول الشهادة كأهل البغي . 

ودليلنا: قول الله تعالى: لوَأَشْهِدُوا دّوَيْ عَدْ عَدْلٍ مِنْكُمْ4 [الطلاق: 7] فمنعت هذه 
الآية من قبول شهادتهم من وجهين : 

أحدهما: أنهم غير غدول. 

والثاني : أنهم ليسوا منا. 

وقال عل «إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يتب مَتبِينُوا4 [الحجرات: 5] والكافر فاسق» 
فوجب أن يتثبت يتثبت في خبره» والشهادة أغلظ من الخبر» فأوجبت التوقف عن شهادته . 

00 : سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهودي 
على النصراني» فقال: سمعت رسول الله كل يقول : «لا قبل شَهَادَةَ أل دِينٍ عَلَى غَيْرَ 
أل دِينهم إل الْمسْلِمِينَ فَإنهُمْ غُدُ ول عَلَى ألْفْسِهِمْء على خير» نإذا مع الني 86 
من قبول شهادتهم على غير أهل دينهم» وأبو حنيفة يسوي بين أهل دينهم وغيرهم دل 
على أنها لا تقبل على أهل دينهم. وعلى غيرهم» ولأن الفاسق المسلم أكمل من الكافر 
العدل.» لصحة العبادات من الفاسق. واستحقاق الميراث» وذلك لا يصح من الكافر» 
ولا يستحق ميراث مسلمء » ثم كان الفسْقٌ مانعاً من قبول الشهادة» فكان الكفر أولى أن 
يكون مانعاً منها. 

ويتحرر لك من هذا الاستدلال قياسان. 


أحدهما : أن من لم تقبل شهادته على المشلم» لم تقبل شهادته على غير المسلم 
كالفاسق. 


والثاني: أن من ردت شهادته بالفسق ردت شهادته بالكفرء كالشهادة على 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
المسلم. ولأن الكذب يمنع من قبول الشهادة» والكذب على الله تعالى أَغظَمُ عن 
الكذب على عباده» ثم كانت شهادةٌ من كذب على الناس من المسلمين مرادؤدة: 
والكافر الكاذب على الله أولى أن ترد شهادنّه» وقد وصف الله تعالى كذانهم قات علا 
يُحَرفُونٌ الْكَلِم عَنْ مَوَ مَوَاضِعِه # [المائدة: 5] وقال تعالى: «وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: 0 


ويتحرر من هذا الااستد لال قياسان 1 


نا 


أحدهما: أن من كان مَوْسُوماً بالكذب ذُدَّتْ شَهَادَتُهُ كالمسلم . 

والثاني: أن الكذب إذا ردت به شهادة المسلم» فأولى أن ترد به شهادة الكافرء 
كالكذب على الناس» ولأن نقص الكفر أغلظ من نقص الرق» لوجهين: 

أحدهما: أن نقص الكفر يمنع من صحة العبادات» ولا يمنع منها نقص الرق. 

والثاني : أن نة ا ات ا 1 ا 
باتفاقنا وأبي حنيفة أن نقص الرق مع من قبول الشهادة» فكان أولى أن يمنع من 
قبولها 'نقص الكفر ولهذه المعاني منع أبو حنيفة من قبول شهادة عبدة الأوثان اعتباراً 
بنقص الكفر» فكذلك أهل الكتاب . 

ور ذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أنها شهادة يمنع منها الرق» فوجب أن يمنع منها الكفرء قياساً على 
شهادة الوثني.2 ١‏ 

والثاني : أنها "شهادة يمنع منها كفر الوثني» فوجب أن يمنع منها كفر الكتابي 
كالشهادة على المسلم.. 

أفأما استدلاله بالآية فسنذكر من اختلاف أهل التأويل في تفسيرها ما يتكافأ به 
الاستدلال بها. ١‏ 

وأما قوله تعالى: ظشَّهَادَة بَتِْكُمْ4 [المائدة: ]٠١7‏ ففيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها : أنها الشهادة بالحقوق عند الحكام. 

والثاني: أنها شهادة الحضور للوصية. 

والثالث : أنها أيمان» ومعنى ذلك أيمان بينكم فعبر عن اليمين بالشهادة» كما 
قال في أيمان المتلاعنين مفَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبعُ شَهَاءَاتَ باللّه» [النور: ”] فلا يكون 
ني حنيقة فيها دليل إلا على التأويل الأول» ويمنعه التأويلان الاخران منهماء ولا 
يكون لداود فيها دليل إلا على التأويل الثاني» ويمنعه التأويلان الاخران فيهما. 
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باب شرط الذين تقبل شهادتهم 

وفي قوله : «انْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُم» [المائدة: ]١٠١5‏ تأويلان: 

أحدهما: يعني من المسلمين» وهو قول ابن عباس» ومجاهد. 

والثاني : يعني : وَصيّ المُوصي » وهو قول الحسن» وسعيد بن المسيب وفيهما 
قولان: 

أحدهما: أنهما شاهدان يشهدان على وصية الموصي 

والثاني: أنهما وصيان وليهء ولأبي حنيفة وداود دليل على التأويلين الآخرين» 
وإن جاز أن يكون لهما دليل على التأويلين الأولين. 

وقوله تعالى: «أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ4 فيه تأويلان: 

أحدهما : من غير دينكم من أهل الكتاب» وهذا قول ابن عباس وأبي موسى 
الأشعري» وشريح» وسعيد بن جبير . 

والثاني: من غير قبيلتكم وعشيرتكم. وهذا قول الحسن» وعكرمة» والرُهري. 
وليس لهما فيهما على هذا التأويل دليل» وإن جاز أن يكون لهما على التأويل الأول 
دليل. 

أحدهما: إنها على التخيير في اثنين مناء أو آخرين من غيرنا. 

والثاني : إنها لغير التخيير» ٠‏ وأن معنى الكلام» أو آخران من غيركم إن لم تجدوا: 
نكي وهذا قول ابن عبياس». وشريح» .وسعيد بن جبير «إن أنشُمْ صَرَبكُمْ في 


الأْض» [المائدة: ]١٠١5‏ يعني سافرتم «فَأَصَابَئَكُمْ مصيبة المَؤت»» وفي الكلام 
محذوف» وتقديره» وقد سند لومي إليهما. 


وقوله: «اتّء تَحْبِسُونْهًا م مِنْ بَعْدِ الصَّلاة4 [المائدة: 5 أي تستوثقوابهما 
للأيمان» وعدا خطاب للورلة» وفي هذه الصلاة قولان: 


أحدهما: عد لز ال وهذا قول شريح وسعيد بن جبير. 

والثاني: من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما من أهل الذَّمَة» وهذا قول ابن 
عباس» والسدي. «قَبِفْسِمَانٍ بالل إن ارتَئتُمْ لآ د َشْئَرِي به ثَمَنا» [المائدة : 7 فيها 
قولان: 

أحدهما: إن ارتبتم بالوصيين في الخيانة أحلفهما الورثة 

والثاني: إن ارتبتم بالشاهدين في العدالة» والجرح أحلفهما الحاكم. 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 6 

وفي قوله: «لآتشتري به ثَمَنً4 فيهما تأويلان: 

أحدهما : لا نأخذ عليه رِشُوّة» وهذا قول عبد الرحمن بن زيد. 

والثاني: لا يعتاض عليه بحق» طوَلَوْكَانَ ذَافْرْبَى4 أي لا يميل مع ذي القربى 
في قول الزور والشهادة بغير حق. ولا يكتم شهادة اللهء عندنا فيما أوجبه من أدائها 
علينا. 


ور 


وقوله تعالى: ظفَإِنْ عُتْرَعَلَى أنّهُمَا اسْتَحَنًا إِنْمَاً فَآحَرَانٍ يَقُومَانٍ 
مَقَامَهُمَا4 [المائدة: ]٠١1‏ وفي «غثر» تأويلان: 

أحدهما: ظهرء حكاه ابن عيسى . 

والثاني: اطلع» قاله النَّحْعِئٌ . 

والفرق بينهما وإن تقارب معناهما: أن الظهور ما بان بنفسه والاطلاع ما بان 
بالكشف عنه. 


وقوله : #اسْتَحَفًا إِنْماً إن كَذْبَا وخاتا» [المائدة: 7 ] فعبر عن الكذب والخيانة 
بالإثم» لحدوثه عنهماء وفي الذي عير عَلَى ِنَّهُمَااستَحمًا ْم قولان : 


أحدهما: أنهما الشاهدان». وهذا قول ابن عباس . 

والثانى: أنهما الرَصِيَّانَء وهذا قول. سعيد بن جبير. طفَآخَرَانِ4 يعني من 
الؤرلة 

ليَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4 يعني في اليمين حين ظهر لهما الخيانة مِنَّ الَّذِينَ استحق 
عليهما الأوليان. فيه قولان: 


أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة» وهذا قول سعيد بن جبير. 


والثاني: الأوليان بالشهادة من المسلمين وهذا قول ابن عباس وشريح وسبب 
نزول هذه الآية» ما روى عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس» قال: 
خرج رجل من بني سهمء قيل: إنه ابن أبي مارية» مولى العاصي بن وائل السهمي مع 
تميم الداري» وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته 
فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب» ناحلفينها رسول الله كلك رحد الجام بمكة. 
فقالوا: اشتريناه من تميم الداري» وعدي بن براءء فقام رجلان من أولياء السهمي. 
قيل: إنه عبد الله بن ع- رو بن العاصء» والمطلب بن أبي وداعة فحلفا لشهادتنا أحق من 
الحاوي في الفقه/ ج17/ م6 


شهادتهماء أن ام لمتاخيم فنزلت فيهم هاتان الآينان» في الك قال 
النبي ككٍ «سَافْرُوا م مَعّ ذوي الجدُود والميسرة 7 


واختلف في حكم هاتين الايتين» هل هو منسوخ أو ثابت؟ فقال ابن عباس: 


وقال الحسن مه حكمهما ثابت: وقد تجاوزنا بتفسير هاتين الآيتين حد 
الجواب ليعرف حكمهماء وليس مع هذا الاختلاف 'ذليل فيهماء فإن استدل من نصر 
مذهب داود بما رواه غيلان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سفيان عن عامر الشعبي» 
قال: شهد رجلان نصرانيان من أهل دقوقاء على وصية ة مسلم» وأن أهل الوصية أقدا 
بهما أبا موسى الأشعري» فاستحلفهما بالله بعد العصر ما اشترينا ثمنأء ولا كتمنا شهادة 
بالله» إنا إذاء لمن الأثمين» ثم قال أبو موسى, والله إن هذه لقضية ما قضيّ بها منذ 
مات رسول الله يكل قَبْلَ اليوم . 


قيل: هذا خلاف بين الصحابة» فلم يحج بعضهم بعضاًء لا سيما والأكثزون على 
خلافه . 


ثم هذه قضية في عين يحتمل أن يكون لها تأويل» فامتنع أن يكون فيها دليل. 


وأما الجواب عن استدلالهم بحديث جابر أنه أجاز شهادة أهل الذنة يعضهم غلن 
بعض فهو أنه أراد بالشهادة اليمين كقوله تعالى: لانحَذّر 0 
جنَة4 [المنافقون: 7]» وكما قال في المنافقين: لقَالُوا : تَشْهَد إِنَكَ لَرَسْو 
اللّه4[المنافقون : ]١‏ أي : نحلف. 


وأما الجواب عن رجم الزانيين اليهوديين: فهو أنه لم يُرْوَ أنه قبل شهادة اليهود» 
ويجوز أن يكون الشهود مسلمين» أو حصل مع شهادة اليهود اعتراف الزانيين 


وأما الجواب عن استدلالهم بصحة ولايتهم: فهو أن الولاية خاصة فخفٌ 
حكمناء لما يراعى فيها عدالة الظاهر دون الباطن» ويراعى في الشهادة عدالة الظاهر 
والباطن» فلذلك ردت شهادة الكافر» وإن صحت ولايته. 


دق أخرجه الطلبري 20/١‏ والبخاري 0 6١-3”‏ ,أبنو داود نفضض ‏ (حتاهرهة 
والبيهقي ٠‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز .)١9/590(‏ 


ياب شرط الذين تقيل شهادئهم ب سس سس سس 889 
ظ وأما الجواب عن استدلالهم بأنهم عدول: فهو أن كتاب الله الوارد بتكذيبهم 
يمنع من ثبوت عدالتهم . 

وأما الجواب عن قياسهم على أهل البغي» لأن فسقهم بتأويل: فهو أن من حكم 
بفسقه منهم لظهور الخطأ في تأويله لم تقبل شهادته» ومن كان تأويل شبهته محتملا 
كانوا على عدالتهم وقبول شهادتهم . 


ب مه 2 20 نت 3 
كتابٌ الاقضتة وَالتمين مع الشاهد 
َمَا دَخَلَ فيه مِنّ حتاف الّحَدِيثِ وَغَِرِ ذلك 


مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «أخيرنًا عَبْد اللّه بْن الحَار 
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عَبْد 
عَبّاس 3 رَسُولَ اللّه يكل قَضى ِاليَمِينِ مَعَ الشّاهدٍ قَالَ عَمْدُو في 00 وَرَوَاهُ من 


حَدِيثٍ أبي مُرَئْرَة أن وَشول الله قصَى بِالْيمِينٍ مع الشَاِدِ ومِْ حَد بث جَعْفرَ بْن 
الا اس ا 
وَعْمَرَ ب بْنِ عَبِدٍ العَِيزٍ وَشْرَيْح 


قال الماوردي: 58 أهل العلم في الحكم بالشاهد واليمين فذهب الشافعي 
إلى جواز الحكم به. 

وهو في الصحابة قول الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وأبيَ بن كعب وجابر بن 
عبد الله» وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم . 


ومن التابعين: قول عمربن عبد العزيزء وشريح» والحسن البصري وابن 
سيرين» وأبي سلمة بن عبد الرحمن 


وهوقول الفقهاء السبعة» وربيعة بن أبي عبد الرحمن » ومالك وابن أبي ليلى 
والأوزاعي» وأحمد بن حنبل . 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يحكم باليمين والشاهدء ووافقه أصحابه عليه» 
حتى قال محمد بن الحسن: انقض حكم الحاكم إذا حكم به. 


وبه قال من التابعين: الزّهْرِيَء والنَّخْعيٌ » والشعبي ومن الفقهاء 1 
وسفيان الثوري . استد لال بقول الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوَا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ فَِنْ لَمْ 
كرنا َجُلَيْن هَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانٍ» [البقرة: ]١87‏ فجعل القضاء مقصوراً على أحد هذين 


الوجهين » فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهماء والزيادة على النص تكون 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 59 


وبرواية ابن عباس : أن النبي كَكلةٍ أنه قال: : «البَيئةٌ عَلَى المُدّعيء 1 
ك0" . 

فخص المدعي بالبينة» والمنكر باليمين . 

وبرواية سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رجلاً من كنْدة» ورجلا 
أرضي » وزنها من الى : وقال الكندي : أرضي فى يدقاء أزرعها لا حق له فيهاء قال 
النبي كك للحضرمي: «ألَكَ بَيَْدَه. قال: لاء قال: «لك يمينه»» فقال الحضرمى 


فاجرء لا يبالي على ما حلف, إنه لا يتورع من شيء» فقال النبي كل: مه 
إل ذَاكَ»”"2 فدل على أن ما عدا البيئة لا يستوجب به حقاًء ولأن البيئة موضوعة لإثبات 


الدعوى» واليمين موضوعة لإنكارهاء فلما لم تنقل البينة إلى نفي المنكر» وجب أن لا 
تنقل اليمين إلى إثبات المذّعي . 
وتحريره قياساً: أنها حجة لأحد المتنازعين» فلم يجز أن تنقل إلى خصمه 
كالبينة . 35 
ولأن نقصان العدّد المشروع في البينة يمنع من الحكم بها كاليمين مع المرأتين. 
ولأنه لو كانت يمين المدعي مع شهادة الشاهد تقوم مقام شاهدٍ لما قبلت فيه 
حار لاد رقي جاتحم لحن الغر والقابتو نما يمنع أن تقوم اليمين مقام 
الشاهد. ولأنه لو قامت يمينه مقام شاهد لما ترتب بعد شهادة الشاهد. لأن الشاهدين 


لا يترتبان» ا وفي قولكم: إن يمينه لا تقبل 
إلا بعد الشاهد دليل على أنها لا تقوم مقام شاهد. 


فصل: ودليلنا : ما رواه الشافعي في صدر الباب عن ابن عباس أن 
رسول الله عند «قَضى باليمِين مَعَ مع الشّاهِد» فإن قيل: هذا الحديث منقطع ومرسل» 
ار ا 


)١(‏ اخرجه البيهقي (١٠/؟50):‏ وأخرجه البخاري (71/0”) كتاب الشهادات باب اليمين على 
المدعى عليه في الأموال والحدود .,)٠١(‏ حديث .)١778(‏ ومسلم (17757/7) كتاب الأقضيةء 
باب اليمين على المدعى عليه حديث(١١7,1١)‏ كلاهما عن ابن عباس بلفظ «قضى ا 
المدعى عليه» . 


زفق أخرجه مسلم 7/١(‏ 3 
ل 755) كتاب الأيمان. باب وعيد من ١‏ حق بيمين فاجرة 
حديث .)١79(‏ َّ بس 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
قيل : قد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن دينار عن طاوس عن اين 
عباس » وقد رواه الشافعي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي يكل «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَّ الشَّاهِدِ؛ . 
فإن قيل: فيذا الحنايك تعلرل: لأن عبد العزيز بن محمد قال: لقيت سهل بن 


أبي صالح فسألئه عن هذا الحديث» فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أي حَدَئْْهُ إِيَاكُ 
ولا أحفظه. 
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قال عبد العزيز: وكان أصاب سهيلا علَّةٌ ذهب بها بعض عقله» فنسي بعض 
حديثهء فكان سهيلٌ إذا روى هذا الحديث قال: أخبرنيى ربيعة عن. أبى هريرة . 

قيل: نسيان الراوي لا يمنع من قبول حديثه» قبل نسيانه» وليس النسيان أكثر من 

وقد رواه ابن المبارك عن المغيرة بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة . فكان مروياً من طريقين ثابتين. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
علي بن أبي طالب أن النبي يك «قَضَى بِالشَّاهِدٍ الوَاحدٍ مَعَّ يَمِينِ مَنْ ل لَهُ الحَقٌه. 

قال جعفر بن محمد: ولقيت الحكم بن عتيبة يسأل أبي» وقد وضع يده على 
جدار» ليقوم . أقَضَى النَِّّ كل بالْيمِينِ مَعّ الشَّاهِدِ؟ قال : نعم . 


وقضى به عَلِيُ بين َظهِوكُمْ بالعراق . 


9 وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي كلد قال : أثاتي جبويل. فَأمرَني 
93 أقْضيّ ِالْيَمِين مَعَ مع الشّاهد»00) 


وروى مطرف بن مازن؛ عن أبن جريجء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
أن النبي يلل «قضى باليمِين م مَعّ الشّاهدِه9؟ وروى سعيد بن عمرو ين شرحبيل عن 
سعيد بن سعد ين عبادة الاصاري عن آبيه عن الي 95 480 فض قضى بِالْيَمِينِ مَعَّ الشَّاهِدٍ 
الوَاحد في الحُقَوقٍ»2©. 


وروى أبيَ بن كعب» وزيد بن ثابت أنه : قَضى باليمين مع الشاهد, فصار هذا 
الحديث رونا عن ثمانية من الصحاية» علي وابن عباس » وأبو هريرة » وجابر بن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/؟7١5؟)‏ من هذا الطريق عن جابر. 
(؟) أخرجه الدارقطني (711/5) من هذا الطريق عن عمرو بن شعيب. 
فيه أخرجه الدارقطتي (5/ 115؟) من هذا الطريق عن سعيد بن سعيد بن عبادةعن أبيه . 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 7 
عبد الله» ا عمرو بن العاص» وأبئ بن كعب. وزيد بن ثابت» وسعد بن 
عبادة رضي الله عنهم. ولعله قد رواه غيرهم. ل 
قضى علي بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع الشاهد على المنبر. 

معناه: أنه أحلف المدعي قائماً على المنبرء لا أنه حكم به وهو على المنبر. 

فاعترضوا على هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

أحدها: الطعن فيه والقدح في صحته بما حكوه عن يحيى بن معين: أن ليس في 
اليمين مع الشاهد عن رسول الله كَكِةِ خب يصمح . 

وهذا القدح فاسدٌّء لأنَّ مالكاء والشافعي قد أثبتاه. وقالا بهء وهما أعرف 


ضعيفة » زتداأنه ميان ايعياك : ل عدم 

والاعتراض الثاني : بعد تسليم صحته أن قالوا: يجوز أن يكون قضى بشهادة 
خزيمة بن ثابت» فإن النبي كَللخِ قضى بشهادته وحدهء وسمّاه ذا الشْهَادَتيْنَ: وهذه 
الشهادة يخص بها خزيمة» فلم يجز أن تعتبر في غيره. وعنه جوابان: 

أحدهما : : أن خزيمة إِنما شهد وحده في قصة الأعرابي حين باع النبي يلك َرسأً» 
ثم جحده إلى أن شهد خزيمة فاعترف الأعرابي بعد شهادته» فلم يختص خزيمة إلا 
بهذه الشهادة . 

والثاني : أنه لو كان ذلك في شهادة خزيمة» لما احتاج إلى إحلاف المدعي مع 
شهادته. 

والاعتراض الثالث : أن قالوا: استعمال الحديثء» أنه قضى بيمين المدعى عليه 
مع شاهد المدعي» لقصور بَيّّتهه في نقصها عن عدد الكمال. وعنه جوابان: 

أحدهما: أن قضاءه باليمين مع الشاهد موجتٌ أن يكون القضاء متعلقاً بهماء 
ا ا ا 
الحق إبطالك0) لهذا لاماي وإبطالاً لعل ل 
الشاهد على المنبر» ميحس ا المع ين 


)١(‏ في د إسقاطا. 


نف 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 

روف امال ناد عن يد دين عاق قال شهدت النبي كله وأبا بكرء وعمر» 
وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد وأخبر يحيى أنه قضى بها أبيَ بن كعب وزيد بن 
ثابت» وقضى بها عمر بن عبد العزيز» رسب بها إلى علقالة يي جميع الأمصار» ويل 
ل ا ل ا ا جر رام قاطعاً . 
معاوية. 

قيل: قول الزُهري مع عمل من ذكرناه مردود وقيل: قال الشافعي: إن الزهري 
قضى بها حين ولي» والإثبات الموافق للجماعة أولى من النفي المخالف لهم» ويدل 
عليه من طريق الاعتبار أنه أحد المتداعيين» فجاز أن يكون اليمين في جنبته» كالمدعى 
عليه» ولأن أصول الأحكام موضوعة على أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين» 
وأقواهما مع عدم الشهادة جنبة المدعي عليه» لأن الأصل براءة ذمتهء فإذا حصل مع 
المدعي شاهد صار أقوى فوجب أن تكون اليمين في جنبته . 
فصل: فأما الجواب عن استدلالهم بالآية» وأن الزيادة عليها نسخ فمن ثلاثة 
أوجه : 0 

أحدهما : أن النسخ عندنا رفعٌ ما لزم دوامه. والنسخ عندهم أن يصير ما كان 
زا غير مجزىء »: وليس في هذه الاية رفع ما لزم دوامه. فيكون سخا عندناة ولا 
فيهماء إن صار ما يجزىء غير مجزىء» فيكون نسخاً عندهم فصرنا مجمعين على أن 
ليس في هذا نسخ . 

والجواب الثانى : أننا قد رددنا على ما فى آية الشهادة» إن قبلنا في الولادة شهادة 
النساء منفردات» وهم قبلوا شهادة القابلة» وحدها. فلمًا لم تكن هذه الزيادة نسخاً لم 
تكن اليمين مع الشاهد نسخاً. 

والجواب الثالث : أن ما في اية الشهادة محمول على حال التحمل» واليمين مع 
الشاهد معتبرة في الأداء دون التحمل» فلم تصر زيادة على النص . 

وأما الجواب عن الخبرين فهو أن اليمين التي جعلها النبي يَكلخِ في جنبة المدعى 
عليه» هي غير اليمين التي جعلناها في جنبة المدعي» لاختلافهما من وجهين: 


أحدهما: وجوبها من المدعى عليه» وجوازها في جنبة المدعي. 


والثاني: أن تلك للنفي. وهذه للإثبات فلم يصح المنع» وبمثله يجاب عن 
الاستدلال الأول. 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد ول 


وقياسهم على المين ؛ 00 الاين والجواب عنه أن المرأتين في الشهادة 

أحدهما : لمعا ددع دوقي الا ا 
الأحكام . 

والثاني: أن المرأتين لو انضاف إليهما مثلهما في الأموال فصرن أربعاً لم يحكم 
بهن» ويحكم بالرجل» إذا انضاف إلى الرجل» فلما كان الرجل أقوى من المرأتين» 
جاز أن تضاف اليمين إلى الأقوى» ويمنع منها مع الأضعف. وأما استدلالهم بيمين 
العبدء والفاسق» فالجواب عنه أنه ما تعلق باليمين» لم تعتبر فيه الحرية والعدالة كما 
لم تعتبر في يمين المدعى عليه؛ ولئن قامت مقام الشاهد في استيفاء الحصرء فلا يعتبر 
فيهما ما يعتبر فى الشهادة» كالأيمان في القسامة. وأما الجواب عند استدلالهم بأن 

تيب اليمين 7 الشهادة يمنع أن يكون كالشاهد فهو أنها مقوية بشهادة الشاهدء 
اه تكون إلا بعدهاء وخالف حال الشاهدين» لأن كل واحد منهما مقو 
بصاحبه . 


ل[ مر ١‏ مر مل 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «فإِذًا قَضَى ر سول اللّهِ كل بالْيَمِينِ مَعّ الشَاهِدٍ 
وَقَالَ عَمْرو وَهُوَ الذي رَوَى الحَدِيتٌ في الأَمْوَالٍ وَقَالَ جَعْفْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ رواية 
لمك ال 0 41 قضى 

ول الله لي أؤ مفل مَعْتَاهُ (قال الشافعي) رَ حي الله : والبَيّنَةٌ في دَلآلَة سْنَّة 
شرل الله بع بي َال بي بعد ول َي متها ته 0 

قال الماوردي: إذا ثبت جواز الحكم بالشاهد واليمين فهو مختص بالأموال» وما 
كان المقصود منه المال ولا يحكم بها في غير المال من نكاح أو طلاق أو عتاق أو 
حد وقال مالك: أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال 58 استدلالاً بأنَّ 
رسول الله يكل قضى باليّمِينٍ مَعَ م الشّاهِدء ولم يخص المال من غيره» فكان على عمومه 
قال: ا كالشاهدين» ولأن 

يمين المدعي ة في النكولء لما جاز أن تثبت بها الأموال» والحدود جاز أن يحكم بمثله 
ا 0 

ودليلنا ما روي أن النبي يله قَضَى بِالشَّاهِدٍ مَعّ الْيّمِينِ قال الراوي : في الأموال» 
وقيل في الدين» والدين مال» فوجب ا ب لأن القضايا 
في الأعيان لا تستعمل على العموم» لحدوثها في مخصوصء. وقد روى الدارقطني 


لجعي بو جوت بحن بيك نسي لبط انان الاقف واليمين مع الشاهد 
في سننه حديثاً أسنده إلى أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و «اشتشز ع 
جبريل في الْقَضَاءِ ءِ بَاليمين مَع مَعّ الشَاهِدء فَأَشَارَ عَلََ بذَلِكَ 2 الأَمْوَالٍ ليد 50 
وهذا نصء ولأن الشاهد ل أقوى من الشاهد واليمين» فلما لم يحكم 
بالشاهد والمرأتين في غير الأموال. فأولى أن لا يحكم بالشاهد واليمين فيهء ولأن 
الأموال نفع جهات تملكهاء فاتبع حكم الشهادة بهاء ولما ضاقت جهات ماعدا 
الآموال ضاق حكم الشهادة بها 

ولا وجه لاستدلال مالك بالحديث؛» لأن قضايا الأعيان لا يدعي فيها العموم. 


وقياسه على الشاهدين منتقض بالشاهد والمرأتين» واستدلاله باليمين في 
التكول» فلوجوبها عن اختيار المدعي عليه فعمت في حقه» واليمين مع الشاهد وجبت 
من غير اختيار» فجعلت مقصورة على ما اتسع حكمه. ولم يضق. 

فصل: فإذا ثبت اختصاص الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال» دون غيرها. 
فمدعي المال إذا قدر على إثبات حقه بالخيار بين ثلاثة أشياء : 

أحدهما : أن يثبته بشاهدين وهو أقواهماء فيحكم له بالمال. 

ا أن يثبته بشاهد وأمراتين» 00 له بالعالر بالشاهد 0 إلا 
و مْرَأنَانِ 4 [البقرة : 5 

ودليلنا هو أن الله تعالى خاطب بهذه الاية المستشهدين في توثقهم بالشهادة 
دون الحكام بقوله تعالى : : 9واستشهانوا سَهِيدَيْن مِنْ ِجَالُِمْ قن َم يكُونا وجل فَرَجُلّ 
وَامْرَأََان» [البقرة: 787] وقد وافق مالك على جواز أن يتوثق المستشهد بشاهد 
وامرأتين مع القدرة على شاهدين» فدل على جواز الحكم بالشاهد والمرأتين» مع 
القدرة على الشاهدين» لأن مقصود التوثق بالشهادة: إثبات الحقوق بها عند الحكام . 

والثالث: أن يثبته بشاهد ويمين» فإن كان مع عدم البينة الكاملة بشاهدين» أو 
بشاهد وامرأتين» جاز وثبت به الحقء وإن كان مع القدرة على البينة الكاملة» ففي 
جواز إثباته بشاهد ويمين وجهان: 

أحدهما: يجوز مع وجود ما هو أكمل منهاء كما يجوز إثباته بشاهد وامرأتين 
مع وجود شاهدين. 

والوجه الثاني: لا يجوز إثباته بها مع وجود البينة الكاملة» لأن نقصها عن 
الكمال» يبعث على الحكم بها في الاضطرار دون الاختيار. 

فصل: فإن عدل المدعى عن إثبات حقه بالبينة من أحد هذه الوجوه الثلاث مع 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد في 
القدرة عليهاء إلى إحلاف المدعى عليهء عند إنكاره لم يمنع» لأن البينة حق له 
وليست بحق عليه» فلو أقام شاهدين ثم طلب أن لا يحكم له بهماء ويحلف المدعى 
عليه» أجيب إلى إحلافه» فلو منع من إحلافه وطلب الحكم عليه ببينة أجيب إلى 
الحكم بهاء وقطعت اليمين على المدعى عليه ولو أقام شاهداً واحداء وامتنع من 
اليمين معه ورضي بإحلاف المنكرء ثم رجع عن استحلافه ليحلف مع شاهده. لم 
يكن له ذلك» لأنه قد أسقط حقه من اليمين بما طلبه من إحلاف المنكر كما لم يكن 
للمنكر إذا نكل عن اليمين أن يرجع في ردها على المدعي ليحلف على إنكاره 
لإسقاطها في حقه بردّها على خصمه. وخالف البينة الكاملة التي لا يسقط حقه منها 
بطلب اليمين لأنها لا تنقل عنه إلى غيرفء فإن لم يحلف المدعي مع شاهده» وطلب 
إحلافه المنكر» أجيب إلى إحلافه» فإن حلف برىء» ولم يكن للشاهد تأثير» وإن نكل 
عن اليمين لم يحكم عليه بالشاهد الواحد مع نكول المنكر وقال مالك: أحكم عليه 
بالشاهد الواحدء مع نكوله؛ ولا أحلف المدعي وإن وافق على أن لا يحكم بالكول 
إلا مع يمين المدعي» استدلالاً بأن النكول كالشاهدء فإذا انضم إلى شاهدء صار 


وهذا فاسد. لأن الشاهد في الأموال كاللّوث في الدّماء. فلمًا لم يحكم باللَّوَثْ 
مع عدم الأيمان» لم يحكم بالشاهد مع عدم اليمين» ولا وجه لجعل النكول كالشاهد» 
لأن الشاهد مثبت» والناكل ناف فتضادا. 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يحكم على الناكل بالنكول مع الشاهدء لم يكن للمدعي 
أن يحلف مع شاهده. لإسقاط حقه من تلك اليمين بردهاء على المنكرء فإن طلب أن 

أحدهما: لا يجوز أن ترد عليه لأنه قد أسقط حقه منها بردّها على المنكر» فلم 
تعد إليه بعد سقوطها. 

والقول الثاني : وهو أصحء أنه ترد عليه هذه الي ليمير" المستحقة بالتكول» وإن لم 
ترد عليه هذه ١‏ ين المستحقة مع الشاهد. لاختلاف موجبهما ذ يكن سقوط حقة من 
تر : 35 
إحداهما موجبا لسقوطه من الأخرى. مع اختلافهما في السبب الموجب». وليس 
التوقف عن اليمين مع الشاهد نكولاً. حتى يحكم الحاكم بنكوله فيهاء بعد توقفه فإذا 

فإن قلنا بالأول أن يمين التكول ترد على المدعي»؛ عرضت عليه فإن حلف 
استحق ما اذّعاه بيمينه لا بشاهده. وإن نكل سقط حقه من اليمين بعد حكم الحاكم 
بنكوله فيها بعد توقفه وليس له أن يحكم بنكوله إلا أن يسأله المدعى عليه» أن يحكم 


ل _ لل لس يل ل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
على المدعي بالنكول عن يمين الرد» لأن قصد الحاكم بنكوله حق لهء ولا يكون نكوله 
عن الرد مع الشاهد قدحاً في الشاهد» فإن اقترن بشهادته شهادة غيره ثبتت البينة بهماء 
وحكم له بالحق» وإن انفصلت المحاكمة بالتكول لأن فصل المحاكمة بالأيمان أقوى» 
ولا يمنع من سماع البينة» فكان أولى أن لا يمنع في سماعها فصلها. بالتكول الذي 
هو أضعف» فإن عدم شاهد اخر سقط حكم البينة» وخلى سبيل المنكر. 

وإن قلنا بالثاني: أن يمين النكول لا ترد على المدعي» فقد قال أبو حامد 
الإسفراييني: إن المنكر يحبس بالشاهد حتى يحلف أو يغرم وهذا خطأء لأن الحبس 
على الحقوق يكون بعد ثبوت استحقاقهاء ولم يثبت الحق بالشاهدء فلم يجز أن 
يحبس به ولم يجب عليه شيء ووجب تخلية سبيله . 


فصل: ويتفرع على قياس هذين القولين أن ينكل المدعى عليه إذا أنكر عن 
اليمين قبل شهادة الواحد عليه» وردّت يمينه على المدعي» فنكل عنهاء ثم أقام 
شاهداء فحلف مع شاهده بعد الحكم بتكوله» عن يمين الردء» كان جواز إحلافه مع 
شاهده على قولين: 


أحدهما: لا يجوز أن يحلف مع شاهده إذا قيل إنه يمنع من يمين الردء إذا امتنع 


والقول الثانى : يجوز أن يحلف مع الشاهد إذا قيل: إنه يجوز أن يحلف”'' يمين 
الرد» إذا امتنع من اليمين مع الشاهد. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : «فكلّ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ يَتَحَوَلُ إِلَى مَالك منْ 
ا 5 7 و ' - م 09 1 
مَالِكِ غَيْرِه حَتَّى يَصِيرَ فِيْه مِثْلَهُ أؤ في مثل مَعْنَاهُ قُضِي فَيْه بالشّاهِدٍ مَمّ اليّمِين وَكَذَلِكَ ك3 


2 اس اس 2 . 4 0 .0 70000 5 9 
مَا وَجَبَ به مَالَ مِنْ جُرْح أز قثل لآ قِصَاصٌ فا اؤ إقرَارٌ اؤ غيّرُ ذلك مما يوجَبٌ 
الْمَالَ) . ش 


قال الماوردي: قد ثبت بما قدمناه جواز الحكم» بالشاهدء واليمين في الأموال 
خاصة» فكل ما كان مالا من دين» أو عين» فالدين ما كان في الذمة من ثمن» أو 
قرض . والعين» ما كان في اليد من منقولء. كالثوبء والعبد» أو غير منقول كالدار 
والأرض» فيحكم لمدعيه بيشاهد ويمين » وكذلك ما استفيد به من الأموال من العقود 


)١(‏ في د إذا قيل لا يمنع من. 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد يف 
كالبيع » والإجارة» والهبة» تثبت بالشاهد واليمين» لأنها عقود موضوعة:» لتقل مال 
من مالك إلى مالك» ار لكر كاتس ببست لمالا من كاقة الإجار:” 

فصل: فأما عقد النكاح» فلا يثبت بالشاهد» واليمين» لأن مقصوده الاستمتاع 
والصداق تبع» وكذلك الرجعةء والطلاق» فإن تصادقا على التكاح واختلفا في 
الصداق» ثبت بالشاهد واليمين» لأن البينة فيه مقصورة على المال» دون التكاح» 
وكذلك عند الخلع» إذا اختلفا في أصلهء لم يثبت إلا بشاهدين. لأن فيه طلاقاً لا 
يثبت إلا بهماء وإن اتفقا على أصلهء واختلفا في قدر عوضهء حكم فيه بالشاهد 
واليمين» 000 

فصل: نأما الوصيّة. فإن كانت الولاية عليها لم تثبت إلا بشاهدين» وإن كان في 
تملك المال بهاء ثبت- ست ناه سن 

وأما الوكالة» فلا تثبت إلا بشاهدين سواء كانت بمال أو غير مال» لأنها عقد 
نيابة كالوصية . 

وأما العتق » فلا يثبت إلا بشاهدين لأنه وإن كان مزيلاً لملك مالٍ فليس ينتقل من 
مالك إلى مالك». لأن العبد لا يملك نفسهء وكذلك التدبير لا يثبت بشاهد”١''‏ ويمين 
لأنه يؤول إلى المعتق . 

فأما الكتابة» فلا يعبت عقدها إلا بشاهدين» لإفضائها إلى العتق ويثبت أداء 
المال فيها بشاهد ويمين لأنه وإن أفضى إلى العتق» فهو كالعقد الذي اتفقا عليه. 

فصل: فأما السرقة فموجبة للقطع» والغرم» فإن كانت اليه بشاهدين» ثبت بهما 
القطع» والغرم» وإن كانت بشاهد وامرأتين» أو بشاهد ويمين» ثبت بها الغرم ولم 
يثبت بها القطع» لأنهما قد يتميزان في الاستحقاق» لوجوب الغرم مع عدم القطع . 

فصل: نأما الوقف. فإن قيل: إنه موجب لنقل الملك» من الواقف إلى الموقوف 
عليه» ثبت بشاهد ويمين» وإن قيل: إنه غير موجب لنقل الملك» ففي ثبوته بالشاهد 
واليمين وجهان» نذكرهما من بعد. 


فصل: وأما الجنايات فضربان: عَمْدٌ وخطأ. 
فأما الخطأ فيثبت بشاهد ويمين» لأنها مقصورة على استحقاق المال. وأما العمد 


فضربان: 


)١(‏ في د إلا بشاهدين. 
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أحدهما: ما لم يجب فيه قصاصء كجناية الوالد على الولد» والمسلم على 
الكافر والحر على العبدء فيثبت بالشاهد واليمين» لأنه لا يستحق بها إلا المال» 
فصارت كالخطأ. 

والضرب الثاني: ما وجب فيه القصاصء فلا يثبت إلا بشاهدين» لأنه استهلاك 

فإن قيل : فهلا أوجبتم بالشاهد واليمين فيه الدية دون القصاصء» كما أوجبتم في 
السرقة بالشاهد واليمين الغرم» دون القطع؟ قيل: لأن القطع في السرقة تابع للمال» لا 
يثبت إلا مع استحقاقه؛ فصار المال فيها أصلاً» والقطع فرعاً. 

والدّيةٌ في العمد تابعة للقصاصء يكون القصاص فيها أصلاًء والدية فرعاًء فجاز 
أن يستحق بالشاهد واليمين الغرم في السرقة» وإن لم يستحق بالشاهد واليمين الدية 
في الجناية . 

فأما جراح العمد» فما سقط فيه القصاص كالجَائفة» وما دون المُوضحَة فيستحق 
بالشاهد واليمين» وما وجب فيه القصاص كالمُوضحَة والأطراف لم يستحق إلا 
بشاهدين وما جمع بين الأمرين كالهاشمة» والمُتقّلة لم يثبت إلا بشاهدين. 

فصل: وأما إسقاط الحقوق فضربان: 

أحدهما : براءة من مال» ويثبت بشاهد ويمين. 

والثاني: عفو عن خد أو قصاص. فلا يثبت إلا بشاهدين» ليكون إسقاطهما 
بعد الوجوب معتبرا بإيجابهما قبل السقوط . 

وإن شهد شاهدان على رجل بحق فادعى المشهود عليه» ما يوجب رد 
شهادتهماء فإن كانت دعواه في جرح الشاهدين » لم تقبل منه إلا بشاهدين» وإن كانت 
دعواه في أن المدعي أكذب الشاهدين» حكم فيه بالشاهد وا"'.مين لأن إكذاب المدعي 
لبينته» يوجب سقوط حقه» ولا يوجب جرح شهوده والله أعلم بالصواب. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَتَى قَوْمُ بسَاهدٍ أَنَّ لأبيْهم عَلَى فُلانِ 


هه 


َكًٌ 0 : م 7 1 واعمه تي ا ل من ع اي 3 7 
حَمَا اؤ ان فلانا قذ اؤصى لَهُمْ فَمَنْ حَلْف مِنْهُمْ مَعَ شاهده اسْتَحَقَ ورْنهُ أؤ وَصِيْتَهُ دُون 
مَنْ لم يَخْلفٌ». 

0 ٠. 2ه‎ . 8 ٠. -. ٠. 

قال الماوردي: وصورتها في ورثة ميت : اذَّعَوْا أن لميتهم دينا على رجل منكر» 


أو اذَّعَوْا وَصِيِّةَ وصَّى بها لميّتهم» وأقاموا على الدّين والوصية شاهداً واحداًء فلهم 
ثلاثة أحوال: 


7 
أحدها: أن يحلفوا جميعاً مع شاهد منهم» فيستحقوا بأيمانهم مع شاهد منهم ما 
ادّعوه من الدين» والوصية لأنهما من حقوق الأموال المحكوم فيها: بالشاهد واليمين» 
ويكون الدّين مقسوماً بينهم على قدر مواريثهم. فأما الوصية فلا يخلو حالهم فيها من 
أحدهما: أن يدّعوا أن ميتهم قبلها قبل موته» فتكون الوصية بينهم على قدر 
موازيثهم» لأن ميتهم قد ملكها بقبوله» فصارت كسائر أمواله الموروثة عنه.. 
والثاني: أن يذكروا أنه لم يقبلهاء وأنهم القابلون لها بعد موته» ففي كيفية 
استحقاقهم لها بعد أيمانهم قولان: 
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أحدهما: تكون بينهم بالسوية» إذا قيل: إن الوصية تملك بالقبول لأن من حكم 
الوصية أن يتساوى فيها أهل الوصاياء فيكون للوارثين عن ميتهم حقه من القبول» 
فيصيروا هم المالكين لها بالقبولك من غير أن تدخل في ملك ميتهم. فعلى هذا لو كان 
على أبيهم دَيْن لم يقض منهما. : 

والقول الثاني: تكون بينهم على قدر مواريثهم» إذا قيل: إن القبول يبنى على 
ملك سابق» من حين مات الموصي فيكون قبولهم موجباً لدخولها في ملك ميتهم» ثم 
ملكوها عنه بالميراث فصاروا فيها على قدر مواريثهم» فعلى هذا لو كان على أبيهم دين 
قضي منها. 

فصل: والحال الثانية : أن يمتنعوا جميعاً من اليمين مع شاهد منهم» فلا حق لهم 
فيما شهد به شاهدهم من الدين والوصية . 

فإن قيل: فهلاً استحقوا النصف.. لأن لهم. نصف البيئة» قيل: البيئة لا تتبعض 
في الاستحقاق لأن كل جزء من الحق لا يستحق إلا بكمال البينة» فلم يجز أن يستحق 
بعضه ببعض البينة» فإن مات الورثة وأراد ورثتهم أن يحلفوا مع شاهدهم فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون امتناعهم من الأيمان» لنكولهم عنهاء فلا يجوز لورثتهم أن 
يحلفوا بعد موتهم. لأنهم قد أسقطوا حقوقهم من الأيمان بنكولهم . 

والضرب الثاني: أن يكونوا قد توقفوا عن الأيمان ليحلفوا بها من غير نكول 
عنهاء فيجوز لورئتهم أن يحلفوا بعد موتهم» ويستحقوا ما كان لهم لأن حقوقهم من 
الأيمان لم تسقط بالتوقف» إنما تسقط بالنكول» وليس التوقف نكولاً. ' 

فصل: والحال الثالثة: أن يحلف بعض الورثة مع الشاهدء وينكل بعضهم» 
فيحكم لمن حلف بحقه من الدين والوصية» ولا شيء لمن نكل عن اليمين لأمرين: 
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أحدهما: أن الشاهد الواحد كاليد عند التنازع» ولو حلف بعض ذوي الأيدي 
حكم له بيمينه» دون من نكل كذلك هنا. 

والثاني: أن الشاهد الواحد حجة. قد قبلها الحالف» فثبت حقه بهاء وردها 
الناكل فسقط حقه منهاء وصار كأخوين ادَّعَيَا حقاً من ميراث على منكر فنكل عن 
اليمين» فردت على الأخوين» فحلف أحدهماء ونكل الآخرء قضى للحالف بحقه دون 
الناكل . 

فإن قيل: إذا كان الشاهد واليمين بينة في ثبوت الحق كالشاهدين» ولو أقام أحد 
الورثة البينة بشاهدين حكم بالحق لمن أقام البيئة ولمن لم يقمهاء فهلا كان في الشاهد 
واليمين كذلك . 

قيل: لأن الشاهدين بينة كاملة في ثبوت الحق» فثبت لجميعهم» والشاهد 
الواحد تكمل به البينة أيمانوو الكمل ره يق افيه ونقصت به بينة من نكل 
الك ان رسن كل ا ق الحالف. 

فإن قيل: هذا ميراث يجب أن ب يشترك فيه جميع الورثة. كأخوين اذّعيا دارا 
فيراثاً: فصدق عليه أحدهماء وأكذب الآخر. كان النصف الذي استحقه المصدق بين 
الأخريق؟ اك 0 يوجب تساويهما فيه» فهلا كان ما استحقه للدي ا 

قيل: الفرق بينهما 5 المجحودء. كالمغصوب» وغصب بعض التركة يوجب 
تساوي الورثة» في غير المغصوب؛. وليس كذلك في النكول مع الشاهدء لأنه قادر 
على الوصول إلى حقه بيمينه» فصار بتكوله» كالمسلم والتارك له على خصمه» وجرى 
ذلك مجرى أخوين أقر رجل لأبيهما بديْن» فقبله أحدهما ولم يقبله الاخرء كان حق 
القابل خالصاً له» لا يشاركه فيه غير القابل» لأنه تارك لحقه منه» كذلك حكم الناكل 
مع الحالف .. َ 00 000 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كان فيِْهِمْ مَعْتُو وُقف حَقهُ حَنَّى يَعْقلَ 

وفع مساميع كبوا. > رمو4 ب روه >مه - :2 

َيَخْلِف أؤ يَمُوتَ فَيَقُومَ وَارِنْهُ مَقَامَهُ َيَخْلِف وَيَسْتَحِقُ وَلآ يَسْتَحِقٌ أخ بِيَمِينٍ أخيه؛. 

قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا كان في الورثة الذين أقاموا بدين ميتهم. 
شاهداً واحداً معتوه» أو طفل لم باقعا د من حلف كما لم ب يستحق البالغ 
العاقل إذا لم يحلف». ولا يجوز أن يستحلف المعتوه ول ا متي 
ولا يجوز أن يحلف وليهماء لأنه لا يثبت لأحد حق يمين غيره» ولأن النيابة في 
الأيمان لا تصح. ويكون حق المعتوه والطفل موقوفا على إفاقة المعتوهء وبلوغ 
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الطفل» ا ا ا ا 
بأيمانينها ثافة ا سواء كان إذيناء أو يمينا لأنه لم يثبت لهما بالشاهد قبل اليمين حق 
يوجب وقفه وإنما الوقف متوجه إلى الحكم بالحق» إن حلفا وليس عليهما قبل اليمين 
حق يوقف عليهماء وإن حكم باستحقاق الحالفين من شركائهماء فلا وجه لما وهم فيه 
بعض أصحابناء أنه يوقف الحق عليهما فإن ماتا قبل البلوغ. والعقل قام ورئتهما 
مقامهما في اليمين» فيحلف الورثة في حقوق أنفسهم لأنهم ورثوا استحقاق اليمين التي 
يستحق بها الدين» ويصيرون مالكين لحقوقهم من الدين» بأيمانهم عن المعتوه 
والطفل» فإن كان على المعتوه والطفل دين قضى منه» ولو كان على الميت الأول دين 
قضي منه بقدر حق المعتوه والطفل» فلو اجتمع في هذا السهم دَيْنَانِء دَيْن على 
الميت الأول» ودَيْنُ على المعتوه والطفل» قضي الدينان منه» فإن ضاق السهم عنهما 
قدم دين الميت الأول على دين المعتوه» والطفل» لأنهما يرثان ما بقي بعد قضاء 
الدين. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيِسَ العْرِيمٌ ولا القرطى له ين منت 
الارثِ في شَيْءِ ون كَانُواأؤلى بمَالٍ من عليه اَن لم مِنْ وجو أنه يَفومُونَ مَقَامَةُ 
وَل يَلَرْمُهُمْ مَا يَلْرَمُ الوَارت مِنْ نققَة عَبِيده الرَمْنٍ 9 ترَى أله و ظَهَرَمَالَ سِوّى ماله 
انّذي يُقَالُ للغريم اخلف عَلَيْهِ كان 0 نه أنْ يُخطوة مِنْ ذَلِكَ المّال الظَاهرٍ الذي كّ 
يَسْلِفْ عَلَيْه العرِيمُ مُ قَالَ وَإِذَا حَلَفَ الوَرَنَةُ فَالخْوَمَاء أَحَقٌ قُ بمَالٍ المَيّت؛. 


قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة أن من مات عن تركةء وعليه دين ملك 
الورئة تركته» وإن أحاط الدين بهاء ومنعوا من التصرف فيهاء إلا بعد قضاء الدين» 
وهم في قضائه بالخيار بين أن يقضوه منهاء أو من غيرها من أموالهم» وتكون التركة 
كالمرهونة بالدين» والورثة فيها بمنزلة الراهن الذي يمنع من التصرف في الرهن» حتى 
يقضي ما فيه من الدين» إما من ماله أو من عين الرهن., والدين باق في ذمة الميت» 
دون الورثة حتى يقضيه الورثة» وقال أبو سعيد الإصْطْخْرِيُ من أصحابنا: إن أحاط 
الدّين بالتركة لم يملكها الورثة إلا بعد قضاء الدين» وكانت ناقية على ذلك الموروت 
فإذا قضوه انتقل ملكها إليهم» وإن أحاط الدين ببعض التركة» ملكوا من التركة ما زاد 
على قدر الدين» ولم يملكوا ما أحاط بقدر الدين إلا بعد قضائه. 

وقال أبو جنيفة: إن أحاط الدين بجميع التركة» لم يملكوها إلا بعد قضائه وإن 
أحالط يعض التركة باكوها جود فل ققاناا كز توما » أن للورثة قضاء الدين 
من التركة» ومن غير التركة» واستدلا على أن الدين مانع من ملك الورثة للتركة» إلا 
بعد قضائه. وتأثير هذا الخلاف يكون من وجهين: 

الحاوي في الفقه/ ج/ا١/‏ م" 
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أحدهما: ما يحدث في التركة من النماء قبل قضاء الدين» كالثمرة» والتَتاج 
وأجور العقار» وكسب العبيد»ء يكون ملكاً للورثئة على قول من جعلهم مالكين للتركة» 
لا يتعلق به قضاء الدين ويكون مضموماً إلى التركة على قول من جعلهم غير مالكين لها 
في قول من جعلها باقية على ملك الميت ليتعلق بها قضاء الدين. 

والثاني : ما يجب فيه من زكاة الأعيان وفطرة العبيدء ونفقاتهم تكون على الورثة 
في قول من جعلهم مالكين للتركة» وتكون في التركة على قول من لم يجعلهم مالكين 
للتركة . 

واستدل من جعل الدين مانعاً من ملك الورثة للتركة» إلا بعد قضائه 0 الله 
تعالى : ليُوصِيْكُمْ اللَّهُ في أْلآدكُمْ لِلذَكَرِ مِئِلُ حَظّ الأنكيين ين إلى قوله تعالى: #منْ بَ: 
وَصِبَّة يُوْصِي ها أذ دَين» [النساء: »]١١‏ ولأنه لو كان في التركة أب ل 
عليه قبل قضاء الدين» مثل أن يكون الميت ملك عمّهء وخلف ابن عمه حراء وأباه 
مملوكاً فلا يعتق على أبيه حتى يقضي الدين» فيعتق عليه. 

ولو دخل في ملكه قبل قضائه» أعتق عليه» وهذا دليل يمنع من دخول التركة في 
ملك الورثة قبل قضاء الدين. والدليل على انتقال الملك إلى الورثة قبل قضاء الدين» 
أنه لما كان للورثة منع الغرماء من أعيان التركة» وقضاء الديون من أموالهم. دل ذلك 
على دخولها في ملكهم», ولأنه الورثة لو لم يملكوا التركة إلا بعد قضاء الدين» لوجب 
إذا مات وخلف ابنين» ومات أحدهما وخلف ابناًء ثم قضى الدين أن تكون التركة» 
للابن الباقي دون ابن الابن. 

وفي انعقاد الإجماع على أنهما تكون للابن وابن الابن اعتباراً بموت الْمُوَدثْ 
دليل على انتقال التركة إليهم بموتهء ولأنه لما كان الورثة أحق باقتضاء ديونه من 
الغرماء» وكانوا أولى بالتصرف في التركة منهم. وهم لا يتصرفون إلا بحكم الملك» 
دل على انتقالها إلى ملكهم . 

وأما الجواب عن قوله تعالى : «منْ بَعْد وَصِبَة يُوصِي بها أؤ دَيْنِ4 فهو محمول 
على المنع من التصرف في حقوق أنفسهم إلا بعد قضائه. 

وأما الجواب عن العتق. فهو أن الدين قد أوقع حجراً عليه كحجر المرته.0© 
وذلك مانع من العتق مع استقرار الملك كالرهن. 

فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة فصورة المسألة في رجل أقام شاهداً واحداً 


)١(‏ في | المريض. 
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بالدين له» ومات قبل حلفه مع شاهده فلوارثه أن يحلف مع الشاهد. ويستحق دينه» 
لأنه يقوم في التركة مقام موروثه. فإن حلف وعلى الميت ديون ووصايا قضي منه 
ديونه» ونفذت منه وصاياه وإن نكل الورثة عن اليمين وأراد الغرماء» وأهل الوصايا أن 
يحلفوا مع الشاهد ليستوجبوه في ديونهم» ووصاياهم ففيه قولان: 

أحدهما: قاله في القديم» وهو مذهب مالك يجوز لهم أن يحلفوا؛ ويستحقوا 
لأن الحق إذا ثبت صار إليهم» فكانوا فيه كالورثة. 

والقول الثاني: قاله في الجديدء وهو أحد قوليه في القديم لا يجوز لهم أن 
يحلفوا؛ لأنه لو جاز أن يملكوا الدين بأيمانهم» لجاز أن يسقط بإبرائهم» وهو لا 
يسقط لو برئوا منه» فكذلك لا يستحق إذا حلفوا عليه. 

ولأنهم لو ملكوا أن يحلفوا عليه لملكوا أن يذّعره. ودعواهم مردودة.» فكذلك 
أيمانهم . 

ولأن الدين لو استحق بأيمانهم» لجاز أن يملك الورثة بهاء ما فضل عن 
ديونهم» ولجاز إذا أبرؤوا الميت من ديونهم» بعد أيمانهم أن يصير ذلك ملكاً للورثة» 
وفي الإجماع على أن الورثة لا يملكونه» دليل على أن الميت لم يثبت له» ولأن الورثة 
لو أكذبوا الشاهد وصدقه الغرماء» لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه» ولو صدقه الورثة 
وكذبه الغرماء كان للورثة أن يحلفوا معه فدل على أن ملك الدين المحلوف عليه للورثة 
دون الغرماء . 

وهكذا لو ادّعى ورثة الميت دينئاً على منكرء ونكل المنكر عن اليمين فردّت على 
الورئة فلم يحلفوا وأجاب غرماء الميت إلى اليمين ففي إحلافهم قولان تعليلاً بما 
ذكرناه. 

وهكذا غرماء المفلس إذا أقام شاهداً بدين ولم يحلف معه وأجاب غرماؤه إلى 
اليمين لمراجع أوردت يمين التكول عليه فلم يحلف وأجاب غرماؤه إليها ففي ردها 
قولان: 

فأما إذا وصّى الميت بعين قائمة في يد زيدء ووصّى بها لعمرو فأنكرها زيذء 
ونكل عن اليمين فردّت اليمين على الورثة» فإن حلفوا استحقت العين» ودفعت إلى 
الموصى لهء وإن نكلوا وأجاب الموصى له أن يحلف عليهاء فقد اختلف أصحابناء 
فخرجه بعضهم على قولين» كالديون. 

وقال بعضهم: للموصى له أن يحلف عليهاء ويستحقها قولاً واحداً بخلاف 
الديون لأن الأعيان مخالفة للديون لسقوط حقوق الورثة من الأعيان وبثبوته في الدين» 
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لأن لهم قضاء الدين من غير التركة» وليس لهم إبدال الوصية بغير العين. 

وعلى هذا لو اختلفوا في الجارية المرهونة» إذا أحبلها الراهن وادّعى وطأها بإذن 
المرتهن» وأنكر المرتهن الإذن فجعل القول قول المرتهن مع يمينهء في إنكار الإذن» 
فلم يحلف فردت اليمين على الراهن فلم يحلف وأجابت الجارية المرهونة إلى أن 
تحلف فخرجها أكثر أصحابنا على قولين» وجوز بعضهم أن تحلف قولاً واحداً لتعيين 
حقها في مصيرها أم وَلَّدِ لسيدها. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: وَل اقام 
يساوي مَا قط فيْهِ الِيدُ َلَتَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقٌ ول يُْطَعُ لأنّ الحدَ لَيْسَ بمَالٍ كَرَجُلٍ 
قَالَ امْرأتي طالق وَعَبْدِي خُة إِنْ كُنْتُ عَصِبْتُ قُلاناً هَذَا العبد فَيشْهَدُ لَهُ عَلَيْه بعَضْبِه 


حُكُم المّال». 

قال الماوردي: وقد ثبت من مذهبنا أن الشاهد واليمين يحكم به في الأموال دون 
الحدود»ء فإذا ادعى سرقة مال يوجب القطع» وأقام عليها شاهداء ويمينا وجب الغرم» 
وسقط القطع لأن الغرم مال والقطع حدٌّء ولا يمتنع» إذا اجتمع في الدعوى أن يجري 
على كل واحد منهما حكمه لو انفرد وقد يجوز أن يثبت الغرم دون القطع إذا سرق من 
غير حرزء أو سرق أقل من نصاب. 

ويجوز أن يثبت القطع دون الغرم» إذا وهبت له السرقة فلم يمتنع أن يثبت 
بالشاهد واليمين الغرم دون القطع . 

فإن قيل: فهلا أوجبتم بالشاهد واليمين في قتل العمد الدية» دون القودء لأن 
الدية مال» والقود حدّء كما أوجبتم به في السرقة الغرم» دون القطع قيل: لفرقين منعا 
من الجمع بيتهما: 

أحدهما: أن المال في السرقة أصل والقطع فرع فجاز أن يثبت حكم الأصل مع 
سقوط فرعهء والقود في القتل أصلء والدية فرع» فلم يجز أن يثبت حكم للفرع مع 
سقوط أصله. 

والثاني : أن في قتل العمد قولين: 

أحدهما: أنه موجب للقودء وأن الدية تجب بالعفو عن القودء واختيار الدية» 
فلذلك لم يستحق الدية إلا من يستحق القود. 

والقول الثاني: أن قتل العمد موجب لأحد الأمرين من القود أو الدية» وإن كل 
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واحد منهما بدل عن الاخر يكون مستحقه مخيرا في أحدهما فإذا امتنع استحقاقهماء 
وثبوت الخيار فيهما امتنع وجوب أحدهما. وهذان الأمران معدومان في السرقة لجواز 
ثبوت الغرم دون القطع. وثبوت القطع دون الغرم. 

وقد أوضح الشافعي ذلك بمثال ضربه في رجل اذعى عبداً في يد رجل غصبه 
عليه» فحلف المدّعى عليه بالعتق والطلاق أنه ما غصبه العبد الذي اذّعاه» فإن أقام 
مدّعي الغصب شاهدين حكم على المدّعى عليه بالغصب»ء وحكو علب الح كن 
الطلاق» والعتاق» ولو أقام عليه شاهداً وامرأتين أو شاهداً ويميئاً حكم عليه بالخغصب» 
ولم يحكم عليه بالحنث في الطلاق والعتاق» ولأن الغصب مالء» والطلاق والعتق ليسا 
بمال. 


فصل: وذكر الشافعي في كتاب الأم إذا عمد الرامي بسهمه إنسانا» فأصابه» ونفذ 
السهم من الأول إلى آخر» فأصابه أن الأول عمد يوجب القود. والثاني خطأ يوجب 
الدية دون القود. 

فإن ادعيت هذه الجناية على إنسان فأنكرهاء وأقام مدّعيها شاهداً ويميناء فإن 
ل لا 0 لأنه من والد على ولدء ومن حر على عبد أو من 
مسلم على كافر ثبتت ثبتت الجنايتان مع بالشاهد واليمين» لاجتماعهما في وجوب الدية 
دون القودء فإن كان العود فويكا للقود لم يثبت حكم العمد”'؟ بالشاهد واليمين» 
وفي وجوب الخطأ بالشاهد واليمين في هذا الموضع قولان: 

أحدهما : يثبت به حكمه» لاختصاصه بالمال. 

والقول الثانى: لا يثبت به حكمه» لأنه حدث عن عمد سقط حكمه» فسقط 
حا جا ص والارن امع لحرن الوروك دحيم بيطي 

مسألة : : قَالَ الشَّافعي رَضِي الله عَنْهُ: ولو أقَامَ شاهداً عَلَّى ا 

الوَلَدِ مَمْلوك 
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ع > عي 


اليه علت وَقْضِيَ لَّهُ بالجَارية وَكَانَتْ 31 وَلَدِهِ بإِفْرَاره لأنْ أَمّ ! 
و 0 ل للّهُ: ”م حَرَ 
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ذل م كاين عل عي كي وهل بع ك1 بان هط ل نع 
هَذَا بَعْدَ العئْتي حَلَفَ وَأَحَدَهُ وَكَانَ مَوْلَىَ لَهُ (قَالَ المُرَنْن) رَحِمَهُ اللّهُ: فَهُوَ لآ 


)١(‏ في د القود. 
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م وك سك ##و سس توس واي لأع ةك سورت ##وس م ثم 

مَوْلاهُ عَلى انه يَسْترقة كما انه لا يأخذ ابْنَهُ عَلى أنه د يَسْتَرِفهُ فَذًا أَجَارَّهُ في المَوْلَى لَزِمَهُ 
الابْن». 


قال الماوردي: وصورتها في جارية ولدت ولداً في يدي رجل يسترقهماء 
فادعاها وولدها مُدَّ فله في دعواه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يدعيها ملكاً لنفسه. فيحكم له فيها بالشاهد واليمين» لاختصاص 
الدعوى بالملك. 

والحال الثانية : أن يدعي أنها حرة تزوجهاء وأن ولدها ابنه منها» حرء لم يجر 
عليه رق» فلا يحكم له بشاهد ويمين» حتى يشهد له شاهدان بدعواه» لأنها تضمنت 
حرية وزوجية ونسبا. 

والشهادة بحريتها بينة على صاحب اليد والشهادة بالزوجية بينة عليها إن كانت 
معترفة بحريتهاء وإن لم تعترف بحريتها كانت بينة على صاحب اليد» وتسمع البينة 
بحريتهاء وإن لم تدعيها لما يتعلق بها من صحة نكاح المدعي» وحرية ولده منهاء 
والشهادة بنسب الولد بينة على صاحب اليد والولد. 

والحال الثالثة: وهي مسألة الكتاب أن يدعي أنها كانت أمتهء وأنه أولدها هذا 
الولد» فصارت به أم ولد فتعلق بدعواه في الأم حكمان: 

أحدهما : أنها أمته . 

والثاني : أنها أم ولده» وتعلق بها في الولد حكمان: 

أحدهما : أنه ابنه . 

والثاني : أنه حر» فلم يختلف مذهب الشافعي أنه يحكم له بالشاهد واليمين في 
الإقرار أنها أمته» وأنها أم ولده تعتق عليه بموته لأمرين: 

أحدهما: أن أحكام الرق جارية عليها في استخدامها والاستمتاع بها وإجارتهاء 
وتملك منافعهاء وأخذ القيمة من قاتلها والرق قال: «ويحكم فيه بالشاهد واليمين». 

والثاني : أنه لما حرم عليه بيعها» صار الملك والدعوى مقصورين على منافعهاء 
والمنافع في حكم الأموال المحكوم بها بالشاهد واليمين. 

واختلف أصحابنا لاختلاف هذا التعليل: هل صارت أم ولد بالبينة أو بإقراره 
على وجهين : 

أحدهما: : وهو منصوص الشافعي: أنها صارت أم ولد بإقراره الشاهد واليمين» 
فوجب تملك رقها. 
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والوجه الثاني : أنها صارت بالشاهد واليميز أمته وأم ولدهء قضاء بالشهادة. 

فصل: فأما الولد ففيه قولان: 

أحدهما: وهوا لمشهور من مذهب الشافعي » وا لمنصوص عليه في كتبه» أنه لا 
يثبت له بالشاهد واليمين ما ادّعاه من نسبه وحريته» ويكون في يد صاحب اليد على ما 
يذكره فيه أنه عبده أو ولده مع يمينه» كما لو تجردت الدعوى عن بينة إلا أن يشهد بها 
شاهدان» فيحكم له بالنسب والحرية» لأن الدعوى لو انفردت بنسبه وبحريته لم يحكم 
فيها بالشاهد واليمين كذلك إذا أقر بادعاء أمته. 

والقول الثاني : 000 
تبعا لأمه في ثبوت نسبه وحريته» لأنها في الدعوى أصل متبوع » وهو فيها فرع تابع » 
فأوجب ثبوتٌ الأصل ثبوتَ فرعهء واستشهد له المزني بما حكاه عن الشافعي في رجل 
ادعى عبداً فني يد رجل ليسترقه أنه كان عبده» وأنه أعتقه وغصبه صاحب اليد» بعد 
حريته» وأقام بما ادعاه من الملك والعتق شاهداً ويميناً قضي له بالشاهد واليمين» وإن 
كان مقصود الدعوى استحقاق الولاء» لأنه تابع لدعوى رق وعتق. كذلك دعوى 
الولدء لأنه تابع لرق أمه» فاختلف أصحابنا في حكم ما استشهد به المزني من دعوى 
العبد المعتق» فكان أبو العباس بن سريج يسوي بينهماء ولا يفرق ويمنع من ثبوت 

وذهب جمهور أصحابنا إلى تصحيح ما قاله المزني في عتق العبد» وفرقوا بينه 
وبين نسب الولد بأن العبد قد جرى عليه رق يثبت بالشاهد واليمين» فاستصحب حكمه 
فيه » وإن عتق بإقرار مالكه» والولد لم يجر عليه رق يستصحب حكمه فيه» فتجردت 
دعواه بإثبات النسب الذي لا يحكم فيه بالشاهد واليمين. 

فأما التعليل بأن الولد تابع لأمهء فهو وإن كان تابعاً لها في البُنُوَة» فهي تابعة له 
في الحرية» لأنها تعتق بحريته. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلّو أقَامَ شَاهداً أَنْ آناة تَصَدق عليه هذه 
الدّازصَدَفَةٌ مومه مؤقوفة :وَعَلَى حون ل فإذًا انقدْضوا فَكَلقٌ أؤلادممْ أذ عَلَى 
المَسَاكين قَمَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ نَتَ حَفَهُ وَصَارَ مَا قي مِيْرَائاً إن حَلَهُوا مَعَاَ حَرَجَتِ الدَادُ 
مِنْ ملك صَاحِبَها ِلَى مَنْ جم مسح ا ا عر 0 
وُقَفَتْ عَلَيْهِ إِذَا مَانُوا قَامَ مَقَامَ الوَارث وَإِنْ لَمْ يَخْلِفْ إلا اح َنم قَنصِيبه مِنْهَا و رَهُوَ 
َك على ما سهد ب شَاِة ثم نيه علَى مَْ تصَد . 


وس لس م ره 


الَّذِيْنَ تَصَدَّقَ به عَلَيْهِمْ بَعْدَ الاين ن نحن تخلفٌ عَلَى مَا أبَى أَنْ يَخلف عَلَيْهِ الاثتان فَفْيْهَا 


صَدَقَ به أو علْه تفده ويه فإ قل 
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0 + أَحَدهمًا انه ل يكن 3 لَهُمْ إلا ما كان لائتين قَلهُمْ والآحهُ أن لِك لهم + مِنْ قبل 

إن يَملْكونَ إِذَا حَلقُوا بَعْدَ مَوْتِ الَّذِي جُعِلَ لَهُمْ ملك إِذا مَاتَ وَهُوَ أصَحْ القَوَْيْن 
وَبهِ أ قُولُ وَاللَّهُ أَغلَمُ. 

قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة: هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين» 
مبني على اختلاف قولي الشافعي في انتقال مالك الوقف بعد زوال ملك الواقف عنه» 
فأحد قوليه نص عليه في هذا الموضع أنه ينتقل إلى ملك الوقف عليه» لأنه مالك 
لمنافعه » فاقتضى أن يكون مالكاً لرقبته. 

والقول الثاني: نص عليه في كتاب الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى لا إلى مالك 
كالعتق الذي بوجوده ينتقل الملك به من حق الله تعالى لا إلى مالك ولمن قال بالأول 
فرق بين الوقف والعتق بأن الوقف يجري عليه حكم الملك في ضمانه باليد وغرم قيمته 
بالإتلاف . 

فإن قيل بالأول أنه ملك للموقف عليه حكم في إثباته بالشاهد واليمين كسائر 
الأموال. 

وإن قيل بالثاني أن الملك زائل عنه إلى غير مالك» ففي إثباته بالشاهد واليمين 
لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزيء» لا يثبت بالشاهد واليمين كالعتق 
ولت قات 
العتق وإن زال الملك بهما إلى غير مالك لوقع ارد يوام نميو 

أحدهما: أن أحكام الملك باقية على الوقف في ضمانه باليد» وغرمه بالقيمة» 
وزائل عن المعتق» لأنه لا يضمن باليد» ولا يغرم بالقيمة. 

والثاني : أن المقصود بالوقف ملك منافعه التي هي أموال» والمقصود بالعتق 
كمال أحكامه في ميراثه وشهادته وولايته» ولهذين الفرقين ثبت الوقف بالشاهد 
واليمين» ولم يثبت بهما العتق. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فقد اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على 
وجهين : 
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المروزي أنها مصورة في رجل مات وخلف دارا على ورثة من بنين وبنات وزوجات». 
فادعى أحد بنيه أن أباه وقف هذه الدار عليهء وعلى أخويه هذين دون باقي الورثة. 
وصدقه الأخوان على الدعوى» فيكون دعوى الإخوة على أبيهم . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مصورة في رجل أجنبي 
خلت ذارا على ولدوء فادعى أجنبي منه أن صاحبها وقفها عليه وعلىإخوته: 

وتصويرها على الوجه الأول أشبه بكلام الشافعي من الوجه الثاني» وإن كان 
للثاني في الاحتمال وجه ضعيف » وليس هذا الاختلاف في صورة المسألة ا 
للا خملااف فى حكمها على كل واحد من الوجهين» وإن اختلفت الأحكام باختلااف 
الفووة وحم تلكر هيبا هما 

فأما تصويرها على الوجه الأول» وهو: أن يقول المدّعي» إن أبي وقف داره هذه 
علي وعلى إخوتي دون غيرنا من شركائنا في الميراث؛ فإذا انقرضناء» فهي على أولادنا 
ما بقواء ثم على المساكين إذا انقرضواء فإن صدَّقه الباقون من الورثة كانت الدار وقفاً 
عليهم. ثم على أولادهمء ثم على المساكين بإقرار الورثة من غير يمين يلزم 
المستحقين لوقفها من البطن الأول» ومن بعدهم من البطون. 

وإن أنكر الباقون من الورثة أن تكون وقفاً» وأقام مدعوها دامدين سارت وتنا 
بإقرار الميت عند الشاهدين» وإن أقاموا شاهداً واحداء وقيل بأن الوقف يثبت بالشاهد 
واليمين» وهي مسألة الكتاب» لم يخل حال الإخوة الثلاثة من ثلاثة ثة أحوال: 

أحدها: أن يحلفوا مع شاهدهم. 

والثانى : أن ينكلوا. 


والثالث: أن يحلف بعضهم» وينكل بعضهمء فإن حلفوا جميعاً كانت الدار وقفاً 
عليهم» ومنفعتها بينهم على سواء من غير تفضيلء لأنها عطية مطلقة كالهبة» ولا حق 
فيها لأولادهم ما بقي أحدهمء لأنها مصورة في ترتيب البطن الأول على الثاني» فإن 
مات الإخوة الثلاثة لم يخل انقراضهم فن أن يكون معاً في حال واحدة أو ينقرضوا 
واغذا بعد واد فإن انقرضوا معاً انتقل الوقف إلى أولادهم, واختلف في استحقاقهم 
له هل يكون بأيمانهم أو بأيمان ابائهم على وجهين : 


أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنهم لا يستحقونه إلا بأيمانهم مع 
شاهد ابائهم» لأنهم يستحقونه عن الواقف لا عن ابائهم» فلما استحقه الاباء بأيمانهم 
وجب أن يستحقه الأبناء بأيمانهم . 
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والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنهم يستحقونه بأيمان آبائهم » 
لأنه قد صار بأيمانهم وقفاً مؤبداً» فلم يجز أن يكمل للأبناء أن يصير ملكا مطلقاً. 

فإن انقرض الأبناء وأفضى الوقف إلى المساكين» فلا أيمان عليهم» لأنهم غير 
متعينين واستحقاقهم له معتبر بالأبناء . 

فإن قيل بالظاهر من مذهب الشافعي أنهم يستحقونه بأيمان ابائهم استحقه 
المساكين» بتلك الأيمان. 0-0 

وإن قيل: بمذهب أبي العباس بن سريج أنه لا يستحقه الأبناء إلا بأيمانهم» فله 
في استحقاق المساكين وجهان: 

أحدهما: أنهم يستحقونه بغير يمين للضرورة في عدم التعيين. 

والوجه الثاني : أنه لا حق لهم فيه» ويعود ملكاً مطلقاً. 

ومن مذهب أبي العباس أن الوقف المقدر بمدة يصحء وإن كان على مذهب 
الشافعي لا يصح حتى يكون مؤايك]» وإن مات الإخوة الثلاثة واحدآ بعد واحدء فإن 
مات واحد منهم عاد نصيبه إلى أخويه» وصارت منفعة الوقف بينهما نصفين» وإن مات 
ثانٍ عاد نصيبه إلى الباقي» فصار له جميع المنفعة إذا كان شرط الوقف المرتب أن يعود 
سهم من مات» استحقه هو في درجته» فإن أطلق الشرط» ففي مستحق سهم الميت 
قبل انقراضهم جميعهم وجهان: 

أحدهما: يستحقه من في درجته كما لو كان ذلك مشروطاً. 

والوجه الثاني : يستحقه المساكين حتى ينقرض جميعهم» فيستحقه البطن الثاني 
وإذا وجب عود هذا الوقف إلى الباقي من الثلاثة كان في استحقاقه باليمين تير 
باستحقاق البطن الثاني» فإن جعل لهم بغير يمين كان ما عاد إلى الباقي على أخويه 
متحقا غير عي وإن لم يجعل للبطن الثاني إلا بأيمانهم» ففيما عاد إلى الباقي 
عن إخوته وجهان: 

أحدهما : أنه لا يستحقه إلا بيمين» لأنه صار إليه عن غيره كالبطن الثاني . 

والوجه الثاني: أنه يستحقه بغير يمين» لأنه قد حلف عليه مرة» فلم يحتج إلى 
يمين ثانية. ومن هذا الوجه خالف البطن الثاني ثم حكم البطن الثالث بعد الثاني 
كحكم البطن الثاني بعد الأول. 

فصل: وأما الحال الثانية : وهو أن ينكل الإخوة الثلاثة عن اليمين مع شاهدهمء 
فتكون الدار بعد إحلاف بقية الورثة تركة في الظاهرء فإن كان على الميت ديون 
يستوعبها قضيت من ثمنهاء وبطل وقفهاء وإن لم تكن ديون» فكانت وصايا أمضى من 
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وصاياه ما احتمله الثلث» وإن لم تكن ديون ولا وصايا كانت ميراثا بين جميع الورثة 
يملك هو لا الإخوة الثلاثة ميرائهم منهاء وتصير وقفاً بإقرارهم لأن ما ادعوه من وقفها 
مقبول في حقهم وغير مقبول في حق غيرهم . 

فإذا انقرض الإخوة الثلاثة انتقل الوقف إلى البطن الثاني بغير يمين» لأنه قد صار 
وقفاً على البطن الأول بغير يمين» فصار البطن الثاني بمثابته» وكذلك من بعدهم من 
البطون». وكان بقية الدار ملكا مطلقا لبقية الورثة» فإن مات الباقون من الويرثة» عن 
نصيبهم منهاء وعاد ميرائهم إلى الإخوة الثلاثة صار جميع الدار وقفاً بإقرارهم» لأنهم 
ملكوا جميعهاء وإن ورثهم غيرهم» وعاد الإخوة» فادعوا وقف بقيتها عليهم بعد انبرام 
الحكم مع من تقدمهمء فإن ادعوا عليهم بوقفها صحت الدعوى عليهم» لأنهم لو 
اعترفوا بوقفها صار حقهم وقفاًء وإن لم يدعوا عليهم لم تصح الدعوى عليهم» لأن 
انبرام الحكم مع تقدمهم قد أسقط دعواهم. 

فلو بذل البطن الثاني اليمين مع الشاهد عند نكول البطن الأول عنهاء ففي 
إحلافهم قولان: 

أحدهما: لا يحلفون» لأنهم فرع لأصل صاروا له تبعاًء فإذا بطل حكم الأصل 
المتبوع بطل حكم الفرع التابع . 

والقول الثاني : وهو أظهر لهم أن يحلفواء لأمرين: 

أحدهما: أن الوقف يصير إليهم عن الواقف لا عن البطن الأول» فصاروا في 
إفضائه إليهم في حكم البطن الأول. 

والثاني : أنه لو امتنع البطن الثاني من الأيمان» لامتناع البطن الأول منها لملك به 
البطن الأول إبطال الوقف على البطن الثاني» وهذا ممتنع» فكان تمكين البطن الثاني 
من الأيمان غير ممتنع . 

واختلف أصحابنا في أصل هذين القولين على وجهين: 

أحدهما: أنهما مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في الوقف إذا كان على أصل 
معدوم وفرع موجود.ء. هل يبطل الفرع لبطلانه في الأصل؟ على قولين: 

أحدهما: يبطل في الفرع كبطلانه في الأصل» لامتزاجهما في الصحة والفسادء 
فعلى هذا لا يجوز أن يحلف البطن الثاني مع نكول البطن الأول لبطلانه في حقوقهم» 
فيبطل فى حق من بعدهم . 

والقول الثاني: لا يبطل في الفرع» وإن بطل في الأصل» لأن حق كل واحد 
منهما لا يتعداه» فعلى هذا يجوز للبطن الثاني أن يحلف مع نكول البطن الأول. 
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والوجه الثاني: أن المسألة أصل في نفسهاء والقولان منصوصان فيهاء فإذا استقر 
القولان فيهاء إما بناء وإما أصلاًء فقد اختلف أصحابنا في موضع القولين على 
وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: إن كان البطن الأول باقين لم يكن 
للبطن الثاني أن يحلفوا قولاً واحداء وإن انقرضوا فإحلاف البطن الثاني على القولين. 
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة بعكس الأول: إن انقرض البطن 
الأول كان للبطن الثاني أن يحلقوا قولاً واحداء وإن كانوا باقين» فإحلاف البطن الثاني 


على القولين وقول أبي إسحاق أشبه بالصواب». لأن ترتيب البطون يمنع من استحقاق 
الثاني مع بقاء الأول. 


فصل: .وأما الحال الثالثة: وهو أن يحلف بعضهمء وينكل بعضهم مثل: أن 
يحلف من الثلاثة الإخوة واحدء وينكل اثنان» فيكون ثلثها وقفا على الحالف بيمينه» 
وثلثاها ملكا موروثاً بين الأخوين وبقية الورثة» ولا يرث الحالف منه شيئاًء لأنه مقر 
بأن الباقي من الدار وقف على أخويهء ويصير ما ورثه الأخوان منها وقفاً عليهما 
بإقرارهما وسهام باقي الورثة ملكاً لهم طلقاً. 


فإن أراد البطن الثاني أن يحلفوا عليه كان على ما ذكرناه من القولين في البناء 
والمحل» فإن مات الإخوة الثلاثة انتقلت حقوقهم إلى البطن الثاني» وكان نصيب من 
ورث ولم يحلف منتقلا إلى البطن الثاني بغير يمين» لأنه صار وقفاً عليه بإقراره بغير 
يمين» وكان نصيب من حلف منتقلاً إلى البطن الثاني بيمين أو بغير يمين على ما قدمناه 
من الوجهين في يمين البطن الثاني بعد يمين البطن الأول» ويستوي فيه ورثة الحالف 
وغير الحالف من البطن الثاني. 


ولو مات من الإخوة اللذان لم يحلفا انتقل نصيبهم إلى الأخ الحالف بغير يمين. 

ولو مات الأخ الحالف وبقي أخواه. 

فإن قيل: إن أيمان البطن الود تسقط الأيمان عن البطن الثاني انتقل نصيب 
الحالف إلى أخويه الناكلين» ولم ينتقل إلى البطن الثاني لاستحقاق الترتيب بين 
البطون. 

وإن قيل: إن أيمان البطن الأول لا تُسقط الأيمان عن البطن الثاني لم ينتقل 
نصيب الحالف إلى أخويهء لنكولهما عن اليمين» وفي انتقاله إلى البطن الثاني إن 
حلفوا وجهان: 
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أحدهما: ينتقل إليهم» وإن كان الترتيب مستحقاً للضرورة الداعية إلى حفظ 
الوقف على البطون الاتية. 

والوجه الكاني: لا ينتقل إلى البطن الثاني ما كان الأخوان الناكلان باقيين اعتباراً 
بشرط الوقف في تر تيب البطون. 
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أحدهما: إلى الفقراء والمساكين» حتى ينقرض البطن الأول» فيرد على البطن 
الثاني بعد أيمانهم . 

والوجه الثاني : يصرف إلى أقرب الناس بالواقف» ويكون الأخوان الناكلان وهما 
من أقرب الناس به ومن في درجتهما من الأقارب فيه سواء . 

فإذا مات الأخوان انتقل جميع هذا النصيب إلى البطن الثاني بعد أيمانهم» 
لإفضاء الوقف إليهم بعد انقراضن البطن الأول. 

فصل: ولو كان الإخوة الثلاثة عند ادعاء الوقف عليهم هم ورئة الواقف. ولا 
يشركهم غيرهم. صارت الدار وقفا عليهم بإقرارهم» لا بالشاهد واليمين» وانتقل 
الوقف عنهم إلى البطن الثاني» وما يليه بغير يمين كما صار للأول بغير يمين. 

فإن كان على الواقف دين يحيط بالوقف». فإن قضوه من أموالهم خلص الوقف 
لهم؛ وإن لم يقضوه لم يكن لهم بإسقاط الديون بغير بينة» ونظر: 

فإن كان الواقف في المرض بطلء» لأنه وصية تبطل باستغراق الديون» ولا يكون 
لبينتهم تأثير» وإن كان في الصحة سمعت بينتهم» وثبت الوقف بالشاهد واليمين على 
قول من يراه؛ لأنها عطية في الصحةء ؛ فلم ترد بالديون» وإن عدمت البينة حلف أرباب 
الديون على إبطال الوقف. فكان نا في ديونهم» فإن نكلوا عن الأيمان ردت 
على الورثة» فإن حلفوا ثبت الوقف». وإن نكلوا صرفه في أرباب الديون. 


ولو كانت الدار التي أقروا بوقفها مغصوبة في يد أجنبي قضى لهم على الغاصب 


بالشاهد واليمين قولاً واحداء لأن الغصب يستحق بالشاهد واليمين» والغصوب تتوجه 
إلى الوقف كما تتوجه إلى الملك المطلقء» فإذا أزيلت يد الغاصب عنه كان على ما 
ذكرناه لو لم يكن مغصوباً. 


فصل: وأما تصوير المسألة على الوجه الثاني في ادعاء الوقف على أجنبي بعد 
موته» فإن صدقهم وارثه فالدار وقف عليهم. وتنتقل عنهم إلى من بعدهم من البطون 
بغير يمين لمصيرها إلى البطن الأول بغير يمين» وإن أكذبهم الوارث» وأقاموا شاهدا 


ليحلفوا معه كان حكمهم فيها كحكمهم لو ادعوها وقفاً من أبيهم إلا في حكم واحدء 
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وهو أنهم إذا نكلوا عن اليمين مع شاهدهم صار جميعها ملكا طلقا للوارث» ولو كانت 
من أبيهم» لكان قدر مواريثهم منها وقفاً عليهم بإقرارهم» وما عدا هذا الحكم فهو في 
المسألتين على السواء . 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ وعَلَى أؤلادم وَأَولاَد أؤلادم 
مَا تَنَاسَلُوا قَالَ قَِذًا حَدَتَ وَلَدّ تقصّ مَنْ لَهُ حَقٌّ في الحَبْس وَيُوقَفُ حَق المَؤْلُودِ حَنَّى 
تيت وأ بقع يكل عق وز د كرّاء مَا وقف لَهُ مِنْ حَقَّه عَلَى الَّذيْنَ انتقَصُوا 
مِنْ أله حَفَوكَهُمْ سَوَاءٌ بَبِنَهُمْ؟ . 

قال الماوردي: وهذه المسألة موافقة لما تقدمها من وجهء ومخالفة لها من 


وجه . 


وصورتها: أن يدعي واحد من ثلاثة إخوة أن أباهم وقف هذه الدار عليهم» 
وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلواء فإذا انقرضوا فعلى الفقراء» فجعل البطن 
الثاني في هذه المسألة مشاركاً للبطن الأول» وفي المسألة الأولى جعل البطن الثاني 
مترتباً بعد البطن الأول» وهما فيما عدا ذلك على سواء . 

فإذا أقام بهذه الدعوى شاهداً ليحلفوا معه» لم يخل حال الإخوة الثلاثة من أن 
يكون معهم من أولادهم أحدّ أو لا يكون. 

فإن كان معهم من أولادهم واحد صاروا به في استحقاق الوقف أربعة» لأنه 
ا يستحق نصيبه من الوقف إلا بيمينه» ولا تغنيه يمين أبيه كما لا 

يستحقه أحد الثلاثة إلا بيمينه» ولا يغنيه أيمان إخوته» فإن حلف معهم قسم الوقف 

بيئِهم. على أربعة أسهم. وإن تكل سقط حقه» وكان حكمه كحكم أحد الثلاثة إذا نكل 

مع يمين أخويه على ما قدمناه. ا ثة عند ادعاء الوقف أحد 

من البطن الثاني» وحلفوا مع شاهدهم استحقوا الوقف بينهم أثلاثا» لأنه لا مشارك لهم 
فيه عند استحقاقهم . 

فإن ولد لهم ولن :ضان مشاريا لهم في الوقف». وصار معهم رابعاًء فوجب أن 
يوقف به نصيبه من الوقف وهو الربع» لأنه واحد من أربعة» ويكون مؤقوقاً على نديئة 
بعد بلوغه» وإن كان في الوقف المرتب يأخذه في أصح الوجهين بغير يمين. 

والفرق بين الأمرين أنهم في الوقف المرتب بينهم» وبين الواقف واسطة من 
البطن الأول قد ثبت الوقف بهم» والبطن الثاني بدل منهم» فانتقل إليهم من الوقف ما 
كان لهم. 

وإذا كان الوقف مشتركاً» فكل بطن فيه أصل بأنفسهم من غير وسيط بينهم» وبين 
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الواقف» فكان حكم كل بطن فيه كحكم البطن الأول لا يسقط بأيمان بعضهم أيمان 
غيرهم . . قإن قيل : ب يي سو ا اي يد 


مستحقيه كما لو اعترف ثلاثة شركاء في دار برابع أنه شريكهم فيها استحق ىق سهمه فيها 
بغير يمين قيل: قد اختلف أصحابنا مع نص الشافعي» على أن نصيب الحادث موقوف 
على يمينه بعد بلوغه على ثلاثة أوجه : 


أحدها: وهو قول أبي الفياض البصري أن الجواب محمول على أن الواقف شرط 
في وقفه أن من لم يقبله كان نصيبه على شركائه» فلذلك حلف الحادث إن صدقه 
الشركاء» اله تعترين ميتو قراب كز ياي 1 وأو ارال مات 
عليهم» ولو لم يشترط الواقف هذا استحق الحادث سهمه باعتراف شركائه بغير يمين 
كالدار المملوكة بين الشركاء الثلاثة إذا اعترفوا بشريك رابع فيها. 

والوجه الثاني : وهو قول بعض البصريين أيضاً أنه محمول على إطلاق الوقف إذا 
قيل: إن سهم من لم يقبل أو مات بعد قبوله» ولم يكن له ولد راجع على الشركاء» 
فيستحلف الحادث» ويرجع على الشهداء إن لم يحلف . 

فأما إذا قيل: إن سهمه راجع على الفقراء والمساكين لم يستحلف الحادث» ولم 
يرجع على الشركاء إن م يحلف». لأن أصحاب الشافعي قد اختلفوا في مذهبه في 
الوقف إذا لم يقبله أحد أربابه» هل يكون نصيبه مع إطلاق شرط الوقف عائداً على 
شركائه أو على الفقراء والمساكين؟ على وجهين : 

والوجه الثالث: وهو قول أبي حامد الإسفراييني: أنه محمول على الأموال كلها 
في أن الحادث لا يس: يتمق تصليية وإن ادرف له المر كاه ]لا بتعينة» فزق كين الرقنب 
وبين الدار المملوكة بين الشركاء بفرقين: 


أحدهما: أنهم في الوقف مُقوُون على الواقف». وفي غير الوقف مقرون على 
أنفسهم . 

والفرق الثاني : أن ذ في الوقف حقاً للبطن الثاني فلم ينفذ إقرارهم عليه» وليس 
في الملك حق لغيرهم . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا كان سهم الرابع وهو الربع موقوفاً على يميئه بعد 
الحادثان لم يخل حالهما بعد بلوغهما من ثلاثة أحوال: 

إما أن يحلفا أو ينكلا أو يحلف أحدهماء وينكل الآخر. 
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فإن حلفا استحق الرابع الربع قبل حدوث الخامس» والخمس بعد حدوثه. 
ستحق الخامس الخمس لا غيره» وإن نكلا جميعاً رد ما وقف من ربع الرابع وخمس 

0 على الإخوة الثلاثة . 
وإن حلف أحدهماء ونكل الآاخر سقط حق الناكل» وصار الوقف بين أربعة» 
فيكمل للرابع ربع الوقف من حين حدوثه» وإلى وقت يمينه» ويرد ما زاد عليه على 

الإخوة الثلاثة. وبالله التوفيق. 
مسألة : : قَالَ الشافعي رَضِي اللّهُ عَنْهُ : «فإنْ مَاتَ مِنّ المُنتقص حُقو 0 هم أحدٌ في 
0 جص المُؤقفٍ عَلَى مَنْ معَهُ يفي الحئس وَأغيليَ 
وَرَمةُ ره لعي ماهم عدر ما النشعن هما د عَلَيْهِ بقَدْرِ حَقَهِ (قَالَ المَرَنينُ) أَصْلُ قَوْل 
الشَّافِعِيَ أَنْ المُحْبِس أَزَالَ مِلْكَ به ِل عر وَجَل وَإِنَّمَا ملك المُخبي عَلَيِْ مَنفعمهُ ل 
رَقبَتَهُ كَمَا أَزَالَ المُحْتِقُ مِلْكَهُ عَنْ رَكَبَةِ عَبْدهِ وَإِنّما يَمْلِكُ المُعْتِقْ مَنْمَعَةَ نفْسه لآ رَقَبتتهِ وَهُوَ 
لآ يُجِيزُ الِيَمِينَ ا ا 0 
مَنْ لآ يَملِكُ بِلْكَ الرقبَةَ وَهُوَ لآ يُجيرُيَمِينَ اعد مَعَ سَاهِدِ ين مؤلآه أ ا 


ا 


لِك ما كَانَ لهي بَلكُة من ذَفْبته مكَدَلِكَ ينبي في قياس قله أن لآ يجي ين 
المُخبس عَلَيْه في رَقَبته الحَبِسُ لألّهُ نَهُ لآ يَمْلِكُ مَا مَا كان المُحْبِسٌ يَمْلِكُهُ مِنْ رَقَتهِ (قال 
المزني» وَإِذَا َم لد الحبس ونه بن الى بن أله وعدا ني قياس قز 
عَلَى أَضْله الذي وَصَفْتٌ وَلَوْ جار الحَئِسٌ عَلَى مَا وَصَفَ الشَّافعِينٌ ما جَارَ أنْ يقر أَهْلَهُ أنَّ 
لق فريك ريتكو العربك الغين عدون عن واكاطة ين أن يغلت تتم فاص 
قوْله أَنَّ حَقّ مَنْ لَمْ يَخْلِف مَوْقُوفٌ عَبَّى يَخلف لَهُ وَوَارِئْهُ إنْ مَاتَ يَقُومُ مَقَامَهُ وَل يَأَحْذُ 
ا ان الا ري 


قال الماوردي: والمسألة مصورة في الوقف المشترك إذا وقف سهم من حدث 
على يمينه بعد الشاهد» فمات بعض أهلهء وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يموت بعض من حلفء كأنه وقف سهم رابع حادث» فمات أحد 
الإخوة الثلاثة الذين حلفوا بعد أن مضى للصبي الحادث الموقوف”'2 سهمه نصف عمر 
الصّعْرِء وهو سبع سنين ونصف, لأن مدة الصغر من وقت الولادة إلى زمان البلوغ 
وذلك عسي هقر سيةة فيوقف للحادث بعد موت أحد الثلاثة بعد أن كان الموقف له 


)١(‏ في | الموقوف. 
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الربع » لآنه كان قبل موت أحد الثلاثة واحدا من أربعة» فكان نصيبه الربع» وصار بعد 
موت الثالث واحدآ من ثلاثة» فصار نصيبه الثلث» فإن بلغ الحادث» وحلف استحق 
جميع ما وقف له من الربع في النصف الأول من عمر صغره» والثلث في النصف الثاني 
من عمر صغره. 

وإن نكل عن اليمين سقط حقه من الوقفء ورد الربع الموقوف في الأول على 
الأخوين الباقيين وعلى ورثة الميت الثالث» ورد الثلث الموقوف في الاخر على 
الآخوين خاصة دون ورثة الثالث» لأن الميت يستحق استرجاع ما وقف في حياته» ولا 
يستحق استرجاع ما وقف بعد موته. 

فصل: والضرب الثاني: أن يموت الحادث الموقوف سهمه قبل بلوغهء فيقوم 
ورثته فيه مقامه لانتقال حقه إليهم بالموت» وهكذا لو وقف سهم مجنون حتى 
يفيق [فمات بعد بلوغه وقبل إفاقته قام ورئته مقامه» فيحلفون ويستحقون أو 
ينكلون]”' فيرد على أهل الوقف وإذا كان هكذا لم يخل حال وارث هذا الميت من 
ثلاثة أضرب: 

أحدهما: أن يرئه عمومته الثلاثة الذين حلفواء فهل يلزمهم في ميراث سهمه أن 
يحلفوا على استحقاقه له أم لا؟ على وجهين» قدمناهما في الوقف المرتب: 

أحدها: لا يلزمهم أن يحلفواء لأنهم قد حلفوا. 

والوجه الثاني : يلزمهم أن يحلفواء لأنهم حلفوا في حقوق أنفسهم» وهذه يمين 
في حق غيرهم» فإن نكلوا عن هذه اليمين لم يستحقوا سهم الميت» وإن استحقوا 
سهام أنفسهم . 

والضرب الثاني: أن يكون ورثة الميت ممن لا مدخل لهم في الوقف كالزوجة 
والأم والجدة والإخوة والأخوات للأم» فلا حق لهم في سهمهم الموقوف إلا بعد 
أيمانهم , لأنه لما لم يستحقه الميت إلا بيمينه لم يستحقه ورثته إلا بأيمانهم » 3 
حلفوا اميا استحقوا جميع الموقوف» وإن حلف بعضهم». ونكل بعضهم استحق 
الحات اندر قي ورد اتضيب من .لم يخلف على الإخوة الثلاثة . 

والضرب الثالث: أن يكون وارثه ممن له مدخل في الوقف كموت المجنون عن 
حمل ولد يعد بعوة» فيوقف ما ورثه عن سهم أبيه على يمينه بعد بلوغه» ويستأنف له 
وقف سهمه في حق نفسه من أصل الوقف على يمينه بعد بلوغه» فيصير الموقوف له 


0 ١ 
| 8 سقط فا. الحاوي في الفقه/ ج107/‎ )١( 
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فإذا بلغ » ففي يمينه وجهان: 

أحدهما: يحلف يميئاً واحدة على استحقاقه لسهم نفسه» فيستحق بها سهم أبيه» 
وسهم نفسه إذا قيل: إن عمومته لو ورثوه لم يحلفواء فإن حلف على استحقاق سهم 
أبيه استحقه؛ ولم يستحق سهم نفسه» لأنه قد يستحق سهم أبيه من ليس من أهل 
الوقف. ' 

والوجه الثاني: يحلف يمينين» ويستحق بإحداهما سهم أبيه» ويستحق بالاخر 
سهم نفسهء إذا قيل: إن عمومته لو ورثوه حلفوا. 

وإذا كان كذلك» فله أربعة أحوال: 

الأولى: أن يحلف اليمينين فيستحق بهما السهمين. 

والحال الثانية : أن ينكل عن اليمينين» فلا يستحق السهمين. 

والحال الثالثة: أن يحلف على حق أبيه» ولا يحلف على حق نفسه» فيستحق 
سهم أبيه» ولا يستحق سهم نفسه» ويخرج أن يكون من أهل الوقف. 

والحال الرابعة: أن يحلف على حق نفسه» ولا يحلف على حق أبيه» فيستحق 
سهم نفسه» ويصير من أهل الوقف. ولا يستحق سهم أبيهء وبرد على الإخوة الثلاثة . 

فصل: فأما المزني» فكلامه يشتمل على فصلين» قد تقدم الكلام عليهما: 

أحدهما: أن الوقف كالعتق الذي يزول به الملك إلى غير مالك» فلا يجوز أن 
يحكم فيه بالشاهد واليمين» كذلك الوقف لا يحكم فيه بالشاهد واليمين فعلق على هذا 
الفصل حكمين : 

أحدهما: أن جعل الوقف غير مملوك الرقبة» وهو أحد القولين. 

والقول الثاني هو مملوك الرقبة» وقد ذكرنا توجيه القولين. 

والحكم الثاني : أنه لا يثبت بالشاهد لعن وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه؛ 
فعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يثبت بالشاهد واليمين كالعتق» مُوافقة للمزني فيه . 

وعلى قول أبي العباس يثبت بالشاهد واليمين» بخلاف العتق» وإن لم يملكاء 
فخالفه المزني لما ذكره من الفرقين بين الوقف والعتق . 
والفصل الثانى: أن الإخوة الثلاثة إذا حلفواء وصار بأيمانهم وقفاًء وانتقل إلى 
غيرهم لم يحلف» ولا يرد سهم من نكل على الحالفين» لاعترافهم أنه لا حق لهم فيه 
فعلق على هذا الفصل حكمين: 

أحدهما: أنه لا يحلف من دخل في الوقف بعد أيمان من تقدمه . 
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وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه بما أغنى عن إعادته . 

والحكم الثاني : أنه لا يرد سهم الناكل على الحالف» وقد ذكرنا وجوه أصحابنا 
في موضوع المسألة» وليس بممتنع أن يرد عليهمء وإن اعترفوا له بالحق» لأن امتناعه 
من اليمين امتناع من القبول» وتركه لقبول الوقف يجعله فيه كالمعدوم في رده على 
الموجودين من أهله. والله أعلم . 


7 5 0 
بَابُ الخلاف في اليّمين مَعَ الشاهد 


قال الشافوي رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ بَعْض بَْضٌ النّاس قَقَدْ قنك امنا شَاهد قُلْتُ 
وَإِنْ أَعْطَيْتٌ بها كما أَغْطيْتٌ بشاهدٍ فَلَيْسَ مَعْنَاهَا مَعْنَى شاهد وَأَنْتَ تُتىء المُدَعَى عَلَيْه 


و 


0 وَيسمِينه إن لَمْ - لَهُ بَينَهٌ وَتُعْطي لدعي حَقَهُ حَفَّهُ بنُكُولٍ صَاحِبِهِ كما تُعْطَيْه 
ِشَاهِدَيْنٍ أَفْمَعْنَى ذلك مَعْنَى شَاهِدَيْنِ؟ قَالَ فَكَيْفَ يَحْلفٌ مع شَاهِدِه عَلَى وَصِيَة وض 


2 
0 


ها ميت أذ أن أنه حَمًا على دَجُلٍ وَهُوَ صَخِد ومو إن لف حَلَف عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ 


٠ ٠. 0 0. 2 3-5‏ 1 4 1ه مره دي 
قلت كنت تُجيرُ أن يَشْهَدَ أن انا انان وَُوهعَائبْ َه تأ يلات ابن حَتن 


2 - 


ل 7 اش - و 
عَشْرَةَ سَنَةٌ مَشْرِقَياً اشترَى عَبْداً ابْنّ مَانَة سَنَةِ مَعْرِييًا لد قَلَ بجة َبَاعَهُ فَأبَقَ أنّكَ تُخْلفهُ 


- 2 - 


قد بَاعَهُ بَرِيئاً مِنَّ الإيَاقٍ عَلَى البَتّ قَالَ ما يَجِدُ النَّاسُ بُدَ 0 


9 0-2 


قلت فَقَد قَضَى بها حِينَ دلي أََأْتُ ما َوَيْتْ عَنْ عَلِيٌ من إِنْكَارِِ على مَعْقلٍ حَدِيتَ يت 
يددع 9 الي كل جَعَلَ لَهَا المَهْرَ وَالِمِيرَاتَ وَرَدَّ حديئه 0 وَابْنَ عُمَرَ فَهّلُ 
ار وريه 0 


لود يل في تسلو ي تمن وعدت أ اط بغر أ ترد لذ 
شَاهد وَانْرَأئيْن وَرَعَمْتٌ أنّ سُنّة ‏ شول الله يكل تدك عَلَى أَنَّ اليَمِينَ بَرَاءَة لَمَنْ حَلفَ 
تبي مغل تك الاب واشئة أت ل َل لك أل تسلو يي علي 
تأخيت جومت ثرا مَل لآ أُخلِفهُم إذ جَاوَُوا حَنييَ وجلا ول يرهم بأنمايوم 
أي لات عار لك قفار رَوَيْنَا هذا عَنْ عُمَرَ بْنّ الخَطَابٍ رَحْمَةُ الله عَلَيه 
َقُلْتُ فَإِنْ قِيلَ لَكَ لآ ب يَجُورُعَلَى مر أن يُخَالفَ الكتاب والشئة وَثَالَ ْم تَفْسَه اليل 
على المي وَالَِينُ على الذعى عليه قا ل يوذ أن هم من أبن يه وحن أثُون 


أدس - .8 


بالكتاب وَالِصْنّةٌ وَقَوْلُ عُمَرَ عَلَى الخَاصٌ : قلت قلم لَمْ يَجْرْ لَنَا منْ شئّة رَسُولٍ الله يكل 


م 5 5 5-4 2 
مَا أجَرْتَ لِنَفْسِكَ مِنْ عُمَرَ؟ قُلْتُ وَكَذ رَوَيْتُمْ أنَّ عُمَرَ كَتَبَ فَجَلَبَهُمْ إلى مَكةَ وَهْوَ مَسِيرَة 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد ص د ٠١!‏ 
اليْنِ وعشْرِينَ يَؤما َأخلَمَهُمْ في الحجر وَقَضَى عَلَهِمٍ الذي ة فَقَالُوا مَا وَقَتُ أَمْوَالئَا 
يمان وَل ايِمَانَا أمْوَالَمَا فَقَالَ 2 م نماكم دَمَاءكُمْ فَحَالَفَتُمْ في ذَلِكَ عُمَرَ قلا 2 
تُمْ ِكل حَكمِه وَل تَرَكْتُمُوهُ وَنْحْنّ نزوي عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يكل بالإسَْاد الصّحيح َه 
بد في القِسَامَة بِالمُدَعِينَ قَلَمَا لَمْ يَحْلِمُوا َال بوتكم يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِيئاً َإِذّْ قَالَ 
كم يو لا ُو َه ْم وُزوى عن شمر أ ب المُدّعى عََيهِمْ م ود اليمينَ 
عَلَى المُدّعِينَ وَهَذَانَ بججميعاً يُخالِعَانَ مَا رَوَيْتُمْ عَنْهُ وَقَذ أجَرْتُمْ شَهَادَةَ أل الذَّكَةِ و وَهُمْ 
عَيْدُ الَذِيْنَ درط الله عَروَجل ‏ أن تَجُورَ شَهَائهُمْ َك سن وَمُولٍ اللّه كك ني اليّمِين 
مع الشّاِدٍ قَالَ فَإِنا أجَرْنَا شهَادَة أل الدَّمَة بقوْلٍ اللّه د وجل 9أذ آخَرَانِ من خَيْكَْ» 
ُلْتْ بيغت من أَزصى يعو من َي َلكُمْ من لين ود : يتخ بقل الله جل وعرْ 
لتَحْبِسُْونَهُمَا مِنْ بَعْد الصّلاة» قُلْتُ وَالمْتَرّلُ فيْه هذه الآية َل بن العرب فج 
شَهَادَة مُشْرِكي العَرَبَ ت بنش على ينف قال الاء إلا شَهَادة أل الكتاب قُلْتُ من نْ قَالَ 
قائلٌ لآ إلا شَهَادَة مُه ُشركي العَرَبٍ فَما المَق قلت لَه أتجيد اليد شهَادَة أهل الكتّاب 
عل وي انكل كنا رعمك ها 1 في القزآن؟ قَالَ لآ لأَنَهَا م؛ مَنْمُوحَةٌ قُلْثُ بِمَادًا؟ قَالَ 
بِعَلٍ الله ع جل (وأفهدوا دوي عذلٍ يتكخ» قُلث ققد رَعنتَ يساك انك حَالنتَ 
الزن إذ َم يُجٍ الل إلا ملم دجت كَافرًوََالَ لي كاي دا َم الله حم في كتابه 
لا يَجُورُ أن يكُونَ سكت عَنْه وكَذ قي مله ب شي وَل يَجُورُ لأحد أَنْ يحت فِيْ ما يِسَ 
في القوآن قُلْتٌ قَقَدْ نص اللَّهُ عَدَ عر َجَلّ الؤضوء فِي كتابه دَأحدَت فِيِْ المح عَلَى الخُمَينٍ 
نص ما وم ِنَ العا ولحل ما راهن فقت ل تح العرة عَلَى عَمْتَهًا وَل عَلَى 
حَالتَهَا وَنصّ المَوَارِيتَ فَقَلْتَ لآ ب رك تل ولا جدارة 95 كاؤة وإ كائرارولدا أب وَالداً 
َنَصّ حَجبَ الأمْ بالإخوة مَحَجَينهًا بَِحوَيْنِ وَنص للْمُطَلَمَة قَبلَ أن نص تس نطف التفر 
رفع الِدََفَعلت إن حل بها وََمْ يها لها لم عليه اده قَهَذِِ أَحكَامٌ مَنْصُوصَةٌ 
في القَرَآن هذا عنْدَكَ خلا و قرَانٍ وَاليَمِينُ مَعّ الشَّاهِدٍ لا يُخَالِفُ ظاهِرَ اما 
شيا وَالقرَانُ عَرَبِيٌ فَيَكُونُ عَاماً يُرَادُ به الخال و3 عم تمل في ال مقي 
رَسُولٍ اللّه يل تدك عَلَى أحد ا واي ل اما ل (قل الشاي) وس 
الله َمَا تَركُنَا مِنّ الحيّة عَلَيْهِمْ أَكْتَدُ مِمًا كاه ويالله التّؤفِيقٌ» . 


قال الماوردي: يريد الشافعي بمن حكى عنه بعض الناس» إما محمد بن الحسسن 
أو غيره من فقهاء العراق أنه اعترض على الشافعي في حكمه بالشاهد واليمين فى 


ل 


ذل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 
الأموال دون غيرهاء بأنه لو أقام مقام الشاهدين في الأموال» لقام مقامهما في غير 
الأموال» فأجاب الشافعي عن هذاء وإن كنا قد قدمنا من دلائل إثباته» ونفيه وما 
أوضح به الشافعي حجاجه» وأبطل به قول من رد عليه» فيحسن توضيحهء وإن تقدم ما 
أغنى عنه» فقال الشافعى لمن عارضه بهذا الرد: « أنا وإن أعطيت بها»؛ يعني : باليمين 
مع الشاهد ما أعطى بشاهدين «فليس معناها معنى شاهد» يعني فليس معناها في كل 
موضع معنى شاهد»ء وإن كان معناها في هذا الموضع معنى شاهد ثم بين له الشافعي 
فساد اعتراضهء فقال: «وأنت تبرىء المدعي عليه بشاهدين» وبيمينه إن لم تكن له 
عت وتعطي المدعي حقه بنكول صاحبه كما تعطي بالشاهدين» أفمعنى ذلك معنى 
شاهدين؟» يعني أن المدعى عليه يبرأ بيمينه كما يبرأ بشاهدين» وإن لم تكن اليمين في 
كل موضع كالشاهدين» وأنه يحكم للمدعي بتكول صاحبه كما يحكم له بشاهدين» 
وإن لم يكن النكول في كل موضع كالشاهدين صح.ء وأن الحكم بالشاهد والمرأتين في 
موضع لا يوجب الحكم بهم في كل موضعء كذلك الحكم باليمين مع الشاهد في 
موضع لا يوجب الحكم به في كل موضع» وهذا جواب مقنع . 

فصل: وحكى الشافعي عن المعترض عليه اعتراضاً ثانياًء فقال في الرد على 
الحكم بالشاهد واليمين: «وكيف يحلف مع شاهده على وصية أوصى بهااميت :أو :أن 
لأبيه حقاً على رجل آخرء وهو صغير؟ وهو إن حلف حلف على ما لا يعلم»؟ 

يريد المعترض بهذا الفصل أن اليمين تكون فيما يقطع الحالف بصحتهء وأنتم 
تحلفونه مع شاهده فيما لا يقطع بصحته من وصية ميت له وفي دين أبيه إذا مات عنه» 
وهو صغيرء وهو لا يقطع بصحة الوصيةء ولا باستحقاق الدين؟. 


فأجاب الشافعي عن هذا الاعتراض برده من وجهين: 


آحدهما: أنه قال للمعترض: «وأنت تجيز أن يشهد أن فلان ابن فلان» وأبوه 
غائب لم ير أباه قطْ»» يعني في الشاهد يشهد له بالنسب أو في الولد يحلف على نسبه» 
وإن لم ير أباه» ولا صبيل لهما إلى القطع بصحة النسبء فلم يمتنع مثل ذلك في 
اليمين مع الشاهد لأن للحالف طريقاً إلى العلم به من وجه يقع في نفسه صدقه إما من 
أخبار تَوَائّر القطع بهاء وإما أخبار أحاد يقع في النفس صدقها. 

والثاني : أن قال للمعترض : «وأنت تحلف ابن خمس عشرة سنة مشرقياً اشترى 
عبداً ابن مائة سنة مغربياً ولد قبل جدهء فباعه» فابق» أنك تحلفه. لقد باعه بريئاً من 
الإياق على الببّء فأجابه المخالف بأن قال: «ما يجد الناس بدا من هذا»ء وهذا 
اعتذار من يضيق عليه الانفصال» وليس بجواب. 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد سد ٠0#‏ 

وطرق العلم في هذا ممتنعة» ولا يمنع من اليمين فيه على البت» فكيف يمنع 

فأما مذهبنا في يمين هذا الصبي» فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : أن يمينه على البت والقطع» كقول العراقيين» وإنما أورده الشافعي 
على وجه المعارضة دون الإنكار. 1 

والوجه الثاني : أن يحلفه على العلم دون القطع. » فيحلف بالله لقد باعه» ولا 
يعلم أنه اق لأنه غاية ما يقدر عليه» فيكون ذكر الشافعي له على وجه المعارضة» 
وإكار إحلانه علي البيت.. 

فصل: وحكى الشافعي عنه اعتراضاً ثالثاًء قدح به في خبر اليمين مع الشاهدء أن 

الزهري أنكرهاء فجعا إنكار الزهري قدحاً في الخبر» ومائعا مخ العمل به: 

وأجاب الشافعي عنه بجوابين» وأجاب أصحابه عنه بجوابين. 

أحد جوابي الشافعي ما رواه الزهري قضاء باليمين مع الشاهد حين ولى» ولا 

والثاني: أن علياً عليه السلام قد أنكر على معقل بن يسار ما رواه من حديث 
بروع بنت واشق أن زوجها مات عنها قبل الدخول» وقد نكحها على غير صداق» وأن 
النبي يَلكِلِ جَعَلَ لها المَهِر وَالمِيرَاتٌ . 

ووافق علياً في إنكاره على معقل بن يسار من جلة الصحابة زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمرء فعمل به أبو حنيفة» ولم يرده بإنكار عدد من أكابر الصحابة. 

ورد علينا حديث اليمين مع الشاهد بإنكار الزهري, وهو واحد من التابعين» 
وأحد جوابي أصحابه أن إنكار الزهري للقضاء باليمين مع الشاهد إنما كان في الدماء 
دون الأموال حين بلغه أن معاوية قضى به في الشجاج . 

والثاني : أنه قد تقابل في الزهري إنكاره وعمله» فسقطا بالمعارضة» ولم يكن 
ف أسبذهما حجة. 

فصل: ثم إن الشافعي عارضهم في هذا الفصل الزابع يما تناقضت فيه 
مذاهبهم» وخالفوا به أصول الكتاب والسنة من وجهين< 

أحدهما: أنهم حكموا في الاستهلال بشهادة امرأة واحدة» وهو ممايراه 
الرجال» وهذا إنما أورده عليهم» لأنهم منعوا من اليمين مع الشاهد. لأن الله تعالى قد 
استوفى الشهادات في كتابه» ولم يذكر اليمين مع الشاهدء فصار زائداً على النص 


ال كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 
المفضي إلى النسخ» فآورد عليهم شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال عند التنازع فيه 
وليست المرأة الواحدة ببينة» ولا لها في النص ذكرء والشاهد واليمين أقوى منهاء 
فكيف رددتم الأقوى» وأجزتم الأضعف؟.2 وجعلتم الأقوى زائداً على النص المفضي 
إلى النسخ» ولم تجعلوا ذلك في الأضعف؟ هل هو إلا تناقض ذ في القول وإبطال لمعنى 
الننص في شهادة النساء بقوله تعالى: #أنْ تَضِل إِخْدَاهُمًا َكَدَكْرَ إِخْدَاهُمًا 
الأخرى» [البقرة: 787]» فاقتصروا على المرأة الواحدة» وإن لم لكر إخداهن 
الأخرى . 

والثاني : أن قال لمعتقد مذهب أبي حنيفة : كيف حكمت على أهل محلة» وعلى 
عواقلهم بدية الموجود قتيلاً في محلتهم في ثلاث سنين؟ وزعمت أن القرآن يحرم أن 
يجوز أقل من شاهد وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله يه تدل على أن اليمين براءة 
لمن حلف» فخالفت في جملة قولك الكتاب والسنة؟ وأراد الشافعي بهذا الرد عليهم 
في أمرين 

أحدهما: أنهم أجازوا في القسامة ما تمنع منه الأصول بغير أصل» وردّوا اليمين 
مع الشاهد. وهو غير مخالف للأصول» وله فيه أصل . 

والثاني : أن السنة تدل على أن اليمين مَبَد ثة َه وهم جعلوهاء ملزمة» فعلقوا عليها 
ضد موجبهاء وليس يتعلق على الشاهد المي ضد موجبهء فأجابوه عن اعتراضه 
عليهم بهذين الأمرين بأن قالوا: روينا هذا عن عمرء فأتبعناه» وكان أصلاٌ فيه» فرد 
الشافعي عليهم هذا من ثلاثة أوجه: 

أحدها: قال: إن عمر لا يستجيز أن يخالف الكتاب والسئة» وقوله في 
نفسه: «البينة على المدّعى» واليمين على المدعى عليه»: وقد جعلوه بهذا مخالفاً 
للكتاب والسنة» وقول نفسه. ورددتم اليمين مع الشاهد» وفيه سنة لا تخالف الكتاب» 
ولا السنة. 

والوجه الثاني : آن فال: فذ روي عن عمر مأ لم يعملواأ به» وخالمتموه في أربعه 
أحكام : 

أحدها: أنه جلبهم إلى مكة من مسيرة اثنين وعشرين يوماء وهم لا يرون نقل 
الخصم من بلده إلى غير بلده. 

والثاني : أنه أحلفهم في الحجرء تغليظاً بالمكان» وهم لا يرون تغليظ الأيمان 
بالمكان. 

والثالث : أنه اختار من أهل الحجر خمسين رجلا أحلفهم» وهم يجعلون الخيار 
لولي الدّم دون الوالى. 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد ه١1‏ 

والرابع: أنه ألزمهم الدية» لما حلفواء فقالوا: ما|ْوَقَتْ أموالنا أيمائناء ولا 
أيماننا أموالناء فقال: حقنتم بأيمانكم دماءكم» فصرح بأنهم لو لم يحلفوا أقيدواء 
وهم لا يرون القودء فلا بكل قول عمر أخذواء ولا لجميعه ردواء فإن كان قوله حجة 
فيما أخذوه كان حجة فيما ردوه» وإن لم يكن حجة فيما ردوه» فليس بحجة فيما 
أخذوه. : 

والوجه الثالث: أن قال لهم: عملتم بقول عمر في القسامة بما يخالف الأصول. 
ولم تعملوا بقول الرسول يلل في الشاهد واليمين وهو غير مخالف للأصول» وهو حجة 
تدفع قول عمرء وليس قول عمر حجة تدفع قول الرسول كك وما خالف الأصول 
ممتنع» وما لم يخالفها فتبع» فعملوا بخلاف ما أوجبه الشرع» وردوا ما ورد به 
الشرع . 

فصل: وعارضهم الشافعي بهذا الفصل الخامس» فقال: وقد أجزتم شهادة أهل 
الذمة» وهم غير الذين شرط الله تعالى أن تجوز شهادتهم» ورددتم سنة رسول الله َك 

في اليمين مع الشاهد؟ يعني أن الله تعالى شرط : من تَرْضوْنَ مِنَّ 
0 ه» اشرو +074 وليسن الكفتان يمترضين:: ولا يجعلوه مخالفاً للنص» 
ويجعلون القضاء باليمين مع الشاهد. وليس بمخالف للنصء» مخالفاً للنص» فأجابوه 
بما حكاه عنهم أن قالوا الزنم ]جره حياذه ادر الدع خرل اله تعالي: : «أو آخَرَانِ مِنْ 
غَبْركُمْ» [المائدة: »]٠١7‏ فأبطل جوابهم من أربعة أأوجه(23: 

الأول: أن قال: سمعت من أرضى بقوله : «من غير قبيلتكم من المسلمين» ولئن تردد 
التأويل بين احتمالين من غير أهل دينكم» ومن غير أهل قبلتكم فحمله على غير أهل 
القبيلة» لموافقة النص أولى من حمله على غير أهل الدين لمخالفة النص مع قوله: 
9تَحْبسُونْهُمَا مِنْ بَعْدِ الصّلاة» [المائدة: .]1١5‏ 

والثاني: أنها نزلت في العرب» وكفارهم مشركون ا ا 
وإنما يقبل شهادة أهل الذمة والكتاب. 

والثالث: أنها نزلت في وصية مسلمء وأبو حنيفة لا يجيز شهادة أهل الكتاب: 
لمسلمء ولا عليه وإنما يجيزها لبعضهم على بعض» لالد حت موا الى الططام بع 
مجيء القران بهاء لأنها منسوخة عنده» ورد شهادة أهل الشرك انه وفي في أهل 
الكتاب لمسلم» وعلى مسلم. 

فاعترض عليه الشافعي» فقال: «بماذا نسخت»؟, فقال: بقول الله تعالى: #ممَّنْ 
تَرْضْوْنَ من الشُهَدَاء» له 7] فأجابه الحافص عنه» فقال: زعمت بلسانك 


0) لم ا 


ل 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 
أنك خالفت الكتاب إذ لم يجز الله إلا مسلماًء وأجزت كافراً. 

فصل: وحكى الشافعي عنهم في هذا الفصل السادس أنه إذا نصب الله تعالى 
حكماً في كتابه» فلا يجوز أن يكون سكت عنه» وقد بقي منه شيء» ولا يجوز لأحد 
أن يحدث فيه ما ليس في القرآن. 

مرادهم بهذا: أن يمنعوا من اليمين مع الشاهد, لأن الله تعالى قد بين الشهادات» 
فاقتضى أن تكون مقصورة على ما تضمنه الكتاب» وليس فيه الشاهد واليمين» وهذا 
مما يخالفهم فيه الشافعي حكماً ووجوداًء فحكى من وجوده ما وافقوا عليه» وهو دليل 
على جوازه» فقال: «قد نص الله الوضوء في كتابه» فأجزت فيه المسح على الخفين» 
ونص ما حرم من النساء في كتابه» وأحل ما وراءهن» فقلت: لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتها ونصٍ المواريث» فقال: «لا يَرِثُ قاتلٌ وَل مَمْلُوكٌ و9 
كاف وَإِنْ كانوا وَلَدا أؤ وَالدَاف وحجب الأم بالإخوة كحجبتها بأخوين» ونص 
المطلفة قبل أن تقس اتضنت المهنه ورفع العدة. وقلت: إن خلا بها ولم يمسها فلها 
المهرء وعليها العدة» فهذه أحكام منصوصة في القران» فهذا عندك خلاف ظاهر 
القران» واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القران شيئا. فبين الشافعي وجوده» 
وهو دليل على جوازهء ثم أوضح طريق جوازهء فقال: «والقران عربي» فيكون عام 
الظاهر يراد به الخاص» وكل كلام احتمل في القران معاني » فسنة رسول الله يَكإِ تدل 
على أحد معانيه» مُوافقة له لا مخالفة للقران». يريد بذلك أن ما في القرآن من عام 
ومجمل» ففي سنة الرسول يخ تخصيص ما أريد بالعموم» وتفسير ما أريد بالمجمل» 
فلم يمتنع أن يبين بسنته في اليمين مع الشاهد ما يكون موافقاً للقرآن» وغير مخالف 
له» فهذه ستة أصول أوردها الشافعي بين ثلائة فصول منهاء فساد ما اعترض به 
المخالف» وبين ثلاثة منها تناقض ما ذهب إليه المخالف على أوضح شرح وبيان» 
وبالله التوفيق 


2 1 مف وكه. وك اك اي 2 يا“ لإا ا ع 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ ز- حم اللَّهُ: «مَنِ اذّعَى مالا فأقامٌ عَليّه شاهدا او ادعي عَليْه 


ذ جناي حَطأ بن بَلعَ ذلِكَ عِشْرِيْنَ ديتاراً أو ادْعى عَبِدٌ عثقاً تب قبِمَتْهُ عشرِينٌ 
ا 


ديئار و ادَعَى جَرَاحَةَ عَمْدِ صَعْرَتْ أو كَبْرَتْ أو فِي طَلاّقٍ أو لِعَانِ أ حَدٌ أؤ رَدٌ يَمين في 


ل د 


ذَلِكَ فإن كان الحكم ب بمَكة كانت اليِّينُ بين امام وَالبْتِ َإِنْ كَانَ بالمَدِيْئَة كانت عَلَى 
مر وَسُولٍ الله 8 وَإِنْ كَانَتْ بد غَْرَ مَكَة وَالمَدِيئةَ أخلف بَعْدَ العَضْر في مَسجد ذَلِكَ 
البلّد بِمَا تُوَكلُ به الأيْمَانُ وَيتْلَى عَلَيْه دِإِنَّ الَّذَيْنَ يَشْيَدُونٌ بِعَهدٍ اللّه وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنا قليلآً» 
الآية قَالَ وَهَدًَا َوْلُ كام لمكن فوم ومن هدوم فنه ند اومن بن عوف 
رَأَى وما يَخْلقُون ب ين المََام وَالبَيْتَ فَقَالَ أَغْلَى م قَانُوا ل قَالَ أفعَلَى أَمْرٍ عَظِيمِ؟ 
قَالُوا : لآء قالَ: قدحي أ ياود الاش بهذا لتقام ال دو إلى أن اليم بن 
الأنوال ما وَصَفْتُ مِنْ عِشْرِيْنَ ديئاراً َصَاعِدَاً َال ان أبي ملكَة كدب َي بن عباس في 
جَارَيئَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى أَنْ أَحْيِسَهُمًا بَعْدَ العَضْرٍ * أفوا عَلَيهِمَا «إنَّ الذيْنَ 
يَشْتَوْوْنَ يعَهُدِ اللّه وََيْمَانهمْ نَمَنآ قليلاً» فَمَعَلْتُ فَاغْتَرَقَتْ قَالَ وَاسْتَدْلَلْتُ بقَوْلٍ الله جَلَّ 
تَعَاؤة 5 تَحْبِسُونَهُمَا من بَعْدَ الصَّادّة4. قَالَ المُصَمرُونَ صَلدة اضر عَلَى تَأَكيد اليمِينِ عَلَى 
الحَالِفٍ فِي الرَفْتِ الَذِي تَعْظمُ فِيْهِ اليَمِينُ وَيكتاب أبِي بَكْرٍ الصَّدّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
يَخْلفٌ عِنْدَ المثبر منْبر رَ سُولٍ اللّه ل وَمَا بلَمَنِي أَنَّ ء عُمَرَ حَلّف عَلَى منْبر رَسُولٍ اللّه يغ 
في حُصُومة ب نوجل أن ما ود عل لين على الوثبر اما وَل تائف 
3 تُوَافقَ قَدَرَ بَلآءِ قبقَالَ بيَمِينه قَالَ وَبِسْنَة رَسُولٍ اللّهِ يل وَأَصْحَابه وَأَهْل العلّم ب ببَلَدنَا 
دار الشُنّة وَالِهِجْرَةِ وَحَرم اللّه عَوَّ وَجَلَ وَحَرمِ رَسُول اللّه يله اْتَدَيْنَا' . 
قال الماوردي: الأيمان موضوعة للزجرء حتى لا يتعدى طالب» ولا مطلوب» 
فجاز تغليظها بما ساغ في الشرع من التغليظ بالمكان والزمان» والعددء واللفظء وهو 
مذهب الشافعي ومالك. وأهل الحرمين بمكة والمدينة وجمهور الفقهاء. 


ددعلل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 

وجوز أبو حنيفة تغليظها بالعدد. واللفظ» ومنع من تغليظها بالمكان والزمان» 
واستبدعه من الحكام احتجاجاً برواية ابن عباس أن النبي ككل قال: «اليبنَُ عَلَى الْمُدّعي 
وَاليَمِينُ عَلَى المُدَعَى عَلَيْهه فأطلق اليمين» كما أطلق البينة» فوجب أن تحمل على 
إطلاقها من غير تغليظ بمكان وزمان كما حملت البينة على إطلاقها من غير تغليظ 
بمكان وزمان ولأن اليمين حجة المطلوب» والبينة حجة الطالب. فلو جاز التغليظ في 
حجة أحدهما لجاز في حجتهماء لوجوب التسوية بينهما. وفي سقوطها من حجة 
الطالب دليل على سقوطها من حجة المطلوب» ولأنه لو جاز تغليظهما في بعض 
الحقوق لجاز تغليظهما في جميع الحقوق» لأن ما استحق ق في الكثير كان مستحقاً في 
القليل» كالبينة واليمين» فلما لم يعتبر التغليظ في القليل لم يعتبر في الكثير. 

ودليلنا جاورا فعرات ين سل حن عيكه اله ين أبي اكامنة عن ايه ان 
رسول الله َل قال: ١مَنْ‏ بعلت عنْدَ مِنْبّرِي (وروي: عَلَى منْبرري) بِيَمِينِ ائْمَة توأ 
مَشْعَدَة من الثار ولو قضيب من أرالك290. 

فدل على أن تغليظ اليمين بالمنبر مشروع» والحالف عنده مزجورء ولأن عمل 
الصحابة به شائع» وإجماعهم عليه منعقد. 

روى المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إليّ أبو بكر الصديق أن أبعث إليه بقيس بن 
المكشوح في وثاق» فبعثت به فأحلفه في قتل على المنبر خمسين يميناً. 

ورُويَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في خصومه كانت 
ينه وبين أبن .بن كعب: في أرضء افحلنة غلى المت ثم وهب له الأرض بعد يميته : 
وأحلف عمر أهل القسامة في الحجر. 

وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين» وهو على المنبر 
في أربعين ألف درهمء فأتقاهاء ودفع المالء وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء» 
فيقال : بيمينه» . 


وروي أن ابن أبي مطيع» وزيد بن ثابت اختصما إلى مروان بن الحكم» وكان 
والياً على المديئة» فتوجهت اليمين على زيد» فأمره مروان أن يحلف على المنبر» 
فجعل زيد يمتنع» ويحلف بالله أن حقه لحق» فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع 
الحقوق» فامتنع» وجعل مروان يعجب من ذلك». 


)١(‏ أخرجهابن ماجه(؟9/4/1), كتاب الأحكامء باب اليمين عند مقاطع الحقوق حديث 
رقم(5750). بنتحوه عن جابر بن عبد الله مرفوعاٌ وأخرجه البيهقي في سنن 
الكبرى (598/1)» والحاكم في المستدرك(197/4١)‏ بزيادة «ولو على سواك أخضر». 
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قال مالك : أكره حبس اليمين. 

وروى ابن أبي مليكة قال: كتب إليّ ابن عباس في جد به ضريت] .اهما 
الأخرى. فكتب إليّ أن أحبسهما بعد العصرء » ثم أقرأ عليهما : «إِنَّ الَذَيْنَ ع يَشئَرُوْنَ بعَهد 
اللّهِ وَأَيْمَانِهمْ نَمَناً قليلاً» [آل عمران : لالا] ففعلت» فاعترفت . 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوماً يحلفون بين البيت والمقامء فقال: 
أعلى دم؟ قالوا: لاء قال: أفعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: لقد خشيت أن 
يهزأ الناس بهذا المقام. 

فدل على أنهم يحلفون فيه على الدمء وعلى عظيم من المال» فهذا ما اتفق عليه 
من ذكرنا من الصحابة قولاً وعملاء وليس يعرف لهم فيه مخالف. فثبت أنه إجماع فإن 
قيل : امتناع زيد من اليمين على المنبر دليل على خلافه. وارتفاع الإجماع قيل : لم 

يمتنع إلا للتوقي دون الخلاف» ولو لم يره جائزاء لأنكره على مروان» فقد كان ينكر 
ا ل 0 إنك أحللت 
الرباء فقال مروان: معاذ الله!ء فقال زيد: إن الناس يتبايعون الأملاك بالصكوك قبل أن 
يقبضواء فوضه مزواك سسترعاء فمنعهم من ذلك طاعة لزيد. 

وقد قال أهل التأويل في قول الله تعالى: + تَحْبِسُوْنَهُمَا منْ بَعْد الصّلاة فَيِفْسِمَانٍ 
باللّه» : إنها ئيكد سلةة العسر فى ايفان مان زول اف الاب من عيوب الدا نيام علق ين 
زيد. 

أو لأن الأيمان موضوعة للزجرء والزمان والمكان أزجرء فكان باستعماله في 
الأيمان أجدرء ولأنه لما جاز تغليظها بالعدد واللفظء جاز بالزمان والمكان. 

فأما الجواب عن خبر ابن عباس» فهو أن المقصود به وجوب اليمين دون 
صفتهاء وأما الجواب عن اعتبارهم بالبينة فمن وجهين: 

أحدهما: أن البينة لا تشهد بحق لهاء فارتفعت التهمة عنهاء فاستغنت عن 
الزجرء والحالف يثبت حقاً لنفسه. 

والثاني : أن زجر البينة يفضي إلى توقفها عن ما لزمها من أداء الشهادة» وذلك 


أحدهما: أن القليل يكتفي في الزجر عنه باليمين» والكثير لا يكتفي فيه باليمين 
حتى يقترن بها ما يزجر عن الكثير. 


امب حر كتاك الأقضنة واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 

والثاني: أن الشرع لما فرق بين قليل المال وكثيره في وجوب الزكاة» وقطع 
السرقة لم يمنع من الفرق بينهما في التغليظ . 

فصل: فإذا ثبت جواز التغليظ في الأيمان بالمكان والزمان فهو مشروع» وليس 
بمستبدع» وهو عند أبي حنيفة مُسْتَبْدَع غير مشروع» وعليه وقع الخلاف. 

والكلام في التغليظ يشتمل على فصلين: 

أحدهما: جس ما تغلظ فيه الأيمان من الحقوق. 

والثاني : صفة التغليظ .بمكانه وزمانه . 

فأما الفصل الأول فيما تغلظ فيه الأيمان من الحقوق. :ففيه للفقهاء ثلائة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب طائفة من حكام الحجاز وابن جرير 'الطبري من أهل العراق: 
أنها تغلظ في.كل قليل وكثيرء لأنه صفة لليمين» كالبيئة التي يستوي حكمها في كل 

والثاني: وهو مذهب مالك أنها تغلظ فيما يقطع فيه اليد ولا تغلظ فيما لا يقطع 
فيه؛ لقول عائشة رضي الله عنها: الم عن اليد لفط على :مهد برضولك 41 19 في 
“الشيء التافه». تدل على أن ما تقطع ف فيه ليس بتافه» فكان كثيراً. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي؛ أن ما خرج عن الأموال» ولم يثبت إلا بشاهدين 
كالحدود والقصاصء والنكاح» والطلاق» فالأيمان فيه مغلظة» فيما قلّ منه أو كثرء 
وما ثبت بالشاهد والمرأتين من الأموال» فتغلظ الأيمان في كثيره دون قليله» وكثيره 
عشرون ديناراً؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف». حين مر بقوم يحلفون بين البيت 
والمقامء فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. قال: أفعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: 
لقد خشيثٌ أن يتهاون الناس بهذا المقام. فعقل السامعون لقوله من أهل العلم» أنه 
أراد بالعظيم من المال عشرين مثقالاً. فصار هذا المقدار أصلًٌ في تغليظ الأيمان. 

فإن قيل: فإذا جعلتم هذا قدراً في التغليظ» فهلا جعلتموه قدراً في الإقرار إذا 
أقر بمال عظيم أن لا يقبل منه أقل من عشرين ديناراً» وأنتم تقبلون منه ما قل وكثر؟ 

قيل: لأنه في الإقرار متردد الاحتمال بين إرادة, القدرء وإرادة الصفة» وفي 
التغليظ لا يحتمل إلا إرادة القدرء فلذلك جعلناه قدراً في التغليظ. لأنه لا يحتمل 
غيره. 

وإذا كان هكذاء فقد اختلف أصحابنا في تقديره بالعشرين على وجهين: 

أحدهما: لأنها نصاب في الزكاة» ليكون المقدار معتبراً بأصل مشروع» فعلى 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع مين بب--ب سس 011 
هذا إن وجبت اليمين في الدراهم غلظت في مائتي ي درهم قصاعداً. 

وإن وجبت : في الغنم غلظت في أربعين شاة فصاعداً. 

وإن وجبت في البقر غلظت في ثلاثين بقرة فصاعدا. 

وإن وجبت في الإبل غلظت في خمس من الإبل فصاعدا . 

وإن وجبت ذ في الحبوب والثمار غلظت في خمسة أوسق فصاعدا. 


موزوسلة قيذة ذلك مكرود فبار 0 أر لم يبلغ» وإن وجبت في أقل من هذه 
النصب المزكاة لم يغلظ» سواء بلغ قيمة ذلك عشرين ديناراً أو لم تبلغ . 

والوجه الثاني : أنه قدر بالعشرين؛ لأنه أصل عن توقيف,. أو اجتهاد لا يعتبر 
بغيره» فعلى هذا لا تغلظ اليمين في الدراهم والثمار والمواشي إلا أن تبلغ قيمتها 
عشرين ديناراء فتغلظء وإن لم تبلغ نصاباء وإن نقصت قيمتها عن العشرين» لم 
تغلظ» وإن بلغت نصاباً. فأما الأموال التي لا زكاة في جنسهاء فيصير في تغليظ اليمين 
فيها أن تبلغ قيمتها عشرين دينارا من غالب دنانير البلد الخالصة من الغش . 

فصل: فإن كانت اليمين في جناية» لا يجب فيها القود من الخطأ وشبه العمد 
وما لا قود فيه من العمد غلظت إذا بلغ أرشها عشرين ديناراء ولم تغلظ إن نقص أرشها 
عن العشرين وإن كانت جناية عمد توجب القود غلظت في قليلها وكثيرهاء وإن وجبت 
اليمين في العتق» فإن توجهت على السيد لإنكاره لم تغلظ اليمين إلا أن تبلغ قيمته 
عشرين ديناراء وإن وجبت على العبد لرد اليمين عليه غلظت» وإِن نقصت قيمته عن 
العشرين» لأنها في حى السيد على مال» وفي حق. العبد على عتق» وهكذا المكاتب في 
عقد الكتابة إن توجهت اليمين فيه على السيد لم تغلظ إن قلت قيمته» وإن توجهت 
على المكاتب غلظت وإن قلت قيمته لأنها في حق السيد للمال» وفي حق المكاتب 

وإن وجبت اليمين في وقف عطلت. وإن نقصت قيمته عن العشرين إذا قيل : إنه 
لا يثبت إلا بشاهدين» ولم تغلظ إذا قيل : إنه يثبت بشاهد ويمين» وإن وجبت اليمين 
في الوصية فإن توجهت على الموصي بالولاية عليها تغلظت في القليل والكثير» وإن 
توجهت على الموصى له تغلظت فى الكثير دون القليل» إلا أن تكون فى عبد قد وصى 
بعتقه أو في والد قد وصى له بولده» فتكون على التغليظ» في القليل والكثير . 

فصل: وأما القصل الثاني: في صفة التغليظ بمكائه وزمانه. 


.)١(‏ فى د مثقالاا. 


١1 
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أما المكان» فيعتبر بأشرف البقاع من البلد» فإن كان بمكة. فبين البيت والمقام» 
وتصان الكعبة عنه . 


وأما الحجرء فقد أحلف عمر أهل القسامة فيه ».ولو صين عنه كان أولى ؛ لأنه في 
حكم البيت. 

وإن كان بالمدينة» ففي مسجد رسول الله كلخ وعلى منبره» كما أحلف المتلاعنين 
عليه . ش 


وقال أبو علي بن أبي هريرة : يحلف عند المنبر» لا عليه» لأن علو المنبر 
تشريف يصان عن مأثم الأيمان» لكن يرقى عليه الحاكم المستخلف, لأنه من أهل 
الولايات» ولا يرقى عليه الطالب إلا أن يرقى عليه الحالف. لوجوب التسوية بين 
الخصمين . 

وإن كان ببيت المقدس. ففي مسجدها عند الصخرة» لأنها أشرف بقاعه. 
ويسْتخلف قائماء لا سيما إن كان على المنبر» لأن المنابر مقامات الوقوف في الولاة» 
فكان في الاستحلاف أولى» ولا بأس أن يكون الطالب المستحلف جالساً عند قيام 
الحاكم» لأنه هو المزجور دون المستحاف . 

فأما اليهود والنصارى إذا تغلظت عليهم الأيمان» ففي كنائسهم. وبيعهم؛ لأنها 
وإن لم تكن أشرف البقاع عندناء فهي أشرفها عندهمء وهم المزجورون بهاء فاعتبرنا 
ما هو أشرف في معتقدهم لا في معتقدنا. 

وأما التغليظ بالزمان. فبعد صلاة العصر [لما ذهب إليه أهل التأويل في قوله 
تعالى: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان» [المائدة: 5 ]١٠١‏ أنها صلاة العص](0) 
ولأنه وقت ترفع فيه الأعمال» وتجاب فيه الدعوات. 

فأما اليهود والنصارى» فبعد صلاتهم التي يرونها أعظم صلواتهم . 

وأما التغليظ بالعدد ففي الحقوق التي شرع فيها العددء وهي الدماء: تغلظ 
كمي بسنا وفي اللعان بخمسة أيمان. 

وأما التغليظ باللفظ : فهو أن يذكر مع اسم الله تعالى من صفات ذاته الخارجة عن 
العرف المألوف في لغو اليمين» ما يكون أزجر واردع على ما سنذكره في صفة اليمين. 
وأما التغليظ بالوعظء. فيكون قبل اليمين بقول الله تعالى: «إِنَّ الّذيْنَ ب يَشْتَدُونٌ يِعَهْدِ الله 


)00( سقط في .١‏ 


عب الأبددة واليمين مع الشاهد/ باب لانت البمين ذل 


ل الوح ا 1ه 


نا امرك تلم أي ال زم له َو عليه عَضْبَاُ . 
فأما الإحلاف بالمصحف تغليظاء فقد كان ابن الزبير يفعله» وقد حكاه 2 


عن بعض قضاتهم استحساناً» وليس بمستحب عنده» وإن أجازه لقول النبي كلل : «مَنْ 
كَانَ حَالِمَاء فَلْيَحْلفْ بالله أ لِيَصْمِتْ)(2, وهل يجزىء الحلف به عن الحلف بالله ؟ 


على وجهين: 

أحدهما : يجزىء» ويسقط به وجوب اليمين» لاشتراكهما في الحنث بهماء 
ووجوب التكفير فيهما. 

والوجه الثاني : لا يجزىء» ولا يسقط به وجوب اليمين » لأن من الفقهاء من لا 
يعلق عليه حنثاء ولا يوجبا يه تكفيراء 

فصل: فإن ترك التغليظ بما وصفنا انقسم تركه ثلاثة أقسام : 

أحدها: لا تجزىء اليمين بتركه» وهو العدد فيما يستحق فيه العدد من القسامة 
واللعان. 

والقسم الثاني: ما تجزىء اليمين بتركهء وهو الألفاظ المضافة إلى اسم الله 
تعالى وما سوى المكان والزمان. 

والقسم الثالث: ما اختلف في إجزاء اليمين بتركهء وهو التغليظ بالمكان 
والزمان» وفي إجزائها للشافعي قولان: 

أحدهما: تجزىء» كذلك التغليظ باللفظ . 

والثانى : لا تجزىء كترك التغليظ بالعدد. 

وفرق أبو حامد الإسفراييني بين التغليظ بالمكان والزمان» وجعل اليمين بترك 
الزمان مجزئة وبترك المكان على قولين» وجمهور أصحابنا على التسوية بين الأمرين. 

ويستوي فى تغليظ اليمين أن يستحلف بها المدعى عليه إذا أنتكر» أو يستحلف 
بها المدعي إذا ردت عليه» أو إذا أقام شاهداء ليحلف معه» فإن كانت على الحالف 
يمين متقدمة أن لا يحلف فى مكان التغليظ من مكة أو المدينة وأن لا يحلف فى زمان 


)١(‏ متفق عليه: : أخرجه البخاري (17/ 741): كتاب التوحيد» باب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذةبهاء حديثشرقم(١٠١ ٠‏ وأخرجهمسله(1177/8): كتاب الأيمان» 


حديث ( ب/1757١)‏ كلاهماعن ابن عمر. 
الحاوي في الفقه/ ج/107/ 4 


11 كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 
التغليظ بعد العصرء ففيه قولان بناء على التغليظ بالمكان والزمان: وهل هو شرط في 
إجزاء اليمين أم لا؟ 

أحدهما: يعفى من التغليظ بالمكان والزمان» لأن لا يحمل على الحنث في 
اليمين المتقدمة» وهذا على القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ مجزئة. 

والقول الثانى: لا يعفى» ويؤخذ بالتغليظء وإن أفضى إلى حنثه» وهذا على 
القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ غير مجزئة. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالمُسْلِمُونَ البَالِعُونَ رَجَالْهُمْ وَنِسَاوهُمْ 
رم ور ا زرا لقا أو ودعو ع قا دم د ل ا كه 
وَاحْرَارُهمْ وَعَبِيدَهمْ وَمَمَالِيكهِمْ يخلفون كما وَصفنا». 

قال الماوردي: إذا وجبت اليمين المغلظة على المسلمين» فإن كان رجلاً حراً 
تغلظت على ما وصفنا بالمكان والزمان» وما عداهماء فإن كان زرمنا لا يقدر على 
المشيء إلى مكان التغليظ إلا بأجرة مركوبء» كان أجرة مركوبه إلى مكان التغليظ 
مستحقة على المستحلف لهء لأنه ليس بحق على الحالف» وإنما هو حق للمستحلف 
وكانت أجرة عوده على الحالف» لأنه يعود في حق نفسه وإن كان الحالف امرأة لم 
يخل حالها من أن تكون بَرْرَّة أو خَفْرَةء فإن كانت بَرْزة غلظت يمينها بالمكان والزمان 
كالرجل» لكن تخالفه في آمرين: 

والثاني: أنها تحلف جالسة. لا قائمة» ستراً لهاء لأنها عورة. 

وإن كانت حَفرَة لا تبرز» استخلف الحاكم من يحلفها في منزلهاء وسقط تغليظ 
يمينها بالمكان» لحفظ صيانتها بإقرارها في منزلهاء وغلظت يمينها بالزمان كغيرهاء 
وإن كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان كالحرء فإن كان مقيماً على حفظ 
مال لنسيده :قاف إقاقارقه إن :مكان التغلظ أن تتخطب نظ : 

فإن كان سيده حاضراً تولى حفظ مالهء وحمل العبد إلى مكان التغليظ» وإن كان 
سيده غائباً أقر العبد على حفظه» وقيل للمستحلف: أنت مخير بين أن تنظره باليمين 
إلى وقت إمكانه من حضور المكان من غير ضررء ويدخل على سيده أو تعجل إحلافه 
في مكانه . 

فصل: ولا يجوز أن ينقل مستحلف من بلده» لتغليظ يمينه بمكة أو المدينة» فإن 
قيل: فقد نقل أبو بكر رضي الله عنه قيس بن المكشوح في وثاق من اليمن إلى المدينة» 
حتى أحلفه بهاء ونقل عمر أهل القسامة من مسافة اثنين وعشرين يوما إلى مكة حتى 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 1 
أحلفهم في الحجرء قيل: إنما فعلا ذلك في حق السياسة المعتبرة بالرأي والمصلحة. 
ولم ينقلا في حق المستحلف . 

فإن لم يكن في بلد الحالف حاكم يغلظ اليمين إذا استحلف جاز نقله لليمين» 
وتغليظها إلى بلد يقصر عن مسافة يوم وليلة» .ولم يجز نقله إلى ما زاد» لأن لا يبلغ 
سفر القصرء واستناب حاكم البلد البعيد من يستحلفهء ويغلظ يمينه من أهل بلده إذا 
كان من بلاد عمله. 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَحْلِفُ كوه انين اله الذّمَة 


0-4 
و 


َالْمُستَمنُونَ كل وَاحدٍ مِنْهُمْ بِمَا يُحَظُمْ من الك وَحَيُْ يُعَظُم من المََاضِع مما يعرف 
المُسلِمُونَ وما يُعشَمُ احالف بِنْهُمْ مل قَوْلِهِ وله الذي أْرََ الو رَاةَ عَلَى مُوسَى» الل 
الّذِي أَنْرَّلَ الإنجيل عَلَى عِيْسَىء وَمَا أَشْجَة . شْجَة هذا وَل يَحْلفُونَ بِمَا يَجْهَلٌ مَعْرِقتّةُ 
المُسْلِمُونَ؛. 

قال الماوردي: وهذا صحيح يحلف الكفار في الحقوق بالله تعالى كما يحلف 
المسلمون إذا جرى عليهم أحكام الإسلام بذمة أو بجزية : 

وهم ضربان: مقر بالله تعالى» وجاحد له. 

فأما المقر به فضربان: أهل الكتاب» وغير أهل كتاب. 

فأما أهل الكتاب» فاليهرد والنصارى, وقد أجرى المسلمون المجوس مجراهم» 
لقول النبي كد ١ب‏ سْنُوا بهم سئّة هل الْكتّاب». 

ويستظهر عليهم في اليمين بالله بما ينفي عنه احتمال التأويل» وتغلظ الأيمان 
عليهم بالمكان والزمان كما تغلظ على المسلمين» فإن كان الحالف يهودياً أحلفه 
الحاكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى . 


إن رأى أن يزيد على هذاء فيقول: الذي نجى موسى وقومه من اليم» وأغرق 
فيه فرعون وقومه. فعل. وهذا في كل يمين وجب تغليظهما أو لم يجب» ليزول 

فإن كانت يمين اليهود يجب تغليظها بالمكان والزمان» ومكان تغليظها كنائس 
اليهودء لأنهم يرونها أشرف بقاعهم» وإن لم يرها المسلمون كذلك . 

وأما تغليظها بالزمان» ففي وقت أشرف صلواتهم عندهم » ولا يحلفهم بما لا 


05ل كتب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 
يعرفه المسلمون من أيمانهم كقولهم: أهيا اشراهيا''2 ولا بالعشر كلمات”" التي 
يدعونهاء ولا يعرفها المسلمونء ولا باللسان العبراني إذا تكلموا بغيره» فإن لم 
يتكلموا إلا به» ولم يعرفوا غيره أحلفهم به إذا كان في المسلمين من يعرفه. 

فصل: وإن كان الحالف نصرانياً أحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى . 

وإن رأى أن يزيد على هذاء فيقول: الذي أبرأ له الأكمة والأبرص» وأحي له 
الموتى بإذنه فعل» فإن تغلظت يمينه بالمكان» والزمان كان مكان تغليظها بيع 
النصارى» لأنهم يرونها أشرف بقاعهم» وكان زمان تغليظها في وقت أشرف صلواتهم 

فصل: فإن كان الحالف مجوسياء احلفه بالله الذي خلقني ورزقني. 

واختلف أصحابنا: هل يحلفه بالله الذي خلق النارء والنور. 


فقال بعضهم : يحلفه بذلك» لاختصاصهم بتعظيم النار والنور. 

وقال حرق * لا يحلفهم بذلك. لأنهم يعتقدون قدم النار والنور. فأما تغليظ 
يمينه بالمكان والزمان فأجل الأمكنة عندهم بيت النار. 
يرود تعظيم النار دون البيت الذي فيه النار» فخالفوا اليهود والنصارى في قصد 
الكنائس وا ا عباداد قد قال الله تعالى: #الهِدّمَتْ صوَامعْ وَبَِعْ 
كنائس والبيع ا ولا ار لى: الهُدَّمَتْ صَوَامعٌ وَبِبَعٌ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيِهًا اسْمُ الله كثيرً» [الحج: .]4٠‏ 

وقال اخرون من أصحابنا : بل يحلفون في بيت النارء لأنهم يرونه أشرف البقاع 
عندهم » وإن شرفوه» لتعظيم النار عندهم . 

وأما الزمان فليس لهم صلوات مُوَقَنَاتٌ يحلفون فيهاء وإنما لهم زمزمة يرونها 
قربة» فإن كانت مؤقتة عندهم أحلفوا في أعظم أوقاتها عندهم». وإن لم تكن مؤقتة 


)١(‏ هكذا بالأصل الموافق في القاموس فقد جاء فيه واهيا بكسر الهمزة اشراهيا بفتح الهمزة والشين 
يونانية أي الأزلي الذي لم يزل ثم قال: وليس هذا موضعه؛ء لكن لأن الناس يغلطون ويقولون: 
اهيا شراهياء وهو خطأ على ما يزعمه أحبار اليهود. 
وقال في لسان العرب: وقولهم: هيا شراهياء معناه يا حي يا قيوم» بالعبرانية. 
انظر ترتيب القاموس (شره) ولسان العرب (شره). 

(؟) الكلمات العشر: هي ما يسمى عند اليهود بالوصايا العشرء وهي ملخص التعاليم الدينية التى 
أوفى اله بها مرش . ْ 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليميين ‏ ب ب- سب-بسبيبييبيببييسس 1198 
سقط تغليظ أيمانهم بالزمان. إلا أنهم يرون النهار أشرف من الليل» لأن النور عندهم 
أشرف من الظلمة» فيحلفون في النهار دون الليل . 

فصل: فإن كان الحالف وثنياً لم يحلف بما يعظمه من الأوثان» والأصنام» 
وحلفه بالله» ولم يقل: الذي خلق الأوثان والأصنام» لأن الله تعالى خلق أجسامها كما 
خلق أجسام غيرهاء وهم اختلفوا ما أحدثوه من المعاصي بعبادتهاء ولكن يحلفه بالله 
الذي خلقني» ورزقني» وأحياني. 

فأما تغليظها بالمكان» فساقط في حقوقهمء» لأنهم يعظمون بيوت أصنامهم. 
وهي مخالفة لكنائس اليهود والنصارى» لأن دخول المسلمين بيوت أصنامهم معصية» 
ودخولهم كنائس اليهود والنصارى غير معصية» لأن بيوت الأصنام لم توضع في 
الابتداء والانتهاء إلا لأجل معصية» وقد كانت الكنائس والبيع موضوعة في الابتداء 
على طاعة نسخت» فصارت معصية» وكذلك تغليظ الزمان يسقط عنهم إلا أن يكون في 
الأيام عندهم يوم يرونه أشرف الأيام» فإن بَعْد ذلك اليوم» وتأخر لم تؤخر اليمين 
إليه» لاستحقاق تقدمهاء وإن قرب وتعجل احتمل أن تغلظ أيمانهم فيه» كما تغلظ 
بأوقات العبادات» واحتمل أن لا يغلظ فيه» لأن عبادات اليهود والنصارى قد كانت 
طاعة» وإن صارت بعد النسخ معصية» ويوم هؤلاء لم يختص بعبادة تكون طاعة» 
فساوى غيره من الأيام . 

فصل: فإن كان الحالف دهرياًء لا يعتقد خالقاً» ولا معبوداء اقتصر الحاكم على 
إحلافه بالله الخالق الرازق» وإن لم يعتقد إلها خالقا رازقا. 

فإن قيل: فليست يمينه زاجرة له» فما الفائدة فيها؟ قيل: أمران: 

أحدهما: إجراء حكمها عليهم» لقول الله تعالى: لوَأَنِ احْكُمْ بَيْتهُمْ ما أنْرَلَ الله 
وَل بد تتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ4 [المائدة : 6]. 

والثاني : ليزداد بها إثماً ربما يعجل به انتقاماًء والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَيَحْلِف الوَجُلُ في حَقٌ نفْسِه وَفِيْمَا عَلَيْه 
ل ل مس ل م كه 
َكَابتٌ عَلَيْه ما مَا اقْتَضاءُ وَل شيئا منْهُ وَل مُقتَضىٌ بم مر يَعْلَمُهُ وَل أَحَالَ يه وَلآ ب بِشَيْءٍ منْهُ وَلآ 
بره 4 من ول مِنْ شَيْءِ مِثة وج من الؤجوه ونه لكايث عله إلى أن لف يها اين 
وَإنْ إن كَانَ حم لبه حَلَفَ في تَفْسِه عَلَى البثٌ وَفِي أيه عَلَى العِلّم؟. 


قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا أراد الحاكم استيفاء يمين توجهت على خصم 
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في إثبات أو نفي اشتمل شرطها المعتبر في إجزائها وانبرام الحكم بها على فصلين : 

أحدهما: شرطها في العلم والبت. 

فأما الفصل الأول. وهو شرطها في الحلف بها على العلم والبت» فاليمين على 
ضربين : 

أحدهما : أن تكون على إثبات . 

والثاني : أن تكون على نفي . 

فإن كانت على إثبات» فهي على البت والقطع» سواء أثبت بها الحالف ما حدث 
عن فعله أو ما حدث عن فعل غيره. 

والحادث عن فعله أن يقول قطعاً باتاً: والله لقد بعتك داري أو اشتريت دارك أو 
أجرتك عبدي» أو استأجرت عبدكء أو أقرضتك ألفاء أو اقترضتٌ مني ألفاً سواء 
أضاف ذلك إلى نفسه أو إلى خصمهء لأنه بها تم» فصار حادثاً عن فعله. 

وأما الحادث عن فعل غيره» فهو أن يقول: والله لقد اشترى منك أبي دارك» أو 
اشتريت من أبي داره» أو لقد استأجر منك أن عبدك» أو استأجرت من أبي عبذه» أو 
لقد أقرضك أبى ألفاء أو لقد اقترضت من أبى ألفاء فتكون يمين الإثيات لفعله» وفعل 
غيره على البت» والقطع في الحالتين معاًء لأنه على إحاطة علم بفعله» وما ادٌّعى فعل 
غيره إلا بعد إحاطته بفعله . 

فصل: وإن كانت اليمين على نفي لبيع أو إجارة أو قرضء» فقد اختلف الفقهاء 
فيها: هل تكون على البت أو على العلم؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب ابن أبي ليلى : أنها على البت كالإثبات سواء كانت على نفي 
فعل نفسه أو فعل غيره. 

والثاني : وهو مذهب الشعبي والنخعي: أنها على العلم سواء كانت على نفي 
فعل نفسه أو فعل غيره. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء: أنها إن كانت اليمين على نفي فعل 
نفسه» فهي على البت» فيقول : والله ما فعلت» ولا بعت.» ولا أجرت » ولا نكحت» 
ولا طلقت. وإن كانت على نفي فعل غيره» فهي على العلم دون البت» فيقول: والله لا 
أعلم أن أبي باعك» ولا أعلم أنه اجركء. ولا أعلم أنه اقترض منك» ولا أعلم أنه 
وصى لكء لأنه على إحاطة علم بما نفاه عن نفسه» فكانت يمينه فيه قطعاً على البت 
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وليس على إحاطة علم بما نفاه عن غيره» لتعذر التواتر فيه » واستعمال المظنون من 
أخبار الاحادء فكانت اليمين فيها بحسب ما أداه إلى العلم بهماء وهو يعلم نفي فعله 
قطعاء ونفى فعل غيره ظناء فحلف فيما قطع به على البت» وفيما استعمل فيه غلبة 
الظن على العلم» فعلى هذا لو وجب إحلافه على البت» فأحلفه الحاكم على العلم 
كانت يميئه غير مجزئة» وهو في الحكم بها بمثابة من لم يحلف» ويجوز للخصم أن 
يستأنف الدعوى عليه عند ذلك الحاكم» أو عند غيره. 

ولو وجب إحلافه على العلم» فأحلفه الحاكم على اليبت أجزأت يمينه» وثبت 
بها الحكم فيما حلف عليه» لأن يمين البت أغلظ. ويمين العلم أخف, فجاز أن يسقط 
الأخف بالأعلى» ولم يجز أن يسقط الأغلظ بالأخف. ولئن حلف على البت في موضع 
العلمء فإنها تؤول به إلى العلم لامتناع القطع منه. 

فصل: وهو ما تضمنه اليمين من شروط النفي والإثبات» فهو على ضربين: يمين 
النفي» فتجب على المدعي عليه على حكم الدعوى» وهي أربعة أضرب: 

أحدها: أن يدعي عليه دين في ذمته . 

والثاني: أن يدعي عليه يمين في يده. 

والثالث: أن يدعي عليه دين في ذمة أبيه. 

والرابع : أن يدعي عليه عين في يد أبيه. 


فأما الضرب الأول: وهو أن يدعي عليه دين في ذمته» فهو على ضربين : 


أحدهما: أن تكون الدعوى مطلقة لم يقترن بها ذكر السبب كقوله: لي عليه ألف 
درهم» ولا يذكر سبب استحقاقهاء فهي دعوى صحيحة. ولا يلزم سؤاله عن سببهاء 
فإن سأله الحاكم كان مخطباء ولم تلزمه إبانة السبب» لأن تنوع الأسباب لا يوجب 
اختلاف الحقوق» فتكون يمين المدعى عليه إذا أتكرها على البت» فيقول : والله ما له 
علي هذه الألف» ولا شيء منها بوجه» ولا سبب. 


وقوله: ولا شيء منهاء شرط مستحق في يمينه» لأنه ريما كان عليه بعضهاء فهو 
إذا حلف أنها ليست عليه برّ في يمينه» وإن وجب عليه باقيهاء وقوله: «بوجه ولا 
سبب» تأكيداً فإن أغفله جاز. 


ولو قال: والله إنه لا يستحق علي شيئاً كان مجزثاء ولم يلزمه أن يزيد عليه في 


لحيل 
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يميئه» والأولى أن يكون يمينه بحسب جوابه في إنكاره. ش 

فإن قال في الإنكار: ليس له عليّ ما ادّعاه من هذه الألف. ولا شيء منها كان ١‏ 
جربا بناية للدعرى؛ وحلف على مثل جوابه : والله ما له عليّ هذا الألف. ولا شيء ! 
منه. وإن قال: لا يستحق علي شيئاً كان جواباً كافياًء وحلف على مثل جوابه: والله ما 
يستحق علي شيئاً» فإن قال : : والله ماله علي شيء كانت معلولة غير مقنعة » لاحتمالما له على 
جسدي شيء» فإذا قال : لايستحق علي شيئاً انتفى هذا الاحتمال . 

والضرب الثاني : أن تكون الدعوى مقترنة بذكر السبب» فيقول: تان طعا 
فرش أو خصب أ تمن بس أواقيمة متلف» أونارضن جتازة» يكرت في الجواب عل 
اناده م بين أن يعم بإنكاره» فيقول : لا ب يستحق علىّ شيئاً» فيكون جوابه أوفى» 
ذتكوة يمينه على البت بحسب جوايهء وال لا بحسن عا شيفاً. 

فإن أراد الحاكم أن يحلفه ما اقترض منه ألفاً ولا غصبه ألفاً لم يجزء لأنه قد 
يجوز أن يكون اقترضها ثم قضاهاء فيحنث في يمينه» وإن لم يجب عليه» فهذا أحد 
خياريه في الإنكار. 

والخيار الثاني : أن يقتصر في إنكاره على ذكر السبب» فيقول: ما اقترضت منه 
زلا غصبت منه شيئاء فيقنع منه بهذا الجواب» ولو قال: ما اقترضت منه ألفاء ولا 
غصبته ألفاً لم يقنع حتى يقول: ولا شيئاً منهاء لجواز أن يكون قد اقترض أو غصب 
بعضها. 

فإذا اقتصر على ذكر السبب» فقد اختلف أصحابنا في صفة إحلافه على وجهين: 

أحدهما : أن الحاكم يحلفه قطعاً على العموم» فيقول: والله إنه لا يستحق عليّ 
شيئاً احترازاً من أن يكون قد غصب أو اقترض ثم قضى . 

والوجه الثاني : أنه يحلفه قطعاً بالله إنه ما اقترضهاء ولا غصبهاء ولا شيئاً منهاء 
لأن احتمال القضاء قد ارتفع عنها بقوله» ما اقترضت ولا غصبت . 

فصل: وأما الضرب الثاني » وهو أن يدعي عليه يمين في يديه كدار أو عبد أو 
اول مكل بهل الدعوى 31 ا يعياوا با رحب الخراعيا ين يوه فيقول: وقد 
غصبني عليهاء أو منعني منها بغير حق» لأنها قد تكون له» ولا يستحق انتزاعها من 
يده» لأنها مستأجرة أو مرهونة» فإذا كملت الدعوى بقول المدعي هذه الدار لي» وقد 
غصبني عليهاء فللمدعى عليه في إنكاره أربعة أحوال: 

أحدها: أن يقول: لا حق له في هذه الدارء فهذا جواب مقنع» ولا يتضمن أنها 
ملك المتكر» ٠‏ ولا أنه لا يملكها بتحلّفه الحاكم على البت بالله إنه لا حق له فيهاء ولا 
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أجزائها . 

والحال الثانية: أن يقول: لا يستحق هذه الدار» فيحتاج أن يقول: ولا شيئاً 
منهاء لأن قوله: «لا يستحقها» لا يمنع أن يستحق بعضهاء فيحلفه الحاكم بالله أنه لا 
تسق هذه الدان ».ولا قنيعا منها: 

والحال الثالثة : أن يقول: هذه الدار لى دونه» فيكون هذا جواباً كافيً» فإن قال: 
هذه الدار لي ولم يقل دونه أقنع؟ لأنها إذا كانت له فلا شيء فيها لغيره» فيحلفه 
الحاكم على البت على نفي ملك المدعي» ولا يحلفه على إثبات ملكه» لأنها يمين 
عليةء وليست نيمين لةء فيقول: 'والله إنه لآ يملك:هذه الدارء ولا شيعا متها أو لا 
ملك له في هذه الدار أو لا حق له في هذه الدار. 

فإن زاد في يمينه: وأنها لي دونه جازء وكانت ملكا له فى الظاهر بيده لا بيمينه» 

والحال الرابعة: أن يقول: ما غصبت هذه الدار» فلا يقنع هذا الجواب» لأنه 
ادّعى عليه ملك الدار وغصبهاء فأنكر الغصبء» ولم ينكر الملك» فلا يمنع إذا لم 
يتعوواا كه أكون ملكا له 

فإذا قال: ما غصبته إياهاء وهي لي دونه» كان جواب الإنكار» وكان في إحللاف 
الحاكم له وجهان على ما مَضى : 

أحدهما: يحلفه على ما أجاب به: والله ما غصبته هذه الدار» وأنها لي دونه . 


والوجه الثاني : يحلفه أنه لا حق له في هذه الدارء ولا بسببهاء لأن الغصب 
مرتعي للأشرة فصان بادعاء غسبها وملكها مدعي ليها ولأجرتهاء فالحتاحت يفيثه أن 
تتضمن نفي الأمرين: الملك والأجرة. 

فلذلك قال في يمينه: لا حق له فيهاء ولا بسببهاء لأنه لا يمتنع أن يزول ملكه 
عنها بعد استحقاق أجرتها بالغصب. 

فصل: وأما الضرب الثالث وهو أن يدعي عليه داراً في يد أبيه» فسماع هذه 
الدعوى معتبر بثلاثئة شروط : 

أحدها: أن ثبت موت أبيه» فإن كان حياء وأنكر الابن موته لم تسمع منه 
الدعوى عليه. 


والثاني : أن تكون الدار في تركتهء فإن لم تكن في تركته لم تسمع الدعوى عليه؛ 
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وسمعت على من هي في يديه إلا أن يدعي الأجرة» فتسمع دعوى الغصب في استحقاق 
الأجرة دون العين. 

والثالث: أن يكون هذا الابن وارثاء ولا يكون قاتلاًء ولا كافراء فإن لم يرثه 

فإذا تكاملت شروط سماعها كان جواب إنكاره وشروط يمينه مترددة بين الأحوال 
الأربعة في ادعائها في يده إلا في شيئين 

أحدهما: أنه يقتنع منه في جواز إنكاره أن يقول: لا أعلم أنك تستحقهاء و 
شيئاً منهاء ولو كانت الدعوى عليه» لم يقتنع منه إلا بالقطع أن يقول 00 
شيئاً منها . 

والثاني: أن تكون يمينه على العلم دون البتّ» فيقول: والله إني لا أعلم أنك 
تستحقهاء» ولا شيئاً منهاء لأن ما نفاه من فعل غيره محمول على العلم دون البتّ» لأنه 
لا سبيل له إلى القطع بما ادعى عليه من فعل غيره فحمل إنكاره ويمينه على العلم دون 
البتٌّ. | 

فصل: وأمّا الضرب الرابع : وهو أن يدعي عليه دين في ذمة أبيه» فسماع هذه 
الدعوى معتبر بما ذكرنا من الشرائط الثلاثة: أن يكون أبوه ميتاً وأن يكون هو وارثاًء 
وأن يخلف أبوه تركة . 


فإن مات مُعْدَمَاً لم تسمع الدعوى؛ لأنها على الأب دونه» فإذا تكاملت وأنكرها 
كان إنكاره على نفي العلم» فيقول: لا أعلم أن لك على أبي هذه الألف. ولا شيئاً 
منهاء فإن قال: لا أعلم أن لك على أبي حقاً أجزأء ولو أنكر قطعاء فقال: لين لك 
على أبي حق كان أبلغ في لفظ الإنكارء وإن كان محمولاً في المعنى على نفي العلم ثم 
يكون يمينه بعد إنكاره على على العلم دون البت بحسب إنكاره» فيقول: والله إني لا أعلم 
أن لك على أبي هذه الألف» ولا شيئاً منهاء ووالله ما أعلم أن لك على أبي حقاء فإن 
لم يكن معه وارث سواه سقطت الدعوى بيمينه» وزالت المطالبة بهاء وإن كان معه 
وارث سواه أحلف بمثل يمينه إذا أنكر كإنكاره» وسواء قل سهمه أو كثر. 

فإن أنكر أحد الوارثين» واعترف الآخر ألزم المتكر حكم إنكاره؛ وألزم 
المعترف حكم اعترافه» وهل يلزمه قضاء جميع الدين أو قدر حقه منه؟ على قولين 
مضيا في كتاب الإقرار. 

فإن شهد بالدين على المنكرء لم تقبل شهادته إن ألزم جميع الدين» وقبلت إن 


رفن 
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فهذا حكم اليمين على النفي» وإنها مستحقة في الإنكار. 

فصل: وأما اليمين على الإثبات» فمستحقه في ثلاثة مواضع : 

أحدها: في الدماء مع اللَّرْتْء وقد مضت في القسامة. 

والثاني : يمين الرد على المدّعي بعد نكول المدعى عليه . 

والثالث: اليمين مع الشاهد القائمة مقام شاهد. 

فأما يمين الردء فعلى ضربين : في يمين» ودينٍ. 

فأما اليمين في العين فعلى ضربين: 

أحدهما: أنه يدعيها لنفسها. 

والثاني : لأبيه . 

فإن ادعاها لنفسه كادّعَائَه ملك دار أو عبد في يد منكر ناكل» فيحلف بالله : إن 
هذه الدار لي في ملكي» لا حق فيها لصاحب اليد» والجمع بين هذه الثلاثئة احتياط 
وتأكيد. ولو اقتصر على أن حلف أن هذه الدار لي أجزأت . 

وكذلك لو حلف واقتصر على أنها ملكي أجزأء وهو أوكد من قوله: إنها لي. 
ولو اقتصر على أنه لا حق فيها لصاحب اليد لم تُجْزِه ولم يصر بيمينه مالكا لهاء لأنها 
قد تكون في يده ملكا لغيره. 

فصل: ولو ادعاها لأبيه سمعت دعواه بشرطين : 

أحدهما: أن يكون أبوه ميتآء فإن كان حياً لم تسمع. 

والثاني : أن يكون وارثاء فإن لم يرثه» لكونه قاتلاً أو كافراً لم تسمع. 

فإذا استكملت الشرطين جاز أن يحلف على البتّ بالله إن هذه الدار لأبيه» وعلى 
ملكهء إلى أن مات عنها لا حق فيها لصاحب اليدء ولو لم يقل: إلى أن مات عنهاء 
وإن كان ذلك أحوطء لأنه إذا أثبت ملك أبيه بعد موتهء فقد أثبت ملكه إلى حين 
موته. فإذا حلف جرى عليها ملك أبيه» وانتقلت إليه ميراثاًء وقضى منها ديونه» ونفذ 
منها وصاياه . 

فإن قيل: أفلستم تقولون: إنه لا يملك أحد مالاً بيمين غيره؟ فلم قلتم: الأب 

قيل: لأن الابن قائم مقام الأب في استحقاق الملك». فقام مقامه في إثباته 
باليمين» كما يحلف الوكيل على ما ابتاعه لموكلهء ويحلف العبد على ما ابتاعه» وإن 
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كان الملك لغيره. فإن نكل هذا الابن عن يمين الردء وأجاب إليها أرباب الديون 
والوصايا نظر: فإن اتسعت التركة لقضاء ديونهم ووصاياهم» لم يجز أن يحلفوا. وإن 
ضاقت التركة عن ديونهم ووصاياهم» ففي جواز إحلافهم عليها قولان مضيا. فإذا 
أحلفوا ثبت من ملك الميت بقدر الديون والوصاياء وبقي ما زاد عليها على ملك 
المدعى عليه» لا يملكه الورثة كما لو حلف بعض الورثة أثبت بيمينه حق نفسه. ولم 
يثبت بها حق غيره من الورثة . 

وأما اليمين في الدين» فعلى ضربين: 

أحدهما : لنفسه. 

والثاني : لأبيه . 

فإن كان الدين له كادّعائه ألف درهم ديئاً له» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يطلقها. 

والثاني: أن يذكر سببها. 

فإن أطلقها حلف يميناً على إثباتهاء ونفى ما يسقطهاء فيقول: والله إن لي عليه 
ألف درهم ما قبضتهاء ولا شيئاً منهاء ولا قَبضْتْ لي» ولا شيء منهاء ولا أحلت بهاء 
ولا بشيء منهاء ولا أبرأته منهاء ولا من شيء منهاء ولا وجب له على ما يبرأ به منها 
أو من شيء منهاء لأنه قد يجنى عليه أو يشتري منه بقدر دينه» فيصير قصاصاً في قول 
من يجعل الديون المتماثلة قصاصاً. 

ثم يقول: وإنها لثابتة عليه إلى وقتي هذاء فتكون يمينه إذا استوفيت بكمالها 
مشتملة على ثلاثة أشياء : 

أحدها : إثبات استحقاقها. 

والثاني : نفي سقوطها. 

والثالث : بقاؤها إلى وقت يمينه . 

فأما إثباتها باليمين» 

وأما بقاؤها إلى وقت اليمين فمستحب. 

وأما نفي إسقاطهاء ففيه وجهان محتملان: 

أحدهما: مستحق» لأن ثبوتها لا يمنع من حدوث ما يسقطها. 

والوجه الثاني : مستحب. لأن إثباتها في الحال يمنع من سقوطها من قبل . 


١7ه‎ 
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وإن ذكر سيت" اتتتحتاقها أنه .مق فرضن أو.غصك أو قيمة متلف أو ثمن مبيع 
نظيو فتن كان التستب ذاهرا تعمل أن كنون لدانديينة كحك أن دقر ميت 
الاستحقاق في يمينه» لأن لا يقيمهاء فيستحق بها ألفاً أخرى» وإن كان السبب خفياً لم 
يجب "ذكره فقن اليمين؛ :وكان ذكره: فيها احتياطاً: 

فصل: وإن كان الدين لأبيه حلف على إثباته قطعاّء وعلى نفي سقوطه علماء 
فقال: والله إن لابييعليك إلها لا أعلمه قبضهاء ولا شيئا منها على ما ذكرناهء لأن 
إثبات فعل الغير اج دي د ال ا ا . فإن كان الابن 

هو الوارث وعجدة؟ استحق جميعهاء وإن كان أحد الورثة استحق منها قدر نصيبه» 
وكان باقيها موقوفاً على إثبات شركائه فيهاء وليس لهم إن نكلوا أن يشاركوا الحالف 
في حقه» لأنهم قادرون على الوصول إلى حقوقهم بمثل وصوله. 

فصل: وأما اليمين مع الشاهد» فهي كيمين الإثبات في الرد بعد النكول. 

واختلف أصحابنا هل يلزمه أن يذكر فيها؛ وأن ما شهد به شاهده حق» وصدق 
على ما شهد به؟ على وجهين : 

أحدهما: يلزمه ذاك تحقيقاً لشهادته» وإثباتاً لقوله. 

والوجه الثاني : لا يلزمه ذلك» لأنه في يمينه بمثابة الشاهد الآخرء وليس يلزم 
الشاهد أن يشهد بصدق الآاخر وصحة شهادته: 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه في أيمان النفي والإثبات». فصورة مسألتنا في رجل 
ادعى على رجل ألفاًء فذكر المدعى عليه أنه قد برىء منهاء ضار مقرا بها ومادعيا 
لسقوطها عنه بعد وجوبها عليه» وصار المدعي مدعياً عليه قد استحق الألف بالإقرار» 
ووجبت عليه يمين النفي في الونكار. وهي معتبرة بدعوى البراءة» ودعواها على 
ضربين : 

أحدهما: أن يطلقها. 

والثاني: أن يعينها. 

فإن أطلقها وقال: قد برئت كت إليه منهاء فقد عم» ولم يخصء. فيكون يمين المنكر 
لها على العموم على ما وصفها الشافعي في اشتمال يمينه على جميع أنواع البراءات» 
فيقول: والله ما قبضتهاء ولا شيئاً منهاء ولا قبضها له قابض بأمره» ولا شيئاً منهاء 
وعبر الشافعي عن القبض بالاقتضاءء وعن الأمر بالعلم» وذكرٌ القبض أولى من 
الاقتضاء لأن الاقتضاء المطالبة والقبض الاستيفاءء» وهو لا يبرأ بالاقتضاءء ويبرأ 
بالاستيفاء . ا 


ا 


ْ 
ا 
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وذكر الأمر أولى من العلم» لأنه قد يعلم أنه قبضها من لم يأمرهء فلا يبرأ به. 

ثم يقول: ولا أحال بها عليه ولا بشيء منهاء ولا أبرأه منهاء ولا على شيء 
منها. وزاد الشافعي في «الأم»: «ولا كان منه ما يبرأ به منهاء ولا من شيء منها» 
يعني : من جناية عليه أو إتلاف لماله بقدر دينه» ويقول: وإنها لثابتة عليه إلى وقت 
يمينه هذه . 

فهذه ستة أشياء ذكرها الشافعي في اشتمال يمينه عليهاء اختص الشافعي بذكرها 
وإن لم يذكرها أكثر الفقهاءء فلم يختلف أصحابه أن السادس منهاء وهو قوله: «وإنها 
لثابتة عليه إلى وقت يمينه» أنه استظهارء وليس بواجب. 

واختلفوا في الخمسة الباقية على وجهين: 


أحدهما: وهو قول الأكثرين أنها واجبة لتشتمل على أنواع البراءات» فينتهي بهما 
احتمال التأويل. 

والوجه الثاني: أن هذا التفصيل استظهارء ولو اقتصر في يمينه على أن قال: ما 
برىء إلي منهاء ولا من شيء منهاء لعم في الحكم جميع أنواعها من قبض وحوالة 
وإبراءء وما يوجب الإبراء. 


فصل: وإن خص بنوع الإبراء ما يعمء فقال: دفعتها إليه أو قال: أحال بها علي» 
أو قال: أبرأني منهاء فقد اختلف أصحابنا: هل تكون يمينه مقصورة على النوع الذي 
ادعاه أو مشتملة على غيره من الأنواع على وجهين: 


أحدهما: وهو ظاهر ما أطلقه الشافعي: أنها تشتمل على عموم أنواع البراءات في 
ذكر الأنواع الخمسة» لأتها أنفى للاحتمال» وهل تكون على الاحتياط أو على 
الوجوب؟ على ما قدمناه من الوجهين . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن يمينه تكون مقصورة على النوع الذي ادعى البراءة 
به دون غيرهء لأن ما لم يذكره لم يتبرع به لهء وما لم يدعه لم يحلف عليه. والله 
أعلم . 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ أخلف 5 
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عَالِمِ العيْبٍ وَالشّهَادَةِ الوحْمَنٍ الوَحِيم الّذِي يَعْلّمُ مِنَ الس مَا يَعْلَمُ مِنَ العَلانية ثم يمسق 
البَمِين: 
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قال الماوردي: وهذا هو الأولى في صفة اليمين» لأنها موضوعة للزجرء فعدل 
بها عن معهود الأيمان» فيما يكثرونه في كلامهم من لغو اليمين» لأنه أبلغ في الزجر 
عنهاء وأمنع من الإقدام عليها. 

وأولى الأيمان الزاجرة ما ذكره الشافعي أن يقول: والله الذي لا إله إلا هوعالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية . وقال في الأم: #الذي يعلم 
خائنة الأعين» وما تخفى الصدور»» وهما سواء فى المعنى» وإنما كان ذلك أولى لأن 
نسقها إلى الرحمن الرحيم قد تضمنها القرآن» وقوله: «الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء تنبيها للحالف على علم الله بصدقه. وكذبهء فإن ذلك في إحلافه مما 
يفعله كثير من الحكام : بالله الطالب الغالب» الضارء النافع» المدرك» المهلك» جازء 
وإن لم يكن في نسو ثلاونها في القران لما ويه من تنه الحالت على استدناع مضاره ٠‏ 
واجتلاب منافعه» ومن زجر الحالف ا بقول الله تعالى: دِإِنّ 


لَّذيْنَ 0 بعَهْد اللّه ه وَأَيْمَانهِمْ ؟ . * [آل عمران: /ا] وبقول النبي 
ل : حلت يا ني إن ين َال اثرىء مُسْلم لَقِيّ الله وَمُوَ عله 
0 ص 


وحكي أن رجلاً قدم إلى الحاكم» فهم باليمين» فلما وعظه بهذا امتنع وأقرء 
وقال: ما ظننت أن الحالف يستحق هذا الوعيد. 

فإن اقتصر على إحلافه بالله أو بصفة من صفة ذاته» كقوله: وعزة الله» وعظمة 
الله » جاز. 

قد اقتصر رسول الله يكلٍِ فى إحلاف ركانة على أن أحلفه بالله» لأنه من أعظم 
أسمائه» وقيل: هو اسمه الأعظمء وقيل: في تأويل قوله تعالى: 8هَلْ تَعْلمْ له 
سَميًا» [مريم: 6 أي : من يتسمى بالله» لأنه لم يتسم به أحد من المخلوقين» وإن 
تسموا بغيره من أسمائه . 

وشذ بعض أصحابنا» فقال: لا يجزثئه إحلافه بالله» حتى يغلظها بما وصفناء 
ليخرج بها عن عادته» وب يعيدها الحاكم عليه مغلظة. 

فأما إحلافه بالمصحف,. وما فيه من القران» فقد حكى الشافعى عن مطرف أن 
ابن الزبير كان يحلف على المصحفء قال: ورأيت مطرفاً بضعاً يحلف على 
المصحف . 


للق أخرجه البخاري (0 كتاب الإيمان والنذور» باب عهد الله عز وجل. حديث (2)5509 
والبيهقي في السنن الكبرى /١١(‏ 15) والإمام أحمد في مسنده )55١ /١(‏ (1915/5) (517/0). 
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فيه اليمين بالمكان والزمان. 

فأما إحلافه بالملائكة والرسل سل وما يعظم من المخلوقات» فلا يجوزء لما روي 
0 شعتني ان سُولٌ الله كلك وَأنَا قُولُ : وَذئَةٍ الحَطَّاب» 

ب كتفي وَقَالَ: إن اللّه يَنْهَاكمْ أن تَحْلفُوا بِابَائكُمْ» ؛ فَمَنْ كَانَ حَالِفَاًء لْيَخلِف بالل 
0 . قال عمر #افما خلفت :بها بعد ذاكرا ولا اثراء وفيه تأؤيلن: 

أحدهما: عاهداء ولا ناسياً. 

والثانى : قائلا ولا حاكياً. 

فإن أحلفه الحاكم بشيء من المخلوقات» فقد أساء وأثم» ولا يتعلق بها حكم 
اليمين» ولا حرق أذ يجلف» أخذا يطلاق ولا عن ول بذ لأنها تخرج عن حكم 
اليمين إلى إيقا اع فرقة» والتزام غرم» وهو مستبدع» وقد قال الشاعر: 

رَأَيْثُ كنا أخدنّثْ فِي قَضَائِهَا طَلآقَ نِسَاءِلَمْيَمومُوالمَامَهْرَا 

قال الشافعي: ومتى بلغ الإمام أن حاكما يستحلف الناس بالطلاق والعتاق عزله 
عن الحكم, لأنه جاهل . والله أعلم بالصواب. 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «ولآ يَْبلُ مِنه لمن إلا : َعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِقَة 
الْحَاكِمْ وَاختع ين ركاه َال لي يك ني طَلفْتْ امرأتي اليل وَاللّه ما مَا أَرَدْت إل وَاحِدَةَ 


فَقَالَ التي عَلَيْهِ الكَلامٌ «وَاللّهِ مَا أَرَدْتَ إلا وَاحِدَة»؟ قَرَدّهَا إِلَيْه وَهَذَّا تَجْويرَا ليمي في 
2 2 3 -- 0 
الطلاقٍ وَاليَجْعَة في طلاقٍ الْبَنّة. 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا وجبت اليمين على خصم في نفي أو إثبات» 
فعجلها عند الحاكم قبل استحلافه» لم تجزهء ولم يتعلق بها الحكم الطاري 
واستحلفه الحاكم عليهاء وإن تقدم سماعها منه ؛ لأمور منها: ما كر الشافعي من 
حديث وُكانة أنه قال للنبي يغ «إنّي طَلَّفْتُ امْرأتِي الْبتدَء وَوَاللّه ما أَرَدْثُ إل واد 
فَقَالَ لَهُ النبي كَل : «وَاللّه مَا أَوَدَت إلا وَاحدَّة؛؟ فردها عليه» وإن سمعها منه؛ لأنه 
قدمها قبل استحلافه. 


ولأن من شرط اليمين استيفاء الحاكم لهاء لتكون على نية المستحلف دون 
الحالف» وهذا الشرط معدوم في اليمين المتقدمة» فلم يقع موقع الإجزاء . 


ولأنها مؤقتة بعد نظر الحاكم واجتهاده» فكان تقديمها في مجلسها كتقديمها في 
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غير مجلسهء وكلعان الزوجين إذا قدماه قبل لعان الحاكم بينهما لم يتعلق به حكم 
اللعان . 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا أن اليمين المستحقة في النفى والإثبات هى التى 
يستوفيها الحاكم على الحالف». فمن صفته في أخذها عليه أن يأمره بهاء فصلا بعد 
فصل» يقول الحالف في كل فصل منها مثل ما يأمره الحاكم على سواءء لأن يمينه 
محمولة على اجتهاد الحاكم» فلم يجز للحاكم أن يفوضها إليه» فتكون مردودة إلى 
اجتهاده؛ فتصير محمولة على نيته لا على نية مستحلفهء فإن فوضها الحاكم إليه؛ 
فاستوفاها الحالف على نفسه كان الحاكم مقصرا في حق المستحلف . 

وفي إجزاء اليمين وجهان محتملان: 

أحدهما: تجزىء فيما يجب بها من نفي وإثبات» لأنها باجتهاد الحاكم» وعن 
أمره . 

والوجه الثاني : لا تجزىء. لأنها تصير محمولة على نية الحالف» وهي مستحقة 
على نية المستحلف. فكانت غير المستحقة. 

وإذا أخذها الحاكم على الحالف. فقال بعد يمينه: إن شاء الله» أعادها عليه 
لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يرفع حكمهء وكذلك لو علقها بشرط أو وصلها بكلام 
لم يفهمه الحاكم أعادها عليهء وهكذا لو قطعها الحالف أو أدخل في إثباتها ما ليس 
منها أعادها الحاكم عليه من أولها إلى آخرهاء وزجره عليه إن عمد حتى تخاص اليمين 
من استثناء يرفعها أو شرط يفسدهاء أو إدخال كلام يقطعهاء أو سكوت يبطل ما 
تقدمها. 

فصل: وإذا كان من وجبت عليه اليمين أخرس» فإن كان مفهوم الإشارة أحلف 
بالإشارة لأنها في حق الأخرس تقوم مقام العبارة في حق الناطق» وإن كان غير مفهوم 
الإشارة كان الحكم موقوفاً إلى أن يزول ما به أو تفهم إشارته» كما يوقف الحكم في 

حق المجنون إلى حال إفاقته. فإن طلب المدعى رد اليمين عليهء لتعذر اليمين من 
جهة المدعى عليه لم يجزء لأنها لا ترد إلا بعد التكول عنهاء ولم يعرف نكول 
الأخرس عنها. | 

فصل: قال الشافعي: «وهكذا يجوز اليمين في الطلاق والرجعة في طلقة البتة؛ 
يريد به حديث ركانة» فيما يتعلق به من الأحكام بعد أن دل على إعادة اليمين إذا قدمت 
على الاستحلاف» فدلَ به الشافعي على حكمين: 

أحدهما: وجوب اليمين في الطلاق. 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ مه 


ل 
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والثاني: استحقاق الرجعة في طلقة البتة. 
وقد استخرج أصحابنا منه أدلة على أحكام في ثلاثة أقسام : 
أحدها: الاستحلاف» وفيه أدلة على خمسة أحكام: 
أحدهما: أن تعجل اليمين قبل الاستحلاف لا يجزىء. 
والثاني : جواز الاقتصار في اليمين على إحلافه بالله من غير تغليظ بصفاته . 
والثالث: جواز حذف واو القسم من اليمين» فقد روي في بعض الأخبار أن 
النبي ككل قال لركانة : «اللّه ِنْكَ أَرَدْتٌ وَاحدَة؟» فَقَالَ: الله إني أَرَدْتُ وَاحدَة0. 


والرابع : استحقاق اليمين في الطلاق والنكاح والرجعة إذا وقع فيه الخلاف 
والتنازع بخلاف ما يقوله أبو حنيفة: لا يمين في ذلك . 

والخامس : استحلافه على نيته» وإن لم تعلم إلا من جهته. 

أحدها: أن البتة لا تكون طلاقاً ثلاثاً» بخلاف ما قاله مالك» فإنه جعل البتة 
ثلاثاًء وقد جعلها النبي يكللةٍ واحدة بإرادة ركانة. 

والثاني: أن اللفظ محمول على إرادة المطلق» فإن لم يرد به الطلاق لم يقع. 

والثالث: أن يحمل على إرادته فى للعددء وأنه إن أراد طلقتين وقعتا بخلاف ما 
قاله أبو حنيفة» أنه لا يقع به إلا واحدة أو ثلاثاًء ولا يقع به طلقتان» وقد أحلف ركانة 
على ما أراده. 

والرابع : أن طلاق الثلاثة يقع دفعة واحدة إذا أريدء بخلاف ما قاله أهل الظاهر 
ومن وافقهم فمنهم من يقول. تقع به واحدة. ومنهم من يقول: لا يقع به الطلاق 
بسحال.. 

ولو لم تقع الثلاثة ما أحلف ركانة على إرادة الواحدة. 


إبلق أخرجه : ابن ماجة »)5517/١(‏ كتاب الطلاق البتة. حديث(١01١5)‏ والترمذدي 8١/0‏ كتاب 
الطلاق واللعان» باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة حديث (/1117) أخرجه أبو 
داود »)51/١/5١(‏ كتاب الطلاق؛ بداب في البتة» حديث رقم )0 والحاكم في 
المستدرك (؟/99١5).‏ 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين م الملل سس ل ث3 

والخامس : أن طلاق الثلاث ليس ببدعة ولا حرام بخلاف ما قاله أبو حنيفة؛ لأنه 
لو كان مبتدعاً حراماً ما أحلف ركانة عليهء ولبيّنه الرسول يَلةِ له. 

والقسم الثالث : الرجعة» وفيه أدلة على خمسة أحكام : 

أحدهما: أن الرجعة مستحقة فني البتة بخلاف ما قاله أبو حنيفة أنها تكون طلقة 
بائنة» لأن النبي يك ١ق‏ دكَانةَعَلَى رَوْجَته؛ . 

والثاني : استحقاق الرجعة في كل طلاق» لم يبت. 

والثالث: اختصاص الرجعة بالقول في قصة ركانة بردّها عليه . 

والرابع : جواز الرجعة بغير علم الزوجة» لرجعة ركانة بغير علمها. 

والخامس : جوازها بغير شهادة على أحد القولين. والله أعلم. 
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الذعى عله َِْ لت ترىء كل ل لكي أخي واستيق لذ أده 


عَنْ كفن كان لتأنِي بتي أذ لِتظرَ في سابك تَركْنَاكَ وَإِنْ قُلْتُ لآ أ + ذ! لهي 
غَيْرَ أي لآ أخلف أَبْطَلَْا أن تخلت». 


قال الماوردي: وهذا صحيح » وإنما شرط أن تكون الدعرى في غير دم لأن 
دعوى الدم مخالفة لدعوى المال من وجهين: 

وهذان الوجهان ممتنعان في دعوى الأموال. 

فإذا كانت الدعوى في مال» وأنكره المدعى عليه. 

قيل للمدعي: ألك بينة؟ فإن أقامها حكم له بهاء ولم يحلف المدعى عليه معهاء 
لقول التي 5 الحضرمي لما تحاكم إليه مع الكندي: «ألَكَ بَيْنَهُ؟» قَالَ: لآ قَالَ: لَكَ 
يَمينهُ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إل ذَاكَ؛. فقدم البينة على اليمين» ولأن البينة حجة خارجة عن 
المحتج بهاء فانتفت التهمة عنهاء واليمين صادرة عن المحتج بها فتوجهت التهمة 
إليهاء وما عدمت التهمة فيه أقوى مما توجهت إليه. 

وتقديم الأقوى على الأضعف أولى من تقديم الأضعف على الأقوى؛ ولأن البينة 
قول اثنين» واليمين قول واحدء وقول الاثنين أولى من قول الواحد. 

فإن لم يقم المدعي البينة» فالقول قول المدعى عليه مع يمينه» لأنه قد صار مع 
عدم البينة أقوى من المدعي» لأن الدعوى إن كانت في دين يتعلق بذمته» فالأصل 
براءة ذمته. 

وإن كانت في عين بيده دلت اليد في الظاهر على ملكه. وقيل للمدعي : قد 
وجبت لك عليه اليمين» فأنت في استقضائها عليه مخيرء فإن أعفاه أمسك عن 


كناب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتتاع من اليمين بيس ا 
المطالبة» وإن طالب بها قيل للمدعى عليه: أتحلف؟ فإن حلف سقطت الدعوى وإن 
السو سسا د فيقول: أنا متوقف عن اليمين» لأنظر 
في حسابي» وأستثبت حقيقة أمري» فينظر ما قل من الزمان» ولا يبلغ إنظاره ثلاثة 
أيام . 

وإن لم يبتدىء بذكر السبب الموجب لتوقفه حكم بنكوله. ولم يقض عليه 
بالدعوى حتى يحلف المدعي على استحقاقها . 

وحكم عليه أبو حنيفة بالحق إذا نكل. والكلام معه يأتي . 

قال الشافعى: لأن نكول المدعى عليه عن اليمين ليس بإقرار منه بالحق» ولا 
بحجة للمدعي» فلا أقضي عليه» فإن بذل اليمين» بعد نكوله لم تقبل منه» لسقوط 
حقه منها بالنتكول. وسواء كان بعد رد اليمين على المدعي أو قبله. 

فإذا حلف المدعي صار بيميئه مع نكول المدعى عليه أقوى منه» فقضى بحقه 
عليه. واختلف هل تكون يمينه مع النكول قائمة مقام الإقرار أو مقام البينة على قولين 
فذكرهما من بعد. وإن توقف المدعي عن اليمين لم يحكم بنكوله حتى يسأل عن سبب 
توقفه» فإن ذكر أنه متوقف عن اليمين» ليرجع إلى حسابه» ويستظهر لنفسه أنظر بهاء 
وكان على حقه من اليمين» ولم تضيق عليه المدة. 

ولو تركها تارك بخلاف المدعى عليه إذا استنظر”"©2. لآن يمين المدعي حق لهء 
ويمين المدعى عليه حق عليه . 

فإن لم يذكر المدعي في توقفه عن اليمين عذراً إلا أنه لا يختار أن يحلف» حكم 
بتكوله» وسقوط دعواه. 

فإن دعا إلى اليمين بعد نكوله عنها لم يستحلف بعد الحكم بنكوله» وقيل: لك 
أن تستأنف الدعوى. فتصير كالمبتدىء بهاء ويكون للمدعى عليه أن يحلف إذا 
أنكرها؛ لأنها غير الدعوى التي حكم بنكوله فيهاء فإن حلف برىء وسقطت الدعوى». 
وإن نكل ردت على المدعي» فإذا حلف حكم له بالدعوى. 

فإن قيل: فلم سألتم المدعي عن سبب نكوله» ولم تسألوا المدعى عليه عن 
سبب نكوله؟ قيل : لأن نكول المدعى عليه قد أوجب حقاً للمدعي في رد اليمين عليه 
فلم يجز أن يتعرض الحاكم لإسقاطه بسؤال المدعى عليه» ويمين المدعي مقصووة 
على حق نفسه. لا يتعلق بها حق لغيره؛ فجاز اذ وان عق سب اساقه ينها . 


زفق في دا ستظهر . 


كتاب الأقضية والبمين مع الشاهد/ باب ايد من اليمين 

مسألة : قَالَ الشامعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ حَلَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ أؤ لَمْ يَحْلِفْ 
كَلَ المْدّصي مَِطَلنَا مويه ينه تم جَاء بِسَاهِدَيْن أو بسَاهِدٍ وَحَلّفَ مَعَّ شَاهِدهِ أحَذْنَا لَهُ حَمَّهُ 
وَالبينَةُ العَادلَة َحَقٌ من اليمِين الفاجرة» . 

قال الماوردي: وصورتها في دعوى أحلف المنكر عليهاء ثم أحضر المدعي بعد 
اليمين بينة» سمعت بينته في قول جمهور الفقهاء. 

وقال ابن أبي ليلى: لا تسمع بينته على المدعى عليه بعد يمينه استدلالاً بأن 


الحكم قد نفذ بسقوط الدعوى» وبراءة الذمة» فلم يجز أن ينقض بسماع البينة 
واستحقاق الدعوى 


كين 


ودليلنا: ما رواه رجاء بن حيوة عن ابن عمر» قال: اختضم رجالا من حضرموت 


إلى رسول الله وله فقال : «مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينٍ يَقتَطعٌ بها مَالَ امْرِىءِ مُسْلِم لَقِيَ اللّه» 
وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان؛ . 


فموضع الدليل منه أنه لم يجعل اليمين مبرئة في الباطن» وإن انقطعت بها 
المطالبة في الظاهر فإذا قامت بها البينة لزمت في الظاهر والباطن. 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: البينة أحق من اليمين 
الفاجرة . 


وحجته أن وقف وأسند» لأنه لم يظهر لعمر فيه مخالف» ولأن الحق يثبت بالإقرار 
تارة» وبالبينة أخرى 


فإذا لم تمنع اليمين من ثبوت الحق بالإقرارء لم تمنع من ثبوته بالبينة ولو برىء 
باليمين لسقط بالإقرارء وفيه جواب عن الاستدلال بالبراءة» وتأخذ العرمل بالبميره 
لأن اليمين تسقط المطالبة» ولا تبرىء من الحق» ولذلك قال النبي ككل: «إِنَكْمْ 


تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ» َإِنّمَا أن بَشَْء لان لحز ان بكرن الخ وشقيز بحح» فون 
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فضي َصَيْت له يشَئْء من حو أحبه» قلا يَأخُذَة انما أقطع له قطعة من الثار» . 


قيل: للمدعي عند المطالبة باستحلاف المدعى عليه ثلاثة أحوال: 


كيتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتتاع من اليمين ل-_--نسس ١#‏ 
أحدها : أن يقول لي بيئة لا أقدر عليها لغيبة أو عذرء فيستحلف خصمه» ثم 
والحال الثانية: أن يقول: لي بينة حاضرة» وأنا أطلب إحلاف خصميء فلا يمنع 

من استحلافه» ولا من إقامة البينة بعد يمينه» لأن البينة حجة لا يجبر. على إقامتهاء 

ويجوز أن يعدل عنها إلى طلب اليمين» إما لينزجر بهاء فيقر» وإما ليحتقب بها وزراً. 
فإذا لم يزجر بها عن الإنكار جاز أن يقيم الحجة ببينته» ويظهر بها صدق 

الدعوى» وكذب الإنكار» وحنث اليمين. 
والحال الثالثة: أن يقول: ليس لي بينة» وأنا أطلب اليمين» لعدم البينة» فإذا 

أقامها بعد إحلاف المدعى عليه» فقد اختلف في قبولها. 
وفداخك عن كيد إن الصو وبعض أصحاب الشافعي أنها لا تُسمعء لأ 

في إنكار البينة حرجاً لمن يشهد بهاء ولا تسمع له بيئة قد جحدها. 
وقال أبو يوسف : تسمع بينته » وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وقول جمهور 

أصحابه» لأنه قد تُنسى البينة ثم يذكرهاء وقد تكون له بينة» ولا يعلم بهاء ثم يعرفهاء 
وقال بعض أصحاب الشافعي مذهباً ثالثاً: إن كان هو الذي استوثق بإشهاد البينة 

لم تقبل منه إذا أنكرها. 
وإن كان قد استوثق بها وليه فى صغره أو وكيله فى كبره قبلت منه إذا أنكرهاء 

لأنه لا يجهل فعل نفسهء وقد يجهل فعل غيره. 
وهذا الفرق لا وجه لهء لأنه إن لم يجهل فعل نفسه في وقته» فقد ينساه بعد 

وقته» وسواء كانت هذه البينة بعد يمين المنكر بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو شاهد 

ويمينه إذا كان مما يحكم فيه بالشاهد واليمين. 


فصل: وأما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» وردت على المدعي» فتكل عنهاء 
وأقام شاهداء ليحلف مع شاهده ففي جواز إحلافه مع شاهده قولان: 


أحدهما: وهو منصوص الشافعي في كتاب «الأم»» وفي «الجامع الكبير) 
للمزني: لا يحكم له باليمين مع شاهده.ء لأنه بنكوله عنها في الرد قد أسقط حقه بها 
من بعد. 


والقول الثاني: وحكاه المزني في هذا المختصر أنه يحكم له باليمين مع الشاهد. 


فين كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتناع من اليمين 
لأن يمين الرد غير اليمين مع الشاهد» لاختلاف السببين» وافتراق المعنيين» فلم يكن 
سقوط إجدافما موجبا لسقوط الأخرى. 
عليه اليمين بتنكول المنكر المدعى عليه» فأراد أن يحلف كان على ما ذكرنا من 
القولين: 

الحدهيا :لا يحلك تمليلا يآنه قد أسقط نحقه من التمين بالتكول: 

والقول الثاني: يحلف تعليلاً باختلافها في السبب والمعنى. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَو وَدَ المُدَعَى عَلَيْه اليّمِينَ فَقَالَ للْمُدّعي 
أخلفف فََالَ المُدّعَى عَلَيْه أنَا أخلفُ لَمْ أَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ لأني قَد أَبْطَلْتُ أَنْ يَخْلِف وَحَوَلْتٌ 
اليَمِينَ عَلَى صَاحِبه) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

وقد .قدمناه» وقلنا: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وجب ردها على المدعي» 
فأجاب المدعى عليه إلى اليمين بعد نكوله لم يستحلف,» وكان المدعي أحق باليمين 
لإثبات حقه. لأنه قد استحقها بنتكول خصمه.» فلم يكن للخصم إبطالها عليه فإن قيل: 
أفليس لو امتنع المدعي من إقامة البينة» واستحق المدعى عليه أن يحلف لسقوط 
الدعوى عنه» فلو أقام المدعي البينة كان له» وأسقط بها يمين المدعى عليه» فهلا كانا 
سواء؟ 

قيل: لا يستويان» لأن البيئة تجوز أن تقام بعد يمين المدعى عليه» فكان إقامتها 
قبل يمينه أولى» لأن اليمين والبينة معاً حق للمدعي» فكان له الخيار في أيهما شاءء 
وله الجمع بينهما إذا تقدمت اليمين» وليس له الجمع بينهما إذا دم البيئة . 


شروو مه 


2 3 3 3 د م # 0 2 3 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ أُخلفة مَا اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الدَّارَ التي 


2 ل ا تود 5 ا 2 
إلا مَا لهذا وَيُسَمّيِهِ في هذه الدّارِ حَقّ بملكِ وَلا غيْرهِ بِوَجْهِ مِنَ الؤجُوه 


قال الماوردي: وهذه المسألة قل مضى نظائرها فى جملة ما تقدم من قبل : 
وقلت: فإذا ادعى رجل على رجل داراً في يديه أنه اشتراها منه» لم يخل حال المدعى 
عليه في الإنكار من أن يقول: ما له فيها حق» أو يقول: ما اشتراها مني . 


فإن "كاه سوات كاز أنه ما لذافها عق #ملتقوولا عيرم كان ران قتعا 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الا متناع ‏ من اين ب-باللمسس #8#ة 
وأحلف بمثله» ولم يحلف أنه ما اشتراها منه» لأنه قد يجوز أن يبيعها عليه» ويبتاعها 
منهء» فيجب أن يحلف: ما اشتراهاء وإن كان مالكا لهاء وإذا كان كذلك. حلف» 
فقال: والله ما لهذا ويسميه» وتسميته استظهارء وليست بواجبة» لأن الإشارة إليه تغني 
عن تسميته: ماله فى هذه الدار حق بملك» ولا غيره بوجه من الوجوه» وهذا تأكيد. 

ولو اقتصر على أن ماله في هذه الدار حق أجزأء لأنه يعم الملك وغيره من جميع 
الوجوه. وإن كان جواب المنكر مقابلاً لدعوى المدعى» فقال: ما اشتراها منى. ففى 
يمينه وجهان : 

أحدهما : أنه يحلف على مثل ما تقدمء أنه ما له في هذه الدار حق استظهارا من 
أن يكون قد ملكها بعد البيع .. 

والوجه الثانى: بل يكون يمينه موافقة لجواب إنكارهء لأن هذا الاحتمال قد 
ارتفع بقوله: ما اشتراها منه» [فعلى هذا يحلف بالله أنه ما اشتراها منه]" ولا شيئاً 
منهاء ولا اشتريت له» ولااشىء منها. 

ولو حلف بالله ما باعها عليه» ولا شيئاً منهاء ولا باعها على أحد اشتراها لهء ولا 
شيئا منها ولا باعها عليه أحد من جهتهء ولا شيئا منها أجزأ لأن نفي الشراء موجب 
الاآخر. 

وفي أولاهما باليمين وجهان محتملان: 

أحدهما: أن الأولى أن يحلف ما اثيتراها منهء لأنها مقابلة للدعوى . 

والوجه الثاني : بل الأولى أن يحلف ما باعها عليه» لأنها أخص بنفي فعله. 


فصل: ولو ادعى عليه أنه قتل أباه» وكمل الدعوى بذكر صفة القتل» فللمنكر 
حالتان : 


إحداهما: أن ينكر القتل . 


والثانية : أن ينكر بهذه الدعوى عليه حق . 
فكل واحد من جوابي هذا الإنكار مقنع» فيحلف إن أنكر الحق أنه ما يستحق 


)0( سقط في .١‏ 


كين كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتناع من اليمين 
عليه بدعوى هذا القتل حق من قود ولا دية» ولا يحلف أنه ما قتل» لأنه قد يجوز أن 
يكون قتله قوداً أو فتله مرتداء أو قتله لأنه وجده على امرأته» أو قتله لدفعه عن نفسهء 
فلذلك جاز أن يعدل في إنكاره ويمينه إلى نفي الحق دون القتل . 

وإن كان قد أنكر القتل كانت يمينه على ما ذكرناه من الوجهين: 

أحدهما: ما قتل. 

والثاني : ما عليه حق بهذا القتل من قودء ولا عقل. والله أعلم. 


بَابُ التكو ل وَوَدُّ اليَمين 
من الجَامعٌ وَمِنَّ الختلاف الشَّهَادَات وَالحُكَّام وَمِنَ الدَعوّى 
وَالْبَيّنَات وَمِنْ إمْلاءٍ في الحُدود 


لل 


مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلاً يَقَومُ الدُكُولُ َعَم إفْرَادٍ في شَيْءِ حَتَّى 
يَكُونَ مَعَهُيَِين اغب ل كن د بي الغو وال واب والأخال 
وَجَعَلْتَ الأيمَانَ كلها َجبُ عَلَى المُدَعَى عَلَيْهِ وحم ُرَُ عَلَى المُدّعي؟ قيلَ فُلتْهُ 
اسْتذلاً لآ بالكتاب وَالعُئَهَ مُه احبر عَنْ عُمَرَ حَكَمَ اللّهُ عَلَى القاذف غَيْرِ الج ؛ بَالحد 
َل يُكقن لامخريا نه إلا بأديمة بَعَدِ شهدا وأخرج الج مِنَ الحدّ ين يَخللف أزبعة 
أَيْمَانِ وَيَلْتَعنَ بِخَامِسَةٍ َ ة فَيَشْقط عَنْهُ الحَد وَيَلرَقها إن لم تَخْرْج مِنه بأبَعَة بَعَة أَيْمَانِ وَالْتَعَانِها 
وَسَنَّ بَيْنّهمَا ما ال وو اله عنْهُمَا الحد بِالأممَانٍ والعانه وكا كام الجن وإ 
حَالَقتْ أحْكَام ارين في شَيْءِ فَهِيَ مُجَامعة لها في غَيْرِهِ ودَلِكَ أن اليَِينَ فيه جَمَعَتْ 
دَوْءٌ الْحَدٌ ص الوَجُلٍ وَالمَوَْة وَفُوْقَة في وَلَّد فَكَانَ هَذَا الحَدٌُ وَالفرَاقُ وَالتَفْي مَعاَ دَاخْلَة 
ا سن الحد على الت بن يدها اذغ إل نت َكل عن لبن ألا تر 


عل ور 


أن الرَّوْجَ لولم يتن : د الَف وَلِتَوكِ الخُرُوج مه باليَمِينِ َم يكن عَلَى المزأة حَة 
أو 


مه 
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وَلا لعان أوَ لا رَى أَنّ ال كه فَالَ ارين «تَحلِفُونَ وَتسْتَحقُونَ َم صَاحِيك) 
لما لَمْ يَحْلِفُوا رد الأيْمَانَ عَلَى يَهُودَ ل رَؤُوا بها فلَمَا لَمْ يقبَلْهَا النصَارِبُونَ ترَكُوا حَمَّهُمْ 
َو لآ تَرَى عم جَعَلَ الأيْمَانَ عَلَى المُدّعى عَلَبْهِمْ لما لَمْ يَحلِفُوا رَكَمَا عَلَى المُدَعِينَ 
وَكُلُّ هَذَا ل 0 المَؤْضِع الْذِي يُخَالَِهُ وال 
رَسُولُ الله كل «وَعَلَى المُدَعَى عَلَيْهِ الْيَمِينُ) وَل يَجُورُ أنْ تَكُونَ عَلَى مُذَّعى عَلَيْهِ دُونَ 
غَيْرِه إل بِحَبَرٍ لآزم وَهُْمَا لَفْظَانِ مِنْ رَسُولٍ الله يل «الْبَيَْهَ عَلَى المُدّعي وَالْيَمِينُ عَلَى 
الحُدّعى عليه مَخْرَجهُمَا واد فكت يَجُودٌ أن يُقَالَ إن + جَاءَ المُدَّء عي بالبيقة أذ إن ل 
َأْتَ بها حَدَتَ لَه لاحك خيرها. رخو امعحلاك عل الع علنة نون جاء الداع قا 


بِاليَمِينَ بَرىء وَإِنْ لَمْ يَأْتِ به ليه تاكن وتم 1 يَحْدتْ لَهُ حُكُمُ غَيْرِهَا وَيَجُورُ رَدُ 
ا لس غير وَهُوَ اين وإِذْ حَوَلَ لبن كله 


طلس سس بس كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب النكول ورد اليمين 
قال الماوردي: وهو كما قال. 
إذا تكل المتكر عن اليمين» لم يحكم عليه بالتكول». حتى يحلف المدعي» 


فيستحق الدعوى بيمينه لا بتكول خصمه. 


قال الشافعي: ليس النكول إقراراً منه بالحق» ولا بينة للمدعي» فلا أقضي عليه 


وهذا صحيح» لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة» وليس التكول واحداً منهاء 
وهو قول الأكثرين من الفقهاء والحكام . 

وسواء كانت الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح والطلاق والخلع 
والرجعة» والقصاص والعتق» أو كانت فيما تثبت بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين 
كالأموال أو ما يكون مقصوده المال. 

وقال مالك: لا أحكم عليه بالتكول. لكن إن كانت الدعوى في مال يثبت 
بالشاهد والمرأتين رددث اليمين على المدعي» وإن كانت فيما لا يثبت إلا بشاهدين 
كالنكاح والطلاق والعتق والقتل حبستةٌ حتى يحلف أو يقر. 

وقال أبو حنيفة: أحكم عليه بالتكول في الأموال» بعد أن أقول له ثلاثاً: إن 
حلفت» وإلا قضيت عليكء. ولا أحكم عليه بالقتل في النكول. 

وخالفه أبو يوسفء فحكم عليه في القتل بالدية دون القودء وحكم عليه فيما 
دون النفس بالقود. 

وإن كانت الدعوى في نكاح أو طلاق أو عتق أو نسب لم أوجب على المنكر 
اليمين» ولم أحكم عليه بالتكول. 

ولوجوب الأيمان في جميع الدعاوى موضع يأتي» وهذا الموضع مختص 
بالتكول عن اليمين إذا وجبت على المنكرء هل يقضى عليه بنكوله عنها؟ 

واستدل من قضى عليه بالتكول» ببنائه على مذهبه أن اليمين تختص بالمدعى 
عليه» ولا يجوز أن تنقل إلى المدعي» ولذلك لم يقض بالشاهد واليمين» فكانت 
الدلائل م؟ مشتركة في الموضعين استدلالاً بقول النّبِي يكل لِلْحَضْرَمِيٌ جين أنْكَرَهُ 
الكنديٌ : «ألَكَ بيَنَ؟ قال : لآ. قَالَ: لَك يميه لَيْسَ لَك مِنْهُ إلّ اكه فبين له أن حقه 
في أحد أمرين بينته أو يمين خصمهء فدل على أن لا حق له في يمين نفسه قالوا: ولأن 
البينة حجة للمدعي» واليمين حجة للمدعى عليه» فلما لم يجز أن تنقل حجة المدعي» 
وهي البينة إلى المدعي لم يجز أن تنقل حق المدعى عليه وهو اليمين إلى المدعي 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب النكول ورد اليمين ١4١‏ 
قالوا: ولآن البينة موضوعة للإثبات» واليمين موضوعة للنفي » فلما لم يجز أن يعدل 
بالبينة إلى النفي» لم يجز أن يعدل باليمين إلى الإثبات . 

قالوا: ولأنه رجح دعواه بقوله» فلم يقض فيه كتكرير الدعوى. 

فصل: ودليلنا من الكتاب قوله تعالى: «أؤ يَحَافُوا أَنْ ثُرَد أَبْمَانٌ بَعْدَ 
َيْمَانِهمْ4 [المائدة: ]٠١8‏ أي بعد الامتناع من الأيمان الواجبة» فدل على نقل الأيمان 
من جهة إلى جهة . 

0 ل 

يْر بين فَالمَطلُوبُ فل الي © ين الطالب». 


حمر 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ككل قال: «الْمَطْلُوبُ أوْلَى 
ِالْيَمِينِ من الطالب». 

فوجه الدليل من هذين الخبرين [أن «أولى»] يستعمل حقيقة في الاشتراك فيما 
يترجح أحدهما على الاخرء كقولك: زيد أفقه من عمروء إذا اشتركا فى الفقهء وزاد 

ولا يقال: زيد أفقه فيمن ليس بفقيه» إلا على وجه المجاز. 


في الابتداء» وينقل عند امتناعه في الانتهاء . 

ويدل عليه ما روى الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل رد اليمين 
على طالب حق. وهذا نص ذكره أبو الوليد في المخرج» والدارقطني في اليمين مع 
الشاهدء ولأن النبي كل قال للأنصار في دعوى القتل على يهود خيبر: ا 
وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ؟ قَالُوا : لآ قَالَّ: فيكم يهو بِحَمْسِينَ يَمِيئاًه . 

فلل هدعق تقل البمين من سعية إلى جيةة رانو يدف لا ويدل عليه 
إجماع الصحابة. وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن 
رجلا من بني سعد بن ثابت أجرى فرساء فوطىء ء على أصبع رجل من جهينة» فتألم 
منيا فرك ثم ماتء فتنازعوا إلى عمر رضي الله عنه. فقال للمدعى عليهم : تحلفون 
خمسين يميتاً أنهاما مات منهاء فأيزاءققال: [للميمين: احلفوا أنتم» فأبوا». 

وهذه قضية مشهورة في رد اليمين لم يظهر فيها مخالف . 


)00( في د فاليمين أولى بالمطلوب. 


لل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب التكول ورد اليمين 

وقد ردت اليمين على عمرء فحلف» واستحق. وردت على زيد بن ثابت» 
فحلف. وروي أن المقداد اقترض من عثمان بن عفان مالآ قال عثمان: الم 
الاق فاعترف المقداد بأربعة الف وتنازعا إلى عمرء فقال المقداد لعثمان: 
إنها سبعة الاف! فقال له عمر: لقد أنصفك» ل 
عثمان : والله لقد أقرضته سبعة آلاف» فقال له عمر: ع تعلكه ل اولي اك 
وما علي أن أحلف. والله إن هذه لأرض والله إن هذه لسماء» فقال عثمان: خحشيت أن 
يوافق قدر بلاء» فيقال: بيمينه». 

وهذا مستفيض في الصحابة لم يظهر فيهم مخالف. فثبت أنه إجماع . 

فإن قيل : : قد خالفهم علي بن أبي طالب عليه السلام فيما روي أن رجلا ابتاع من 
رجل عبدآء فأصاب به عيبا فترافعا إلى شريح» فقال للبائع: احلف. فقال: أرد 
اليمين » ؛ فقال شريح: لو فقال علي: قالون» وهي كلمة رومية قيل: إن معناها جيد. 
فصوب بها امتناع شريح من رد اليمين» فصار قائلاً به» ومنع هذا من انعقاد الإجماع . 

قيل: هذه كلمة لا تعرف العرب معناهاء لأنها ليست من لغتهم» ولو أراد ما ذكر 
من معناها: لأفصح به» ولعبر عنه بما يفهم منهء على أن قوله: قالون بمعنى جيدء 
يحتمل أن يريد به أن ما قاله شريح جيدء ويحتمل أن يريد به أن ما قاله البائع جيدء 
فلم يكن فيه مع هذا الاحتمال» ما يمنع من انعقاد إجماع قد انتفى عنه الاحتمال. 


فصل: ويدل عليه الاعتبار بالمعاني المعقولة.من وجهين: 
أحدهما: امتناع الحكم بالتكول. 


والثاني : جواز رد اليمين. 

فأما امتناع الحكم بالنكول فدليله من وجوه منها: أن إثبات الحق لا يكون بنفيه 
لأنه ضد موجبه» ومن 00 أن وجود الضد ناني | لحكية) ومثبت 0 ضده» 
قانا > إن كان الاستدلال 9 أن إنكار» فلم ا ا الإقرار» كالتكذيب لا 

يثبت به حق التصديق. 

ومنها أنه نكول عن يمين» فلم يجب بها قبول الحق كالحد والقصاص . 

فإن قيل: د ضعيفة» فجاز أن يثبت بها أخف الحقوق دون أغلظها 
كالشاهد والمرأتين يثبت بها الأموال» ولا يثبت بها الجدود والقصاص 

قيل: إنما ضعف الشاهد والمرأتان لنقص النساء عن كمال الرجال» والناكل عن 


كناب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب التكول ورد اليمين ملل ١8#‏ 
اليمين كامل»ء وجب أن يجري على نكوله حكم الكمال. ولم يقع به الفرق بين نكول 
الرجال» والنساءء فبطل به هذا التعليل. 

فإن قيل: التكول عن اليمين يجري مجرى ترك الحق» وبذل الأموال يصحء 
فيثبت بالنكول» وبذل الحدود والنفوس لا يصحء فلم يثبت بالتكول. 

قيل: النكول ترك للحجة» وليس ببذل للحقء ولو كان بذلاً لثبت حكمه بالنكول 
الأول كسائر البذول» وهم لا يثبتونه إلا بعد نكوله ثلاثاًء فخرج عن صفة البذل» فزال 
عنه حكم البذل» ويتحرر من هذا المعنى قياسان: 

أحدهما: أنه نكول لا يقضى به في القصاص. فلم يقض به في الأموال كالتكول 


الأول. 
والقياس الثاني : أنه حق لا يثبت بالتكول الأول» فلم يثبت بالنكول الثالث 
كالقصاص . 


ومنها: أن المدعى عليه لو سكت عن جواب الدعوى» فلم يقرء ولم ينكر لم 
يقض عليه بالتكول عند أبي حنيفة» فكان إذا أنكر ونكل أولى أن يقضي عليه بالتكول 
لأمرين : 
مرين 


أحدهما: أن السكوت يحتمل الإقرار والإنكار لا يحتمل الإقرار. 


والثاني: أن في سكوته امتناعاً من أمرين: الجواب واليمين وفي نكوله امتناع من 
اليمين دون الجواب» فكان امتناعه من أحدهما أخف حكماً من امتناعه منهما ويتحرر 
من هذا الاستدلال قياسان: 


كالثالث. 


والثاني : أنه أحد لفظي ما وجب بالدعوى» فلم يكن السكوت عنه موجباً للحكم 


ومنها: أن يمين المنكر يقطع الخصومة» ولا يسقط الحقء» لأن البينة لو قامت به 
بعد اليمين وجب.. فاقتضى ذلك أن يثبت بالتكول عنها ما كان منقطعاًء وهو بقاء 
الخصومة لا ثبوت الحق كما أن البينة لما كانت موجبة لثبوت الحق كان العدول عنها 
نالعا مرو مشوظله نهنا : 


44اعطللسل لح كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب النكول ورد اليمين 

وتحريره قياساً هو أن ما يغبت بحجة وقف بعدمها كالبينة. 

فصل: والوجه الثاني في جواز رد اليميز فالدليل على جوازه من طريق المعنى هو 
أن يمين. المدعى عليه حجة له في النفي» كما أن بينة المدعي حجة له في الوثبات» 
ترك المدعى عليه لحجته موجباً للعدول إلى يمين المدعي . 

وتحريره قياساً أنها حجة أحد المتداعيين ابتداء» فوجب أن يكون تركها موجبا 
للعدول إلى يمين صاحبه» كترك البينة . 

فإن قيل: هذا باطل ترد اليمين على المدعي إذا امتنع منها لم يوجب ردها على 
المدعى عليهء قلنا: التعليز إنما كان للحجة المبتدأة» وبذلك قلنا: إنها حجة أحد 
المتداعيين ابتداءً» ولي ليست يمين الرد من الحجج المبتدأة» فلم يقدح في التعليل . 

فإن قالوا: نقلبهاء فنقول؛ لأنها حجة أحد المتداعيين» فإذا امتنع منها لم تنقل 
إلى جنبة صاحبه» كالبينة . 

قلنا: نقول بهذا القلب». لأن يمين المدعى عليه للنفي» وهي لا تنقل إلى 
المدعى» وإنما تنقل إليه يمين الإثبات» وبينة المدعي للإثبات.ء ونقلها إلى المدعى 
عليه للنفى » والبينة مستعملة فى الإثبات دون النفى » واليمين مستعملة في الإثبات 
والنفى» فصح قلبناء وفسد قلبهم. 

ولأن أصول الشرع موضوعة على إثبات اليمين في جنبة أقوى الخصمين» 
وأقواهما فى الابتداء المدعى عليه . لأن الأصل براءة ذمته» مما ادعى عليه وثبوت 
ملكه على ما في يدهء فجعلت اليمين في جنبته» فلما نكل فيهاء صار المدعي أقوى 
منه؛ لأن توقفه عن اليمين شبهة في صحة الدعوى» فصار المدعي بها أقوى منهء 
فاستحقت اليمين فى جنبتهء لقوته. [كما ثبتت فى جنبة المدعى عليه حال ثبوت 


وتحريره قياساً: أنها جنبة قويت على صاحبتهاء فاقتضى أن تكون اليمين من 
جهتها كالمدعي عليه قبل التكول. وهي حال قوتها. 


فصل: فأما الجواب عن بنائهم على رد اليمين مع الشاهدء فهو ما قدمناه من 
إثبات اليمين مع الشاهد. 


)١(‏ سقط في ا. 
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وأما الجواب عن استدلالهم بقل الرسول كله الحضرمي :"لَك يَميئة لين لك 
منْهُ إلا ذَّاكَ) . فهو أن خصمه كان باذلاً لليمين» وليس للطالب مع بذل اليمين إلا 
اليمين. : 

وأما الجواب عن استدلالهم بالبينة» فهو أن البينة مستعملة في الإثبات دون 
النفي» فلم تنقل إلى جنبة المدعى عليه لأنه ينفي بهاء ولا يثبت» واليمين مستعملة 
في النفي والإثبات جميعاًء فجاز نقلها عن المدعى عليه إذا لم ينف بها إلى المدعي 
ليثبت بها. 

وأما الجواب عن قوله: إن يمين المدعي من قوله كالدعوى» فهو أن اليمين 
حجة تخالف القول. كما أن يمين المدعى عليه. تخالف الإنكار» وإن لم يكن الإنكار 
حجة »2 فصارت يمين المدعى حجة» وإن لم تكن دعواه حجة. | 

وأما الجواب عن قياسهم على تكرار الدعوى مراراء فهو أن تكرار الإنكار لما لم 
يكن حجة للمدعى عليه» لم يكن تكرار الدعوى حجة للمدعي» ولما كانت اليمين 
حجة للمدعى عليه جاز أن تكون حجة للمدعي . والله أعلم . 

فصل: وإذا تقرر أن النكول عن اليمين لا يوجب ثبوت الحق» فهو معتبر فيما 
أمكن من رد اليمين على المدعي . 

فأما ما تعذر فيه رد اليمين على المدعى. فقد ذكر أبو سعيد الإصطخري 
مسألتين» ولهما نظائر» خرج الحكم فيها بالنكول على وجهين : 

إحدى المسألتين فيمن مات. ولا وارث لهء إلا كافة المسلمين» فظهر في حسابه 
الموثوق به دين على رجل أنكره» ونكل عن اليمين» أو شهد به شاهد واحد لم تكمل 
به البينة إلا مع يمين» فاليمين هاهنا في الرد ومع الشاهد متعذرة» لأن المستحق له 
كافة المسلمين» وإحلافهم جميعهم غير ممكن. وإحلاف بعضهم غير متعين» والإمام 
وإن تعين في المطالبة» فهو نائب» والنيابة في الأيمان لا تصح. | 

وإذا امتنع الرد في الأيمان بما ذكرناء ففي الحكم بالتكول وجهان حكاهما أبو 

أحدهما: يحكم بالنكول» لأنه موضع ضرورة خرج عن حكم الإمكان. 

والوجه الثاني : لا يحكم عليه بالتكول اعتباراً بموجب الأصلء» الذي تقدم تقريره 
ولكن يحبس حتى يحلف أو يعترف بالحق» فهذه إحدى المسألتين. 

والمسألة الثانية : فى رجل ادعى على ورئة أن ميتهم وصى إليه بإخراج ثلثه من 

الحاوي في الفقه/ ج17/ م١‏ 


لس لسلس كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب النكول ورد اليمين 
ماله وتفرقته في الفقراء والمساكين» فأنكروه» ونكلوا عن اليمين» لم يجز أن ترد 
اليمين على الوصي» لأنه نائب”'©2» ولا على الفقراء» لأنهم لا ينحصرون. 

وفي الحكم عليه بالتكول وجهان حكاهما أبو سعيد الإصطخري أيضاً تعليلاً بما 
ذكرنا. 

فأما إذا ادعى الوصي حقاً لطفل» فأنكر المدعى عليه ذلك» ونكل عن اليمين» 
لم يحلف الوصي ولم يحكم بالتكول وجهاً واحداء وكان رد اليمين موقوفاً على بلوغ 
الطفل» لأن لرد اليمين وقتاً منتظرا. 

فأما ما أوجبناه في الزكاة بنكول رب المال» فيما يدعيه من سقوطها عنه بعد 
ظهور وجوبها عليه؛ فقد ذكرنا في مواضعه أنه حكم بالظاهر المتقدم دون التكول 
الطارىء والله أعلم . 

فصل: كل حق سمعت الدعوى فيه» وجازت المطالبة به وجبت اليمين على 
منكره؛ وردت اليمين بالنكول عنه على مدعيه سواء كان الحق مالا كالعين والدين أو 
غير مال من قصاص أو نكاح أو طلاق أو عتق أو نسب . [هذا مذهب الشافعي]. 

وقال أبو حنيفة: رحمه الله كل ما لم يكن مالاً» ولا المقصود منه المال. 

وذلك ثمانية أشياء: النكاح ؛ والطلاق» والرجعة» والفيئة في الإيلاء» ودعوى 
الرق » والاستيلاد؛ والنسب. والولاءء والقذف. 


ولا تجب اليمين فيه فيه على المنكرء ولا ترد فيه أيضاً على المدعي» فلو ادعى 
رجل على امرأة نكاحاً» فأنكرته» فالقول قولهاء ولا يمين عليها. 
ولو ادعت على زوجها طلاقاًء فأنكره» فالقول قوله» ولا يمين عليه» بناء على 
أصله . وأن وجوب اليمين ليحكم عليه بالنكول» ولا يحكم بالنكول فيما لا تصح 
إباحته» فسقطت فيه البمينء واستدلالاً بأن البذل لا يصح فيهاء والتكول بذل» فلم 
يحكم فيها بالتكول» ولم ب يستحق فيها اليمين قياساً على حدود الله المحضة . 
ودليلنا: رواية ابن عباس أن النبي كَةٍ قال: «البيتَةُ عَلَى المُدّعيء وَالبْنَين على 
مَنْ أَنَكَرَ) ؛ فكان على عمومه » ولأن النبي يك أحلف ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأثة 
سهيمة البتة» وأنه أراد بالبتة واحدة» ولأن كل دعوى لزمت الإجابة عنها وجبت اليمين 
فيها كالقصاص» ولأن حقوق الادميين لا يمتنع فيها استحقاق اليمين اعتباراً بسائر 


م« 


حمو فهم . 


)00( في د زيادة في الولاية عن الفقراء والمساكين؛ لأنهم يت ينون. 
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فأما حقوق الله تعالى فضربان: 

أحدهما : ما لا يتعلق به حق لادمي البتة كحد الزنا وَ عد درت الخمر زلا صخ 
الدعرى 5ن ولا بارع الجوابعنه لوروه الشرع يسرة فر قول: التي 26 ١مَنْ‏ أنَى مِنْ 
هذَه القَاذُورَات شيب فَلَمَمْتََرْ بسِثْرٍ اللَّهء فَإِنّهُ مَنْ يُبْدِ لنا صَفْحَتُهُ تق حَدَ حَدَّ اللّهِ عَلَيْه. 
ولقوله ككل : دملا سَتَرْئَهُ كبك يا هَرَّالُت) ولأنه لو أقر بالزناء ثم رجع لم يُحَدَّ ولأن 
الدعوى لا تصح إلا من خصم في حقه أو حق غيره» وهو غير موجود في هذه 
الدعوى . 

فإن تعلق بالزنا حق لادمى كالقاذف بالزنا إذا طولب بالحدّ» فقال: أنا صادق فى 
دقف بالونا». :وادعاه ”هلي المقذرو .شعت حيدل هذه الاقوى»- ليكزن: الإقران.به 
مسقطاً لحد القذف. فإن أنكر المقذوف أحلفء. فإن نكل عن اليمين ردت على 
القاذف». فإن حلف سقط عنه حد القذف». ولم يجب بيمينه حد الزنا على المقذوف. 

والضرب الثاني: من حقوق الله: ما تعلق به حق لآدمي» لسرقة توجب الغرم» 
وهو حق لادمي. والقطع. وهو حق لله تعالى» فإن سقط الغرم بتحليل أو إبراء» لم 
تصح الدعوى فيه حينئذ وسقط وجوب اليمين فيهاء وإن كان الغرم باقيا صحت فيه 
الدعرى» ووجبت فيه اليمين فإن نكل السارق عن اليمين ردت على المدعي» فإذا 
حلف استحق الغرم. ولم يجب القطع. لأن الغرم من حقوق الادميين» والقطع من 
حقوق الله تعالى فأجرى على كل واحد منهما حكم انفراده» ولم يتغير بالاجتماع والله 
علو 


ب نون م 


مُخْتِصرٌ من كتاب الشَّهَادَات وَمَا دَخَلَّهُ من الرّسَالة 
بَابُ مَنْ تَجُوزْ شَهَادَتَُهُ وَمَنْ لا تجوز 
ةدر شه ل د 000 79 2 6 00 و2 
وَمَن يَشْهْد بَعْد رَدَّ شهادّتة من الجَامعٌ ومن اختلاف الخكام 
وَأَدَبِ القاضي وَغَيْرٍ ذَلِكَ 


5 0 1 كواره 8 2 0 00 2ه 02 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «لَيْسَ من النّاس أَحَدُ نَعْلْمُهُ إل أن يكون 

الال 0 00 0 - هه 3-9 9 - مه - 51 
قلملا يمحم الطاعة وَالمَدُوءة حَتَىَ لا رٍ خل يَخْلِطَهمَا ب بمَعْصِيةَ ولا ب مط يمَخُض المَعغصية وَثَر كَُ 


- -. 


لمرو حت لا يَخْلِطْهُمَا شِيْئاً منّ الطاعة وَالمُوُوءة َإِذَا 1 الأَعْلَث عل الوجُلٍ اليه 
منْ أَمْرِه اللاعة وَالمُوُوءة قُبِلَثْ شَهَادَئهُ وَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ الأظهَرُ مِنْ أَمْرِه المَعْصِيَة 
وَخَلاف المُؤوءة ردت شَهَادَنُةُ؛ . 

قال الماوردي: وإنما فصل المزني الشهادات كتابين» أولاآً وثانيً» لأن الأول 
متصل بالحكم فأضافه إلى أدب القاضي . 

والثاني : في صفة الشاهد في القبول والرد أفرده عن الأول. 

والمقبول الشهادة» كو لعل والمردود الشهادة هو الفاسق فأما قبول شهادة من 
العدل» فلقوله تعالى: <ِوَأشْهدُوا ذَّوَيْ عَدْلِ ل منْكُم» [الطلاق: 7]. ولقوله: #ممّنْ 
تَرْضَوْنَ من الشّهَدَاءِ4 [البقرة: ] والرضا متوجه إلى العدل منتف عن الفاسق . 

18 0 0 تعالى : ؤإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا فَتبيْنُوا 9 
تصبئو َوْمَاً بجَهَالَة مَتُضْبِحُو فنص مَا فَعَلتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات: 5]. والنبأ الخبر. 
0 ل 

ولقوله تعالى: لأَمَنْ كان مُؤْمِئَاً كَمَنْ كَانَ قاسقاً لآ يَسْتؤونَ4 [السجدة: ]١4‏ 
فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل أوجنب رد الفاسق وقيل إن هانين الآينين في 
الفاسق نزلتا في الوليد بن عقبة بن أبي معيط . 

وسبب نزول الاية الأولى فيهء أن النبي كِ أنفذه إلى قبيلة مصدقا فأخذ من 
صدقتهاء وكان بينه وبين القوم. إحنء فتوجه إليهم» وعاد فأخبر رسول الله كلل أنهم 
منعوه الصدقة ولم يمنعوهء فهم بغزوهم حتى أنزل الله تعالى فيه إن جاءكم فاسق بنبأ 

وأما الاية الثانية فسبب نزولها: أنه استطال على عليّ بن أبي طالب عليه السلام 
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ذات يوم وقال: أنا أثبت منك جنان» وأفصح منك لساناًء وأهد منك سناناً فنزل فيه 
«أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» يعني بالمؤمن عليّ بن أبي طالب 
وبالفاسق الوليد بن عقبة. #لا يستوون* يعني في أحكام الدنيا ومنازل الاخرة. 

وأما اسم العدل فهو العديل» لأنه معادل لما جازاه والمعادلة المساواة. وهو في 


الشرع حقيقة فيمن كان مرضي الدين والمروءة لاعتداله . 

وأما اسم الفاسق فهو في اللغة: مأخوذ من الخروج عن الشيء يقال: فسقت 
الرطبة إذا خرجت من قشرها. فسمي الغراب فاسقاً لخروجه من مألفه وسميت الفأرة 
فويسقه لخروجها من جحرها. 

[صفة العدل والفاسق] 

فصل: فإذا تقرر فرق ما بين العدل والفاسق» وجب العدول إلى صفة العدل وإلى 
صفة الفاسق» ليكون من وجدت فيه العدالة مقبولاً» ومن وجد فيه الفسق مردودا. 

فالعدل في الشهادة من تكاملت فيه ثلاثة خصال : 

إحداهن : أن يكون من أعلهاء وذلك بثلاثة أمور: أن يكون مكلفاء حراء 
ملفا : 

وليس عدم التكليف والحرية موجباً لفسقه وإن كان وجودهما شرطاً في عدالته. 

والخصلة الثانية : كمال دينه» وذلك بثلاثة أمور: 

أن يكون محافظاً على طاعة الله تعالى في أوامره مجانباً لكبائر المعاصي غير مصر 
على صغائرها. 

والكبائر: ما وجبت فيها الحدود وتوجه إليها الوعيد. 

والصغائر: ما قل فيها الإثم. 

قال الله تعالى: شان تَْيِشوا كَتَائِرَ مَائْنْهَوْنَ عَلْهُ تُكَفَّرْ عَنْكُمْ 
سَيْتَاتَكُمْ4 [النساء: .]7١‏ 

50008 الوك و لوو قد ددمي ول ةم ا 
/ وقال الله تعالى: طالّدَيْنَ يَجْتون كتائر الإثم والفواجش إلا 
اللْمَم» [النجم: ضة 

وفى هذه الكبائر لأهل التأويل أربعة أقاويل: 

أحدها: ما زجر عنه بالحد. 


٠وا‏ ددغ« سح ممخختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
والثاتي : ما لا يكفر إلا بالتوبة . 


والثالث : ما زواء شرجميل عن ابن مسعوه قال: سئل رسول الله يو عن الكبائر . 
فقال: «أنْ تَدْعُوَ للّه ندا وَهُوَ خَلَقَكَ َأَنْ تَقيّلَ وَلَدَكَ مَحَافة أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَء وَأَنْ يُرَانِيَ 


ا 00 


بحَليلّة جَاركً؛. 

والرابع : ما روى سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع 
هي؟ قال: هي إلى سبعماثة أقرب منها إلى سبع. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرار. فكان يرى كبائر الإثم عي ا ل 

وأما الفواحش ففيها قولان: 

أحدهما: أنها الزنا. 

والثاني: أنها جميع المعاصي . 

وأما اللمم ففيه أربعة أقاويل: - 

أحدها : أن يعزم على المعصية : تم يرجع عنها هد روى عمرو بن ديثار عن عطاء 
عن ابن عباس أن النبي كَكهِ قال: إن تر اله عفد ما وَأ عبد لكَ [آ ألقا00. 

والثاني : أن يلم بالمعصية يفعلها ثم يتوب عنهاء قاله الحسن ومجاهد. 

والثالث: أن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنياء ولم يستحق عليه في الآخرة 
عقاب . قاله مجاهد. 

والرابع : أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة» والنظرة» والمضاجعة. قاله 
ابن مسعود. 

وروى طاوس عن ابن عباس قال : ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي 
الله عنه : عن النبي يَك: «كنَتَ الله عَلَى كُلُ نَفْس حَطَها من الْنَا أذرَكَ ذَلِكَ ل مَحَاله: 
فنا العيَْيْنٍ النْظرء وَاللَْسَانِ التُطق» هي النّفْسُ تَمَنَى وَتَشتّهي وَالمَوْجٌ يُصَدّقُ ذَّلكَ أؤ 
. 

فصل: والخصلة الثالثة : ظهور المروءة. وهي على ثلاثة أضرب: 

ضرب يكون شرطا في العدالة. وضرب لا يكون شرطاً فيها. وضرب مختلف 


فبه. 


8١/5 اخرجه الحاكم في المستدرك 1797/7 و الطبري في التفسير 794/117 والبغوي في التفسير‎ )١( 
,)"595( وانظر الكنز‎ ١717/7 والسيوطي في الدر المنثور‎ 
.80 /١ وابن ابن عاصم‎ 571١/1 أخرجه أحمد‎ )( 
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وأما ما يكون شرطاً فيها فهو: مجانبة ماسخف من الكلام المؤذي أو المضحك 
وترك ما قبح من الضحك الذي يلهو به . أو يستقبح لمعرفته أو أدائه . فمجانبة ذلك من 
المروءة التي هي شرط في العدالة. وارتكابها مُمْضٍ إلى الفسق . 

ولذلك نتف اللحية من السفه الذي ترد به الشهادة. وكذلك خضاب اللحية من 
السفه التى ترد به الشهادة» لما فيها من تغيير خلق الله تعالى. 

فأما ما لا يكون شرطاً فيها فهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس 
والجاه» فهذا من المروءة وليس بشرط فى العدالة. 

فأما المختلف فيه فضربان: عادات» وصنائع . 

فأما العادات فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة» في ملبسه ومأكله 
وتصرفه. 

فلا يتعرى عن ثيابه في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم . ولا ينزع سراويله في 
بلد يلبس فيه أهل الصيانة سراويلهم» ولا يكشف رأسه في بلد يغطي فيه أهل الصيانة 
فيه رؤوسهم. 

إن كان في بلد لا يجافي أهل الصيانة ذلك فيه» كان عفواًء كالحجاز والبحر 
الذي يقتصر أهله فيه على لبس المئزر. 

وأما المأكل فلا يأكل على قوارع الطرق ولا في مشيهء ولا يخرج عن العرف في 
مضعه » ولا يعانى بكثرة أكله . 

وأما التصرف فلا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه وحمله بنفسه في بلد يتجافاه أهل 
الصيانة . إلى نظائر هذا مما فيه بذلة وترك تصون. 

وفي اعتبار هذا الضرب من المروءة في شروط العدالة أربعة أوجه: 

أحدها: أنه غير معتبر فيها لإباحته . 

قد ع0 رسول الله وك واشترى فيمن يزيد» واشترى سراويل بأربعة أدراهم . 


وقال: «يَا وَدَان. زِنْ وأذجخ». وقال الراوي: فأخذته لأحمله. فقال : «دَعْةُ فَصَاحبٌ 
الا ا ١‏ 


النعل ات الدلو©. وكاث 0 الله عنه يله الطريق فى 550 وهو 
متخلل بعباءة قد ربطها بشوكة. 


)١(‏ أخخرجه أ 
خر حمد لاحل وعبد الرزاق زف ل لم والبيهتي في الدلا 1 ا 
البداية .0١7/5‏ 8 كد 


يفل 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وكان عمر رضي الله عنه يلبس المرقعة. ويهنأ بعيره بيده ويقوده. 

وقد اشترى علي رضي الله عنه قميصاً وأتى تَجَاراً فوضع كمه وقال: اقطع ما 
فضل عن الأصابع» فقطعه بفأس فقيل له: لو كففته؟ فقال دعه يتسلل مع الزمان. 

وعمل بالأجر في حائط وأجر نفسه من يهودية ليسقي كل دلو بتمرة. 

وما فعله الرسول كَل وأصحابه وجازء لا يجوز أن يكون قادحا في العدالة» لأن 
المروءة مشتقة من المرء» وهو الإنسان فصارت الإشارة بها إلى الإنسانية» فانتفت 
العدالة عن من لا إنسانية فيه» ولأن المروءة من دواعى الحياة . 

والوجه الثاني: أن هذا الضرب من المروءة شرط معتبر في العدالة» ولأن 
المروءة مشتقة من المرء وهو الإنسان» فصارت الإشارة بها للإنسانية» فانتفت العدالة 
عن من لا إنسانية فيه» ولأن حفظ المروءة من دواعى الحياء. وإن كان لا يفسق بهء 
لأن العدالة في الشهادة للفضيلة المختصة بهاء وهي تالية لفضيلة النبوة. 

قال الله تعالى: لمَكَيْف إِذَا جتنا مِنْ كُلّ أَمَةِ بشَهِيدٍ وَجِتْنَا بك عَلَى هَؤْلآءٍ 
شّهيدا» [النساء: .]4١‏ 

وقال الله تعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمََ وَسَطَأً لتَكُونُوأ شهَدَاءَ عَلَى الّاس وحن 
الوَسُولْ عَلَيْكُمْ شّهِيدا4 [البقرة: .]١47‏ 

وقال الله تعالى: وَانَذِيْنَ هُمْ بشَّهَادَاتِهِمْ فَائِمُونَ أُؤْلّيِكَ في جَكَاتٍ 
مُكْرَمُونَ» [المعارج : يد ةا 

وما كان بهذه المنزلة من الفضيلة امتنع أن يكون مسترسلاً في البذلة. وليس ما 
فعله الصدر الأول بذلة» لأنه لم يخرج عن عرف أهله في الزهادة والانحراف عن الدنيا 
إلى الآأخرة. 

00 مما أذْرَكَ النَّاسُ من كلام 
التبرَة إِذا لَمْ تَستّح فَاضْنَعْ ما شَعْتَ00 . 

00 والعدول عن الصيانة دليل على اطراح الصيانة والتحفظ 
في حق نفسه فكان أولى أن يقل تحفظه في حق غيره. 

والوجه الثالث: أنه إن كان قد نشأ عليها من صغره لم تقدح في عدالته وإن 


77//١17 والطبراني في الكبير‎ )١58( أخرجه البخاري (7587: 585") ومالك في الموطأ‎ )١( 
والبيهقي 19/1 وأبو نعيم في‎ ٠٠/4 وانظر التلخيص‎ )١578( والسرازي في العلل‎ 
. الحلية / نمضرة 1/8 والخطيب في التاريخ كع/ماكل والطحاوي في المشكل‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 6 
استحدثها فى كبيره قدحت في عدالته» لأنه يصير بالمنشأ مطبوعا بها وبالاستحداث 
كارا لها: 


والوجه الرابع : إن اختصت بالدين قدحت في عدالته كالبول قائماً وفي الماء 
الراكد» وكشف العورة إذا خلاء وإن يتحدث بمساوىء الناس» وإن اختصت بالدنيا لم 
تقدح فى عدالته. كالأكل في الطريق وكشف الرأس «بين الناس» والمشي حافياً» لأن 
مروءة الدين مشروعة ومروءة الدنيا مستحسنة . 

فصل: وأما الصنائع فضربان: مسترذل وغير مسترذل . 

فأما غير المسترذل كالزراعة والصناعة» فغير قادح في العدالة» لأنه 00 0 

يستغني الناس عن الاكتساب بصنائعهم ومتاجرهم وقد روي عن النبي يكل أنه قال: "| 

الوب غالا بكر صَوْمٌ وَلآ صَلاة وَيُكَفَرُ عَرَقُ الجبين في طلْبٍ الحرقة»7" . 

وروي عنه كله أنه قال: «الكَادٌ عَلَى عيّاله كَالْمُجَاهِد في سَبيل الله . 

فإن قيل: فقد روي عن النبي يلك أنه قال: «أكُدَّبُ النّاس الصّكَاغُونَ 
وَالصَّوَاغْون»9 . 

(قيل) هذا موقوف على أبي هريرة وليس ب بمسندء لأنه سمع قوما يرجفون بشيء فقال: 
كذبة قالها الصباغون والصواغون . 

وإن ثبت مسنداً فقد اختلف أهل العلم في تأويله. 

فقال بعضهم : لأنهم يعدون ويخلفون. وإخلاف الوعد كذب. 

وقال آخرون لأن الصباغين يسمون الألوان بما أشبهها فيقولون: هذا لون الشقائق 
ولون الشفق ولون النارنج . 


والصواغون يسمون الأشكال بما يماثلهاء فيقولون: هذا زرع وهذا شجرء 
وتسمية الشىء بغير أسمه كذب. 


وقال آخرون: يريدون بالصباغين الذين يصبغون الكلام فيغيرون الصدق 


)١(‏ موضوع أخرجه الطبراني في الأوسط المجمع 77/4 والخطيب في التلخيص وابن عساكر في 
التاريخ وانظر كشف الخفا 1/١‏ والكنر .)١55545(‏ 
(؟) لم أقف عليه. 


() أخرجه ابن ماجه(1907١5)‏ والبيهقي ١54/٠١‏ وكشف الخفا 141/١‏ والطيالسي في المنحة )١5(‏ 
والخطيب في التاريخ . 


6 مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
بالكذب» لأن الصبغ تغيير اللون بغيره. ويريد بالصواغين الذين يصوغون الكلام. 

فإن كانوا على التأويل الأول ردت به شهادتهم. لأن مخالفة الوعد كذب. وإن 
كانوا على التأويل الثاني» لم ترد به الشهادة. لأن مخالفة الاسم استعارةء وإن كانوا 
على التأويل الثالث» ردت الشهادة في الصباغين ولم ترد في الصواغين إذا سلموا من 
الكذب. 

وأما المسترذل من الصنائع فضربان: 

أحدهما: ما كان مسترذلاً فى الدين كالمباشرين للأنجاس من الكناسين 
والزبالين» والحجامين» أو المشاهدين للعورات كالقيم والمزين. 

والضرب الثاني: ما كان مسترذلاً في الدنيا كالنسيج والحياكة» وما يدنس 
برائحته كالقصاب والسماك. فإن لم يحافظ هؤلاء على إزالة الأنجاس من أيديهم 
وثيابهم في أوقات صلواتهم وقصروا في حقوق الله تعالى عليهم» كان ذلك جرحا في 


وإن حافظوا على إزالة النجاسة» والقيام بحقوق العدالة» ففي قدح ذلك في 
عدالتهم ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنه يقدح فيهاء لأن الرضا بها مع الاسترزال قدح. 

والوجه الثاني : أنه لا يقدح في العدالة لأنه لا يجد الناس منها بداً. ولأنها 
مستباحة شرعا. 

والوجه الثالث: أنه يقدح في العدالة منها ما استرذل في الدين. ولا يقدح فيها ما 
استرذل في الدنياء لا سيما الحياكة لكثرة الخير في أهلها. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من شروط العدالة وأنها فعل الطاعات واجتناب 
المعاصي» ولزوم المروءة» على التفصيل الذي ذكرنا. 

فقد قال الشافعي: «ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلاً بمحض الطاعة 
والمروءة. عدى لا يحلطهم بمفية ولا سحفن المعفنية وترك المروءة حتى لا 
يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة. 

وهذا صحيح لأن في غرائز أنفسهم دواعي الطاعات ودواعي المعاصي فلم 
يتمحض وجود أحدهما مع اجتماع سببهما وقد قال الشاعر: 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخلة من الرسالة سس سم 1868 

ولأن أفضل الناس الأنبياء وقد قا الله تعالى: #وَعَصَّى اآدَمٌ رَبَهُ 
فَعَْوَئ» [طه: ١؟7١].‏ 

وقال تعالى : وَظنَّ اود أَنَمَا قَثنّهُ َاسْتغْمَرَ رَبَهُ© [ص : 5 ] وقال: لوَلقَدْ مَكَتْ 
به وَهَمْ بها لؤلا أن وَأى بُرْهَانَ 4 [يوسف : 5 1] وقال تعالى في يونس : الآ لَه إل أَنْتَ 
سُبْحَانَكَ إِنّي كُنْتُ مِنّ الظالِمِينَ» [الأنبياء: /41]. 

وقد روي عن النبي كك أنه قال: «مَا منا مَعَاسْ شِرَ الأنبيَاءِ إلا مَنْ عَصَّى الله أومَمَّ 
بِمَعْصِيَة إلا أخي يَحْيّى بنّ رَكَرِياة0". 

وقيل: إنه اختبر يحيى في كوز ماء رآه مملوءا وفرغ وهو لا يعلم. 

وقيل له: ما في [الكوز] فقال: كان فيه ماء. ولم يقل فيه ماء فيكون كذباً فتحفظ 
حتى سلم . 

ولآن: اعصئ خلى الله إبليس .وقد كانت منه طاعة في قوله. تعالى: ال بعرت رتك 
لأخوِيكهُم أَجْمَعيْنَ إل عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ4 [ص: 81 . 87] 

لي » لم يجز أن تكون العدالة مقصورة على 
خلوص الطاعات. ولا الفسق متقورزا على خاو المعاصي . لامتناع خلوص كل 
واحد منهما. ولا اعتبار بالممتنع فوجب أن يعتبر الأغلب من أحوال الإنسان. 

فإن كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة. حكم بعدالته وقبول شهادته» وإن عصي 
ببعض الصغائرء وإن كان الأغلب عليه المعصية وترك المروءة» حكم بفسقه ورد 
شهادته وإن أطاع في بعض أحواله. 

قال الله تعالى: ظقَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ دَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئه 
َأَوْلئِكَ الَذيْنَ حَسِرُوا أنَفْسَهُمْ في وك خالاو» الفورن” لل "اولع 

وقال الله تعالى: «يَسْألُوتَكَ عَن الْحَمْرِ وَالْمَمِسَرِ كُلْ فِنِهمَا لم كَبِيرٌ وم مَنَافعٌ للئّاس 
وَإِنْمْهُمَا أكُرَ مِنْ نَفْعِهِمَا4 [البقرة: 19 1]. 

فغلب حكم الأغلب كما غلب في الإباحة والحظر حكم الأغلب وفي استعمال 
الماء إذا اختلط بمائع . 
تتعين له من ليست بأخت فتحل . وإن كانت في جم غفير حللن له حتى تتعين له من 
(1) أخرجه الطبري 417/5 وانظر التلخيص 19494/4. 


465 يبلل سس هممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فوجب أن يكون حكم الأغلب أصلاً معتبراً في العدالة والفسق. 
مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَل يُقبِلُ الشَّاهِدٌُ حَنَّى يَكْبْتَ عِنْدَهُ بَخَبَرِ 


اكه 


مئْهُ أ بي أَنَهُ حة خحة. 

قال الماوردي: وقد تقرر بما ذكرنا أن العدالة فى الشهادة معتبرة بثلاثة أشياء : 
بديلنه» ومروءته» وأن يكون من أهلها. 

فأما اعتبارها بدينه» فيكون بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يواظب على فعل الطاعات في العبادات والمعاملات. 


والثاني : أن يجتنب كبائر الإثم والمعاصي من الزنا واللواط والقتل والخصت 
والسرقة وشرب الخمر. 


والثالث: أن لا يصر على صغائر المعاصي» وإصراره عليها الإكثار منها وقلة 
الانقباض عنهاء وهذا معتبر فيه باطناً وظاهراء وثبوته عند الحاكم قد يكون من 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن يعلمه بلاس ال فيجوز أن تعدل ليد يطلفة سرز دل للجاكم أن 
يحكم بعلمه أم لا. لأنها صفة إخبار تتقدم على الحكم . 

والثاني: أن يجهل حاله فتثبت عدالته بالبينة العادلة على ما وصفنا في أدب 
القاضي. من أهل المعرفة الباطئة به. 

ولا يجوز أن يحكم بعدالته بقوله: إنني عدل» ويجوز أن يحكم بفسقه بقوله: 
إني فاسق. لأنه متهوم في التعديل وغير متهوم في الجرح» لأن العدالة توجب له حقاً 
والفسق يوجنب غليه حقا . 

فصل: وأما المروءة فقد ذكرنا ما يعتبر فيها من المروءة في العدالة وما لا يعتبر. 
وليس لما لا يعتبر منها تأثير 

وأما المغتبر منهاء فهو ظاهر في أفعال العدل. فإن عرفه الحاكم عمل فيها 
. بمعرفته . وإن خفيت عليه سأل عنها. وهل تثبت عنده بخبر أو شهادة؟ على وجهين: 

أحدهما: لا تنبت عنده إلا بشهادة» كالعدالة في الدين» ولا تثبت إلا بشاهدي 
متل كه جز يا نهار تدهم الوقت بعلت 

والوجه الثاني : أنها' بر فلت يقول من يوثق: به وإن كان واحداء لأن العدالة في 
الدين باعئة عليها. فقوي الخبر بها فأقنع . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة /ا6١‏ 

وأما كونه من أهل العدالة في الدين فتكون بأربعة أشياء : 

ببلوغهء وعقله» وإسلامه. وحريته. 

فأما البلوغ» فإن لم يشتبه حاله فيه لكونه رجلاً مشتداً فهو مقطوع به وإن اشتبهت 
حاله فيه لكونه رجلاً» أمردء فحكم بحكم الحاكم ببلوغه يكون من أحد أربعة أوجه: 

ٍ أحدها: أن يظهر عليه شواهد البلوغ بالإثبات» إذا جعل الإثبات في المسلم 
بلوغا. 

والثاني: أن يعرف الحاكم سنه فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ . 

والثالث: أن يشهد ببلوغه شاهدا عدل فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ 
فتكون شهادة لا خبرا. 

والرابع: أن يقول الغلام: قد بلغت فيحكم ببلوغه فتكون شهادة بقوله» لأنه قد 
يبلغ بالاحتلام الذي لا يعلم إلا من جهته» لأنه قد تتغلظ أحكامه بتوجه التكليف إليه 
فكان غير متهم فيه. 

وأما العقل فيعلم مشاهدة بظهور نتائجهء ولا يحتاج إلى بينة إن خفي لإمكان 
اختباره مع الاشتباه . | 

حكى أن امرأة حضرت عند شريح في محاكمة؛ فقيل له: إنها مجنونة. فقال لها 
مختبرا: أي رجليك أطول؟ 

فمدتهما لتقدرهماء فصرفها وحكم بعقلها. 

فصل: فأما الإسلام فيعلم بأربعة أوجه: 

أحدها: أن يعلم إسلام أحد أبويه أو كليهما قبل بلوغه فيحكم بإسلامه . 

والثاني: أن يتلفظ بالشهادتين فيحكم بإسلامه. 


والثالث: أن يرى مصلياً في مساجدنا على قديم الوقت وحديثه فيحكم بإسلامه 
بظاهر الحال لا بالصلاة لأننا لا نحكم بإسلام الكافر إذا صلى . 


والرابع : أن يقول إنني مسلم فيحكم بإسلامه. وهل يحتاج إلى اختباره 
بالشهادتين مع الجهل بحاله أم لا؟ على وجهين: 
والثاني : لا يلزم اختباره بعد إقراره لجريان أحكام الإسلام عليه إن أنكر فإن علم 
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الحاكم إسلامه من أحد هذه الوجوه حكم به. وإن جهله وقامت البينة بإسلامه حكم 
به. ولم يسأل الشهود عن سبب إسلامه . 

فأما إذا شوهد في دار الزسلام على قديم الوقت وحديثه» حكم بإسلامه في 
الظاخر ما لم يعلم كفرهء لأن ميتاً لو وجد في دار الإسلام» مجهول الحال» وجب 

غسله وتكفينه والصلاة ة عليه ودفنه في مقابر المسلمين اعتبارا بظاهر الدار. 

وهل يكون الحكم إسلامه في الظاهر ويا للحكم بإسلامه في الباطن؟ على 
وجهين : 

أحدهما: يحكم بإسلامه في الباطن تبعاًء فيرث ويورث من غير استكشاف عن 
إسلامه اكتفاء بظاهره. 

والوجه الثاني : لا يحكم بإسلامه في الباطن وإن حكم به في الظاهر لأنه لو أقر 
بالكفر قبل منه وأجري عليه حكمه. ولو حكم بإسلامه في الباطن لم يقبل إقراره 
بالكفر. وأجري عليه حكم الردة» وهذا أظهر الوجهين. 

وإن حكم بإسلامه في الظاهر والباطن لم يسأل عن إسلامه إن شهد وسأل عن 
عدالته. وإن حكم به في الظاهر دون الباطن سأل عن إسلامه ثم عن عدالته. والله 
أعلم . 

فصل: فأما الحرية وهي مسألة الكتاب. فقد ذكرنا أنها شرط في قبول الشهادة» 
وليست شرطاً في صحة العدالة» لأن قوله مقبول في الفتيا والأخبار وإن لم يقبل في 
الشهادة . 

وحريته تعلم من وجهين متفق عليهما وثالث مختلف فيه: 

أحدهما: أن تلده حرة فيكون حر الأصل . 

والثاني : أن يعتقه مالك فيصير حرا بعد الرق. 

والثالث: المختلف فيه: أن يقول: أنا حرء ففي ثبوت حريته بقوله وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه في هذا الموضع: لا تقبل 
شهادته حتى يثبت ينبت عنده بخبر منه أو بيئة أنه حرء فكان ظاهر كلامه أن خبره في حريته 
مقبول» لأنه لما كات قوله في إسلامه مقبولاً» لأن الظاهر من الدار إسلام أهلهاء كان 
قوله في حريته مقبولاً . لأن الظاهر من دار الإسلام حرية أهلها. 


والوجه د أن قوله في حريته غير مقبول» وإن كان قوله في إسلامه مقبولاً . 
وهذا أظهر الوجهين 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 164 
والفرق بين الإسلام والحرية» أنه يملك الإسلام إذا كان كافراً فملك الإقرار به. 


ولم يملك الحرية إذا كان عبداً فلم يملك الإقرار بها. 


ويكون معنى قول الشافعي رضي الله عنه» إلا بخبر منه: يعني من الحاكم؛ لأن 
يجوز للحاكم أن يعمل بعلمه في أسباب الجرح والتعديل على القولين معاً. 

وكان بعض أصحابه يحمل الجميع على القولين في الجرح والتعديل» هل الحكم 
يعمل فيهما بعلمه أم لا؟ على قولين : 

والفرق بينهما أولى لما ذكرناه من المعنى . 

فأما قول الشافعي: ولا يقبل الشاهد حتى يثبت عنده بخبر منه أو بينة تشهد أنه 
حر. فقد اختلف أصحابنا في مراده بنفي القبول على وجهين: 

أحدهما: لا تسمع الشهادة حتى يعلم حرية الشاهد وإسلامه فيسمعها ثم يسأل 
عن عدالته بظهور الحرية والإسلام» وخفاء العدالة. 

والوجه الثاني : لا يحكم بها حتى يعلم حريته وإسلامه ويجوز أن يسمعها قبل 
العلم بحريته وإسلامه كالعدالة والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا ور شهادة جار إِلَى نفْسِه وَلآ دافع 
عَنْهَاة . 

قال الماوردي: 1 . لأن من شروط قبول الشهادة أن يخلو من التهم 
لقوله تعالى: دَذَلكُمْ أَقْسَط عِنْدَ الله وَأَقَومُ للشهَادة وََدْنَى ألا تَرْتَابُوا» [البقرة: 87؟] 
والتهمة ريبة. 

. وروى القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبي كي قال: «لا تقل شهَادَة حَضْم 
َلآ ظنِينٍ وَلآ ذي الإخئة»”'2 فالخصم المنازع والظنين: المتهم . وذي الإحنة: العدو. 

فمن المتهومين في الشهادة وإن كانوا عدولا : من يجر بشهادته ال خفن فعا 

ا . فلا تقبل شهادته . 

فمن جر النفع أن يشهد السيد لعبده أو مكاتبه» لأنه مالك لمال عبذه » 
ومستحق أخذ المال من مكاتبه لجواز عوده إلى رقه. 

ومنها أن يشهد الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه» لجواز تصرفه فيه إذا ثبت» 
فكان نفعا. وفي جواز شهادته له في غير ما هو وكيل فيه وجهان: 
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أحدهما: يجوزء لعدم تصرفه فيه. 

والوجه الثاني : لا يجوزء لأنه قد صار بالنيابة عن ذي الحق متهوماً ومنها شهادة 
الولي للمولى عليه» لأنه قد قام مقامه في النيابة عنه. 

ومنها شهادة الوصي للموصي بعد موته أو لأبيه على ماشهدبهء وتجوز شهادته 
له قبل موته لعدم ولايته . 

ومنها شهادة «الموصى له بحق» للموصي (بعل موته» إذا كان له تعلق بحق 
وصيته. وتجوز شهادته له قبل موته لعدم ولايته؛ فإن شهد لهبما لا حق له فيه قبلت 
شهادته وجهاً واحداً. بخلاف الوكيل في أحد الوجهين لأن الوكيل قد يجوز أن يتقرب 
بشهادته إلى موكله. والموصى له لا يتقرب بها إلى الموصي بعدموته . فصار الوكيل 
متهوما والموصى له غير متهوم . | ظ 

ومنها أن يكون للشاهد على المشهود له دين» فيشهد له بدين على غيره. 
فللمشهود له حالتان: موسر» ومعسر. 

فإن كان موسراً قبلت شهادته له.لأنه لا يجر بها نفعاً لوصوله إلى دينه من 
او 


وإن كان معسراً فله حالتان: 

إحداهما: أن يحكم بفلسه» فلا تقبل شهادته له. لأن ما شهد به من الدين صائر 
إليه . فصار نفعا يترحم به. 

والحالة الثانية : أن لا يحكم بفلسه. ففي قبول شهادته له وجهان: ‏ 

أحدهما : وهو الأظهر أنها لا تقبل. لأنه يستحق بها مطالبة المعسر بدينه 
كالمحكوم بفلسه. 

والوجه الثاني : قاله أبو حامد الإسفرايبني: تقبل شهادته له وإن لم تقبل إذا حكم 
بفلسه . وفرقا بين المعسر والمحكوم بفلسه. بأنه قد حكم له بمال التفليس ولم يحكم 
له يمال المعسر» وهذا الفرق لا يمنع من تساويهما في غيره» وهو وصوله إلى حقه بعد 
تعذره. 

ومنها شهادة الشريك لشريكه فيما هو يشركه فيه» لأنه يصير شاهداً لنفسه. فإن 
شهد له بما ليس بشريك» جاز بخلاف الوكيل» لأن للوكيل نيابة وليس للشريك نيابة. 
ولهذا نظائر تجري على حكمها. 

فصل: فأما دفعه بشهادته ضرراًء فهي الشهادة بضد ما ذكرنا في ضده فمنها شهادة 
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السيد بجرح من شهد على عبده أو مكاتبه» لأنه يدفع بها نقصاً في حقه. وكذلك 
شهادة الوكيل بجرح شهود شهدوا على موكله. 

ومنها شهادة الوصي بالإبراء من دين كان على الموصي . لأنه يدفع بها المطالبة 

ومنها أن يشهد الموصى له بعزل مشارك له في الوصية. لأنه يدفع بها مزاحمته 

ومنها أن يشهد غرماء المفلس بالإبراء من دين كان على المفلس» لأنهم يدفعون 
بها مزاحمة صاحب الدين لهم . 

ومنها أن تشهد القافلة بجرح شهود شهدوا بالقتل الخطأء لأنهم يدفعون بها 
تحمل الدية عن أنفسهم . إلى نظائر هذا. والله أعلم 

[القول في شهادة العدو والخصم] 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ : ا عَلَى حَصْم لأنَّ المرقة 5 مُوْضِعٌ 


عداوَة»). 


قال الماوردي: وأما شهادة العدو على عدو فمردودة لا تقبل . وأجازها أبو 
حنيفة. احتجاجاً بقوله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَين من جَالِكم» [البقرة: 85؟] 
فكان على عمومه . ولأ الدين:والعدالة 'يمتعان من الشهادة بالزور. 


ولأن العداوة إن كانت في الدين لم تمنع من قبول الشهادة» كما تقبل شهادة 
المسلم على الكافر مع ظهور العداوة . وإن كانت في الدنيا فهي أسهل من عداوة الدين 
فكانت أولى أن تقبل . 


ودليلنا: قوله تعالى: لذَلِكُمْ أَقْسَط عِنْدَ اللّه وَأقومُ للْشَهَادَة وََدْتَى أل ترئابُوا» . 
والعداوة من أقوى الريب. 


وروي أبو داود في سننه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي جَلهِ 
قال: : «لآ تقل شَهَادَة حَائنٍ وَلآَ خَائِئَةِ ولا رَانِ وَل زَايَة وَل ذي غَمْر عَلَى أعيْوه90 . 


والغمر: العداوة. وهذا نص. 


ولأنها شهادة تقترن بتهمة » فلم تقبل كشهادة الوالد للولد. 


فق أخرجه أبو داود )71٠0(‏ والبيقهى 1600/6 
الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م1١‏ 
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وأما الجواب عن عموم الاية فمن وجهين: 

أحدهما : تخصيصها بأدلتنا . 

والثاني : حملها على التحمل دون الأداء . 

فأما الجواب عن قولهم أن الدين والعدالة يمنعان من الشهادة بالزور وهو أن هذا 
المعنى لما لم يبعث على قبول شهادة الوالد للولد لم يوجب قبول شهادة العدو على 
عذوه. 

وأما الجواب عن قولهم: إن العداوة في الدنيا أسهل: فهو أن العداوة في الدين 


يبعث على العمل بموجبه فزالت التهمة فيه. والعداوة في الدنيا أغلظ للعدول بها عن 
أحكام الدين. 


وإذا كان ذلك لم تقبل شهادة المقذوف على القاذف ولا المغصوب منه على 
الغاصب ولا المسروق منه على السارق وولي المقتول على القاتل والزوج على امرأته 
إذا زنت في فراشه» إلى نظائر هذ 
وإذا منعت العداوة من الشهادة على العدوء لم تمنع من الشهادة له لأنه متهوم 
في الشهادة عليه وغير متهوم في الشهادة له. ا الي 
تسقط به الشهادة. 
[القول في شهادة الخصم على خصمه] 


فصل: وأما شهادة الخصم على خصمه فترد فيما هو خصم فيه لرواية القاسم بن 
محمد عن ابن عمر أن النبي ككل قال «لآ تُقبَل شَهَادَة حَضْمِ وَل ظِينٍ وَل ذِي الإخئةه. 

ولأن الخصومة تؤول إلى العداوة» والعداوة تمنع من قبول الشهادة» ويجوز أن 
يشهد لخصمه وإن لم يشهد عليه. فلو شهد عليه ولا خصومة بينهما ثم قذف المشهود . 
فلو عليه الشاهد فصار بالقذف خصماً قبل الحكم بشهادته . لم ترد وجاز الحكم بها مع 
حدوث الخصومة والعداوة بخلاف حدوث الفسق قبل الحكم بالشهود. ولأن حدوث 
الخصومة والعداوة ليس بجرح يوجب رد الشهادة» ولو منع حدوث ذلك. من الحكم 
بها لما صحت شهادة على أحدء لأنه يقدر على إسقاطها بحدوث نزاع وخصومةوما 
أدى إلى هذا بطل اعتباره . 

[شهادة الصديق لصديقه] 


قفصل: وتقبل شهادة الصديق لصديقه » وإن كان ملاطفاً» والمللاطف» والمهادي. وبه 
قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء . 


مختصر من كتاب الشهادات. ما دخله من الرسالة بيلحل 
وقال. مالك: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقهء وتقبل شهادة غير 
الملاطف , لتوجه التهمة إليه بأن يشهد له بمال يصير إليه بالملاطفة بعضه.. فقناز جارا 


ودليلنا: هو أن المودة مأمور بهاء والهدية مندوب إليها. فلم يجز أن يكون 
ورود الشرع بها موجباً لرد الشهادة» وبهذا المعنى فارق العدو لورود الشرع بالنهي عن 
العداوة . 

ولأن ذوي الأنساب من الإخوة والأعمام قد يجوز أن ينتقل إليهم بالميراث 
فاشهدوا به وسائر أمواله. ثم لا يمنع ذلك من قبول الشهادة. والصديق الملاطف لا 
يستحق الميراث فكان. أولى. أن يكون مقبول الشهادة. 

ولاا ورجه. لما ذكر من جواز عوده إلى الصديق بالهدية» لأنه قد يجوز أن 
يهاديه [ولا يهاديه]ء ويجوز أن يموت قبل مهاداته ويجوز إذا هاداه أن يعدل إلى غيره 
من أمواله فلم يكن لتعليل المنع بهذا وجه والله أعلم. 

مسألة : 3 الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ: ١‏ وَلَا لولد بَنيهِ وَل لوَلّد بات وَإِنْ سَمْلُوا 


2 و 
هاته ته وَإن بَعدوا». 


قال الماوردي: وهذا صحيح» لا تقبل شهادة الوالد لمولديه به وإن سفلواء ولا 
شهادة الولد لوالديه وإن بعدوا.. 

وهذا قول مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء. 

وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي: شهادة الوالد لولده والولد لوالده 
جائزة . 

وبه “فاك 3 الخطاب وعمر بن عبد العزيز احتجاجاً بقوله تعالى: #كونوا 
قَوَامِينَ بالقشط شُهَدَاءَ للّه وَلَوْ عَلَى أنْمْسِكُمْ أو الْوَالِدِيْن وَالأَفْرَبيْنَ4 [النساء: ]١10‏ 
ولا يؤمر 0 في هذه الشهادة إلا وهي مقبولة ولأن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه حاكم يهودياً إلى شريح في درع ادعاه في يده فأنكرها. فشهد له ابنه الحسن عليه 
السلام فرد شهادته . 

وقال: يا أمير المؤمنين» كيف أقبل شهادة ابنك لك؟ 

فقال علي عليه ا وجدت هذا؟ أو في أي سنة. وعزله ونفاه 
إلى قرية يقال لها بالصفاء نيفاً وعشرين يومآء ثم أعاده إلى القضاءء ولأن الدين 
والعدالة يحجزان عن الشهادة بالزور والكذب. 
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ودليلنا قوله تعالى: #دّ دَلِكُمْ أَقْسَطٌ عِنْدَ الله وَأَقفُوَمٌ لِلشَّهَادة وَأَدْتَى أل 
تَوْتَائُوا» [البقرة: 787] والريبة متوجهة إلى شهادة بعضهم بعضا لما جبلوا عليه من 
الميل والمحبة . ولذلك قال النبي كَل «الوَلَدُ مَحْرنَةٌ مَجْبنَة عه مكل :3 

وروي عنه كلهِ أنه قال لعائشة رضي الله عنها (يا عائشة فاطمة بضعة مني يريبني 
ما يريبها»”"© فدل على أن الولد بعض أبيه . 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى: طوَجَمَلُوا لَهُ مِنْ عباده جُرْءا© [الزخرف: ]١١‏ 
أي ولدافصارت الشهادة له كالشهادة لنفسه 

وروي عن النبي كَل أنه قال لأبي معشر الدارمي: «أنت وَمَالَكَ لأَبِيِكَ» فصارت 
الشهادة بمال أبيه كالشهادة بمال نفسه . 

وذكر الشافعي حديثاً رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
الي كك «لا تقبلُ شَهَادةٌحَائنِ ولا حَائئَةِ ولا مَحدُودِ حَدًا َلآ ذي غمر عَلَى جيه 
وَلَا م مُجَوَبٍ في شَهَادةِ زُورِ وَل ظَنِينٍ في قَرَابَةِ َلآ وَلآَءِ ول شهَادة القانع لأهل الْبَيْتِ» 
ووصل بذلك ١و‏ شهَادَة الوّلّد لوَالده وَل الوَالد لِوَلّده» ثم قال وهذا لا يشبته أهل 
النقل؛ فإن ثبت هذا فهو نص. وإن لم يثبت ففي قوله: «وَلاً ظَنِينٍ في قَرَابَةه دليل على 
الوالد والولد. 
وروي عن النبي يل أنه قال: «إنَّ يب مَا أَكَنَ الجُلُ مِنْ كشيه إن ولَدَهُ مِنْ 
كسشبه» وهو لا يجوز أن يشهد لكسبه. 

ولأن ورود النص بالمنع من شهادة الظنين وهو المتهم يوجب المنع من شهادة 
الوالد للولد لأنه متهم . 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما: أنها دالة على الشهادة عليهم لا لهم . 

والثاني : أنه لما قرنها لنفسه في قوله طشُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنْمْسِكُمْ أو الْوَالِدين» 
دل على خروجها مخرج الزجر. أن يخبر على نفسه. أو ولديشر العق: 

ولا يمنع الدين والعدالة من رد الشهادة» كشهادة السيد لعبده ومكاتبه. وأما 
إنكار علي عليه السلام على شريح» فلآن شريحاً وهم في الدعوى؛ لأن علياً عليه 
السلام ادعى الدرع للمسلمين في بيت المال» ولذلك استشهلي بابنه الحسن » ولم يدعها 


(0) انظر كش ف الخفا 47١٠/5‏ والكتز (44015). 
(١‏ أخرجه البخاري 4/ 077 5" والبيهقي/ا/ 255 .7١1/١١‏ 
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لنفسه. وإنما كان في الدعوى نائباً عن كافة المسلمين كالوكيل. فوهم شريح وظن أن 
الدعوى لنفسه. ولذلك أنكر علي عليه السلام وعزله» لأنه لم يثبت في الفحص عن 
حقيقة الحال» فيعلم بها جواز الشهادة» فصارت دليلاٌ على المنع من شهادة الولد 
والد.. 
فصل: وأما ا و ان دن لكت لأنه 
لا يتهم في الشهادة عليه مف وإن كان متهماً في الشهادة له 
وأما شهادة الولد على والده فتقبل في كل ما يجوز أن يستحقه الولد على والده 
من جميع الحقوق. وفي قبولها فيما لا يجوز أن يستحقه الولد على والده من حد قذف 
أو قصاص ففيه قولان: 
أحدهما: لا تقبل» لأنه لما لم يقتل بقتله لم يقتل بقوله: كالعبد في الشهادة على 
الحر. 
والقول الثاني : وهو الأصح تقبل شهادته عليه كما تقبل في غيره كالحر تقبل 
شهادته على العبد وإن لم يقتل بالعبد. 
وأما الولد من الرضاع والوالد من الرضاع فشهادة بعضهم لبعض عليه فمقبولة» 
بخللاف النسب. لاختصاص الرضاع بتحريم النكاح . وبفارق السب فيما عداه من 
أحكامه في التوارث ووجوب النفقة والعتق بالملك» وليس تحريم النكاح بمانع من 
قبول الشهادة . 


[القول في شهادة الأقارب بعضهم لبعض من غير الأصول والفروع] 
وأما من عدا عموم الاباء والأبناء من المناسبين كالإخوة والأخوات وبنيهماء 
والأعمام والعمات وبنيهماء والأخوال والخالات وبنيهماء » فتقبل شهادة بعضهم 
البعض . وهو قول الى حبنة رجهو النتياة. 
وقال الأوزاعي: لا أقبلها من ذي.محرم كالوالد والولد. 
وقال مالك: أقبلها في كل حق إلا في النسب لأنه منهم باجتذابه والتكثر. 


وكلا المذهبين فاسد» أن عمر وابن الزبير أجازاه وليس 4 مخالف فصار 
إجماعا. 
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لأنه نسب لا يوجب العتق والنفقة فلا يمنع من قبول الشهادة كغير المحرم من 
ذوي الأنساب. 
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وأما شهادة المعتق لمعتقه من أعلى وأسفل فمقبولة في قول الجمهور. 
ومع شريح من قبولها كالولادة» وهذا خطأء وقد أنكره علي عليه السلام عليه 
لأن الولاء لا يمنع من وجوب النفقة» وهذا أبعد من ذوي الأنساب البعيدة لتعديهم 
مسألة : قَالَ الشّافعي رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلآ مَنْ يُعْرَفُ بِكثْرَة الغلّط أو العَفْلّة». 


ك5كا 


قال الماوردي: أما الضبط والتيقظء فهما شرطان في قبول الشهادة. ليقع 
السكون إلى صحتهاء فإن حدث من الشاهد سهو أو غلط» فإن كان فيما شهد به» ردت 
شهادته وإن كان سهوه وغلطه في غير تلك الشهادة نظر: 

فإن كان الأغلب عليه السهو والغلط ردت شهادته» وإن لم يكن ذلك جرحاً في 
عدالته. لأن النفس غير ساكنة إليه إلى شهادته لحملها في الأغلب على السهو والغلط . 

وإن كان الغالب عليه التيقظ والضبط» قبلت شهادته وإن غلط في بعض أخباره 
ونيرا» لاه حامق | عد يان من ديو أن قلطا ١‏ 

وهذارسول الله كك قد سها وقال: (إِنّمَا أَسْهُو لَأَسْنَّ» وإذا كان لا يخلو ضابط من 

غلط ولا غافل من ضبط وجب أن يكون المعتبر الأغلب. كما يعتبر في الطاعات 
. والمعاصي أغلبها فيكون العدل والفسق مغعيرا ما بعلب هن طاعة أو معصية. وكذلك 
الضبط والغفلة. 


[القول في شهادة الزوجين] 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كُنْتُ لآ أجيز زُ شَهَادَة الوَجُل لامراته 
نه ينها مَا أَجَرْتُ شَهَادَة الأخ ليه إِذَا كان يَرئه» . 

قال الماوردي: اختلف الفقهاء في شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه . 

فذهب الشافعي رحمه الله إلى جوازها وقبول شهادة الزوج لروجته. وقبول 
الزوجة لزوجها. ظ 

وقال النخعي وابن أبي ليلى لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها؛ لأنه إذا أيسر وجب 
لهاعليه نفقة الموسرين. وتقبل شهادة الزوج لزوجته» لأنه ليج نيانفعا: 


وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ويشبه أن يكون قول 
مالك» على قياس قوله في الصديق الملاطف. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ١1‏ 

احتجاجاً بقوله تعالى: «وَجَعَلَ بَِنَكُمْ مَوَ مَوَدَةٌ ور رَحْمَة4 [الروم: .]١‏ وذلك من 
موجبات الارتياب والتهمة . 

وقالوا: ولأنه سبب لا يحجب من الإرث» فوجب أن يمنع من الشهادة كالأبوة 
والبتوة: 

قالوا: ولأن الميراث يستحق بنسب وسبب فلما كان في الأنساب ا يمنع من 
قبول الشهادة» وجب أن يكون في الأسباب ما يمنع من قبول الشهادة. 

وتحريره: أنه أحد نوعى ما يورث به فوجب أن يكون منه ما ترد به الشهادة 
كالنشب. 

قالوا: ولأن اجتماعهما في المقام والظعن وامتزاجهما في الضيق والسعةء 
واختصاصهما بالميل والمحبة» قد جمع من أسباب الارتياب المانعة من قبول 
الشهادة . فوجب أن ترد به الشهادة . 

ودليلنا عموم قوله تعالى: «وَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْن مِنْ رجَالِكُمْ4 [البقرة: 87؟] 
فوجب أن يكون على عمومه. 

وروى مجالد عن الشعبي عن متوية نو غقلة” أن يهوديا كان سوق افرزاء على 
حمار فنخسها فرمى بهاء فوقع عليهاء فشهد عليه زوجها وأخوها عند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وقبل شهادتهما. وقتله وصلبه . 

وقال سويد بن غفلة: إنه لأول مصلوب صلب بالشام . 

وليس لعمر مخالف في الصحابة مع انتشار القصة فثبت أنه إجماع لا مخالف له 
ولأن بينهما صلة لا توجب العتق فلم يمنع من قبول الشهادة» كالعشيرة ولأنها حرمة 
حدثت عن صلة» فلم تمنع من قبول الشهادة» فاباء الزوجين وأبنائهما ولأنه عقد على 
منفعة فلم يوجب رد الشهادة كالإجارة. 

ولأنه عقد معاوضة فلم يمنع من قبول الشهادة كالبيع . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: لوَجْعَلَ بَْتَكُمْ مُوَدَةَ وَرَحْمَة4. فهو أن المودة لا 
توجب رد الشهادة كالأخوين وعلى أنه قد يحدث بينما تباغض وعداوة تزيد على 
الأجانب؛ فلو جاز أن يكون هذا المعنى علة في المنع لفرق بين المتحابين 
والمتباغضين ولا فرق بينهما فبطل التعليل. 

فأما الجواب عن تعليلهم بعدم الحجب عن الميراث» قياساً على الاباء والأبناء 
فليس عدم الحجب عن الميراث علة في رد الشهادة» لأننا نرد شهادة من لا يرث من 
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الأجداد والجدات» وإنما العلة» البعضية الموجبة للعتق التي تجري على العموم فيمن 
ترد شهادته بالنسب» فصار هو علة الحكم وهو معدوم في الزوجية فزال عنها حكمه. 

وأما الجواب عن قياسهم على النسبء بأنه أحد نوعي الميراث. فهو فاسد 
بالولاء. ثم ليس الميراث علة لما ذكرنا من أن في الوالدين المولودين من لا يرث 
وشهادته مردودة» والإخوة والأخوات والعصبات يرئثون وشهادتهم مقبولة. 

وأما الجواب عن استدلالهم باجتماع أسباب التهمة في رد الشهادة فهو أن انفراد 
كل واحد من هذه الأسباب لما لم توجب التهمة في رد الشهادة» لم يضر اجتماعها 
موجباً للتهمة في رد الشهادة. لأن الاجتماع في المقام والظعن لا يوجب رد الشهادة 
كالأصحاب. لأن الاجتماع في المودة والرحمة لا توجبها كالأصدقاءء والامتزاج في 
ا 

وأما ابن أبي ليلى فيقال له: ب ادوع يعارز تي رجرب ليه 4 16 
إذا أعسر بها ولا يوجب بذلك رد شهادته لهاء كذلك انتفاعها بيساره فيما يجب لها من 
نفقة الموسرين لا يوجب رد شهادتها له. والله أعلم. 

[القول في شهادة أهل 0 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ أرُدُ شَهَادَة الج مِنْ أل الأَهْوَاءِ إذَا 
كَانٌ لآ يَرَى أن يَشْهَدَ لمُوَافقه بتصَديقه وَقجُولِ يمينه ل باللّه 
وَمَعْصِيَةَ تَجبُ بها النّادُ أؤلَى أَنْ تَطيب التّفْسُ وها ِنْ شَهَادة من يكت المَأكم فها 
َكل من تَأَوَلَ حَرَاماً عِنْدَنا فلِهِ حَدٌ أو لآ حَدّ فِيْهِ لَمْ ترد ذَلِكَ سَهَادَئْهُ أ تق أن مدن 
حمل عَنهُ الديْنُ وجُعِلَ عَلَمَا في البْْدَانِ مِنْهُمْمَنْ يَستَحلُ المُئْعَة وَالدينا رَ يالدَيْتَارَيْنِ نقَدَا 
وَهَذَا عِنْدَنَا وَغَيِْنَا حَرَامٌ وَأَنَّ منْهُمْ مَنْ اسْتَحَلٌ سَفْكَ الدّمَاءِ وَ شئْء 
الشُرْك وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَلَ فَاسْتَحَلٌ كل مُسكرٍ غَيْرَ الَجَمِرٍ وَعَاب عَلَى مَنْ حَرَمَهُ وَل لم 


كن م يُقْتَدَى به َلآ مِنَّ التَّبِعيْنِ بَعْدَهُمْ رَدّ شَهَادَة أحَدٍ بِتَأُويْل وَإِنْ 


1 

: 

ما 
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قال الماوردي: وهذا فصل قد اختلط كلام أصحابنا فيه ممن تفرد بالفقه دون 
أصولهء فوجب أن تقرر قاعدته ليعلم بها قول المختلفين» وما يوجبه اختلافهم فيه من 
تعديل وتفسيق وتكفير. 

فنقول: من تدين , بمعتقد من جميع الناس صنفان : 

صنف ينطلق عليهم اسم الإسلام. وصنف لا ينطلق عليهم اسمه. 
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فآما من لا ينطلق عليهم اسم الإسلام» فهو من كَذَّب الرسول يلد ولم يتبعه . 
فخرج بالتكذيب وبترك الاتباع من ملته» فهؤلاء كلهم ينطلق عليهم اسم الكفرء وسواء 
من رجع منهم إلى ملة كاليهودء والنصارى أو لم يرجع إلى ملة كعبدة الأوثان وما عظم 
شمس ونار. وجميعهم في التكفير في رد الشهادة سواء . 

وإن فرق أبو حنيفة بين أهل الملل وغيرهم» فأجاز شهادة أهل الملل بعضهم | 
لبعض ورد شهادة غيرهم . 

وأما من ينطلق عليهم اسم الإسلام» فهو من صدق الرسول كَل واتبعه» فصار 
بتصديقه على النبوة من جملة أمته وبصلاته إلى القبلة داخلاً في ملته. فخرجوا بانطلاق 
اسم الإسلام عليهم أن يجري عليهم أحكام من لم يجر عليه اسم الإسلام من الكفار. 
فهذا أصل. 

ثم ينقسم من ينطلق اسم الإسلام عليه ثلاثة أقسام: موافق» ومتبع» ومخالف. 

وأما الموافق: فهو من اعتقد الحق وعمل به» فكان باعتقاد الحق متديناً وبالعمل 
به مؤديً» فهذا مجمع على عدالته في معتقده وقوله مقبول القول في خبره وشهادته. 

[القول في شهادة المتبع] 


فصل: فأما المتبع: فهو من عمل بالحق ولم يخالف في المعتقد. كالمقلد من 
العامة للعلماء. فإن كان التقليد في الفروع فهو فرضه» وهو عدل في معتقده وعمله. 
وإن كان تقليده في أصول التوحيدء فمن جوز تقليده فيها جعله عدلاً في معتقده 
وعمله. ومن منع التقليد فيها جعله مقصراً في معتقده ومؤدياً في عمله . وعدالته معتبرة 
بسكون نفسه ونفورهاء ل اموي ا ري قو لودل 
وإن كان نافر النفس منه خرج من العدالة. 
[القول في شهادة المخالف] 


فصل: وأما المخالف فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يخالف في العمل. 

والثاني : في المعتقد. 

فأما المخالف في العمل» فهو أن يعتقد ما لا يعمل به» فإن كان في مباح فهو 


على عدالته» وإن كان في واجب فسق به وخرج عن عدالته» لأنه تعمد المعصية بترك 
ما اعتقد وجوبه ويكون كالعمل بما اعتقد تحريمه . 


الصسسسسسسلب سح مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وأما المخالف في المعتقد فمختلف الحكم بخلافه فيما انعقد عليه الدين. 
والدين منعقد على فروع وأصول. 

فالأصولء ما اختص بالتوحيد والنبوة. والفروع ما اختص بالتكليف والتعبد. 
وللأصول فروع» وللفروع أصول. 

فأما أصول الأصولء. فما اختص بإثبات التوحيد وإثبات النبوة. وفروعه ما 
اختص بالصفات وأعلام النبوة. 


وأصول الفروع ما علم قطعاً من دين الرسول ككل وفروعه ما عرف بغير مقطوع 


فأما المخالف في أصول التوحيد والنبوة» فمقطوع بكفره» ويخرج من انطلاق 
اسم الإسلام عليه» وإن تظاهر به. فلا تثبت تثبت له عدالة ولا تصح له ولاية ولا تقبل له 
شهادة . 

وأما المخالف في فروع الأصول من الصفات وأعلام النبوة» فإن رده خبر مقطوع 
بصدقه من قران أو سنة وأثرء كان مخالفه كافراء لا تثبت له عدالة» ولا تصح له 
ولاية» ولا تقبل له شهادة. كذلك ما ردته العقول واستحال جوازه فيهاء وما لم يرده 
خبر مقطوع بصدقه» ولا عقل يستحيل به نظر. فإن اتفق أهل الحق على تكفيره به 
سقطت عدالته ولم تصح ولايته ولم تقبل شهادته» وإن اختلف أهل الحق في تكفيره 
به فهو على العدالة وصحة الولاية وقبول الشهادة. 

فهذا أصل مقرر في الأصول يغني عن ضرب مثل وتعيين مذهب. 

[القول في شهادة جاحد فروع الدين] 


فصل: وأما الفروع: فأصولها كالأصول. فما علم قطعاً من دين الرسول يٍَِ 
بإجماع الخاصة والعامة عليه» كوجوب الصلاة وأعدادها. واستقبال الكعبة بها. 
ووجوب الزكاة بعد حولها. وفرض الصيام والحج وزمانهما. وتحريم الزنا والربا 
والقتل والسرقة. 

فإن جحد وجوب أحدها أو اعتقد في الصلاة نقصاناً منها أو زيادة عليها. أو غير 
الصيام والحج عن زمانهما من تقديم أو تأخير. أو زاد في القران أو نقص منه بعد 
انعقاد الإجماع عليه» فهو كافر. لأنه جحد بهذا الخلاف ما هو مقطوع به من دين 
الرسول يك فصار كالجاحد لصدق الرسول يَلهِ فلا تثبت ت له عدالة ولا تصح له ولاية 
ولا تقبل له شهادة. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فصل: وأما الفروع التي ليست بأصولء. فالخلاف فيها على ضربين: 
أحدهما : في الأداء . 
والثاني : في الأحكام . 
فأما الخلاف في الأداء المنتحلة فهو على ثلاثة أضرب : 


لفن 


أحدها: ما اعتقد به تكفير مخالفة واستباحة ماله ودمه. كمن يرى من الخوارج؛ 
بموالاتهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكفير جميع الأمة. وكالغلاة يرون 
بمعتقدهم في علي بن أبي طالب عليه السلام» تكفير جميع الأمة. 

يرى الفريقان: بهذا المعتقد أن دار الإسلام دار إباحة في قتل رجالها وسبي 
ذراريهاء وغنيمة أموالها. فيحكم بكفر من هذا اعتقاده من الفريقين لأمرين: 

أحدهما : لتكفيرهمٍ السواد الأعظم المفضي إلى تعطيل الإسلام ودروسه» وقد 
قال َك : ئرق متي عَلَى تَلآثْ وَسَبْعِينٌ فزقة منها وَاحَدَةٌ َاجِيّة . قيلٌ : وَمَا هي؟ 
قالَّ: السَوَادٌ الأَعْظُم) . 

اي 7 سول وقدقال 


وقال يوم الح كلاماً شهده 5 الغفير : 2 إَِ دمّاء؟ كمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمُ 
عَرَامٌ عَلَيكُمْ كَكُرْمَة يَْمِكُمْ هذا في شَهْرِكَمْ هذا في بَلَدكُمْ هذاه . 
فكانوا أبعد الناس من العدالة وأولاهم برد الشهادة. 
[شهادة معتقد كفر مخالفه] 


تعرض بعرض برآنه م الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان حكم 
بكفره» لرده على الله تعالى في قوله: ولد روي اللا عن القرود ! يفون قو 
الشّجَرَة» [الفتح: 18] وردة على رسوله في قوله: «أَصْحَابِي كالنُجُوم بأَيْهمْ افتَديْثُمُ 


امور 


اهتديتم» 

وقوله يل: «حَيْدُ النّاس قَرْنِي ثُمَ الَّذَيْنَ يَلّونَهُمْ» فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم 
بكفرهم . 

وإن لم يتعرضوا لتكفير الصدر الأول واعتقدوا فيهم الإيمان» وتفردوا بتكفير 


أهل عصرهم فهم أهل ضلال يحكم بفسقهم دون كفرهم» فتسقط عدالتهم وترد 
شهادتهم بالفسق دون الكفر. 


الالال تشسغطسطسطي حم مبتختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


[شهادة مبتدع الرأي] 


فصل: والضرب الثالث: أن يبتدع رأياً ولا يعتقد به تكفير مخالفه فهو على 
ضربين : 

أحدهما : أن يرتكب فيه الهوى ولا يتمسك فيه بتأويل: فهر شال يحكم يفسقه 
ورد شهادته. قال الله تعالى: «وَأَمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهُ وَنهَى النَفْسَ عَن الْهَوَى . َإِنَّ 
الْجَنَهَ هي الْمَأُوَى4 [النازعات : ٠5غ» .]5١‏ وسنة عمر رضي الله عنه في صبيغ . وكان 
من أهل-المدينة يطوف بها ويسأل عن الشبهات ويميل إلى المخالفة. فأمر به وضرب 
بالجريد وشهر بالمدينة ونفي عنها. 

وقال الشافعي رحمه الله في بعض أهل الأهواء: سنتي فيه سنة عمر في صبيغ 
ولأن من ارتكب الهوى ولم يتبع ل إذ لا يفرق بين حق وباطل 
ولا بين صحيح وفاسدء ولأن الهوى أسرع إلى الباطل من الحقء لخفة الباطل وثقل 
الحق. 

فصل: والضرب الثاني: أن يتمسك فيما ابتدعه بتأويل فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يخالف به الإجماع من أحد الوجهين: إما أن يدفع ما اعتقده 
الإجماع . وإما أن يدفع بمعتقده الإجماع . 

فإن دفع بمعتقده الإجماع» فلا يخلو أن يكون إجماع الصحابة أو إجماع غيرهم . 
0 0 المتحابة صل ضل به وحكم بفسقه ورد شهادته لقوله النبي كَل : دلا 

وقال كي : 3-3 بسني وَسْئَّةَ الخْلَمَاءَ الا لين منْ بَعْديء عَضُوا عَلَيَْ 
بالنواجز وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَات الأمُور َإِنَّ كل مُحْدَنةبدْعَةٌ وَكلُ بذْعَة ضَادّلَة وَكُلٌّ ضَلدْلة 
في الثّار» . 

وإن خالف به إجماع غير الصحايةء فإن كان ممن يقول إن الإجماع هو إجماع 
الصحابة دون غيرهم» ويعتقد استحالة إجماع غيرهم لتباعد أعصارهم كان على عدالته 
وقبول شهادته . 

وإن كان ممن يقول بإجماع كل عصر. فسق بمخالفة الإجماع وردت شهادته . 

فصل: والضرب الثاني : وأن لا يخالف بمعتقده الإجماع» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تفضي به المخالفة إلى القدح في بعض الصحابة . فهو على ضربين : 
سب جرح . 
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فإن كان القدح سبآء فسق به وعزر من أجله. 

وروي عن النبي كه أنه قال: «مَنْ سَبٌ نيا فَقَدْ كر وَمَنْ سَبٌ صَحَابِيًا فقذ 
فَمسَنَقَّ) . 

وليس من عاصر الرسول يك وشاهده كان من الصحابة وإنما يشتمل اسم 
الصحابة على من اجتمع فيه شرطان: 

أحدهما: أن يتخصص بالرسول كَل . 

والثاني : أن يتخصص به الرسول كَل. 

فأما اختصاصه بالرسول» فيكون من أمرين. 

أحدهما: مكاثرته في حضره وسفره. 

والثاني : متابعته في الدين والدنيا. 

وليس من قدم عليه من الوفود» ولا من غزا معه من الأعراب» من الصحابة. 
لعدم هذين الشرطين فيهم . 

وأما اختصاص الرسول به فيكون به بأمرين: 

أحدهما: أن يثق بسرائرهم . 

والثاني : أن يقضي بأوامره ونواهيه إليهم. 

ولذلك لم يكن المنافقون من الصحابة لعدم هذين الأمرينفيهم فصار الصحابي 
من تكامل فيه ما ذكرناه. ومن أخل بها خرج منهم . 

وإن كان القدح في الصحابة جرحاً ينسب بعضهم إلى فسق وضلال نظر: فإن كان 
من أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله كلِهِ بالجنة» صار باعتقاده لفسقه فاسقاً 
مردود الشهادة . 

وإن لم يكن من العشرة نظر: فإن كان من أهل بيعة الرضوان» صار بتفسيق 
أحدهم فاسقاً؛ لآن الله تعالى أخبر بالرضى عنهم . 

وإن لم يكن من أهل بيعة الرضوان نظر: فإن كان قبل تنازع الصحابة رضي الله 
عنهم في قتال الجمل وصفين» صار بتفسيقه للصحابة فاسقا «مردود الشهادة» . 
وإن كان قد دخل في تنازع أهل الجمل وصفينء فقد اختلف أهل العلم من 
أصحابنا وغيرهم في تنازعهم هل نقلهم عن الحكم المتقدم فيهم أم لا؟ على وجهين: 


لااةّغههللللبههههغعهيلللسل-ح ممختصر من كتاب الشهادات وما دخثله من الرسالة 

أحدهما: وهو قول 0 3 على استدامة حكم ا من 0 
ا ١‏ المجدانة الي المي فيهم» ذم قسن أحيح كاد ته فابيقا» لأنهم في 
التنازع متأولون. 

والوجه الثاني: أنهم صاروا بعد التنازع كغيرهم من أهل الأعصار عدولاً في 
الظاهر دون الباطن. وزال عنهم القطع بعدالتهم في الظاهر والباطن فلا تقبل شهادة 
أحدهم إلا بعد :الكشف عن عدالة باطنة. 

ومن فسق أحدهم لم يفسق بتفسيقه» وكان على عدالته في قبول شهادته. لأنهم 
انتقلوا لسارم عن الألْقَه | إلى التقاطع وقد قال يليه : ل تَقَاطْعُوا و تَدَابَ بَرُوا و 
الور داك خرن . وقد أحدث التنازع فيهم ما نهاهم عنه. 

فصل: والضرب الثاني:: أن لا تفضي به المخالفة إلى :القدح في الصحابة» فهو 

على ضربين : 

أحدهما: أن تفضي به المخالفة إلى البغي على إمامه بمشاقته وخلع طاعته بشبهة 
تأول بها فساد إمامته» فله حالتان: 

إحداهما: أن يكف عن القتال فيكون على عدالته وقبول شهادته . 

والحال الثانية : أن يقاتل أهل العدل . فله في قتاله حالتان: 

إحداهما: أن يبتدىء بقتال أهل العدل فيفسق بما ابتدأه من قتالهم فترد شهادته 
لتعديه بالقتال. مع خطئه في الاعتقاد. 

والحال الثانية: أن يبدأ أهل العدل بالقتال فيدفع عن نفسه قتالهم فله في قتاله 
حالتان : 

إحداهما: أن يدعى إلى الطاعة ليكف عنه» فيمتنع منها. فيفسق بقتاله» لأنه قد 
كان يجد من يدا بإظهار الطاعة. 

والحالة الثانية : أن يبدأ بالقتال من غير استدعاء إلى الطاعة» فلا يفسق بقتاله لأنه 
ا يون اموي بي طالب عليه السلام عنه 

فصل: والضرب اه أهل العدل 
فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تفضي به المخالفة إلى منابذة مخالفيه بالتحزب والتعصب. فله 
حالتان: 
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إحداهما: أن يبدأ بها ليستطيل على مخالفيه» فيكون ذلك فسقاً ترد به شهادته» 
لأنه قد جمع بين اعتقاد الخطأ وأفعال السفهاء فيفسق بفسقه لآ بمعتقده. 

والحال. الثانية : أن معدم بها ايده قيرع , فإن وجد إلى دفعهم بغير المنابذة 
سبيلا» ان اليتايلة سفيها مردوة الشهادة » وإن لم يجد إلى دفعهم بغيرها سبيلاء فله 
حالتان: 

إحداهما: أن لا يستضر باحتمالها والصبر عليها فيكون بفعلها سفيهاً ترد 
شبهاته . 

والحالة الثانية: أن يستضر بها فيكون في دفعها بالمقابلة على عدالته وقبول 
شهادته» ولأن دفع الضرر عذر مستباح لقوله النبي كله : ل ضَرَرَ وَل ضرّار». 

والضرب الثاني: أن لا تفضى به المخالفة: إلنى المنلبذة» فهو على 

ضربين : 

أحدهما: أن يعتقد بتصديق موافقيه في دعاويهم» ويشهد لهم بها على خصومهم 
كالخطابية . ٠‏ 

يعتقدون. أن من كان على رأيهم لم يكذب. فيصدقوه على ما ادعاه» وشهدوا له 
على خصمه إن أنكرء فمنهم من يستظهر بإحلافه قبل الشهادة له ومنهم من لا 
يستظهر » ويشهد له بمجرد قوله. وهي في الحالتين شهادة زور تسقط بها عدالته وترد 
بها شهادته» لأنه شهد بما لم. يطلمء والله تعالى. يقول : «إلآ مَن سَنَهِدَ بِالْحَقٌ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4 . 

فصل: والضرب الثاني : أن لا يعتقد بتصديق موافقيه على مخالفيه» ويتحفظ في 
الشهادة لهم وعليهم. حتى يعلمها من الوجه الذي يجوز أن يشهد بهاء فهم أسلم أهل 
الأهواء طريقاء وهم صنفان: 

صنف يرون. تغليظ المعاصي» فيجعلها بعضهم شركاً ويجعلها أهل الوعيد 


وصنف يرون تخفيف المعاصي في إرجائها وتفويضها. 
وكلا الصنفين في العدالة وقبول الشهادة سواء. 


وقال الشافعيى رضي الله عنه : وشهادة من ير كذية شركا بالله. ومعصية تجب بها 
الثار» أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف المأثم ولم يرد أنها أولى من 


الااددلدللله٠__‏ ل سس سس متختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
شهادة أهل الحق فيها يعني أن شهادة من يغلظ المعاصي من هذين الصنفين أولى أن 
تطيب النفس بها من شهادة من يخففها. 

فصار هذا التفصيل مفضياً إلى قبول شهادة أهل الأهواء والبدع لستة شروط : 

أحدها: أن يكون ما انتحلوه بتأويل سائغ . 

والثاني : أن لا يدفعه إجماع منعقد. 

والثالث : أن لا يفضي إلى القدح في الصحابة. 

والرابع : أن لا يقاتل عليه ولا يتابذ فيه. 

والخامس : أن لا يرى تصديق موافقه على مخالفه . 

والسادس : أن تكون أفعالهم مرضية» وتحفظهم في الشهادة ظاهر فهذا حكم ما 
تعلق بالاراء والنحل . 

فصل: وأما الاختلاف في أحكام الفروع فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما ضل به. 

والثاني : ما أخطأ فيه . 

والثالث: ما ساغ له. 

وأما الضرب الأول: وهو ما ضل به» فهو أن يخالف فيه إجماع الخاصة دون 
العامة كالإجماع على أن لا ميراث لقاتل» ولا وصية لوارث» وأن لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتهاء فالمخالف فيه ضال يحكم بفسقه ورد شهادته. 

وأماالضرب الثاني : وهو ما أخطأ فيه: فهو ما شذ الخلاف فيه وعدل المتأخرون 
عنه» كاستباحة المتعة» وبيع الدينار بالدينارين نقداً» ومسح الرجلين «في الوضوء». 

وقطع [يد] السارق من المتنكب, فهذا خلاف شذ قائله» وظهر فيه خطوه» ولأنه 
يتردد بين منسوخ كالمتعة» وبين ما توالى فيه النقل الصحيح كالربا في النقد والنساء. 
وبين ما ضعف فيه التأويل وظهر عليه الدليل كمسح الرجلين وقطع السارق من 
المنكب». فحكم بخطئه لظهور الدليل على فساده» ولم يبلغ به حد الضلال للشبهة 
المعترضة في احتماله» فيكون المخالف فيه على عدالته وقبول شهادته . 

وأما الضرب الثالث : وهو ما ساغ الخلاف فيه على عدالته وقبول شهادته فهو 
للاختلااف فيه وجه محتمل » فلا يتباين فيه المختلفون» ولا يتنابذ فيه المتنازعون» 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة يفن 
ولكل واحد من أقاويلهم وجه؛ فمن قال: إن كل معتوا تسريه خدل مع انار يام 
خقاء ولم يجعل قول واحد منهم خطأ. ومن قال: إن الحق في واحد منهم» فكل 
واحد منهم جاز أن يكون محقاء وإن لم يكن في جميع أقاويلهم محقاً. وهو أسهل 
الاختللاف في الدين وجميعهم على العدالة وقبول الشهادة . 

فهذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه في عدالة المختلفين في الأصول 
والفروع. أنه لم يقبل شهادة جميعهم . ولا رد شهادة جميعهم حتى فصلناه على ما 
اقتضاه مذهبه وأوجبته أصوله . فأوضحنا بها من كان مقبول الشهادة ومردودها. وخالفه 
فيها أبو حنيفة ومالك . 

فأما أبو حنيفة فخفف الأمر فيها وأجاز شهادة كل من أطلق اسم الإسلام عليه 
واعتبر العدالة بالأفعال دون الاعتقاد. 

وأما مالك فشدد الأمر فيها فرد شهادة جميعهم واقتصر بالعدالة على أهل الحق . 
وكل واحد من قوليهما مدفوع بما أوضحنا من دلائل القبول والرد. والله أعلم. 

[القول في اللعب بالشطرنج والحمام] 
ال فال 0 م اللّدُ عَنْهُ : رد طونج ا 


امايق 


- عاك 


مهو 


موي ركع هئ 
قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 
أحدهما: في لعب الشطرنج 
والثاني: في اللعب بالحمام . 
فأما اللعب الشطرنج فالكلام فيه يشتمل على فصلين: 
أحدهما: في إباحتها وحظرها. 
والثاني : في عدالة اللاعب بها وجرحه. 
فأما إباحتها وحظرهاء فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب : 
أحدهما : وهو مذهب مالكء» أنها حرام . 
والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنها مكروهة كراهة تغليظ يوجب المنع» وإن لم 
نلك ملع الحريم». 


الحاوي في الفقه/ ج17/ م1١1‏ 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

والثالث: وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه: أنها ليست محرمة كما قال مالك 
رضي الله عنه ولا بمغلظة الكراهة كما قال أبو حنيفة. ثم قال: وإن كرهنا ذلك» وأراد 
به كراهة تنزيه . 

واختلف أصحابه فيما تعود كراهته إليه على وجهين: 

أحدهما : تعود كراهته إليها لأنه ضرب من اللعب. 

والثاني : تعود كراهته إلى ما يحدث عنها من الخلاعة . 


واصتدل من حظرها وحرمها بما رواه الحسن البصري: 37 الب يك نهَى عن 
اللّعبٍ بِالشُطَرَنْج 0 


وبما روي [عن يا 5 أنه قال: 5 اللّعْب ب حْرَام 0 لَعبَ الوَجُل بِقَؤْسِه 
وَلَعِبهُ بِفَرَسِه وَلَعِبَهُ مَعْ رَوْبحته97) اقمع تسوب اللغت ادها اسكناة 

فكان الشطرنج داخلاً في عموم التحريم وخارجاً من استثناء الإباحة. 

وبما روي عن علي عليه السلام مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون؟ وألقى فيها كفا من تراب”" فدل تشبيهه لها بالأصنام على 
تحريمها كالأصنام . 

وسئل مالك عنها فقال: أحق هي؟ قيل: لا. قال: فما بعد الحق إلا الضلالة 
فأنى تصرفون . 

واستدل من أباحها وحللها: بانتشارها بين الصحابة والتابعين إقراراً عليهاء 
وعملاً بهاء فروى الخطيب مولى سليمان بن يسار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يمر بنا ونحن تلعب بالشطرنج فيسلم علينا ولا ينهانا. 

وروى الضحاك بن مزاحم قال: رأيت الحسن بن علي عليه السلام مر بقوم 
يلعبون بالشطرنج فقال: ادفع ذا ودع ذا. 

وروى أبو راشد قال: رأيت أبا هريرة يدعو غلاسا فيلاعبه بالشطرنج . 


وروى عبد الله بن عباس : أنه كان يجيز الشطرنج ويلعب بها. 


.0931( انظر كف الرعاع للهيثمي‎ ١ 


(0) أحمد 14 الطبراني في الكبير 74١/١7‏ انظر الدر المنثور / ١97‏ والمجمع 759/0. 
(؟) أخرجه البيقهي .75١١/٠١‏ 
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وروى عبد الله بن الزبير أنه كان يلعب بالشطرنج . 

فهؤلاء خمسة من الصحابة أقروا عليها ولعبوا بها. 

وأما التابعون: فروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يلعب بها. 

وروى .الشافعي عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب بها استدباراً. قال المزني: 
فقلت للشافعي: فكيف كان يلعب بها استدبارا؟ فقال: كان يوليها ظهره ويقول للغلام: 
بماذا دفع؟ فيقول: بكذا. فيقول: ائت بكذا. 

وروى الزهري عن علي بن الحسين أنه كان يلاعب أهله بالشطرنج . 

وروى أبو لؤلؤة قال: رأيت الشعبي يلعب بالشطرنج مع الغرماء. 

وروى راشد بن كريب قال: رأيت عكرمة مولى ابن عباس أقيم قائماً في لعب 
الشطرنج . 

وروي أن محمد بن سيرين كان يلعب بالشطرنج وقال: هي لب الرجال. 

وإذا اشتهر هذا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين وقد عمل به معهم من لا 
يحصى عددهم من علماء الأمصار وفضلائهمء من حذفنا ذكرهم إيجازاء خرج من 
حكم الحظر وكان بالإجماع أشبه. 

وليس إنكار علي عليه السلام لها لأجل حظرها. وقيل: لأنهم سمعوا الأذان 
وهم متشاغلون عنها. وقيل: لأنهم كانوا يستخفون في الكلام عليها. 

وما رواه الحسن مرسل وليس بصحيحء ولا يمنع أن يكون قياساً على ما استثناه 
الرسول من اللعب؛ لأن فيها تنبيها على مكائد الحرب ووجوه الحزم وتدبير 
-010 

فصل: وأما عن عدالة اللاعب بها فعند مالك وأبي حنيفة أن عدالته ساقطة 
وشهادته مردودة على أي وجه لعب بها. 

وإن اختلفا في موجب ردهاء فردها مالك لحظرهاء وردها أبو حنيفة لتغليظ 
كراهتها وعند الشافعي أن عدالته وجرحه معتبر بصفة لعبه بهاء فإن خرج بها إلى خلاعة 
أهلها أو قامر عليها أو تشاغل عن الصلاة بها خرج عن العدالة بما فعله من أحد هذه 
الثلاثة فردت شهادته بها لا بنفس اللعب وأما الخلاعة فهو أن يستخف عليها بلغو 
الكلام» وأن يلعب بها على الطريق» وأن ينقطع إليها ليله ونهاره حتى يلهو بها عما 
سواها. 
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وأما القمار فهو ما يأخذه من العؤض عليها إن غلب» أو يدفعه من العوض عنها 
إن غلب لتحريم لله تعالى 0 تعالى: إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسَدُ وَالأَنْصَابُ 
والأزلام رجسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنيُوهُ4 [المائدة: .]9٠‏ 

(العدي قن لدان و انسارعا در يدل ادر ان وق علي اا ميا 
فيأخذ إن كان غالباً ويعطي إن كان مغلوباً. 

فأما إن عدلا عنه إلى حكم السبق والرمي» بأن ينفرد أحد المتلاعبين بإخراج 
العرض دون صاحبه ليؤخذ منه إن كان كلو وليسترجعه إن كان غالبا ويكون الاخر 
أخذا إن كان خالا وغ معط إن كان مقلوياء فقد اختلف أصحابنا في جوازه في 


الشطرنج مع إشامهم على جوازه في السبق والرمي بناء على اختلاف قولهم في قوله 
كك : «لا سَبَدِ سَبَق إلا في حُفٌ أؤ حَافِرٍ أؤ نضْل» . 


هل هو أصل بذاته أو استثناء من جملة محظور على وجهين : 

أحدهما: أنه أصل في نفسه يجوز القياس عليه. فعلى هذا يجوز مثله في 
الشطرنج قياساً على السبق والرمي . لجواز القياس على أصل النص. ولا يكون إخراج 
هذا العوض في الشطرنج محظورا فلا يكون به مجروحاً. 

والوجه الثاني: أن السبق والرمي مستثناً من جملة محظورة. فعلى هذا لا يجوز 
مثله في الشطرنج» لأن القياس يكون على ع دون الاستثناء ويكون إخراج هذا 
العورض في الشطرنج محظوراً ويصير بإخراجه مجروحاً. 

وأما تشاغله بها عن الصلاة» فهو أن يدخل عليه وقتها فينقطع بها عن الصلاة 
حتى يفوت . فإن ذكرها وعلم بفوات الوقت. فقد فسق» ولو كان في دفعة واحدة» وإن 
نسي الصلاة ولم يعلم بدخول الوقت حتى فات» فإن كان في دفعة واحدة» لم يفسق 
به. وإن تكرر منه ذلك وكثر فسق به ولو تكرر منه لكثرة الفكر حتى تكرر منه نسيان 
الصلاة في وقتها حتى فات» لم يفسق. 

والفرق بينهما: أنه لا يقدر على دفع الفكر عن نفسه إذا طرأء فلم يفسق إذا كثر 
به نسيان الصلاة. ولعب الشطرنج من فعله واختياره فيفسق إذا كثر به نسيان الصلاة. 

وأما إذا تجرد لعب الشطرنج عما يفسق به من هذه الأحوال الثلاثة واستروح به 
في أوقات خلواته» مستخفياً به عن المحتشمين» فكان لعبه به على أحد وجهين : 

إما ليشفى به هَكَاّ ويستحدث به راحة» وإما ليرتاض به في تدبيره وجزالة رأيه 
وصحة حزمه فهو على عدالته وقبول شهادته . 
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وهل يكون عفواً أو مباحاً. 

على ما قدمنا من الوجهين في معنى كراهة الشافعي رضي الله عنه لها . 

هل كان عائدا إليها أو إلئ ما يحدث فيها؟ 

فإن قيل : إنه عائد إليها كان اللعب بها معفواً عنه. 

وإن قيل : إنه عائد إلى ما يحدث عنهاء كان اللعب بها مباحا. 


وهو على الوجهين غير مانع من قبول الشهادة. 

فصل: وأما الفصل الثاني في اللعب بالحمام: فمذهب مالك ترد به الشهادة من 

وعلى مذهب الشافعي ينقسم على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما ترد به شهادته» وهو ما يخرج به إلى السفاهة» إما بالبذلة في أفعاله 
وإما بالخناٍ في كلامه» والسفاهة خروج عن العدالة ترد بها الشهادة» وقد روي أن 
النبي يل رأى رجلا يَسْعَى بِحَمَامَةِ َقَالَ : «شَيْطانٌ يبع شيطانة» . 

والضرب الثانى : ما لا ترد به الشهادة» وهو ما كان به محفوظ المروءة لاتخاذها 
إما للاستفراخ» وإما لحمل الكتب إلى البلاد» وإما للأنسة بأصواتهاء فيكون على 


عدالته وقبول شهادته. 
وروى عبادة بن الصامت أن رجلاً شكا إلى رسول الله كل الوحدة فقال: «انَحذْ 
رَوْجَاً مِنْ حَمَام؛ . 


ولأنها تسمد كما تسمد المواشي 

والضرب الثالث : ما اختلف في رد الشهادة به. 

وهو أن يتخذه للمسابقة به وفيه وجهان, بناء على ما قدمناه من اختلاف الوجهين 
في قوله: «لآ سَبَ سَبَقَ إلا في حت أو حاف أؤ تَضْل». 

فإن جعل في أحد الوجهين أصلاً» ع إباحة السبق بالحمام» فلم يخرج به 
من العدالة ولم ترد به الشهادة. 

وإن جعل في الوجه الثاني» استثناء من جملة محظور لم يقص عليه السبق 
بالحمام. فخرج به من العدالة وردت به الشهادة. 

فإن اقترن به بعوض كان حراماًء وإن تجرد عن العوض كان سفهاً. 

وأما قول الشافعي: واللاعب بالشطرنج والحمام أخف حالاً . 


ذل 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ولم يذكر ما صار به أخف حالاً منه. فقد ذكره الشافعي في الأم» وحذفه المزني 
اختصارا . فال : أخف حالاً من الاختلاف في فروع الدين. 


[القول في شهادة شارب الخمر] 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَ مه الله : «وَمَنْ شَرِبٌ عَصِيرَ العنّبٍ الذي عُبِقَ > حَتَّى سَكرَ 
ا ا ا 

قال الماوردي: وأما الخمر فهو عصير العنب إذا أسكر ولم تمسه نارء ولم 
يخالطة ماغ :ول يكون عتدرا إن مبيعه تار أو خالطة فا 


5 كس )وم مو ساءهسو سارة؟ داه 
وشربه محرم بنص القرآن» وهو قوله تعالى: 9إِنّمَا الْحَمْدُ وَالْمَبْسَدُ وَالآَنْصَابُ 
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وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَيْطانٍ فَاجْتَِيُو 6 [المائدة: .]9٠‏ 


أحدهما: قوله #رجس من عمل الشيطان# والرجس المضاف إلى الشيطان يكون 
رجساً بإضافته إلى الشيطان تغليظاً . 

وفي «الرجس» أربعة تأويلات: 

أحدها: سخط . 

والثاني : سر . 

والغالث: إثم . 

وقوله #منعمل الشيطان#أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به. 


والثاني: قوله #إفاجتنبوه» وما ورد الأمر باجتنابه حرم الإقدام عليه وفيما أراد 
بقوله «فاجتنبوه» تأويلان محتملان : 


أحدهما: الرجس أن تفعلوه. 
والثاني : الشيطان أن تطيعوه. 


وقال الله تعالى: ِإِنَمَا حَوَمٌ رَبّي الْمَوَاحشنَ مَا ظَهْرَ مِْهَا وَمَا بَطنَ 3 وَالإِنْمَ وَالبَغيَ 
ِعَئِر الْحَقٌّ» [الأعراف : ”7]. فيه تأويلان: 


مختصر من كتاب الشهادات وما دلة من الريسالة 7س 1/3 

أحدهما: أنها الزنا خاصة. وما ظهر منها المناكح الفاسدة وما بطن السفاح 
الصريح . 

والثاني: أن «الفواحش» جميع. المعاصي. ما ظهر منها: «أفعال الجوارح وما 
بطن» : اعتقاد القلوب . 

وفي الإثم والبغي تأويلان: 

أحدهما: أن «الأثم» الخيانة في الأمور و «البغي» التعدي على النفوس . 

والثاني : وهو أشهر : أن «الإثم» الخمر «والبغي» السكر. وشاهده قول الشاعر: 

شرت الإِنْمَ حَنّى ضَّلّ عَفْلِي كَذَاكَ الإِنْمِيَدْمَبٌ بالعْقّولٍ0) 

واختلف بأي هاتين الاآيتين حرمت الخمر. 

فالذي عليه الجمهور أنها حرمت بالاية الأولى للتصريح باسم الخمر. 

وقال قوم: بل حرمت بالآية الثانية لأنها آخر آية نزلت فيه. 

وروي عن النبي ككل أنه قال: «شَارِبٌ الْخَمْرٍ كَعَابدٍ و وَثن00 فجعله مقروناً بالشرك 
لتغليظ تحريمه قن عات الصير حصلا كدر يد 


وإن قيل: #فقد استباح قدامة بن مظعون شرب الخمر بقوله تعالى : ليس عَلى 
لين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ ت جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوا إذَا مَا انَقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
ثم اكد تقوا وآمَنُوا» [المائدة: 97]. 


وقد قال: قد أيقنا وآمنا فلا جُناحٌ علينا فيما شربناء فلم ينكره أحد من الصحابة 
قيل: قد أنكروا عليه ما تأوله وأبطلوه» فرجع عنهء وانعقد الإجماع على فساد 
شبهته» وصار من المحرمات بالنصوص المقطوع بها. 


إن شرت الخمر غير مستحل لهاء كان فاسقاً مردود الشهادة قليلاً شرب منها أو 
كثيرًء سكر منها أو لم يسكرء لقوله النبي كي : «حُرمَتٍ الخَمْرَة لِعَيْنِهًا وَالشْكْرٍ مِنْ كُلّ 
شَرَابِ» في رواية العراقيين والمُسْكِرُ مِنْ كلّ شَرَاب في رواية الحجازيين. 


ولا فرق بين أن يشربها صرفاً أو ممزوجة. 


)١(‏ البيت من شواهد البحر المحيط لم أهتد إلى قائله انظر البحر ؟//ا16. 
(؟) ابن حجر في المطالب (/الا1) وابن عدي في الكامل ١7/7‏ وابن الجوزي في العلل ١81/7‏ 
وانظر المجمع 7٠١0‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصفهان /١‏ 757 وانظر الكنز (17119/5). 
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وشذ قوم بأن قالوا: إذا مزجها بما غلب عليها لم تحرم لقوله يكِ: «خُرمَتَ 
الْحَمْرَة لعَيْنهًا . 

وهذا تأويل فاسدء لأن العين موجودة فى يي الممزوج بها. ٠‏ لكن لو مزجت بالماء 
قبل أن تشتد ثم صارت بعد المزج مسكرا لعا ال ا ل نقتا 
وكذلك . 

لو غليت بالنار بعد إسكارها كانت خمراً لو غليت بالنار قبل إسكارها ثم 
أسكرت بعد غليها كانت نبيذاً ولم تكن خمراً. 

[القول في بيع الخمر والعقد عليها] 

فصل: وأما بيع الخمر فحرامء وبائعها فاسق» والعقد عليها باطل» وثمنها 
محرم. 

روى ابن عمر أن النبي كَلٍ قال: «لَعَنَّ اللَّهُ الخَمْرَ وَلَعَنَّ بَائِعَهَاة ولأن بيعها من 
أكل المال بالباطل. 

والله تعالى يقول: «وَلآ تَأَكُلُوا أَْوَالَُمْ بَيَِكُمْ بالباطل؟4 [البقرة: 184]. 

وأما اتخاذ الخمر وإمساكها فمعتبر بمقصودهء فإن قصد به أن ينقلب ويصير 2 
خلا جاز. ولم يفسق به لأنها تحل بالانقلاب. 

وإن قصد ادخارها على حالهاء كان محظوراء يفسق بهء لأن إمساكها داع إلى 
شربها. وما دعا إلى الحرام محظور والله أعلم. 

[القول في الأنبذة وشهادة شاربها] 

مسألة: قَالَ ار رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ شَرِبَ 1 7 الخنضصفٍ أو 
الخَلِيطَيْنِ فَهُوَ آثمٌ وَلآ ثرَدُ شَهَادَتْهُ إلا أَنْ يَسْكر لأنّهُ عند جَمِيَعَهُمْ حرا 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن كل شراب ا كالخمر عندنا في 
تحريم ما أسكر منه وما لم يسكر. وجل مخالفنا تحريمه مقضورا غلى السكر. فآخل 
قليله إذا لم يسكرء وحرم فيه الكثير إذا أسكرء وقد تقدم الكلام عليه 

فجميع الأنبذة المسكرة عندنا محرمة من أي الأنواع كانت من زبيب أو تمر أو 
رطب أو بسر أو عسل» مطبوخة ونية. 

وحرم أبو حنيفة نيها وأباح مطبوخها. 

فإذا شرب نبيذاً مسكراء فإن شرب منه ما أسكر فقد شرب حراماً في قول 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
الجميع » وصار به فاسقاً مردود الشهادة. وإن شرب منه ما لم يسكره فإن عاقر عليه أو 
تكلم بالخنا والهجر ردت شهادته . 

وقال محمد بن الحسن : لو عاقر على الماء كان حراماً. 

وإن لم يعاقر وشرب منه ما لم يسكرء فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعتقد تحريمه إما باجتهاد أو تقليد. فيفسق بشربه ويحد ولا تقبل 
شهادته. لإقدامه على ما يعتقده معصية فصار بإقدامه عاصياً. 


هم .+ 


والحال الثانية : أن يعتقد إباحته إما باجتهاد أو تقليد فمذهب الشافعي يكون على 
عدالته ويحد ولا ترد شهادته. 

وقال٠مالك:‏ قد فسق. فيحد وترد شهادته. 

وقال المزني: لا ترد شهادته ولا يحد. 

ومنعا جميعاً من اجتماع الحد وقبول الشهادة» فجعل مالك وجوت للك مشقطا 
للشهادة»ء وجعل المزني قبول الشهادة مسيقطأً للحدء وفرق الشافعي بينهماء » فأوجب 
الحد ولم يرد الشهادة» لأن الحد من حكم الشرب للردع عنه ورد الشهادة بالفسق 
بالتفسيق في حكم المعصية» والمعصية في تأويل ما اختلف أهل العلم فيه مرتفعة» فلم 
يمتنع اجتماع الحد وقبول الشهادة كالقاذف إذا تاب قبل الحد تقبل شهادته . 

والحال الثالثة: أن شرب غير معتقد الإباحة ولا حظرء مع علمه باختلاف أهل 
العلم في إباحتها وحظروهاء ففي فسقه ورد شهادته بعد وجوب الحد عليه وجهان 
لأصحابنا: 

أحدهما: وهو مذهب البصريين أنه فاسق مردود الشهادة» لأن ترك الاسترشاد في 
الشبهات تهاون في الدين فصار فسقاً 

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين أنه على عدالته وقبول شهادته. لأن اعتقاد 
الإباحة أغلظ من الشربء» لأن من اعتقد إباحة الخمر كفر. ومن شربها ولم يعتقد 
إباحتها لم يكفر. فلما لم يفسق من اعتقد إباحة النبيذ وشربه» فأولى أن لا يفسق من 
شربه ولا يعتقد إباحته . 


[القول في الأشربة التي لا تسكر وشهادة شاربها] 


فصل: وأما ما لا يسكرر من , الأنيذة والأشربة كالفقاع والقارص فمباح لا ترد به 
الشهادة . 


كما مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


وحكي عن جعفر بن محمد وطائفة من الشيعة وربما عزي إلى أبي حنيفة أن شرب 
الفقاع والقارص حرام. ' 

لما روي عن النبي كل أنه قال: «كلَ مُخَكْر حيو(" , 

وروي أن علياً عليه السلام مر على بائع فقاع فقال: من خمار ما أوقحك . 

وهذا تأويل انعقد الإجماع على خلافه ووردت السنة برده. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا َنِْذُ ِرَسُولٍ الله ل عَلَى عَذَائه 
34 فِيَشْرَيُهُ عَلَى عَسَائِه» َنْب لَهُ عَلَى عَشَائه فِيَشْرَبهُ عَلَى عَذَّائه»0" . 

وقال عمر رضي الله عنه: إنا لنأكل من هذه الأطعمة الغليظة ونشرب عليها من 
هذه الأنبذة الشديدة فنقطعها في أجوافنا. يعني قبل أن يسكر. 

ولأن علة التحريم السكرء فما لم يسكر لم يحرم كسائر الأشربة. 

والاستدلال بالخبر محمول عليه. 

ولو كان الفقاع حراماً عند علي عليه السلام لأظهر من الإنكار والمنع ما يجب 
بإظهار المنكرء ولما اقتصر على هذا القول مع الإقرار عليه 

وأما ما ذكره من المنصف والخليطين» فقد اختلف في صفتها على قولين: 

أحدهما: أن المنصف ما طبخ حتى ذهب نصفه» والخليطان خليط البسر 
بالزبيب . 

والثاني: أن المنصف ما ينصف من تمر وزبيب والخليطان خليط البسر بالرطب. 

وإن كان هذا مسكراً فهو حرامء وإن لم يسكر ففي كراهته وجهان: 

أحدهما: لا يكره كما لا تكره سائر الأشربة التي لا تسكر. 

والوجه الثاني : أنه يكره وإن لم يكره غيرها. لورود الشرع بالنهي عنها 

والفرق بينهما وبين غيرها من وجهين: 

أحدهما: إسراع الإدراك إليها قبل غيرها. 


.755/7 أبو داود في السنن (7”780) وانظر الدر المنثور‎ )١( 
.)5١٠١4/1/4( ١689/7 (؟) أخرجه مسلم‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 7س اس 1/9 
والثاني : إسكارها مع بقاء حلاوتهاء وإسكار غيرها مع حدوث مرارتها. ولا ترد 
شهادة شاربها كرهت أم لم تكره. 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ: «وََكْرَهُ اللّعب بِالّرْد َّبر . 
قال الماوردي: اختلف أهل العلم في النرد فحرمها مالك وفسق اللاعب بها 
وأحلها الحسن البصري ولم يفسق اللاعب بها إذا حافظ على عبادته ومروءته . 
ولا يختلف مذهب الشافعي أن النرد أغلظ في المنع من الشطرنج وصرح فيها 
بالكراهة واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ 
فذهب بعضهم إلى أنها كراهة تنزيه وتغليظ» ترد به الشهادة وإن لم تحرم. 
وذهب أكثرهم» وهو الصحيح إلى أنها كراهة تحريم توجب فسق اللاعب بها 
ورد شهادته. 
وروى مالك بن أنس عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى 
أن رسول الله يكِ قال: «مَنْ لعب بالئّرْد فقذ عَصَى الله وَرَسُولَة» . 
وروي عن علقمة بن فركد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله بك 
قال: «مَنْ لعب بِالئّرْدَ شير فكأتمًا يَعْمِسٌ يَدَهُ في لخم الخترير وَدَمه9 . 
تعاض 0-7 -خ_ و دوعو كر ه روس و م 2 
وروي عن النبي يك أنه قال: «لا يَقلِبُ كِعَابها أحدٌ يَنَْظرُ ما يَأنِي به إل عَصَى الله 
وَرَسُولةُ2 0 . 
فصار فرق ما بين النرد والشطرنج في الحكم» أن الشطرنج لا يحرم» وفي كراهته 
وجهان والنرد مكروهة وفي تحريمها وجهان». والشطرنج لا ترد به الشهادة إذا خلصت 
وترد بالنرد وإن خلص . 
والفرق بينهما في المعنى: أن الشطرنج موضوعة لصحة الفكر وصواب التدبير 
ونظام السياسة. فهي صادرة إن ظهر فيها عن حذقة . 
والنرد موضوعة إلى ما يأتي به من كعابها وفصوصهاء فهو كالأزلام. 
وقيل : إنها موضوعة على البروج الاثنى عشر. والكواكب السبعة» لأن بيوتها اثنا 
الشرع إلى تدبير الكواكب والبروج. 
)١(‏ أخرجه أحمد 67/0 وأبو داود (508) وابن أبي شيبة (051//4) وابن ماجه (71/51) . 
(؟) أخرجه أحمد 50//5 والبيهقي .5١5/٠١‏ 


14 مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
وهكذا اللعب بالأربعة عشرء المفوضة إلى الكعاب» وما ضاهاهاء في حكم 
النرد في التحريم . 
وأما اللعب بالخاتم فهو حدسي لا ترد به الشهادة. 
[القول في شهادة أهل الغناء] 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: 00 7 يديم الغنّاء وَيَعْشَاةِ المفترن 
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مُعْلئَاً فَهّدًَا سَفة سَفَة تَرَدّ به شَهَادَتُةُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَقلُ لَمْ رد 


قال الماوردي: والكلام في هذه 00 
أحدهما: فى الغناء . 


والثاني : في أصوات الملاهي . 

وأما الغناء» فمن الصوت» ممدود ومن المال مقصورء كالهواء وهو من الجو 
ممدود ومن هوى النفس مقصور. 

كتب إلي أخي من البصرة وقد اشتد شوقه للقائي ببغداد شعراً قال فيه : 

طيبٌ الهَوَاء يبَفْدَادٍ يوني قِدْمَاإِلَيْهَاوَإِنَ تح اقش مَقَادِيدُ 

َكيف صَبْرَي عَنْهَا الآن إِذْ جَمَعَتْ طيب الهُوَاءَيْنٍ مَمْدُودٌ وَمَقْصُر هه 

اختلف أهل العلم في إباحة الغناء وحظره» فأباحه أكثر أهل الحجاز وحظره أكثر 
أهل العراق . 

وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أصح ما نقل عنهمء فلم يبيحوه على 
الإطلاق ولم يحظروه على الإطلاق» فتوسطوا فيه بالكراهة بين الحظر والإباحة. 

واستدل من أباحه؛ بما روي عن النبي كل أنه مر بجارية لحسان بن ثابت تغنى 
وهي تقول: | ١‏ 

زغل يويحكقا ‏ إل ؤوتُمنْخ ‏ رج 

فقال رسول الله يكلِ: «لآ حَرَج إِنْ شَاءَ اللّهُو0" . 


.141/ ووفيات الأعيان‎ 04 /١ انظرهما في تاريخ بغداد‎ )١( 
وابن الجوزي في‎ )١50( (؟) أخرجه أبو نعيم وفي إسناده متروك الفوائد المجموعة ص‎ 
.117/7 والسيوطي في اللالىء‎ 1١5/7 الموضوعات‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما وله من الرسالة سس 188 

وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي جاريتان 
تغنيان فدخل ابو عر فك ل ل ا فقال رسول الله 
لله : «دَعهمًا نا يام ء عيد» 7 

وقال عمر رضي الله عنه : «الغناء زاد المسافر»9؟) 

وكان لعثمان جاريتان تغنيان في الليل» فإذا جاء وقت السحر قال: أمسكا فهذا 
وقت الاستغفار» وقام إلى صلاته 09 

ولأنه لم يزل أهل الحجاز يترخصون فيه ويكثرون منه» وهم في عصر الصحابة 
وجلة الفقهاء. فلا ينكرونه عليهم ولا يمنعونهم منه إلا في إحدى حالتين: 

إما في الانقطاع إليه» أو الإكثار منه. كالذي حكي أن عبد الله بن جعفر كان 
منقطعاً إليه ومكثراً منه)ء حتى بدد فيه أمواله» فبلغ ذلك معاوية فقال لعمرو بن 
العاص : قم بئا إليه» فقدل غلب هواه على شرفه ومروءته» فلما استأذنا عليه .وعنده 
جواريه» يغنين فأمرهن بالسكوت» وأذن لهما في الدخول» فلما استقر بهما الجلوس 
قال ناوية:'يا عبد اشم مرخ يرجم إلى ها كن عليه زجعن يعدن :فطرن مفاوية 
حتى حرك رجليه على السرير» فقال عمرو: إن من - مال ا أه أحسن حالاً منك فقال 
معاوية: إليك عني يا عمروء فإن الكريم طروب ©. 

وأما أن يكون في الغناء ما يكره كالذي روي عن سفيان بن عيينة» وقد عاد ابن 
جامع إلى مكة بأموال جمة حملها من العراق فقال لأصحابه: علام لعطاء ابن جامع 
هذه الأموال؟ فقالوا: على الغناء» قال: «ابن جامع ماذا يقول فيه»؟ قالوا: يقول: 
2 : عا لدة 00 1 5 7 
قال: هي السنة. ثم ماذا يقول؟ قالوا: 

رأشفة باللبل عت الصباع ٠.‏ الام مِنَّ المُحْكَم المُتَرَّلٍ 

قال: أحسن وأصلح ثم ماذا؟ قالوا: 
عَسَى فارج الهَمٌ عَنْ يُوسشّفٍ مولي تالمَختقل 
قال: أفسد الخبيث ما أصلح لا سخر الله له 7 . 
)١(‏ أخرجه البخاري 445/١‏ (401, 481) ومسلم 501//9 (447/37-15). 
إفة البيهقي في السئن الكبرى 58/6. 


إفة قال الحافظ في التلخيص 5/5 لم أجده موصولاً . 
(؟) الأغاني 774/4. 


(©) الأغاني؟/ 747. 


مختصر من كتاب الشنهاذات وما دخله من الرسالة 


واستدل من حظره بقوله تعالى: «وَالَدَيْنَ لآ يَشْهَدُونَ الؤُورَ» [الفرقان: ؟7]. 
وفيه أربعة تأويلات: - 


أحدها: الغناء. قاله مجاهد. 

والثاني : أعياد أهل الذمة . قاله ابن سيرين. 
والثالث : الكذب .. قاله أبن جريج . 
والرايع: الشرك.. قاله الضحاك رحمه الله . 


وقال تعالى: وَإِذَامَرَوا بِاللَّفْو مَوُوا كرَاماً» [الفرقان: ؟/]. وفيه ثلا 
تأويلات: 


أحدها : إذا ذكروا الفروج والنكائح كنوااعنها. 
والثاني :: إذا مروا بالمعاصي أنكر وهنا قاله. الحسن. 
والثالث.: إذا:مروا بأهل المشركين. ار وه قاله:عبد الرحمن بن زيد. 


وقاله تعالى: ومن الئّاس مَنْ مَنْ يك يَشْتَرِي لَهْوَ الحديث» [لقمان: *] الآية. . وفي 
لهو أربعة تأويلاتك:: 


أحدها: أنه الغناء» قاله. ابن مسعود.وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة . 

والثاني : أنه شراء المغنيات. 

وزرف القاسم بن عيد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي َك قال : «لاآ يَجِلُ بيع 
المُغْبَيَاتِ وَل شِرَاؤْهُنَّ وَل التّجَارَاتُ فِيِهنَّ وَاَْمَاهُنَ حَرَامٌ وَفِيهنٌَ انل الله : 
اناس مَنْ يَشْئرِي لَهْوَ الْحَديث»0©. 


والثالث : أنه شراء الطبل والمزمار» قاله عبد الكريم. 

والرابع : أنه ما ألهى عن الله تعالى» قاله الحسن. 

وفي قوله تعالى : لِلِبْضِلٌ عن سيل الله [لقمان: *] تأويلان: 
أحدهما: ليمنع من قراءة القرآن» قاله ابن عباس . 

والثاني: ليصد عن سبيل الله. حكاه الطبري. 

وفي قوله #بغير علم»: تأويلان. 


.707/5 وانظر المجمع‎ ١5/5 والبيهقي‎ 5١١7/4 والطبراني في الكبير‎ ١07 أخرجه أحمد ه/‎ )١( 
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أحدهما : بغير حجة. 

والثاني : بغير رواية. 

وفي قوله تعالى: #وَيَتَخْدَهَا هُرُواً4 [لقمان: ]١‏ تأويلان: 

أحدهما : تكذيباً. 

والثاني : استهزاء بها. 

ومن السنة ما رواه ابن مسعود عن النبي ككل أنه قال «الغَْاءُ يُنْبتُ التّقَاقَ في الْقَلْب 
كَمَا يُنْبتٌ الماك البَقَلَ76"' . 

وروي عن رسول الله يكل أنه قال: «العْنَاكُ تَهِيقٌ السَّيْطانِ. 

وقال كَكلةِ: «أنْهَاكمْ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنٍ الغْنَاءُ والنيّاحَة»27 , 

وقال بعض السلفف: الغناء رقية الزنا9" . 

وإذا تقابل بما ذكرناء دلائل الحظر والإباحة» يخرج منها حكم الكراهة. فلم 
يحكم بإباحته» لما قابله من دلائل الحظر والإباحة ولم نحكم بحظره لما قابله من 
دلائل الإباحة . «فصار يتردده بينهما مكروها غير مباح ولا محظور». 
قال : «لا»”2 يريد أنه مكروه لتوسطه بين الحلال والحرام . والله أعلم. . 

[القول في الملاهي] 

فصل: وأما الملاهي فعلى ثلاثة أضرب : حرام» ومكروه» وحلال. 

فأما الحرام : فالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار وما ألهي بصوت مطرب 
إذا انفرد . ْ 

:. 5 يانه « 5 1 مش 6 ٠.‏ 

وروى عبد الله بن عمر أن النبي كك قال: «إن الله حَرَمَ عَلى امَّتِي الخمر وَالْمَيسِرَ 
وَالمِْرَ والكوّبّة وَالمَرَامِيرَ وَالقئِينَ) . 

فالميسر القمارء والمزر نبيذ الذرة» والكوبة الطبل. والقنين البريط. ولأنها 
تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كالشراب. 


(1) أخرجه البيهقي 771/٠١‏ وانظر التلخيص 199/4. 

(؟) أخرجه الترمذي .)٠١١5(‏ 

(1) قال القاري في الموضوعات هو من كلام الفضيل بن عياض رضي الله عنه كشف الخفاء ٠١5/7‏ . 
(؟) انظر السئن الكبرى .777/1٠١‏ 


يذحل 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه» لأنه موضوع على حركات 
نفسانية تنفي الهم » وتقوي الهمة وتزيد في النشاط . 

وهذا لا وجه لهء لأنه أكثر الملاهى طرباًء وأشغلها عن ذكر الله تعالى وعن 
الصلاة. وإن تميز به الأماثل عن الأراذل. 

وأما المكروه: فما زاد به الغناء طربء ولم يكن بانفراده مطرباً. كالفسح» 
والقضيب . فيكره مع الغناء لزيادة إطرابه. ولا يكره إذا انفرد لعدم إطرابه. 

وأما المباح: فما خرج عن الة الإطراب. إما إلى إنذار كالبوق» وطبل الحرب. 
أو لمجمع وإعلان كالدف في النكاح» كما قال صلوات الله عليه وسلامه: «أَغلنُوا هَذَا 
التّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بالدّفٌ». 

واختلف أصحابنا هل ضرب الدف على النكاح عام في كل البلدان والأزمان؟ 
فعم بعضهم لإطلاقه وخص بعضهم في البلدان التي لا يتناكر أهلها في المناكح . 
كالقرى والبوادي ويكره في غيرهاء في مثل زمانناء لأنه قد عدل به إلى السخف 
والسفاهة . 

فأما الشبابة: فهي في الأمصار مكروهة., لأنها مستعملة فيها للسخف والسفاهة 
وهي في الأسفار والرعاة مباحة» لأنها تحث على السير وتجمع البهائم إذا سرحت. 

فصل: فإذا تقرر أحكام الأغاني والملاهي» فإن قيل بتحريمها فهي من الصغائر 
دون الكبائر يفتقر إلى الاستغفار» ولا ترد بها الشهادة إلا مع الإصرار. 

وإن قيل بكراهتهاء فهي من الخلاعة لا يفتقر إلى الاستغفار ولا ترد بها الشهادة 
إلا مع الإصرارء وإن كان كذلك فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها : فيمن باشرها بنفسه . 

والثاني : فيمن يستعملها للهوه. 

والثالث: فيمن يغشى أهلها. 

فأما المباشر لها بنفسه فله ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يضير سوبا إليها ومسمى بهاء يقال لتقي ياخل على غناقه أجراء 
يدعوه الناس إلى دورهم أو يغشونه لذلك في داره» فهذا سفيه مردود الشهادة» لأنه قد 
تعرض لأخبث المكاسب ونسب إلى أقبح الأسماء. 

والحال الثانية: أن يغنى لنفسه إذا خلا فى داره باليسر استرواحاً فهذا مقبول 
الشهادة وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا خلا في داره يترنم بالبيت والبيتين: 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 3 لب 183 
واستؤذن عليه ذات يوم لعبد الرحمن بن عوف وهو يترنم. فقال: دي ١‏ 
لك ١ 0 5 3 ٠‏ 

عبد الرحمن؟ فقال: نعم. قال: إنا إذا خلونا في منازلنا نقول كما يقول الناس 

وروي عن أبي الدرداء» وكان من زهاد الصحابة أنه قال: إني لأجم قلبي بشيء 
من الباطل لأستعين به على الحق . 

فإن قرن يسير غنائه بشيء من الملاهي مما حظرناه» نظر. 

فإن خرج صوته عن داره حتى يسمع منهاء كان سفها ترد به الشهادة . 

إن نخافت به ولميسمع »كان عفواً إذا قل ولا ترد به الشهادة. 

والحال الثالثة: أن يغني إذا اجتمع مع إخوته ليستروحوا بصوته وليس بمنقطع 
عليه :ولا يأخد عليه أجرا نظر: 

فإن كان مشهورا به يدعوه الناس لأجله. كان سفهاً ترد به الشهادة» وإن لم 
يشتهر به» ولا دعا النامن لأجله» نظر. 

فإن كان متظاهراً به معلناً لى ردت شهادته. وإن كان مدتكرا به لم انزد شهادته 
والله أعلم. 

[القول في شهادة مستمع الغناء] 

فصل: وأما مستمع الغناء. فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصير منقطعاً إليه» يدفع عليه حذراًويتبع فيه أهل الخدُور فهذا سفيه 
مردود الشهادة . 

والحال الثانية: أن يقل استماعه» ويسمعه أحياناً فى خلوته استرواحاً به فهو على 
عدالته وقبول شهادته إذا لم يقصد الاستماع غناء امرأة غير ذات محرم. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «رَوَحُوا القُنُوبَ تَعي الذّكْرَه9 . 

والحال الثالثة : أن يتوسط بين المكثر والمقل نظر. 

فإن اشتهر به وانقطع به عن أشغاله» عاو عفهيا فزدوة الشهادة» وإن لم يشتهر 
به ولا قطعه عن أشغاله» فهو على عدالته وقبول شهادته . 

فصل: وأما مة مقتني المغنيين والمغنيات من الغلمان والجواري فله ثلاثة ثة أحوال: 
)١(‏ غريب انظر خلاصة البدر المنير 454/١‏ . 


الحاوي في الفقه/ ج107/ م١‏ 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
أحدها: أن يكون جليساً لهم :ومقصوداً لأجلهم. فهذا سفيه مردود الشهادة 
وحاله فى الجواري أغلظ من حاله في الغلمان. 
“قال الشافعي : «لأنه قد جمع سفها وذناءة». 
والحال الثانية: أن يقتني ذلك لنفسه ليستمع غناءهم إذا خلاء مقبلاً مستترأء غير 
مكائثر ولا مجاهر . فهو على عدالته وقبول شهادته . 
والحال الثالثة : أن يدعو من يشاركه في سماعهم فينظر: 
فإن كان يدعوهم من لأجل السماعء ردت شهادته . 
وإن دعاهم لغير الغناء» نظر . 
فإن كثر حتى اشتهرء» ردت شهادته» وإن قل ولم يشتهر» فإن كان الغناء من 
غلام » لم ترد شهادته»ء وإن كان الغناء من جارية نظرء فإن كانت حرة ردت شهادته 
وشهادة مستمعها إذا اعتمد المستمع سماعهاء وإن لم يعتمد لم ترد شهادته وإن كانت 
و ا . لنقصها في العورة وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها 
فى العورة فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة وإجرائها مجرقى الغلام. فلا ترد بها 
الحيادة: ويحتمل أن يغلب زيادتها على الغلام وإجرائها مجرى الحرة فترد بها الشهادة 
والله أعلم . 
[القول في شهادة الحادي والراجز] 
مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَأمًا الاستمَاعٌ ! للخداء وتشِيد الأَغْرَاب قلا 
أبن به قَالَ وول اللّهِ كن للشريد «أمَعَكَ منْ شعْرٍ ف شَئْ؟) قَالَ نَعَمْ قَالَ الهيه) 
فَأنْشَدُة ؛ يا َقَالَ ١هنو؛‏ حَتّى بَلَعَتْ ماثة بيت وَسَعِعَ رَسُولُ الله يك الحداء وَالوَجَرَ د وَقَالَ 
لإنْنِ رَوَاحَة احَرّكُ اقم فَاندَهعَ يُرْجَرُ (قال المزني) 3 حمّة اللّهُ سَمِعْتُ السَّافعِيَ يَقُولُ 
ال م ار 0 كَيْفَ يَلْعَبُ بها استذبّارا؟ قَالَ 
يُوَلَيهَا ظَهْرَهُ ثُمّ يَقولُ : هبأي د شَيْءِ وَمَعَ» فَيَقُولُ بِكَذَا قَيَقُولُ أؤقغ عَلَيْهِ بكَذَاه . 
قال الماوردي: وهذا صحيح. لا بأس بالحداء ونشيد الأعراب» والشعر» 
والرجزء وهو مباح لا كراهة فيه. 


8 


وروى ابن مسعود قال: كان مع رسول الله كَل ليلة نام بالوادي حاديان7" . 
وروى أنس بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنافي سفر مع 


.711//١ أخرجه الطبراني في الكبير المجمع‎ )١( 


مختصر. من كتاب الشهادات ؤما دخله من الرسالة 16 
رسول الله يل وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداءء فكان مع الرجال وكان أنجشة مع 
النساءء فقال النبي ككدِ لعبد الله بن رواحة: « حَركُ بِالْقَْم. فاندفع يرتجز وتبعه أنجشة 
فأعنقت الإبل في السير فقال النبي ككل: «رُوَيْدَكَ يَا َا نجس رفقاًبالقوارير»”" يعني النساء . 


وروى الشافعي عن سفيان بن عبيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد 
عن أبيه قال - أردفتوي_رسول الله ككل ثم قال «أَنْعَكَ مِنْ شغر أميّهُ بن أِي. الصّلْتِ شَيْء 
قلتٌ: نعم . قَال: فَأَنْسَدْثه بَبْتَا فَقَالَ : هيه . فأنشدتة بَيْنَا آحَرَ. فَقَالَ: هيه .. فَأنْشَدْتَةُ إلى 
أنْ بَلَعَ مات بَيْتِ9). 


ذوهيه» موضوعة في الكلام للحث والاستزادة» وإنما استحسن شعر أمية لأن 
أكثره عبر وأمثال» وأذكار بالبعث والنشور ووعد ووعيد بالجنة والنار. 

وروي أنه ككل قال فيه: «إِنْ كَادَ لَيَسْلم». 

ورويت. عن النبي كَكِلِ أنه لقي في سفر ركاه بني تميم معهم حاد فأمرهم أن 
يحدواء فقالوا: إن حادينا حدا ونام من آخر الليل. ثم قالوا: يا رسول الله» إنا أول 
العرب حداء بالإبل. قال: وكيف ذلك؟ قال: إن العرب كانت تغير بعضها على بعض» 
فأغار رجل منا على إبل فاستاقها فتبددت. فضرب غلامه على يده» فكان العام كلا 
ضربه: صاح وايداه! وايداه! دالايل تجتمع لحسن صوته. وهو يقول: هكذا أفعل. 
والنبي كه يضحك . .فقال: ومِمَّنْ أنتُمْ؟ قالوا: من مضر فقال: «وَنَحْنُ مِنْ مُضرَ فكيف 
كُكمْ ول العَرب حَذدَاءً؛ .. 

فذل هذا الخبر على إنشاذ: الرجز وإباحة الحداء» وجواز الضحك عند التعجب 


ولأن الحداء: غير مقصود به اللهو كالغناء» وإنما يقصد به حث المطى وإعناق السير. 


فلم تتوجه إليه كراهية . 
ولأن الحداء الحسن: الرجز فيباح بالصوت الشجمي. فيخفف كلال السفرء 
ويحدث نشاط النفس» » فلم يكن له في الكراهة وجه. . وسواء فيه الحادي والمستمع . 
وهكذا التغني بالركانية مباح » لآنه ضرب من الحداءء يعدل فيه عن ألحان 
الغناء . 


وروي أن رسول الله علد لما هاجر إلى المدينة» استقبله الأنصار وخرج إليه 
الفتيان بالدفوف وهم ينشدون: 


١ 

البق أخرجه البخاري 08/8 ومسلم في كتئاب فضائل الصحابة باب )9*(1١8‏ وأحمد ١07/9‏ 
والبيهتي ٠/ك‏ >2 وابن سعد ١0/8‏ وأبو نعيم في تاريخ م أصفهان ١1/1‏ وخبر ابن رواحة 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (651) وفضائل الصحابة (180) واين سعد بابلل 

زفق أخرجه مسلم (7700). 


5شل8للل ل لللمللس سس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


طآ م الج دج عليه / كد «اتحمسنات ال وداع 

م ت التكتححه عاشتتحنا لا الحا 
ومر رسول الله يي ببعض أزقة المدينة فسمع جواري لبني النجار ينشدون: 

نكن جَرَار لتني النَّجّار مَاحعَكِذامُحَكدمِنئنْجار 


- 2 4 ع 
فقال: «يَا حَيَذا أَنثنَ27" . 


مسألة : قال الشّافعي رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإذًا كَانَ هَكَذًَا كان تحسِينْ الصَّوْت بذكر 


خخ 


الله َالُرآنٍ أَؤْلّى مَحْبُوباً (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللَُّ وَكَدْ رُويَ عَنْ رَسُولٍ اللّه يله أنه 
َال «ما ١‏ أن الله ديه ٠‏ تأنه يي حص التالع. 0 لح 0 0 


0 ان 


بالقراءة بِالْأنحَانٍ و تعيبن لوت أ ا ل ا 
وت تَحْزِيناً (قال المزني) رَحِمَهُ سَمِعْتٌ الشَّافْعِيَ يَقُولُ لَوْ كَانَ مَعْنَى يَتَعنّى بِالقَرْآنٍ عَلَى 


الاسْتَغْنَاء ة لكان كان 5 و ب ل اما ا 

قال الماوردي: 0 0 لما رواه 
الشافعي رضي الله عنه عن النبي كك قال : دما أَذنَ اللّهُ ِشَّيْءِ كَإذنِه لَِبِيَ حَسَنٍ العَرثم 
بِالعران»” 0 وروي لاحسن الصَّوْت بالقرآنٍ [زينة القرآن])0” , 

وفعي كرات أذ ال يفنا تمي ال ومنه قوله تعالى : «وأذث لِرَهًا 

خُقَّثْ» [الانشقاق: ؟] أي سمعت له وحق لها أن تسمع. 

وروى البراء بن عازب عن النبي كل أنه قال: «> حَسَنُوا القرَآن يِأَصْوَاتَكمْ9 . 


وروي الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي وَل سمع قراءة أبي موسى 
فقال: «لَمَدْ أُوتيَ هَذَا مِنّ مَرَاميرٍ آل داود»* . 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن ماجه 5175/١‏ والبيهقي في الدلائل ؟775/1. 

(؟) أخرجه البخاري 715/5 ومسلم في صلاة المسافرين (75) رقم (115) وأبو داود )١51/(‏ 
والنسائي 18١/7‏ والبيهقي 54/7. 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 7١78/7‏ وله شواهد أخرى. 

(5) الدارمى 414/7 وبلفظ زينوا أخرجه أبو داود )١534(‏ والنسائي (1/ )١8١‏ وابن 
وأحمد (787*/4) والدارمي (؟/ 474) وابن أبي شيبة شيبة (1/ 0117) وابن خزيمة (1981). 

(4) أخرجه البخاري (6054) ومسلم (0797. 


)١7575( ماجه‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
١‏ 5 07 2 َو عد م - 
0000 أبي موسى قال: قال رسول الله كَل : «لوْ رَايتني وانا أسْمّع قرّاءتك» 
فقلت: يا رسول الله لو علمت أنك تسمعنى لحبرته تحبيرا9) 
عد ع انه كر ع كه ور ملسه عرف ون 4 د عار ره 
وروي عن النبي كَلْةِ أنه قال: ١مَنْ‏ ارَادَ ان يقرا القزان غضا كما أنزلَ فليقرَأً بقرّاءة 
ابْن أَمّ عَبْدِه”'' يعني [عبد الله] بن ٠‏ عود لحسن أدائه وصحة ترتيله وتحقيق ألفاظه . 


_ 


1١ / 


ها 


و 


وكان أبي بن كعب ذا صوت حسن وأداء صحيحء» فقال له النبي يكل : «لَقَدْ أَمْتٌ 
أنْ مرا علَيّكَ قرا علَيْمه 9 . 

واختلف أهل العلم في قراءته عليه. 

فقال بعضهم: ليستن به الناس بعده فلا يستنكف شريف أن يقرأ على مشروف 
ولا: كبيز على صغير. 

وقال اخروة: ليسمع الناس قراءته وأداه فيأخذون عنه. 

وقال آخرون: أراد به تفضيل أبي بذلك» ولأن في تحسين الصوت بالقرآن 
تحريك القلوب الحزن والخشوعء وإنذار النفوس بالحزن والخضوع فيكون أبعث على 
الطاعة وأمنع من المعصية . 

وروي أن النبي كقِ قرأ ذات ليلة في تهجده سورة النساء حتى إذا بلغ إلى 
5 1 « كنف اذا عه نحة كوه دحكثا نك ع1 م24 
شهيدا» [النساء : 1١‏ فبكى حتى علا نحيبه» ولم يزل يرددها حتى تحزن صوته . 

ومر بعض أهل البطالة» وقد هم بمعصية وقتل نفسء» بصالح المري وهو يقرأ 
لوَقَدِمَْا إلى مَا عَمِلوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَْاهُ هَبَاءَ مَنْكُوراً» [الفرقان: 7؟] فانزجر بها وألقى 
السكين من يده وخر مغشيا على وجهه وتاب وصار ناسكا . 

[القول في قراءة القران بالألحان] 

فصل: فأما القراءة بالألحان الموضوعة للأغاني فقد اختلف الناس فيها. فرخصها 
قوم» وأباحوها لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ككككِ قال: الَيْسَ مِنَّا مَنْ لم 
يَتَعَنّ بالقرآن» 9) . 


00 اخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب 4 رقم (51*7) والبيهقي ”/ 17 . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١/لاء 88/١ 55/١‏ وابن ماجه 591/١‏ (178) وأخرجه من طريق 
ضعيف العقيلي في الضعفاء 0 وانظر إتحاف السادة 4948/4 . 

9) أخرجه 1916/4 (07144/171). 

(؟) أخرجه البخاري (/ا8767). 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


وشددها اخرون وحظروهاء لخروجها عن الزجر والعظة إلى اللهو والطرب. 
ولأنها خارجة عن عرف الرسول يك وصحابته رضوان الله عليهم إلى ما استحدث من 
بعذه. 


وقد قال يلل : «كل مُحَدَثَةِِيذءَ كن بدْعَةٍ ضَلالَةَ َكل ضَلالَة في الثار0"©. 


وأما الشافعي فإنه عدل عن هذين الإطلاقين في الحظر والإباحة باعتبار الألحان» 
فإذا أخرجت ألفاظ القران لمن صيغته. بإدخال حركات فيه وإخراج حركات منه» 
يقصد بها وزن الكلام وانتظام اللحن» أو مد مقصورء أو قصر ممدودء أو مطط حتى 
خفي اللفظ . والتبس المعنى» فهذا محظور يفسق به القارىء ويأئم به المستمع» لأنه 
. قد عدل به عن نهجه إلى اعوجاجهء والله تعالى يقول: #قُانا عَرَبِيًا غَيْرَ ذي 
وج [الزمر: 14]. 


وإن لم يخرجه اللحن عن صيغة لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحاء لأنه قد زاد 
بألحانه في تحسينه وميل النفس إلى سماعه. 


أما قوله: «لَيْسَ مما مَنْ لَمْ تعن بِالْقَرَآنِ» ففيه تأويلان: 
أحدهما: معناه من لم يستغن بالقران وهذا قول الأصمعي ومال إليه الشافعي . 


وحكى زهير بن أبي هند عن إياس بن معاوية المزني أنه نظر إلى رجل يتغنى 
بالقرآن» فقال: يا هذا إن كنت لا بد متغنياً فبالشعرء فقال الرجل: أليس النبي كل 
كول لق نا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ ِالْقرانِ»» فقال له إياس : إنما أراد [النبي يدا ٠‏ ليس منا 


من لم يستغني بالقرآن» ألم تسمع حديثه الآخر «مَنْ حَفْظ القرآن فظن أنَّ أَحَدَا أَغْنى 


0 , أما سمعت قول الشاعر: 


والتأويل الثاني : أنه محمول على غتاء الصوت في تحسينه وتحزينه دون ألحاته . 


وهذا قول أبي عبيد وأنكر على من حمله على الاستغناء وقال: لو أراد هذا لقال: «من 
لم يتغانى بالقرآن» . 


.751/14 والطبرانى‎ ١4/١ وابن أبى عاصم‎ ١17/5 أحمد‎ )١( 
.)97/( (؟) انظر تذكرة الموضوعات‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
[القول في شهادة أهل العصبية] 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ من العَصبيّة اذ تنه الوزن قَوْمَهُ 
َالعَصَبِيةَ المَخضَةٌ أَنْ يَبِمَضٌ الوَجُلَ لأنّهُ مِنْ يني قُلْنِ اذا أظهَرَهَا وَدَعَا إلَيّهَا وَتَألَ 
عَلَيْهَا فَمُْرُودٌ وََدْ جَمَعَ الله يبا دك ََعَالَى المُسلِمِيْنَ بالإشلام وَهُوَ أذ شرَق أَنسَابومْ َال 
جَلَّ ثُنَاؤةُ لِإِنَمَا المَوْمِئون إِخْرَة» وَقَالَ 5 سُوَلُ اللّه ين #كوذوا عِبَادٌ اللّه إِخْوَاناً» فْمَنْ 
حَالَ أَمْرَ اللّه عر وَجَلَّ وَأمَرَ رَسُوِ له يك وُدَّثْ شهَادَنُةُ) . 

قال الماوردي: وقد أمر الله تعالى المسلمين بالألفة والتناصرء ونهاهم عن 
التقاطع والتدابر . وقال تعالى: ©إِنَّمَا المُؤْمِئُونَ ١‏ خْوَة4 [الحجرات: ]٠١‏ وقال تعالى : 


لوَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِتَاتُ بَعْضّهُمْ أَؤليَاء ة ينض يَأْمُرُونَ بِالْمَمْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمذْكَرٍ4 [التوبة : ١ل/ا].‏ 

وقال النبي يَكِ: متي كالْبنَانِ يَشدُ بَْضّهُ بَْضَاء0© وقال فيما نهاهم عنه من 
التقاطع : # وَاعْتصِمُوا بحَبل الله جِيعاً وَل تقَرَفُوا4 [آال عمران: .]٠١‏ 

وقال النبي كك َ تَحَاسَدُوا وآ َقَاطْعُوا و تداك بَرُوا وَل تَبَاغَضُوا وَكوئوا عبَاد 
اللّه إِخْواناء لآ يَحلٌّ لِمُسْلِم أن يَهْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ تلآث» وَالسَابقٌ أُسْبَقْهُمًا ل الجنةه0؟ . 

فكان هذا أصلاً في الدين» ليكونوا يدا على من خالفهم فيه ولذلك قال النبي 
يكي: «المُسلِمُونَ تتَكَاَاَ دمَاوْهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسعى بذئتهمْ أَدْتَاهُمْه . 

ويشتمل الكلام في هذا الفصل على أربعة فصول: 

أحدها: فى المحبة. 


ل 


والثاني : فيما يفضي إليه من المعصية . 
والثالث : في البغض . 
والرابع : فيما يفضي إليه من العداوة . 
فأما الفصل الأول: في المحبة . 
ونتحدث عن أسباب يكون بعضها مستحباً وبعضها مباحاً وبعضها مكروهاً. 
)0( أخرجه البخاري ,1714/١‏ 119/6 :© ومسلم في كتاب البروالصلة (765) وأحمد 1٠4/4‏ 


والترمذي .)١1928(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة باب 7 (17) والبيهقي 7١1/7‏ وابن ماج ه(844") - 


..»"طغدلدلههبيهس هببس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فأما المستحب : فهو المحبة في الدين وظهور الخير وما قرب من طاعة الله تعالى 
وباعد من معاصيه. 
قال الله تعالى: «كُنتم خَبْر أُخْرِجَتْ للئّاس أمرُونَ بِالْمَمْدُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن 
الْمُْكَرِ4 [آل عمران: .]١6٠١‏ 


ولذلك أخبى رسول الله يكل , بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. 

فأما المباح: فهو المحبة على النسب وعلى التجانس في علم أو أدب وعلى ما 
اع اك ا جيم 0000 يك أراد 

00 0050 
بخلافته فقال: : «الأئمّة من فَرَيْض20. 

وقال ككل: «قَدّمُوا قَرَيْشاً وَل تَتَقَدَمُوهَا وَتَعْلَّمُوا مِنْ قرَيْش وله تُعَالِمُوهَاء”؟' . 

وحمى لهم لما عادوا إلى المدينة من بدر ومعه من الأنصار سلامة بن وقش وقد 
سأله بعض أهل المدينة عمن لقيهم من المشركين ببدرء فقالء سادق : وهل لقينا إلا 
عجائز صلعا. فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «أَؤْليِكَ الْمَلدُ مِنْ قُرَيْشٍ)2"0» فنفى عنهم 
العار مع كفرهم ومحاربتهم له. 

وسمع شاعرا من حمير ينشده: 
فإنيامرؤ حميري حين ينسبني لامن ربيعةإياي ولامضر 

فقال عَكِندِ : ددا أَهْوَنُ لِقَدَرِكَ عد لك من الله وأما المكروه : فهو المحبة على 


الموافقة فقة في المعاصي . فقال عي : «الْمَرْكُمَعَ َعم م مَنْ أَحَت» فصار محب العاصي 
كالعاصي . 


.)١١87( والحميدي‎ ء1١19‎ 1١١/8 أحمد؟/7848.‎ - 

١91/١ وفي الكبير‎ 01١ أخرجه أحمد9/ 157/50175940187 والطبراني في الصغير‎ )١( 
وابن أبي‎ 4 »١١١/9 والبيهقي‎ ٠١5/١ والحاكم 1 والدولابي في الكنى‎ 
وأبو نعيم‎ 17١/17 والطيالسي كما في المنحة (2769 7097) وابن أبي شيبة‎ 01١/75 عاصم‎ 
.799/5 في الحلية ه/ى// 747 1/8 وانظر التلخيص 5/ 57 والدر المنثور‎ 

(؟) أخرجه الشافعي )١1854 »1854١1(‏ وابن أبي عاصم 1 وانظر المجمع 70/٠١‏ والخطيب في 
التاريخ 5١/7‏ وانظر التلخيص ؟75/1. 

(") الطبراني واعله الهيثئمي انظر المجمع كرف وانظر الطبراني في الكبير /١١/‏ 41. 


لحلا 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فأما المحبة لاستحسان الصورء فإن كانت لهوى يفضي إلى ريبة كرهت وإن 
كانت لاستحسان صنع الله تعالى وبديع خلقه لم تكره وكانت بالمستحبة أشبه. 

فصل: وأما الفصل الثاني في العصبية: فهي شدة الممايلة لقوم على قوم وهو 
على ضربين : 

أحدهما : أن تكون عصبيته لهم عامة في كل حق وباطل» وعلى كل محق 
ومبطل» فهذا فسق ترد به الشهادة. 

وقال الله تعالى : لالْمُتَافِقُونَ وَالْمْنَافقَات َعْضْهُمْ من بَعْضٍِ ون الْمُدْكَرِ 
َو وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمَمْوُوفٍ4 [التوبة: /1"]. 

والضرب الثاني : أن تكون عصبيته لهم مقصورة على أخذ الحق لهم ودفع الظلم 
عنهم . . فيكون بها على عدالته وقبول شهادتهء لقول الله تعالى: # وَتَعَاَنُوا عَلى الْبرٌ 
وَالْتَقْوَى و تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعْدْوَانٍ» [المائدة: ؟]. 


وروي عن النبي يك أنه قال لرجل : ١أَعِنْ‏ أحَاكَ ظالمَا أو مَظلُومَاً». فقال الرجل : 


8 
2 


يا رسول الله : أعيثه مظلوماً َكيف أعييةُ ظالماً؟ فعَالَ: : ١تَوذٌ‏ م عَنْ ظلْمه»20. 
ثم تعتبر هذه العصبية» فإن كانت لمحبة القوم فهي مباحة وإن كانت لنصرة الحق 


35 


فهي مستحبة . 
[ القول في البغض] 
فصل: وأما الفصل الثالث: في البغض: فهو على ثلاثة أضرب: مستحب» 
ومباح ومكروه. 


فأما المستحب:. فهو بغضه لأهل المعاصي» فيكون بغضه لهم طاعة يؤجر عليها 

وأما المباح: فهو بغضه لمن لوى حقه وتظاهر بعداوته فيكون السبب الباعث 
عليه من أمور الدنيا مباحاًء ولا يؤجر عليه ولا يؤثم بهء» وهو فيه على عدالته وقبول 
شهادته» ما لم يتجاوز البغض إلى غيره. 

وأما المكروه: فهو بغضه لمن خالفه في نسب أو علم أو صناعة فيكون البغض 
لهذا السبب مكروهاً لما فيه من التقاطع . 


.14 /” البخاري */158 والترمذي (7787) وآحمد 14/5 والبيهقي 5/ 45 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فإن ألب عليه وتعصب فيه كان جرحاً ترد به الشهادة» وإن لم يتجاوز البغض إلى 
ما سواه كان على عدالته وقبول شهادته» لأنه قد حمى نفسه من نتائج البغض . 
فأما إن كان بغضه لغير سبب» فإن كان خاصاً في واحد بعينه لم ترد به شهادته» 
لأنه لا يملك قلبه. وإن كان عاماً لكل أحدء فقد روي عن النبي كل أنه قال: «شَتُ 
النّاس مَنْ يُبْغْض النّاسَ وَيَبْعْضُونَُ» فيكون ذلك جرحاً فيه» فترد به شهادته لخروجه عن 
المأمور به من الإلفة إلى المنهى عنه من التقاطع . 


[القول في العداوة] 


فصل: وأما الفصل الرابع : في العداوة: والفرق بين البغض والعداوة» أن البغض 
بالقلب» والعداوة بالعمل» ومع كل عداوة بغض وليس مع كل بغض عداوة» فصارت 
العداوة أغلظ من البغض» فهي على ثلاثة أضرب: مستحبة» ومباحة» ومكروهة. 

فأما المستحبة: فهي في الدين». لمن خرج عن طاعة الله أو تعرض لمعاصيه. 
وهذا غضب لله تعالى في حقوق أوامر ونواهيه» فخرج عن حكم العداوة إلى نصرة 
الدين فكان أبلغ في عدالته وأولى بقبول شهادته. لأن من غضب لله في معصية غيره» 
كان بدفع المعصية عن نفسه أولى . 

وأما المباحة: فهي في حق نفسه إذا بدىء بالعداوة فقابل عليها بما لم يتجاوز فيه 
حكم الشرع» فهو مستوف لحقه منه. غير قادح في عدالته. لقوله تعالى: 9وَإِنْ عَاتَبُم 
فعَاقبُوا بمثل ما عُوقِبْثُمْ به© [النحل: .]١177‏ 

وشهادته مقبولة على غيره. فأما قبولها على عدوه فمعتبرة بحاله بعد المقابلة فإن 
سكن بعد نفوره» قبلت شهادته وإن كان على نفوره ردت . 

وأما المكروهة: فهو أن يبتدىء بها من غير سبب «بوجوبها». فيكون بها 
متجوزاء فإن قرنها بفحش في قول أو فعل صار بها مجروحاً في حق الكافة. لا تقبل 
شهادته لأحد ولا عليه؛ وأن تجردت عن فحش من قول أو فعل فهو على عدالته مقبول 
الشهادة» على غيره ومردود الشهادة على عدوه ومقبول الشهادة لعدوه. 


[القول في حكم الشعر] 
مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالشُّحْدِ كلام فَحَسَنْهُ كَحَسَنِ الكلام 


2 0 2 7 ير 0-3 0 « ر ةَ 8 2 
وَقبِيْحُهُ كقبيحه وَفضلِهِ عَلى الكلام أنه سَائِرٌ وَإِذَا كان الشاعرُ لآ يُعْرَفُ بِشمْم الئّاس 


6 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة اركلن 


3 99 لم 2 ال 00070 بَامْرَ 

وَاذَاهم وَلا يمتدحخ فيكثرُ الكذبب المعخض وَلا يُتَشْببٌ با أة بعيْهًا وَل ب يشهرَمًا بمًا 
ع اع أنه مه ع 2 م > مهمو 

يشينها فجائز الشهادة وَإِنَ كان عَلى خلاف ذلك لم تَجر) 5 


قال الماوردي: واختلف الناس في شهادة الشاعر إذا دار بالخعر مشهورا وإليه 
منسوباء فمنع قوم أبن تبولها وتجغلرا توفره على الشعر جرحاً تمسكاً بقوله تعالى : 
لوَالشمَرَاء يتَبِمُهُمْ المَاؤونَ ألَمْ كر ئرَ أَنَهُمْ في كُلّ وَادِ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُونُونَ مَا لآ 
يَفْعَلُونَ4 [الشعراء: 171 ]. 


ولحديث أبي هريرة أن النبي كَل قال: «لأن يَمْتَلىء جَوْفَ أَحَدكمْ قبِحَاً حَنّى , يرية 
ان أن يَمتَلى ششر »7 . 


والذي عليه جمهور أهل العلم أن قرض الشعر وإنشاده إذا كان سليماً ليس 
بجخرحع؟ وشهادة من انتسب إليه مقبوله على ما سنوضحه من شرح وتفضيل لرواية 
جد رجي بن واه ان عيل لحمل ين راقع عن به اله بن عمرر بن المافمن قال 
قال رسول الله يكن : «الشُعْرُ ب بِمَنْزِلَةِ الكلآً م حَسَنُهُ كَحَسِنٍ الكلام وَقِيْحَهُ كقريسح 
الكلام»0" . 


وروي عن عصمة بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
ع «إنّ مِنّ الشغر حِكمّة. وَإنَّ منّ البيان سخراً وَإِنَّ أَصْدَقَ بَيْتَِ 
قَالَيُْ العََتَ 

ور ا بَاطلٌ 000 

ولأن النبي كَكِ قد وفد عليه الشعراء فأنشدوه ومدحوه وأثاب عليه ولم ينه عنه» 
فمنهم أعشى ابن حرماز وفد عليه وأنشده ما امتدحه به فقال: 

يَامَالكَ الأزض رَدَيَِانَ الْعَرَبْ ‏ إِلَيْكَ أشْكو حفْبَةٌ منّ الحقب7» 

إلى أن انتهى إلى شكوى امرأته . 
)١(‏ البخاري 145/8 وأبو داود (20094) الترمني )1865()١8601١(‏ وابن ماجه (9هلا") 


وأحمد 76/١‏ والطبراني في الكبير 7١8/١7‏ وأبو نعيم في الحلية 6/ >١0‏ وعبد الرزاق )5١67(‏ 
والطحاوي في المعاني 940/4؟. 

(؟) أحمد ١4‏ والدارقطني 167/4 والبخاري في الأدب (810). 

هوف البخاري يرك (11400) ومسلم )١1١07/7(‏ وانظر ديوان لبيد(77١)‏ وعجز 
النيثت:. 


واأقاءاوة و واهةد و نهد ةو و هافو و هاثة وامارارار ارام امن تقل 0 «يجحاجة دا 


8دذدعلللللد سس سبح ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فأقاء د واد ةدا.د .ده ها هام وَهُنَّ شد غَالبٌ لمَنْ غَلَتِ() 


ومنهم كعب بن زهير وكات قل عدار الله دمه» فورد إلى المدينة مكنا فقام 
إليه بعد صلاة الصبح ممتدحاً فقال: 

بَانَثْ سعَادُ فقأبي اليَْمَ تقول مُتيِمٌإِنْرَهَالَمْ يُفْدَ مَكْمُولُ 

إلى اي 

0 8 0 2 
فاضرب عنقه. فقال: 2 يذ أل ا ناكاعها عه 
معاوية بن أبي سفيان بعه بعشرة الاف درهم, وهي التي مع الخلفاء إلى اليوم . 


وقد كان للنبي كَل شعراء منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة» وكانوا ينشدون الشعر تارة ابتداء ويأمرهم به أخرى ليردوا على من هجاه. كما 
قال حسان بن ثابت 
معيدوت تعفينا فداضقييت قبن وَعِنُْد اله في ذَاكَ الجَرَامٌ 
ل ولشتٌ نَهبكُفء فَشَوّكما لِخَيِرِكُمَا الفداغ9© 
فإنابي وَوَالْدَءهُوَع رضي لعزرض مُحََّد كد يفاك 


كن 


ايامالك الناس وديانالعرب إني تزوجت ذربة من الذرب 
ذهمبنت أبغيهاالطعام في رجب فخل ئسي بزع وح رب 
1 وهن شر غالب لمن غلب 
وروي أيضا: 
يا سيد اا ناس ودييان العسسرب إليك أشك و ذربة م نالذرب 
فكالذتئبة الغبساء في طل السرب خحرجت أبغيها الطعام في رجسب 


فخلتخي بزع وهقسس رب أخلفت العهد ولط الذنب 
تودألني بين غي عيض مؤتشسب وههن تسننز غاتنت لمسين علهكعت 


. 1171/4 وابن سعد 7/ لاا والطحاوي في المعاني 5994/54 والهيثمي في المجمع‎ ٠ ٠7/7” أحمد‎ )١( 

()-انظر الدلائل للبيهقى 7١5 .»7١8/0‏ والمستدرك 0/8/7 واسد الغابة 5/ 51/0 الاستيعاب لابن 
عبد البر "7/ 11617 والطبراني فى الكبير 19/7/19 . ش 

ليه انظر ديوان حسان (50) ومسلم 1977/4. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
واستنشد رسول الله َكل الشريد من شعر أمية بن أبى الصلت وأنشده منه مائة 


تنا 


وأخبر يكلخٍ أنه شهد قس بن ساعدة بعكاظ على _جمل أشهب وهو يقول: أيها 
الناس من عاش مات» ومن مات فاتء وكل ما هو أت ات . ما لي أرى الناس يذهبون 
فلا يرجعون» أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا هنالك فناموا. إن في السماء ليشيراء 
وإن في الأرض لعبراً سقف مرفوع وسهال موضوع. وبحار بحور» وتخوم تخور ثم 
تغور. . أقسم قس بالله قسماً : إن لله لدينا هو أرضى من دين نحن عليه» ثم تكلم بأبيات 
شعر ما أدري ما هي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد كنت شاهدا ذاك والأبيات 


عندذي . فقال: أنشدنيها : فأنشدوه أبو بكر رضي الله عنه . 


في الدَهِِنَ الجن مِنّ القرُونِ 2 مده 
اكتبيا) تست تتدرازدا . نت لس لَهَامَصَاورْ 
ايت تسو جحي تغرّمًا تَمْضِي الأكتنابحة 2 وَل صَافغه: 
لآيَوْجعٌالقاضِي إل 0 00١‏ 
لفتحي التشتى لالكبحيا” لح عنييث ضيناة النشؤة مها 


2 دي لَكَ الأيَامُمَا5: 7 جاملا وَيَأَْنِيِكَ مَنْ لَوْتُرَودهُ الأخساء0» 


ءىلاللا)؟51/١(عيرشلا قال الحافظ طرقه كلها ضعيفة انظر تنزيه‎ ١47/0 الأغاني‎ )١( 
.16 /١ المصنوعة‎ 

إفة تمثل به يكل كما رواه معمر عن قتادة قال بلغني أن عائشة سُيِلَتْ هل كان ككل يتمثل بشيء من 
الشعر؟ فقالت لا إلا بِيتَ طرّقة وذكرئه» فقالت فجعل النبيّ يكل يقول من لم تزود بالأخبار» فقال 
أبو بكر ليس هذا هكذاء» فقال يَلِِ إني لست بشاعر» ولا ينبغي لي » ورواه سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة قال قيل لعائشة هل كان رسول لله يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان أبغض الحديث إليه غير 
أنه يل كان يتمثل ببيت أخي بني قيس» فيجعل أوله آخرّهء واخخره أولّهء فقال أبو بكر ليس هكذا 
رسول الله فقال رسول الله تله إني والله ما أنا بشاعرء وما ينبغي لي» ورواه ابن أبي حاتم وابن 
جرير واللفظ له دددى البخاري في الأدب المفرد عن عكرمة قال سألْتُ عائشة هل كان 
رسول المي يتمثل شغراً قط؟ فقالت كان أحياناً إذا دخل بيته يقول ‏ وذكرهء ورواه البزار عن 
ابن عباس» وله طرق أيقصاً عن عائشة : فروى الإمام أحمد عنها قالت كان رسول الله كَللْهِ إذا 
اسْتراتٌ الخبرٌ تمثل ببيت طَرَقَة : 

ويأتيك بالأخيار من لم تُرَوَدِ 


هه وأو وهاه هو وه ىه هاه هاع. ٠.‏ .د ودأواوا.ء .ا .اي 


منختصر .من كتاب الشبهادات وما دخله من الرسالة 


4ه يو ٠.‏ 7 ان 5 ل 
وَيَأتيِكَ بالأخجار من لم تُرَوْدِ 


فقال يِه : «مالي وللشعر وما للشعر ولي» يريد ما قاله الله فيه عز وجل: وما 


عَلَمْنَاةُ الشئه وَمَا يَنْبَع يني لا وقال َكِب : 


واستوقفته قتيلة بنت التنضر , 
0 


هلها و و .د و وا و هو .دواو و واو وا .ا .ا و وا ٠9‏ 


هه وا و و وه ود وه ود وه واع. ع مد هد .د و و وم و و6 6ه 


بن الحارث عام الفتح بعد قتل أبيها صبراً فأنشدته : 


مِنْ فَوْمِهَاوَالْفَحْلُ فَحْلٌ مُمرِف 
0 


فقال النبي يكل: «لَوْ سَمِء * 007 

وقد كان كثير من الصحابة يقولون الشعر ويتمثلون بأشعار العرب. فلم يتكره 
رسول الله َك : 

وقد استشهد عبد الله بن عباس فيما سأله .نافع بن الأزرق في معاني القران.بأشعار 


العرب» ودل به على معانيه وقال: الشعر ديوان العرب فما أنكره أحد ملهم من 
الصحابة والتابعين. 


2 وبعده:: 
وتأتيك بالأخبارمنلمتبغله ثياباًولم تَضْرِبٍ لهوقتٌ مَوْعد 
ورواه النسائي في اليوم والليلة عن الشعبي ورواه أحمند أيضاً عن عائشة ئشة وقيل لها كان 
رسول الله يل يوي شيئاً من 'الشعر؟ قالت نعم شعرّ عبد الله بن رواحة» ورواه الترمذدي وقال أنه 
حسن صحيح» قال النجم وعند ابن سعد وابن أبي حاتم والمرزباني في معجم الشعراء عن 
الحسن أن النبيّ كَل كان.يتمثل بهذا البيت: 
كَفَى بالاسلام والشيب 'للمرء ناهياً 
فقال أبو بكر يا رسول الله إنما قال الشاعر. : 
كفى الشيبٌ والاسلام للمرء ناهيا 
.فأعاده كالأول» فقال أبو بكر يا:رسبؤل أشهد أنك رسول اللهء ما هكذا الشعر»ء وما ينبغي لك. 
)١(‏ رواه الخطيب في التاريخ 0١‏ ترجمة رقم لضت" 
(؟) انظر الإصابة للحافظ ابن حجر 8/ ١7١‏ (884) الأغاني ١١19/١‏ البيان للجاحظ 74/4. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


ا 


وسئل ابن عباس عن أول الناس إسلاماً فقال: أبو بكر أنا سمعت قول حسان بن 


ثابت 


اال كرا 0 
0 


القابي لو عكر مَشْهَدَة 


كاذك أعنناك اكنا تكد يتنا فكسلة 


وحبس عمر رضى الله عنه الحطيئة الشاعر فأرسل الشامن الحيتين عتهرا يقول 


فيه : 
أت كابتهع بي كدر نظيم 


001 0 


فييك ةويا مز 


لقت عَلَيِكَ مَقَالِيدَ التّهَى البَسَمد 
لَحِنْ لَنْفُسهِمْ كَانَت بك اليا 


فلما وصل إليه هذا الشعر أطلقه وقال: إن الشعر ليستنزل الكريم 
فإذاا كان الشعر في الصحابة بهذه المثابة» وكان الشعراء منهم بهذه المنزلة» لم 
يجز أن يكون. جرحاً في قائله ولا منشده» لأنهم لا يأتون منكراً ولا يقرون عليه. 
وقد مر الزبير بن العوام في مسجل ررسول الله علد بحسان بن ثابت وهو ينشد 
شعره أحداثا من الأنصار وهم معرضون عنه. فقال: أتعرضون عنه وقد كان 
رسول الله يَكةِ يقبل عليه إذا أنشده فنهض حسان: وقبل يد الزبير 
وقيل لسعيد بن المسيب: إن قوماً يكرهون إنشاد الشعر في المسجد. فقال: 


وروى أبو بكر بن سيف في مختصر المزني عنه» وقال: : سألته أيجوز للرجل أن 
يتزوج المرأة ويصدقها شعرا؟ فقال: 0 


جاز فدل ما وصفناء وإن 


2 الإطالة بيسير 2 أن د الشعر وإنشاده مباح » 


وإنشاء الشعر ما كان من قوله. وإنشاده ما كان من قول غيره. 


.)١585( الديوان‎ )١١ 
(؟) تقدما.‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فأما قوله تعالى: طوَالشّعَرَاءُ يتَبِعُهُمْ الْمَارُونَ4 [الشعراء: 174] فقد قال أهل 
التأويل ال 0 

وفي قوله تعالى: طيَتَبِعُهُمْ الْمَاوُونَ4 أربعة تأويلات: 

أحدها: الشياطين» قاله مجاهد. 

والثاني : المشركونء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والثالث : السفهاء قاله الضحاك . 

والرابع : الرواة قاله ابن عباس . 


وفي قوله تعالى: «ألْمْ َرَ أنَهُمْ في كل وَاد يَهِيمُونَ4 [الشعراء: ؟؟] ثلاث 
تأويلات: 


للا 


أحدها: في كل فن من الكلام يأخذون. قاله ابن عباس. 

والثاني: في كل لغو يخوضون قاله قطرب. 

اوالثالث : أن يمدح قومآً بباطل» ويذم قوماً بباطل . قال قتادة <وَأَتَهُمْ بد بقولون اما 
لآ يَفْعَلُونَ» [الشعراء: : 177] يعني من كذب في مدح أو هجاء. 

فلما نزلت هذه الاية حضر عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحبان ين 'ثانت 
عند رسول الله يلٍ فبكوا وقالوا: هلكنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى «إلاّ الِّيْنَ آمنُوا 
وَحَمِلُوا الصَّالْحَاتِ» [الشعراء: 171] فقرأها عليهم: وقال هم أنتم «ودَّكَرُوا الله 
كثيراً» فيها وجهان : 

أحدهما: في شعرهم . 

والثاني : في كلامهم . 

وان دوا منْ بَعْدمًا ظلموا#أي ردوا على المشركين ما هجوا به المسلمين» 
فدلت الاية على أن المذموم من الشعر ما فيه من هجو: والهجو في الكلام مذموم 
و فكيف فى الشعر» ولأن الشعر يحفظه نظمه فينتشر ويبقى على الأعصار والدهور. 

١‏ 01 5 لوس بت 2 5 0 00 0 3 : نج 

وأما قوله يكل «لأنَّ يَمْتلى جَوْف احَدكمُ قيحا حتى يرية خيرُ من ان يمتلىء 
شغراً» ففيه وجهان: 

مسح ا ب 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 4 
فصل: فإذا تقرر أن الشعر في حكم الكلام لا يخرجه نظمه عن إباحته وحظره فهو 
على ثلاثة أضرب مستحب» ومباح ومحظور. 
فأما المستحب فنوعان: 


أحدهما: ما حذر من الآخرة أنشده فيه بعض أهل العلم لعلي بن أبي طالب كرم 


الله وجهه : 

04 و مر 5 

فلتي كتيها اذا فتثيا فج ركتسا َكَانَ المَوْتُ رَاحة كل حي 3 
واكتبحننا اذام يننا تواتحنا م 6 لكا كار ان 


م َه 9 و خب ٠‏ 4-2 
الْمَِوْتُ غَيْرٌمِنْ ذكوب العَار وَالَعَارُ خَيْ رمن دُخُولٍ الئَار”) 


5 رسا 0 د 
والله» مَاهَذَا وَهَذا جَارى 


والثاني: ما حث على مكارم الأخلاق كالمحكي عن مالك بن أنس أنه مر بباب 
ل 
لحت ا لخي وَحُرْمَةجَاري وَعْقِيقٌ علي جفْظٌ الجَوَارٍ 
إن الحمازان شيني يا حافظا للتتصيبٍ في الإسْرَارِ 
ماأبالي إن كان بالباب سترة ‏ مسبلء أويبقى بغير ستار 

فدق الباب وقال: علموا فتيانكم مثل هذا الشعر. 

فهذان النوعان مستحبان» وهما أحفظ للعدالة» وأبعث على قبول الشهادة. 

وأما المباح : فما سلم من فحش أو كذب» وهو نوعان: 

احدهها :مآ خلبع نفعا. 


والثاني : ما لم يعد بضرر. 


.)179( انظر الديوان‎ )١( 


زفق ويروى لعلي رضي الله عنه هكذا ص(7) 
والعار فى رج ل بيت جاره طاوى الحشسا متمزق الأطمار 


الحاوي في الفقه/ ج137/ م1 


الف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فلا تقدح في الشهادة. ولا يمنع من قبول الشهادة. 
وأما المحظور فنوعان: كذب وفحش . 
وهما جرح في قائلهء» فأما في منشده» فإن حكاه إنكاراً لم يكن عورا وإن 
حكاه اختيارا؟ً كان جرحاً. 


فإن تشبب في شعره ووصف امرأة» فإن لم يعينها لم يقدح في عدالته» وإن عيتهها: 


فأما المكتسب بالشعرء فإن كان يقتضي إذا مدح ويذم إذا منعء فهو قدح في 
عدالته فترد شهادته . 

وإن كان لا يقتضي إذا مدح ولا يذم إذا منع وتقبل ما وصله إليه عفواًء فهو على 
عدالته وقبول شهادته . 

[القول في شهادة الزنا] 

مسألة : قال الشافعيٌ وف الله عن «ويَجُورٌ شهادة وَلَّد الزّنا في الزُّنَاء . 

قال اله رردي: وهذا صحيح» لأن الأنساب ليسته من شروط العدالة فتقبل 
شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً في الزنى وغير الزنى. 

وقال مالك رضي الله عنه: لا أقبل شهادته في الزنى وأقبلها في غير الؤنى وقال 
غيره من فقهاء المدينة: لا أقبل شهادته بحال. 

استدلالاً بما روي عن النبي يل أنه قال: «وَلَدُ الزَُّى شَدُ التلاثة». 

وإذا كان شراً من الزاني ومدفوعاً من الجنة» كان من أهل الكبائر. فلم تقبل 
شهادته . 

وهذا قول قاس لآن الل “تعالى له بواعل معدا ,يدنه غير وهو تعالن يقوك: 
وول تَزْرُ د دَازْرَةٌ ورْدَ أخرى » [الأنعام : 5 فلم يجز أن يؤاخذ ولد الزاني بذنب 


أبويه . الأنه ظلم. والله تعالى مئره عن عن الظلم. وهو تعالى يقول: «ولا يَظلِمُ رَبك 
أحَدا4[الكهف : 9 ولأن عار النسب ربما منعه من ارتكاب العارء لثلا يصير جامعاً 


بين عارين فصار مزجوراً بمعرة نسبه عن معرة كذبه» فلم يمنع من قبول. الشهادة مع 


ظهور عدالته. 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ب ب بابب 811 

وأما الخبر الأول وهو 'وَلَدُ الزُنَا شر الثلاثة؛ فهو من مناكير الأخبار وما رواه إلا 
لتر لتر الحديث» ونص نص القران يمنع منه. ولو سلمت الرواية لكان 

أحدها: أنه شر الثلائة نسباً. 

والثانى : شر الثلاثة إذا كان زانياً. 

والثالث: أنه كان واحدا من ثلاثة» فأشير إليه أنه شرهم» فكان ذلك للزنى 

والرابع : ما ذكر أن أبا عزة الجمحي كان يهجو رسول الله كلةِ ويقدح فيه بالعظائم 
فذكر عند النبي كَل ما يقوله وقيل .له: إنه ولد زنية. .فقال عليه السلام: «وَلَدُ الزّنى شد 
المّلائّة؛ يعني به أباعزة . 

وأما الخبر الثاني: فهو أوهى من الأول» وأضعف وأبعد أن يكون له في 
االاحتمال وجهء لأنه لا يجوز أن يحبط طاعته معصية غيره» والكفر أعظم من الزنى» 
ولا يحبط عمل المؤمن بكفر أبويه» فكان أولى أن لا يحبط عمله بزنى والديه والله 
أعلم . 

[القول في شهادة المحدود] 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالمَحْدُود فيمَا حُدَّفيه». 

قال المناوردي: وهذا أراد به مالكاء فإنه يقول: من حد فى معصية لم تقبل 
شهادته فيما حد فيه» وقبلت فى غيره» فلا تقبل شهادة المحدود فى الزنا إذا شهد 
بالزناء ولا المحدود في الخمر إذا شهد في الخمرء ولا المقطوع في السرقة إذا شهد 
بالسرقة . 

استدلالا بأنها استرابة يقتضي الدفع عن الشهادة» لقوله تعالى: ظذَّلِكُمْ أَقْسَطُ 
عند الله وَأَقُوَمُ للشَهَادَة وَأَدْنَى آلآ َرْتَابُوا» [البقرة: 187]. 

وبقول عمر رضي الله عنه في عهذده لأبي مو سى الأشعري : المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو 
تسب . 

وتعلقاً بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ود السارق أن يكون 


الناس سراقاً وود الزاني أن يكون الناس زناة» وإنما كان كذلك لينفي المعرة عن نفسه 
بمشاركة غيره. 


؟1" الللدسبه٠لصس‏ لسلس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وهذا قول فاسد. وشهادته إذا تاب مقبولة بقوله تعالى: لوَالَدِيْنَ ون 
الْمُخْصَئَاتِ نم لم يَأنوا أَرْبَعَة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ وَل تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَا شَهَادَةٌ أبداً 
َأولَئِكَ هم الَْاسِقُونَ إل الِّيْنَ َابُوا4 [النور : 4 م]. 

وقد وافق مالك على أن شهادة القاذف إذا تاب بعد حدهء أن شهادته مقبولة في 
القذف وغيره. وكذلك حكم من حد في غيره. 

وتحرير هذا الاستدلال قياسآء أن من قبلت شهادته في غير ما حد فيه» قبلت 
فيما حد فيه كالقاذف. 

وليس للتعليل بالارتياب وجه» لأنه لو صح لعم ولم يخص. 

ولا دليل فيما روي عن عمر وعئمان» لتوجهه إلى ما قبل التوبة» فلم يحمل على 

[القول في شهادة أهل القرى والبوادي بعضهم على بعض] 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَالْفَرَويٌ عَلَى البَدَويٌ وَالبَدَويٌ عَلَى 
القَرَويٌ إِذَا كَانُوا عُدُولاً». 

قال الماوردي: إذا كان البدوي عدلاً قبلت شهادته على القروي» كما تقبل 
شهادة القروي على البدوي. 

وقال مالك: أقبل شهادة القروي على البدوي» ولا أقبل شهادة البدوي على 
القروي . إلا في الجراح . 

استد لال اه عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال دل 
شَهادَةٌ البَدَوِيُ عَلَى صَاحِبٍ قَزيّة . 

ولأن ما شر عن العرف ريبة في الشهادة لقوله تعالى: دِدَلكُمْ أَقْسَط عنْدَ الله 
وَأَقومُ للشّهادة وَأدْنَى ا تَرْتَابُوا»# [البقرة: 87؟] والعرف جار بأن البدوق بيد 
للقروي» ولم يجر العرف بإشهاد القروي للبدوي» فصار بخروجه عن العرف متهوماً. 

ودليلنا أن رسول الله كخٌ قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان وصامء وأمر 

ولأن اختلاف الأوطان لا تؤثر في قبول الشهادة كأهل الأمصار والقرى. 
| ولأن الشهادة في الجراح أغلظ منها في الأموال فلما قبلت شهادة البدوي على 
القروي في الجراح» كان أولى أن تقبل في غير الجراح . 
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وتحريره قياساً» أن من قبلت شهادته في الجراح. قبلت في غير الجراح 
كالقروي. 

ولأن أهل البادية أسلم فطرة وأقل حياءًء فكانالصدق فيهم أغلب فاقتضى أن 
يكونوا بقبول الشهادة أجدر. 

وأما الجواب عن الخبر فراويه علي بن مسهر. وهو ضعيف» وإِن صح فهو 
محمول على أحد وجهين : 

إما على الجهل بعدالته لخفاء أحوال أهل البادية» وإما على بدوي بعينه علم 
جر حة . 

وأما الجواب عن اعتبار العرف. فى الإشهاد فهو فاسد بأهل الأمصار والقرى» 
فإن العرف جار بأن أهل القرى يشهدون أهل الأمصارء ولا يشهد أهل الأمصار أهل 
القرى» وهذا العرف غير معتبرء وكذلك في البادية والحاضرة. والله أعلم. 

[القول في شهادة الصبي والعبد والكافر والفاسق] 
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شَهِدُوا بها بِعَيْنهَا قَبلتُّهَا َأمَا بالغ المُسْلِمٌ أَدُْ شَهَادَئُهُ في الشَّيْءِ ثُمّ يَحْسْنٌ حَالَهُ فيَشْهَدُ 

قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: مشتبهين في الصورة 

فأحدهما: أن يشهد صبي قبل بلوغه» أو عبد قبل عتقه» أو نصراني قبل إسلامه 
بشهادة» فيردهم الحاكم فيهاء ثم يبلغ الصبي ويعتق العبدء ويسلم النصراني» فيشهدوا 
بتلك الشهادة التي ردوا فيها عند ذلك الحاكم أو عند غيره؛ قبلت بعد تقدم الرد. 

وقال مالك : لا أقبلها بعد ردها. 

والفصل الثاني : ترد شهادة الفاسق ويشهد بها بعد زوال الفسق . 

أن يشهد بالغ حر مسلم بشهادة» فيردها الحاكم بالفسق» ثم تحسن حاله ويصير 
عدلاًء فيشهد بتلك الشهادة عند ذلك الحاكم أو عند غيره» ردت ولم تقبل: وقال أبو 
ثور وأبو إبراهيم المزني: تقبل ولا ترد. 

فسوى مالك بين الفصلين في الرد» وسوى أبو ثور والمزني بينهما في القبول. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


ومذهب الشافعى أنها تقبل إذا ردت بالصغر والرق والكفر» ولا تقبل إذا ردت 
بالفسق لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن حدوث البلوغ والعتق والإسلام يقين» وحدوث العدالة مظنون. 

والثاني: أن الصغر والرق والكفر ظاهر يمنع من سماع الشهادة» فصارت مردودة 
بغير حكم . ات ل د 
فلا تقبل» لكان وجهاً لأن الفسق الظاهر لا مدان لعاف 0 
كالكفر والرق والصغر» والفسق الباطن يفتقر إلى اجتهاد فصار مردوداً بالحكم» وما 
نفذ فيه الحكم باجتهاد لم يجز أن ينقض باجتهاد . 

فصل: ولو دعي العبد أو الكافر إلى تحمل الشهادة. لم يلزمها تحملهاء ولو 
دعيا إلى أداء شهادة قد تحملاهاء لم يلزمهما أداؤهاء لأن التحمل يراد به الأداء» 
والأداء غير مقبول» فلم يلزما. 

ولو دعي العاسن) إلى تحمل الشهادة» فإن كان فسقه ظاهراً لم يلزمه تحملها 
وإن كان فسقه باطناً لزمه تحملهاء وهكذاء لوطي لي | اطق كد ف ل مب لقي 
ولم يلزمه أداؤه إن كان لاهن الفسق» ولزمه أداؤها إن كان باطن الفسق» لأن رد 
شهادته بالفسق الظاهر متفق عليه» وبالفسق الباطن مختلف فيه. 

وإذا رد الحاكم شهادة رجل بفسق» ثم دعي ليشهد بها عند غيره» لم يلزمه 
الإجابة» لأن ردها بالحكم قد أبطلهاء ولو توقف الحاكم عن قبولها للكشف عن 
عدالته حتى مات» أو عزل» ثم دعي ليشهد بها عند غيره» لزمته الإجابة» لأنها لم ترد 
فلم تبطل . 

فصل: وإذا دعي المتحمل للشهادة» إلى أدائها عند الحاكم وهو ممن يصح منه 
الأداء فامتنع وقال: إني أخاف أن لا يقبل الحاكم شهادتي. لم يكن ذلك عذراً في 
امتناعه» ولزمه الأداء وللحاكم اجتهاده في القبول أو الرد. 

ولو امتنع عن الأداء وقال: ليس الحاكم عندي مستحقاً للحكم» إما لفسق أو 
جهل . لزمه الأداء» وليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يلزمه أداء الشهادة إذا اعتقد فساد تقليده بفسق أو 
جهل»ء وإنما تلزمه الشهادة عند من يرتضي من الحكام»؛ كما يلزم الحاكم قبول شهادة 
من يرتضي من الشهود . 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخيله من الرسالة سسسب !8 

وحكي أن أحمد لزمته شهادة فدعي إلى أدائها عند بعض الحكام فامتنع . 

وقال: إن القاضي ليس برضى. فقال الداعي : يتلف علي مالي . 

فقال أحمد: ما أتلفت عليك مالك» الذي ولى هذا القاضي أتلف عليك مالك . 

وليس لهذا القول وجه؛ لأن المقصود بالشهادة وصول ذي الحق إلى حقه» فلم 
يفترق في وصوله إليه حقه بين صحة التقليد وفساده. 

فإن دعي الشاهد إلى أداء شهادة عند أمير أو ذي يدء فإن كان ممن يجوز له إلزام 
الحقوق والإجبار عليهاء لزم أداء الشهادة عنده» وإن كان ممن لا يجوز له ذلك» ولا 
يصح منهء لم يلزمه أداؤها عنده والله أعلم . 

[القول في شهادة الوارث بدين على المورث] 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ تَرَكَ المَيّتُ ابْنَيْنِ فَسَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى 
ٍ بين فِْ كد عذلآ حَلَتَ الدِي وأعد اليْنَ من اين وذ لم ين عذلا أ 1 
مِنْ يَدَيِ الشَّاهِدٍ بِقَدْرِ ما كَانَ َأَحُذُهُ مْهُ لَوْ جَارَّتْ شَهَادَئُهُ لأنَّ مَوْجُوداً في شَهَادَته أن لَه 
في يَدَلْدعَقَا وف يدي الَاجِنحَنًا تأغطيثة مق الحقة وَلَمْ أغطه مِنّ المُنْكرِ) . 
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قال الماوردي: وصورتها في رجل ادعى ديناً على ميت وورثه ابنان له فصدقه 
أحدهما وكذبه الاخرء فالمصدق مقر والمكذب منكر وللمقر حالتان: 

إحداهما : أن يكون عدلاً» فيجوز أن يشهد للمدعي بدينه في حق أخيه المذنكر 
مع شاهد آخز أو مع يمين المدعي. ولا يكون الإقرار شهادة حتى يستأنفها بلفظ 
الشهادة. لأن لفظ الإقرار لا يكون شهادة. وشهادته تكون على أبيه دون أخيه لوجوب 
الدين على الأب . 


ومنع الحسن بن زياد اللؤلؤي من قبول شهادته لما يتوجه إليه من التهمة في 
استدراك إقراره. 


ومذهب الشافعي وأبي حنيفةء» وجمهور الفقهاء أن شهادته مقبولة» لأنها موافقة 
لإقراره فانتفت التهه' عنه. فلم تمنع من الشهادة على أبيه وإن منع من الشهادة له 

فإذا صحت الشهادة استحق صاحب الدين جميع دينه .من أصل التركة نصفه 
يستحقه بالإقرار في حق المصدق». ونصفه يستحقه بالشهادة في حق المنكر. 

والحال الثانية: أن يكون المقر غير عدل. أو يكون عدلاً لم تكمل به الشهادة 


كف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
لعدم غيره» أو لأن الحاكم لا يرى الحكم باليمين والشاهدء أو يراه فلا يحلف معه 
المدعي. فالحكم في هذه الأحوال الثلاثئة على سواء . 

ومذهب الشافعي المنصوص عليه في جميع كتبه» وهو قول أهل الحجازء أنه 
يأخذ من المقر من الدين بقدر حقه» وهو النصفء. ويحلف المنكر على النصف الآخر 
ويبرأء ويمينه على العلم دون البت. ويقول: والله لا أعلم أن له على أبي ما ادعاه أو 

وقال أبو حنيفة وأكثر أهل العراق: يلزم المقر جميع الدين. 

وكان أبو عبيد بن حرثون وأبو جعفر الاستراباذي وهما من متأخري أصحاب 
الشافعي: يخرجان هذا قولاً ثانياً للشافعي. فخالفهما من أصحاب الشافعي أكثرهم 
ووافقهما أقلهم؛ وجعلوه تخريجاً من مقتضى نض وليس بتخريج من نص وهو أن 
الشافعي يقول: إذا حلف أحد الابنين في القسامة فاستحق [بأيمانه نصف الدية](١2‏ وكان 
على المقتول دين» قضى جميعه من حصة الابن الحالف». كذلك في هذه المسألة» 
فخرجوها لأجل ذلك على قولين : 

واختلف من أنكر تخريج هذا القول في ما قاله في القسامة على وجهين: 

أحدهما: أنه محمول على أن الذي استحقه أحد الابنين بأيمانه» كان جميع 
التركة. تاعتبجى اللير يدر ولو ترك الميت غيره ما لزمه من الدين إلا نصفه. 


والوجه الثاني: أنه محمول على أن أخاه معترف بالدين» فاستحق باعترافهما 
جميع الدين». وعجل قضاؤه من الذمة لتأخير غيره لير جع ام بقدر حقهء ولو 
كان الأخ منكراً لم يؤخذ من المقر إلا قدر حقه. 

واستدل أبو حنيفة ومن وافقه على وجوب الدين كله على المقر بقوله تعالى: 
لمن بَعْد وَصِبّة يُوصِي بها أ دَيْن4 [النساء: .]١7‏ 

فجعل للوارث ما فضل عن الدين والوصية» فوجب أن لا يرث إلا بعد قضاء 

ولأن يا باخلة المذكر من التركة كالمخضوت في حق الدين» وغصب بعض 

والدليل على أن على المقر منهما نصف الدين دون جميعه؛ هو أن الدين مستحق 


)001( سقط في أ. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 1 
في جميع التركة غير معين في بعضهاء وليس مع المقر إلا نصفهاء فلم يلزمه من الدين 
إلا نصفه كالمقرين. 
نفسه تحمل جميع الدين وفي موافقة أبي حئيفة على قبول شهادتهء وإن خالفه 
الحسن بن زياد اللؤلؤي في قبولهاء دليل على أنه لا يلزمه في الدين إلا قدر حقه لتسلم 
شهادته عن جر نفع ودفع ضرر. 

ولأن أحد الابنين لو ادعى ديناً لأبيه على منكرء فرد اليمين عليه وحلف. لم 
يستحق من الدين إلا نصفه» وكذلك إذا أقر بدين على أبيه لم يلزمه إلا نصفهء لأن ما 
للأب من الدين في مقابلة ما عليه من الدين. 

والأصح من إطلاقها عندي» أن ينظر في التركة . فإن لم يقتسم لها الابنان حتى 
أقر أحدهما بالدين» قضى جميعه منها» كان متسيوبا عن حق المقر دون المتكر: 

وإن اقتسم الابنان التركة» ثم أقر أحدهما بالدين. لم يلزمه منه إلا نصفه لأن 

فصار قبل القسمة مقراً بجمعه وبعد أخذ النصف بالقسمة مقراً بنصفه. والله 
أعلم . 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة» وقيل : إنه لا يلزم المقر من الدين إلا بقدر حصته 
وهو النصف» فلا خصومة بين الأخوين في الدين. ويكون صاحب الدين مخاصما 


فإن قيل: له كو اساتعسي سم م 
لصاحب الدين»؛ فإذا حلف أخذ من المقر حينئذ جميع الدين» وصار اليس مها 
لأخيه المتكر ليستأنئف الدعوى عليه ويحلف عليها إن استدام الإنكار» ولا تسقط عنه 
اليمين في حق أخيه باليمين التي حلفها لصاحب الدين» لاختلاف مستحقيها. كما لو 
أدى أحد الأخوين دين على متكر وأحلفه عليه لم يسقط حق الأخ الآخر من إحلافه. 

[القول في إقرار الوارث بالوصية] 


00 .ا 5 كو رفو ا 3 
مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَنَّ آنا 4 أُوصَّى لَهُ بثُلْثْ 
مَاله) , 
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قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا كانت الدعوى في وصية اعترف بها أحد 


ش65 »ٌّ سس سس سحب ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
الابنين وأنكرها الاخر. فهي على ضربين: 

أحدهما: أن تكون غير معينة كالوصية بالثلث؛» فلا يلزم المقر بها إلا قدر حصته 
وهو نصف الثلث» بوفاق أبى حنيفة وجميع أصحابنا. بخلاف الدين المختلف فيه» 
5 الفرق بينهماء فإن م الدين مستحق فيما يوجد من قليل التركة وكثيرها. 

والضرب لاني : 1 0 تكون ارس دمن لو الاي تووم ار لاي بدار 
اعترف بها أحدهما وأنكرها الآخر: فلا تخلو الدار من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن تكون باقية في التركة لم يقتسماهاء فلا يلزم المقر إلا نصفها على 
المذهبين. لأنه لا يملك منها إلا النصف؛ وعلى المنكر اليمين فإذا حلف» حسب على 
المقر قيمة النصف من حصته. 

فلو أقر أحدهما أن أباه وصى بجميع هذه الدار لزيدء وأقر الآخر أنه وصى 
بجميعها لعمرو. كان نصف الدار لزيد فمن حصته من صدقة ولا يمين عليه لعمرو. 
ونصف الدار لعمروء وهو حصة من صدقة.ء ولا يمين عليه لزيد. لأنه لو تصادق 
الأخوان على الوصيتين لكانت الدار بين زيد وعمرو نصفين» وقد صارت بينهما كذلك 
فلم يكن التكذيب مقو | واققلت العامة بين ذيد وعمروء 00 
ال ع رضي ساد عن 

والحال الثانية: أن تكون الدار قد حصلت في سهم المقر بعد القسمة. فيلزمه 
تسليم جميعهاء لأنه معترف بها للموصى له. ويصير خصما لأخيه في نصفهاء وليس 
بين الموصى له والمتكر مخاصمة» لوصوله إلى حقه من المقر. 

والحال الثالثة : أن تكون الدار قد حصلت في سهم المنكرء فلا شيء على المقر 
داكي ولا مطالية عليه ها ولا يقيتها فإذا حلف المنكر برىء من 


فإذا كان المقر عدلا فشهد على أخيه بالوصية بالدار سمعت شهادته وحكم بها 


على أخيه مع شاهد آخر أو مع عين الموصى له» وانتزعت الدار من يده بالوصية» ولم 
يرجع على أخيه ببدلها من تركة أبيه وإن اعترف له بذلك» لأنه بالإنكار جاحد 


لاستحقاق غيره والله أعلم بالصواب. 


5 ا 2 200 
بَابُ الشَّهَادَة على الشَّهَادَة 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَتَجُورُ الشَّهَادَةٌ عَلَى الشّهَادة يكتّاب. 
القاضِي في كل حَق لين مَالاً أ حَدًَا أؤ قَضَاصاً وَفِي كُلّ حَدٌ للّه فَوْلآَنِ أَحَدُهُمَا ل 
تَجُوزُء وَالاخَدُ لآ تَجُورُ مِنْ قبل دَرْءِ الْحُدُود بِالشَّبِهَات» . 

قال الماوردي: أما الشهادة على الشهادة فجائزة مع الاتفاق على جوازها 
لأمرين : 

أحدهما : أن الشهادة وثيقة مستدامة وقد يطرأ على الشاهد من احتدام المنية» 
والعجز عن الشهادة لغيبة أو مرض ما تدعو الضرورة فيه إلى الإرشاد على شهادته 
ليستديم بها الوثيقة ولا يقوى به الحق. 

والثاني : أن الشهادة خبر وإن لم يكن كل خبر شهادةء فلما جاز نقل الخبر 
لاستدامة العلم به» جاز نقل الشهادة لاستدامة التوثيق بها. فإذا ثبت جوازهاء فالكلام 
فيها يشتمل على أربعة فصول: 

أحدهما: في وجوب الشهادة على الشهادة . 

وهو معتبر بحال شاهد الأصل إذا دعاه صاحب الحق أن يشهد على شهادته» وله 
حالتان: 

أحدهما: أن يجيب إليهاء فيكون بالإجابة محسئاًء سواء قدر على الأداء أو عجز 

والحال الثانية : أن يمتنع عنهاء فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون قادرا على أدائها عند الحاكم. فلا تلزمه الشهادة على 
شهادتهء» لأن تحمل الشهادة موجب لأدائها عند الحاكم. وليس بموجب الإشهاد 
عليهاء فلم تلزمه غير المقصود بتحملها. 

والحال الثالثة : أن يعجز عن أدائها عند الحاكم إما لمرض أو زمانة» أو لسفر 
ونقلة» فقد اختلف في وجوب الإشهاد على شهادته . 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فذهب بعض فقهاء العراق إلى وجوب إشهاده على شهادته كما يجب عليه أداؤها 
عند الحكام» لما فيه من حفظ الحق على صاحبه في الحالين. 

ومذهب الشافعي» يجب عليه أداء شهادته ولا يجب عليه الإشهاد على شهادته 
لثغلاث معان: 

أحدها: أن المقصود بتحمل الشهادة أداؤها دون الإشهاد عليهاء فلم يلزمه في 

والثاني : الإشهاد عليها لا يسقط فرض أدائها فلم يلزمه بالتحمل فرضان. 

والثالث: أن المقرء لما لم يلزمه الإشهاد على إقراره لم يلزم الشاهد الإشهاد 
على شهادته . 

والذي أراه أولى المذهبين عندي أن يعتبر الحق المشهود فيه» فإن كان مما ينتقل 
إلى الأعيان كالوقف المؤبد الذي ينتقل إلى بطن بعد بطن» لزمه الإشهاد على شهادته» 
لأن البطن الموجود يصل إلى حقه بالأداء» فلم يلزمه غيره. والبطن المفقود قد لا 
يصل إلى حقه إلا بالإشهاد على شهادته» فلزمه الإشهاد عليها في حقه . 

وكذلك الإجارة المعقودة إلى مدة قد لا يعيش الشهود إلى انقضائها في الأغلب» 
فهي بمثابة المنتقل في وجوب الإشهاد على شهادته . 

وكذلك الديون المؤجلة بالأجل البعيد. 

فأما فى الحقوق المعجلةء أو فى البياعات المقبوضة الناجزة» فلا يلزمه فيها غير 
الأداء عند التنازع» لأن التوثيق بها غير مستدام وأما إذا ابتدأ الشاهد بالإشهاد على 
شهادته من غير طلب جازء وكان بها متطوعاء لأنها استظهار في التوثيق لصاحب 
الحق» كالمتحمل للخبر إذا ابتدأ بروايته من غير طلب جاز وكان بها متطوعا. 

ولا يسقط عن الشاهد فرض الأداء بهذا الإشهاد إذا أحدث التنازع مع إمكان 
الشهادة» فإن انقطع التنازع» سقط عنه فرض الأداء والإشهاد معاً. 

فصل: والفصل الثاني : ما تجوز فيه الشهادة على الشهادة. 

وهو معتبر بالحق المشهود فيه وهو ضربان: 

أحدهما : ما كان من حقوق الادميين. 

والثاني : ما كان من حقوق الله تعالى. 


فأما حقوق الادميين فتجوز فيها الإشهاد على الشهادة» سواء كان مما لا يعبت 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة لف 
بشاهدين كالنكاح» والطلاق» والعتق» والنسبء» والقصاصء والقذف» أو كان يثبت 


بشاهد وامرأتين كالأموال» أو كان يثبت بالنساء منفردات كالولادة وعيوب النساء . 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز الشهادة على الشهادة فيما يسقط بالشبهة كحد القذف 
والقصاص . ويجوز فيما عداه من حقوق الآدميين المحضة. 

ونه قال:بغشن أصحات الشافعى استدلالاً بأن ما سقط بالشبهة كان محمولاً على 
التخفيف, والشهادة على الشهادة تغليظ فتنافيا. 

وهذا فاسدء لأن حقوق الادميين موضوعة على التغليظ وفيما عدا الأموال التي 
يجوز أن يستباح بالإباحة فلما صحت الشهادة على الشهادة في الأموال التي هي أخف» 
كان جوازها في المغلظ أحق. 

وأما حقوق الله تعالى المحضة» كحد الزنا وشرب الخمر والقطع في السرقة» 
ففي جواز الشهادة فيها على الشهادة قولان منصوصان: 

أحدهما: تجوز الشهادة فيها على الشهادة» وتثبت بشهود الفرع كثبوتها بشهود 
الأصل» اعتباراً بحقوق الادميين» لأن حقوق الله تعالى التي لا تسقط بالعفو أحق 
بالاستيفاء مما يجوز أن يسقط بالعفو. 

والقول الثانى: وبه قال أبو حنيفة أنه لا تجوز فيها الشهادة على الشهادة» ولا 
تثبت إلا بشهود الأصل دون شهود الفرعء لأنها موضوعة على سترها وكتمانها ودرتها 
بالشبهات . لقول النبى كلل : «ادْرَوُوا الحُدُودَ بالشْبْهّات ما اسْتَطْعْتَمْ». 

وقوله عليه السلام : «مَنْ أتّى منْ هذه القَاذُورَات شيا فلْيَسْتَيِرْ يسِبْرٍ اللّه» . 

فكانت لأجل ذلك منافية لتأكيدها بالشهادة على الشهادة. 

وكذلك القول فى كتاب القاضى إلى القاضي» كالقول في الشهادة على الشهادة. 
تجوز في حقوق الادميين» وفي جوازها في حقوق الله تعالى قولان. 

فصل: والفصل الثالثك: في صفة الإشهاد على الشهادة. 

وهو معتبر بما تحمله شاهد الأصل . وله في صحة تحمله حالتان: 

إحداهما : أن يشاهد السبب الموجب للحق من حضوره عقد بيع أو إجارة أو 
نكاح يسمع فيه البذل والقبول» أو مشاهدته لقتل أو إتلاف مالء» أو سماعه للفظ 


يفف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


والحال الثانية : أن يشهد على الإقرار بالحقّ» فهو على ضربين : 
أحدهما: أن يسمع إقرار المقر عند الحاكم وهو يقول: «لفلان علي كذا درهم» 
فيصح تحمل الشاعد لهذا الإقرار من غير أن يسترعيه النمقر للشهادة» ويقول «أشهد 
علي بهذا». لأن العرف في الإقرار عند الحكام أن لا يكون إلا بالحقوق. الؤاجبة 
فاستغنى بالعرفه عن الاسترعاء . 


والضرب. الثاني: أن. لا يسمع إقراره عند غير الحاكم. إمنا عند الشاهد أ عند 
غير الشاهدء فقد الختلف أصحابنا في صفة التحمل للشهادة بهذا'الإقرارء هل يفتقر إلى 
استرعاء المقر؟ والاسترعاء أن يقول: أشهد علي أن لفلان علي كذا فيه وجهان: 

أأحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة» أن التحمل للشهادة لا يصح, 
إلا بالاسترعاء بهاء فإن سمع الشاهد الإقرار من غير استرعاء لم يصح تحتمله ولم يجز 
أن يشهد به لاحتمال أن يرد بذلك : عليّ ألف درهم أقرضك إياهاء أو أهبهالك. فلا يلزمه 
ما أقر به. فلذلك لم يصح التحمل. 


والوجه الثاني.: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن تحمل الإقرار صحيح وإن 
تجرد عن الاسترعاء » والشهادة به جائزة لتعلق. الحكم بالظاهر دون السرائر. 


ويجوز على هذا الوجه إذا اختبا الشاهد. حتى سمع إقرار المقر: أن لزيد علي 
ألفا» والمقر غير عالم, بحضور الشاهد وسماعهء: أن يتحمل هذه الشهادة ويشهد بها 
على المقر. إلا أن يكون.في المقر غفلة تتم بها الحيلة عليه والخداع؛ فلا يصح تحمل 
الشهادة من المختبىء. حتى يراة: المقر أو يعلم به. 

وسوى أبو حنيفة بين ذٍ الغفلة وغيره في صحة تحمل المختبىء . 

والفرق بينهما أولى لتمام الحيلة على الغافل وانتفائها عن الضابط فهذان الوجهان 
في وجوب الاسترعاء . 


والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين: أن يعتبر حال الإقرار» إن اقترن به قول 
أ أمارة تدل على الوجوب استغنى تحمله عن الاسترعاء» والقول مثل أن يقول 
«له علي ألف درهم بحق واجب». 

والأمارة أن يحضر المقر عند الشاهد ليشهد على نفسه فيعلم شاهد الحال أنه 
إقرار بواجب. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ارقف 


وإن تجرد الإقرار عما يدل على الوجوب من قول أو أمارة» افتقر إلى الاسترعاء 
ولم يصح تحمل الشهادة على إطلاقه . 

فإن أراد الشاهد أن يشهد بهذا الإقرار عند الحاكم» لزمه أن يذكر في شهادته 
صفة الإقرار. فإن كان بالاسترعاء قال في شهادته : أشهد أنه أقر عندي وأشهدني على 
نفسهء أفإن لم يقل: .أشهدء وقال: أقر عندي» وأشهدني على نفسه كان إخبارا ولم 
تكن شهادة. 

فلم يجز للحاكم أن يحكم بها حتى يقول: أشهدأنه أقر عندي وأشهدني على 
نفسهء لأن الحكم يكون بالشهادة دون الخبر. 

وإن كان الشاهد قد حضر المقر وأقر عنده من غير استرعاء قال في 
شهادته: «أشهد إنه أقر عندي بكذا» ولا يقول: «وأشهدني على نفسه»» ليجتهد الحاكم 
رأيه في صحة هذا التحمل وفساده. 

وإن كان الشاهد قد سمع إقرار المقر من غيبر حضور عنده قال في 
شهادته : «أشهد إني سمعته يقر بكذا» ولا يقول أقر «عندي» ليكون الحاكم هو المجتهد 
دون الشاهد. 


فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه في صحة هذا التحمل :وفساده نظر: 

فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه فى صحة الإقرار وفساده لم يجزء وكان الحاكم 
أحق بهذا الاجتهاد. 

وإن أراد أن يجتهد رأيه في لزوم الأداء وسقوطه عنه ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لاختصاصه بوجوب الأداء . 

والوجه الثاني : لا يجوزء لأن في الإقرار حقا لغيره. 

[القول في صحة تحمل شاهد الفرع وآدائه] 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شاهد الأصل في صحة تحمله الشهادة» انتقل 
الكلام إلى شاهد الفرع في صحة تحمله وصحة أدائه . 

فأما تحمله فمعتبر في شاهد الأصل وله في تحمل شاهد الفرع عنه ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يذكر شاهد الأصل السبب الموجب للحق بلفظ الشهادة» فيقول: 
أشهد إن لفلان على فلان ألفاً من ثمن أو غصب أو صداقء فإذا سمعه شاهد الفرع 
صح تحمله للشهادة عنه وإن لم يسترعه إياهاء وفيه لبعض أصحابنا البصريين وجه آخر 


قف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
أنه لا يصح تحمله إلا بالاسترعاء لما فيه من الاحتمال بالوعد. وليس بصحيحء لأن 
ذكر السبب تعيين من الاحتمال. 


والحال الثانية: أن يشهد شاهد الأصل بالشهادة عند الحاكم» فإن سمعه شاهد 
الفرع صح تحمله لها وإن لم يسترعه إياهاء لأن الحاكم ملزم» فلم تكن الشهادة عنده 
إلا بما لزم. 

والحال الثالثة: أن يقول شاهد الأصل: أشهد إن لفلان على فلان ألفاً. فإذا 
سمعه شاهد الفرع لم يصح تحمله إلا بالاسترعاء وجهاً واحدآء وإن كان في المقر على 
وجهين : 

والفرق بين المقر والشاهد من وجهين: 

أحدهما: أن الحق في الشاهد لازم لغير الشاهد. فوجب أن يغلظ حكمه 

والحق في الإقرار لازم للمقر لا يتعداه فيتحقق حكمه في صحة الإلزام» لأنه لو 
كان فيه احتمال لما استظهر به لنفسه. 

والثاني: أن الإقرار خبر وشروط الشهادة أغلظ من شروط الخبر لصحة إخبار من 
لا يصح شهادته من العبيد والنساءء» ولذلك اعتبر الاسترعاء فى الشهادة وإن لم يعتبر 
في الإقرارء ولذلك قبل رجوع الشاهد ولم يقبل رجوع المقر. 

وإذا كان الاسترعاء معتبراً في الشهادة فالاسترعاء أن يقول شاهد الأصل لشاهد 
الفرع : 

«أشهد أن لفلان على فلان ألغا فأشهد على شهادتي وعن شهادتي». 

فأما قوله: «فأشهد على شهادتي» استرعاء لا يصح التحمل إلا به. 

«فلو قال فأشهد أنت بها» لم يكن استرعاءء حتى يقول: «فأشهد على شهادتي 
نص عليه الشافعى . 


وأما قوله: «وعن شهادتي» فهو إذن له في النيابة عنه في الأداء . 

واختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة التحمل ومعتبر في جواز الأداء أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: أنه شرط معتبر في صحة التحمل والأداء» لأن شاهد الفرع نائب عن 
شاهد الأصل في الأداء فاعتبر فيه الإذن بالنيابة كالوكيل والوصيء وهذا قول 
البصريين. . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة نرف 
والوجه الثانى : يصح التحمل والأداء مع تركه. لأن الشهادة على شهادته ليست 


من حقوقه. فلم يعتبر فيه إذنه» وهذا قول البغداديين. 


[القول في شروط أداء شاهد الفرع] 


فصل: وأما صحة الأداء فمعتبرة بشاهد الأصل وصحة أدائه معتبرة بخمسة 


شروط: 
أحدها : أن يصح تحمله على الشروط المعتبرة فيه» فإذا أخل بشرط منها لم 
يصح أداؤه. 


والشرط الثاني : أن يكون مقيماً على شهادته غير راجع عنهاء فإن رجع عنها قبل 
الأداء لم يصح أداؤه. ولو رجع بعد الأداء وقبل الحكم بطل الأداءء ولو رجع بعد 
الحكم بالأداء» لم يبطل الحكم برجوعه. 

والشرط الثالث: أن يكون شاهد الأصل غير قادر على أداء الشهادة» إما لغيبة أو 
زمانة أو موتء» فإن كان قادراً على أداء الشهادة لم يكن لشاهد الفرع أن يؤديها عنه. 
لأن الأصل أقوى من الفرع » وإذا وجدت القوة في الشهادة لم يجز إسقاطهاء وخالفت 
الوكالة في جوازها عن الحاضر. لأن الحاضر قد يضعف عن استيفاء حجته كالغائب . 

وخالفت الخبر في جواز قبولها من المخبر مع وجود المخبر عنه لأن الخبر يلزم 
المخبر والمستخبر والشهادة تلزم المشهود عليه دون الشاهد. 

فلو شهد شاهد الفرع لغيبة شاهد الأصل أو مرضه» ثم قدم شاهد الأصل من 
سفره أو صح من مرضه نظر: 

فإن كان بعد نفوذ الحكم بشهادة الفرع لم تسمع شهادة الأصل . 

وإن كان قبل نفوذ الحكم بها سمعت شهادة الأصل ولم ينفذ الحكم بشهادة 
الفرع . 

فأما الغيبة التي تجوز معها شهادة الفرع. فقد اعتبرها أبو حنيفة بمدة القصر وهي 
مسافة ثلاثة أيام عنده . ش 

واعتبرها أبو يوسف بأن يكون إذا رجع إليها في أول النهار لم يقدر على العود 
منها قبل الليل إلى وطنه . 

وعلى الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها معتبرة بلحوق المشقة في 
عوده» لأن دخول المشقة على الشاهد يسقط عنه فرض الأداء . 

الحاوي في الفقه/ اج17/ م16 


ذف 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

الشرط الرابع: أن يسمي شاهد الآصل في أدائه بما يعرف به فإن أغفل ذكره لم 
يصح أداؤه» لأنه فرعه» وقد يكون الأصل غير مرضي فتكون الشهادة مردودة وإن كان 
الفرع مرضياً فقبولها معتبر بعدالة الأصل والفرع» وإن قال شاهد الفرع: «أشهدني 
شاهد عدل رضى» لم تقبل شهادته حتى يسميه. لأن تزكية الشبهود إلى الحاكم دون 
غيره . 

والشرط الخامس : أن يؤدي الشهادة على الصفة التي تحملهاء فإن كان قد تحمل 
عن شاهد الأصل لذكره لسبب وجوب الحق من بيع أو قرض» ذكره في أدائه عنه. 

فقال «أشهد أن فلان ابن فلان الشاهد أشهدني على شهادته وعن شهادته» أن 
فلان ابن فلان أقر عنده وأشهده على نفسه أن عليه لفلان ابن فلان ألف درهم». فتصح 
الشهادة بهذا الأداء . 


فإن قال «أشهدنى على شهادته» ولم يقل «وعن شهادته» ففي صحة أدائه وجهان 
تعليلاً بما قدمناه. 


وهذا أصح ما قيل في أداء الشهادة على الشهادة . 

فإن قال شاهد الفرع: أشهد عن فلان ابن فلان الشاهد جاز. 

ولو قال: «أشهد عليه» لم يجزء لأن الحق على المقر لا على الشاهد. 

فصل: والفصل الرابع : من يصح أن يكون مؤدياً للشهادة على الشهادة . 

مذهب الشافعي» أنهم الرجال دون النساء» سواء كانت شهادة الأصل مما تقبل 
فيها النساء أو لا تقبل. 

وقال أبو حينفة رضي الله عنه : تقبل 'شهادة النساء في الفروع إذا قبلت شهادتهن 
في الأصل» لأن حكم الفرع يغتبر بالأصل . 

وهذا فاسدء لأن المقصود بشهادة الفرع إثبات شهادة الأصل والمقصود: بشهادة 
الأصل إثبات الحق» فصارت صفة الحق معتبرة في شهادة الأصل » وصفته غير معتبرة 
في شهادة الفرع» وإذا سقط اعتبار الحق سقطت شهادة النساء. 

فإن كانت شهادة الأصل مما يحكم فيه بالشاهد واليمين» فيحملها في الفرع 
شاهد واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف مع الشاهد الواحدء كما كان له أن يخلفف 
مع الشاهد الواحد في الأصل لم يجزء لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين».وإن 
جاز أن يثبت الحق بشاهد ويمين. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة يفف 


فإن شهد شاهدان في الفرع عن شاهد واحد في الأصل» وأراد صاحب الحق .أن 
يحلف معها جازء لأنه قد يثبت بهما شهادة الواحد» فجاز. أن يحلف معهء لأن له أن 
يحلف مع الشاهد الواحدء: لأن يمينه لإثبات حقه وليسعت لإثبنات الشهادة والله أعلم . 

[القول في تحمل شاهد الفرع وأدائه] 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِيْ الله عَنْهُ: «وَإِذَاسَمِعَ م الوَجُلانِ الوَجُلَ يَقُولُ أَشْهَدُ أنَّ 
لقلا على فلان أل دوقم وم َل لهم اها على شَهَاتِي َلهأ شهدا با 
َلآ ناكم أنْ يَقَبَلَهَا أنه لَمْ يَشتَرَعِهِمًا إِيّامَا وَقَدْ يُفكَنُ أن يقو لَ لَهُ عَلَى فلآ أل 
دِرْهَم وَعَدَهُ بها وَإِذّا اسْتَرْعَاهُمَا إِيَامَا لَمْ يَفْعَلْ إل وَهيَ عند وَاجبَدٌ 

قال الماوردي: هذا مما قد مضى فيه القضول.الأربعة» لأن الشهادة على الشهادة 
تكون من أحد ثلاثة أوبجه: 

أحدها: أن“يذكر. شاهد الأصّل في شهادته السبب..الموجب للحق أن لفلان على 
فلان ألف درهم من ثمن مبيع أو أجرة أرض أو قرض. فيصح أن يتحمله شاهد الأصل 
من غير استرعاء» وفيه لبعض البصريين وجه آخر أنه لا يصنح التحمل إلا بالاسترعاء. 

والوجه الثاني: أن يشهد شاهد الأصل عند الحاكم بالحق فإذا سمعه شاهد الفرع 

والوجه الثالث: أن“يشهدا شاهد الأصل عند شاهدي الفرع» أو سماعهما من غير 
قصد الشهنادة يقئولان «نشهبد-أن لفلان على فلان ألف درهم»» ولم يذكرا سبب 
ونجوبهاء لم يصح تحمل شناهدي الفرع إلا بالاسترعاء . لأنه يحتمل أن تكون عليه ألف 
درهم وعده بها؛:فإذا استرعاهما إياها لم يفعل إلا وهئ واجبة. 

وهذا صحيحء؛ لأند الاسترعاء وثيقة» والوثائق تستعمل في الواجبات» فصار 
الاحتمال بالاسترعاء منتفياً. 

فأما تحمل الإقرار» ففتي اعتبار الاسترعاء ما قدمناه من الوجهين : 

أحدهما؛ دروي كنا تسر في تعدل الكهادة .على الشهادة: لما فيهاا ين 
الاحتمال. 

والوجه الثان: لأ يعتبر الاسترعاء في الإقرار» وإن كان معتبراً في الشهادة» لأن 
الإقرار أوكد من الشهادة. ولذلك لو رجع المقر لم يقبل رجوعه ولو رجع الشاهد قبل 
ر جوعة . 
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فصل: فإذا كان الاسترعاء فى الإقرار معتبراً فقال الشاهد للمقر: «أشهد عليك 
بذلك»؟ فقال: نعمء كان هذا استرعاء صحيحاًء ولو قال: أشهدء فقد اختلف أصحابنا 
في صحة الاسترعاء بذلك على ثلاثة أوجه» 

أحدهما: أن قوله «أشهد» استرعاء صحيح كقوله «نعم» بل هو آكد لما فيه من 
لفظ الأمر. 

والوجه الثانى : أن لا يكون قوله «أشهد» استرعاء لما فيه من الاحتمال أن يشهد 
بها على غيره. أو يشهد على بعضها. 

والوجه الثالث: أن قال له «أشهد» لم يكن استرعاء ولو قال: أشهد علي كان 
استرعاء لنفي الاحتمال بقوله «عليّ» ولو قال له أشهد عليّ بذلك كان استرعاء صحيحاً 
على الوجوه الثلاثة لانتفاء وجوه الاحتمال. وهذا أبلغ في التأكيد من قوله نعم. 

وإن قيل: إن الاسترعاء فى الإقرار ليس بمعتبر» فقال الشاهد للمقر أشهد عليك 
بذلك؟ فقال: لاء ففى بطلان الشهادة به وجهان: 

أحدهما : قد بطلت بقوله لا. 

والثاني : لا تبطل» لأن الرجوع في الإقرار غير مقبول. 

[القول في سؤال القاضي عن جهة التحمل] 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَحتٌ لِلقاضي أنْ لآ يَقْبل هَذَا مِنْهُ وَإِنّ 

كان عَلَى ١‏ لصّكّحة حم حَتّى يَسألَةُ من أيْنَ ِي؟ فَإنْ َال بافْوَارٍ نه أذ بع حَصَئُهُ أذ سَلَفٍ 
أَجَارَهُ وَلَوْ لَمْ يَسْأَلَهُ رَأيتَهُ جَائرا» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح » ينبغي للشاهد إذا شهد عند الحاكم بحق على 
رجل أن يستوفي الشهادة بذكر السبب الموجب للحق» وحتى لا يحوج الحاكم أن يسأل 
عن. سيت ويه 

فيقول: «أشهد إنه أقر عندي أو حضرت عقد بيع وجب بهء فإن أغفل الشاهد 
ذكر السبب فقال: أشهد إن له عليه ألف درهم ينبغي للحاكم أن يقول له: «من أين 
ا من أبن شهدت عليه؟ استخبار» وللعات ال اناده ولبس لد أن 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة احرف 
على إقراره بالحق» أو عن حضور السبب الموجب للحق ليزول به الاحتمال عن 
شهادته . 

فإن سأله الحاكم وأجابه الشاهدء فقد قام كل واحد منهما بما عليه ولزم الحكم 
بالشهادة» إذا صحث . 


وإن سأله [الحاكم] فلم يجبه الشاهدء فقد قام الحاكم بما عليه من السؤال» 
وقصر الشاهد فيما إليه من الجوابء. فينظر الحاكم في حال الشاهدء فإن كانت فيه 
غفلة. لم يحكم بشهادته ا وإن كان ضابطاً متيقظاء » حكم بشهادته 
لانتفاء الاحتمال بالضبط والتيقظ . 


وإن لم يسأله الحاكم» فالحاكم هو المقصرء وحكمه إن م بالشهادة نافل» 
لأن سؤاله استظهارء وتحمل الشهادة على ظاهر الصحة إلى أن يثبت ما ينافيها والله 
أعلم . 

[القول في تزكية شهود الأصل] 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ شهدا عَلَى شَهَادَة رَجُل وَلَمْ يُعَدَّلا 
قبلَّهُمَا وَسَأَلَ عَنْهُ َإِنْ عَدَلَ قَضَى به». 

قال الماوردي: وهو كما قال: إذا شهد شاهدا الفرع عند الحاكم على شهادة 
شاهد الأصل لم يخل حالهما من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يسمياه ويعدلاه» فيحكم بشهادتهما عليه بما تحملاه عنه وبتعديلهما 
له. شْ 
وقال مالك: لا أحكم بشهادتهما في تعديله» لأنهما متهومان فيه لما يتضمنها من 
إمضاء الحكم بشهادتهما حتى يشهد غيرهما بعدالته» فإن لم يشهد غيرهما كان الحكم 
بشهادتهما قزر وا : 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن عدالتهما تنفى عنهما هذه التهمة. 

والثاني: أنه لو كانت هذه التهمة في إمضاء شهادتهما عنه يوجب رد شهادتهما 
بعدالته» ولوجب لأجلها رد جميع شهادتهماء لأن الشاهد إنما يشهد لإمضاء الحكم 
بشهادته» وهذا مدفوع بالإجماع فكان ذلك مدفوعاً بالحجاج . 

فصل: والقسم الثاني : أن لا يسمياه ولا يعدلاه. 


”0 مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


فلا يصح هذا الأداءء ولا يحكم بهذه الشهادة؛ لأن الحكم بها معتبر بعدالة 
شهود الفرع وشهود الأصل» ولا يعرف عدالة من لم يسم. 

ويجوز على قياس قول أبي حنيفة في قبول الخبر المرسل أن تقبل هذه الشهادة 
فإن التزم جرى على القياس» وإن خالف فيه ناقض . 

[ القول في حكم تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تعديل] 


فصل: والقسم الثالث : أن يسمياه ولا يعدلاه. 
فيسمع الحاكم شهادتهما ويكشف عن عدالة شاهد الأصل من غيرهما. 
وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري وسفيان الثوري وأبي يوسف أن الحاكم 


لا يسمع هذه الشهادة حتى يعدل شهود الفرع شاهد الأصل» فإن عدله غيرهما لم 
يحكم بشهادتهما. 


وهو مذهب مالك: لأن ترك تزكية شاهدي الفرع لشاهد الأصل ريبة: والشهادة 
مع الاسترابة مردودة. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن التزكية لا يعين فيها المزكى» وقد عينوها. 

والثاني : أن الشهادة كالخبر» ولما كان ناقل الخبر عن راويه يجوز تزكيته من غير 
ناقله» كذلك الشهادة يجوز فيها تزكية شاهدي الأصل من غير شهود الفرع . 

[القول في تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية] 

فصل: والقسمالرابع : أن يعدلاه ولا يسمياه. 

فلا يحكم بشهادتهما حتى يسمياه. 

وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: يجوز الحكم بها إذا. زكى شاهد 
الأصل ولم يسميه» لأن العدالة هي المعتبرة دون الاسم . 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه قد يجوز أن يكون عدلاً عندهما فاسقاً عند غيرهماء فصار مجهول 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة فق 
والثاني : : أن للحاكم أن يطرد المشهود عليه جرح الشهودء ولا يمكنه إطراد جرح 
من لم يسم. والله أعلم . 
[القول في العدد في شهود الفرع] 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : ١وَلَوْ‏ شهدَ رَجُلانِ عَلَى شَهَادَة رَجُلَيْنِ فَقَدْ 
يت كثِياً مِنّ لكام وَالمُفْتِينَ يُجِيرُونَهُ (قال المزني) وَحَرَجَهُ عَلَى فَوْلَيْنِ وَقَطْمَ في 
2111110000 
عَلّى الشَاِدِ الآحَرِ (قال المزني» رَحِمَهُ الل وَمَنْ قَطمَ بشَيْءِ كَانَ أؤلّى به مِنْ حِكَائتء 
له . 


قال الماوردي: وأصل هذه المسألة أن العدد معتبر في شهود الفرع لاعتباره في 
شهود الأصل» لأن الشهادة لا تخلو من اعتبار العدد فيهاء أصلاً كانت أو فرعاًء فإذا 
كانت شهادة الأصل معتبرة بشاهدين» فلشهادة الفرع ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يشهد في الفرع شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأصل» ويشهد 
ار لاع ادر فيصير شهود الفرع أربعة يتحمل عن كل واحد من الاثنين 
اثنان» فهذا مج متفق على جوازه وهو أولى ما استعمل فيه . 

والحال الثانية : أن يشهد في الفرع واحد على شهادة أحدهما أو يشهد آخر على 
شهادة الآخر» فهذا غير مجزي لا يختلف فيه مذهيناء وهو قول جمهور الفقهاء. 

وحكي عن عبيد الله ين الحسن العنبري وابن أبي ليلى» وابن شبرمة » وأحمد 
إسحاق جوازه» استد لال بأن أصل الحق لما ثبت بشاهدين » جاز أن ينوب عن كل 
واحد واحد. فتصير نيابتهما بشاهدين. 

وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه مفض إلى أن يصير العدد معتبراً في الأصل دون الفرع . وحكم 
الفرع أغلظ من حكم الأصل . 

والثاني : أن شهادة 0 موجبة لثبوت شهادة 0 ولا ة تثبت بالواحد شهادة 
الواحد. 

والحال الثالثة : أن يشهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل ثم يشهدان 


معاً على الشاهد الآخرء فيتحمل شاهد الفرع عن كل واحد من شاهدي الأصل ففيه 
قولان: 


0 40ل لالس هببس سب ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
أحدهما: يجوزء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر فقهاء الحجاز والعراق. 
والقول الثاني : لا يجوز وهذا اختيار المزني. 
وهذان القولان محمولان على أصل» وهو أن ثبوت الحق» هل يكون بشهود 

الأصل أو بشهود الفرع؟ وفيه قولان: 
أحدهما : أنه يثبت بشهود الأصل». ويتحمله عنهم شهود الفرع. لأنه يعتبر شرط 

الشهادة إذا كان مما يعاين في شهود الأصل دون شهود الفرع ويتحمله عنهم شهود 

الفرع» فعلى هذا يصح أن يشهد شاهدا الفرع عن كل واحد من شهود الأصل . 
والقول الثاني : أن الحق يثبت بشهود الفرع. وهم يتحملون الشهادة عن شهود 

الأصل» لجواز شهادتهم بعد موت شهود الأصلء فعلى هذا إذا تحمل شاهدا الفرع عن 

أحد شاهدي الأصلء لم يكن لهما أن يتحملا عن الشاهد الآخر. 
ووهم أبو حامد الإسفراييني فعكسه» وجعل ثبوت الحق بشهود الأصل مانعاً من 

أن يشهد شاهد الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل» وجعل ثبوته بشهود الأصل 

تجوز أن يشهد كل واحد من شاهدي الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل . 
وهذا عكس الصوابء. لأن الحق إذا ثبت بشهود الأصل فهو تحمل بحق كل 

وأحدء ويجوز ثبوته بشاهدين » فإذا بشهود الفرع فهو تحمل للشهادة بشاهدين » فلم 

يجز أن يتحملاها عنهماء لأنهما يصيران فيها كأحد الشاهدين» وهذا دليل على الوهم. 

وفرق ما بينهما في الحكم . 
ثم الدليل على توجيه القولين في غير المسألة» أنه إن قيل: .يجوز لشاهدي الفرع 

أن يشهدا عن كل واحد من شاهدي الأصل فدليله من وجهين: 
أحدهما: أنها شهادة على شخصين فجاز أن يجتمعا عليها فى حق واحدء كما 

جاز أن يجتمعا عليها في حقين. 
والثانى: أن اجتماعهما عليها في الحق الواحد أوكد من اجتماعهما عليها في 

حقين؛ لأنه في الحق الواحد موافق وفي الحقين غير موافق. 
وإن قيل: إنه لا يجوز لشاهدي الفرع إذا شهدا على أحد الشاهدين أن يشهدا 

على الاخر حتى يشهد عليه غيرهماء فدليله من وجهين: 
أحدهما: أنهما قد قاما في التحمل عن أحدهما مقام شاهد واحد وذلك الحق» 

فإذا شهدا فيه على الشاهد الآخر صارا كالشاهد إذا شهدا بذلك الحق مرتين» ولا تتم 

الشهادة بهذا كذلك بالشاهدين. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة يفف 
والثاني : أنه لما لم يقبل من شاهد الأصل حتى يشهد معه غيره» لم يقبل من 
شاهدي الفرع حتى يشهد معهما غيرهما. 
[القول في اعتبار العدد بحسب الأحكام] 


فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» انتقل الكلام إلى اعتبار العدد في شهود الفرع» 
وهو معتبر بالعدد في شهود الأصل» والعدد المعتبر في الشهادة على أربعة أضرب : 

أحدها: أن يكون مما لا يثبت إلا بالشاهدين. كالنكاح والطلاق والقصاص 
والعتق والنسب . ففي العدد المعتبر في شهود الفرع قولان: 

أحدهما: شاهدان يتحملان عن كل واحد من شاهدي الأصل. إذا جعل ثبوت 
الحق بشهود الأصل . 

والقول الثاني: أربعة يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل اثنان إذا جعل 
بوت الحق بشهود كالفرع . 

والضرب الثاني: أن يكون مما يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال. ففي العدد 
المعتبر في شهود الفرع قولان: 

أحدهما: شاهدان يتحملان عن كل واحد من الرجل والمرأتين» إذا جعل ثبوت 


الحق بشهود الأصل . 
ثبوت الحق بشهود الفرع . 


والضرب الثالث: أن يكون مما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالشهادة على الزناء 
فإن قيل: إن الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى لا تجوز» لم يجز تحمل الشهادة 

وإن قيل بجوازها في حقوق الله تعالى كجوازها في حقوق الادميين» كان عدد 
الشهود معتبراً بأصلين» في كل واحد من الأصلين قولان. 

أحد الأصلين: في شاهدي الفرع إذا شهدا على كل واحد من شهود الأصل» هل 
يجوز أن يشهدا على غيره منهم؟ وفيه قولان: 

والأصل الثاني : أن الإقرار بالزناء هل يثبت بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة 
كالشهادة على فعل الزنا؟ وفيه قولان لأن تحمل الشهادة كالإقرار فصار باجتماع هذين 
الأصلين في عدد شهود الفرع أربعة أقاويل: 

أحدهما: اثنان يتحملان عن كل واحد من الأربعة. إذا جعل شاهدي الفرع أن 


تقرف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


يتحملا عن كل واحد من شهود الأصل» وجعل ثبوت الإقرار بالزنا بشاهدين. 
والقول الثاني: أن شهود الفرع فيه أربعة أقاويل إذا قيل: إن الإقرار بالزنا لا 
يثبت [إلا بأربعةء وجعل لشهود الفرع أن يتحملوا عن كل واحد من شهود الأصل . 
والقول الثالث: آن شهود الفرع فيه ثمانية» إذا قيل: إنه لا يتحمل شهود الفرع 
إلا عن واحد من شهود الأصل وقيل: إن الإقرار بالزنا ينبت بشاهدين]2 . 


والقول الرابع: أن شهود الفرع فيه ستة عشرة» إذا منع شهود الفرع من أن 
يشهدوا إلا عن واحدء وقيل: إن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة ليشهد كل أربعة عن 
كل واحد من الأربعة. 

والضرب الرابع: ما يكون ثبوته بأربع نسوة كالولادة» والاستهلال» والرضاع 
وعيوب النساء الباطنة ففي عدد الشهود في الفرع قولان: 

أحدهما: اثنان يتحملان عن كل واحدة من النسوة الأربعة. 

والقول الثانى : ثمانية يتحمل كل اثنين منهم عن واحدة من النساء الأربعة. والله 


)0( سقط في .١‏ 


.و 


[يَاتَ الشّهَادَة على الحُدود وَجَرْح الشهود] 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِذَا شَهِدُوا علَى جل الزنا سَأَلَهُمْ الإمَامُ 
ا امْرََةٍ؟ أنه قَدْ يَعْدُونَ الرّنَا وُوعاً عَلَى بَهِيمَةِ وَلَعَلَّهُمْ يَعْدُونَ 00 ل 
يُحَدُّ حَنَّى يكْبنُوا ذؤية ارا وتغييبَالفَرْج فِي الفْرْج (قال العري)” حهة الله وقد اخار 
ني كاب الشقود ا لوب كَل مذ نكال ول هد أرق ل نهم اذى 
يقالي ننج ونان ينهم اذ نت غرو 3 ع3 علروماد رون نغة الشهرى ذالم يلوا 
أَرْبَعَة حَدَّهُمْ (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ قَد قَطَمَّ في غَيْرِ مَؤْضع بِحَدّهِمْ). 

قال الماوردي: وهذا صحيح., لأن حد الزنا مغلظ على سائر الحدود لثلاثة 
أمور: 

أحدها: أنه يفضى إلى إتلاف النفوس 

والثانى : أنه يدخل به تعدي المعرة الفاضحة. 

والثالث : أنه يفسد به النسب اللاحق. 

ولذلك وجب الحد على القاذف به صيانة للأعراض وحفظا للأنساب» وتغليظه 
من وجهين : 

أحدهما : في عدد الشهوة» وهم ايع حم بف الإنااسن بحي الطدوة لقوله 
تعالى: وَالَّذَيْنَ يَرْمَونَ الْمُخْصَّنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأنُوا بأزْبَعة شُهدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ 
جَلْدَة» [النور: 4]. 

ولا يوجب الحد بأقل من أربعة عدول لا امرأة فيهم. 

والوجه الثانى : تغليظه بالكشف عن حال الشهادة حتى تنتفى عنها الاحتمال من 

أحدها: عن حال الزنا. 


والثاني : عن صفته . 


خرف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


والثالث : عن مكانه . 

فأما الفصل الأول: في السؤال عن حال الزنا. 

فيسأل الحاكم شهود الزنا: عن الزنا؟ 

لأن استدعاء الشهوة بالإنزال المحظورء قد يكون من أربعة أحوال: 

أحدها: الزنا بامرأة؛ وهو صريح الزنا اسمآ وحكماء فإذا قالوا: «زنى بامرأة». 


لم يسمع الحاكمٍ هذا منهم حتى يقولوا من المرأة» لأنها ربما كانت زوجته أو أمته» 
كان وطوّها خلال وإن كانت ذات 000 كان وطوّها مشتبهاً يسقط فيه الحد» ولزم 


بيانها ليعلم أن بوطأها زناء وبيانها يكون من أحد وجهين: 

أحدهما: إما أن تعين بالتسمية لهاء أو بالإشارة إليهاء فيصيروا شاهدين عليها 
بالزنا . 

إما أن يطلقوا ويقولوا: زنا بأجنبية منه» غير مسماة ولا معينة» فتصح الشهادة 
عليه دونهاء ولا يلزم في الشهادة أن يقولوا: وطثها بغير شبهة» لأنها معتقدة غير 
مشاهدة. لاختصاصها بمعتقد الواطىء» فإن ادعاهاء قبلت إذا أمكنت». ولا يكون 

وهكذا لو شهدوا على امرأة بالزناء لم تقبل شهادتهم حتى يذكروا الزاني بها من 
أحد الوجهين. إما بالتسمية أو بالإشارة فيصيروا شاهدين عليهما بالزناء وإما أن 
يطلقوا فيقولوا: زنى بها أجنبي منهاء فيصيروا شاهدين عليها دونه . 

فصل: والحال الثانية : اللواط . 

فيقولوا: تلوط بغلام» فعند أبي حنيفة لا حدّ فيه: 

أحدهما: أنه كحد الزناء وهو جلد ماثة إن كانا بكرين والرجم إن كانا ثيبين. 

والقول الثاني : أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا بكرين أو ثيبين. والتلوط 
بالمرأة كالتلوط بالغلام» يكون في أحد القولين موجباً لحد الزناء وفي القول الثاني 
موجبا للقتل. 

فصل: والحال الثالثة : إتيان البهيمة. وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه موجب للقتل. لما روي عن النبى كله: «اقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ وَمَنْ أَنَامًا . 

والقول الثاني: أنه موجب لحد الزناء وهو اختيار المزني. 


متختضر من كتات الشهادات وما دخلة من الرسالة ب ا 39199 
فإن قيل: إنه موجب للقتل أو لحد الزناء لم يثبت بأقل من أربعة 
ا ا 

الزنا . 


والوجه الثاني : لا يه يثبت بأقل من أربعة» لأن اختلاف الحد في الجنس لا يوجب 
اختلاف العدد في الشهادة: كما أن زنا العبد موجب لنصف الحد» وزنا البكر موجب 
للجلد. وزنا الثيب موجب للرجم» ولا يختلف عدد الشهود لاختلاف الحدود. 


فإن قيل: إنه موجب للقتل» » قتلت البهيمة التي أتاهاء لأمر النبي كَكلِ بقتله 
وقتلها. وقتلها ليس حداً عليها لسقوط التكليف عنها. 


واختلف في معنى الأمر بقتلها. 

وقيل : لثلا تأتي بخلق مشوه. 

وقيل : لكلا تتذكر بمشاهدتها فعل من أتاها. 

فإذا قتلت البهيمة وكانت لغير من أتاهاء ففي وجوب غرم قيم.' لمالكها 
وجهان: - 

أحدهما : لا غرم له لوجوب قتلها بالشرع . 

والوجه الثاني : له قيمتها لاستهلاكها عليه بعدوان. 


فعلى هذا في ملتزم قيمتها وجهان: 
أحدهما : على من أتاها . 


والثانى : فى بيت المال. 


فلو كانت هذه البهيمة مأكولة» فقد اختلف في إباحة أكلها على وجهين: 


أحدهما : أنها مستباحة الأكل» فعلى هذا تذبح وتؤكل » ولا تغرم» ويكون ذبحها 
واجاء 


والوجه الثاني : لا تؤكل وتقتل » وفي وجوب غرمها وجهان. 


كرف مختصر من كتاب الشهادات ,وما دخله من الرسالة 
وإن قيل : إن إتيان البهيمة موجب لحد الزناء» لم تقتل البهيمة . ووجب في 
القذف بها الحد. 
وهذا فاسدء لأن حد القذف بالفعل أخف من حد الفعل» فلما لم يجز الفعل 
حدء فأولى أن لا يجب فى القذف به. 


فصل: :والحال الرابعة : الاستمئاء بالكف . وهو حرام. 

وذهب بعض فقهاء البصرة إلى إباحته في السفر دون الحضرء لأنه يمنع من 
الفجور. ويبعث على غض الظرف . 

وهذا فاسد لقوله تغالى : «وَالِْيْنَ هُمْ لِقُوُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أَرْوَاجِهِمْ أو ما 


مَلَكَتْ أَيْمَاهُمْ َإِنّهُم خَيْرُمَلُومِينَ َمَن ابتعَى وَوَاه ذَلِكَ َأَوْلَيِكَ هم 'الْعَادُونَ4 . 


القضار المسعي عسوا إلى العدوانء ولأن التكاح مندوب إليه لأجل 0 
والتكائر . قال النبي كه : «تَتَاكَحُوا تَكَائمُوا نقاني أباهي بِكُمْ الأَمَم يوم م الْقيَامَة 
بالكقط» . 

وقال عمر رضي الله عنه: .لولا:الاستيلاد لما تزوجت . 

والاستمناء بعيد عن الناكح. ويمنع من التناسل فكان محظوراً لكنه من صغائر 
المعاصى. فينهى عنه الفاعل» وإن عاد بعد النهى عزر. ولا يعتبر فيه شهود الزناء» 
ويقبل :فيه شاهدين» وإن استحق فيه التعزير بعد النهى» ولا يجبافِي القذف به حد ولا 
تعزير إن لم يعزر الفاعل. 

فصل: وأما الفصل الثاني : في صفة الزنا. 

د متم من «الشهوة أن شهدو ا بالزنا حتى يصفوه. لقول النبي كَل «العينَانٍ 
تَرْنِيَانِ وَزِنَاهُمًا 0 وَالِيَدَانِ تَرْنِيَانِ وَزْنَاهُمًا البَطشٌ وَالرِجْلآنِ تَرْنيَانِ وَزِنَاهُمًا الْمَشْي 
وَيُصَدَّقُ ذَّلكَ وَيُ ' بهُ المَرَخُ» . 

ولأن ا 
قال: فعلت» بصريح اللفظ دون كنايته . 


فإذا لزم.ذلك في المقر كان في الشاهد أحق. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخلة من الرسالكة س لاو 

فإذا شهد أربعة على رجل بالزنا' سألهم الحاكم : «كيف زنى؟ ولم يَحُدَّهُ قبل صفة 
الزنا. 

ولأن عمر رضي الله عنه سأل من شهد على المغيرة بالزنا: كيف زنى؟ 

فقال أبو بكرة مع شبل بن معبد ونافع: رأينا ذكره. يدخل في فرجها كدخول 
المرود في المكحلة . 

وعرض زياد. وهو الرابع فقال. رأيت بطنه على بطنهاء ورأيت أرجلاً مختلفة 
ونفساً يعلو واشْئاً تنبو» فقال عمر: رأيت ذكره في فرجها؟ فقال: لا. فقال عمر: 
الحمد لله قم يا أرخى أجلد هؤلاء الثلاثة. 

فجلدهم حد القذف» فلم يجلد المغيرة» لأن الشهادة عليه لم تكمل» ولم يجلد 
زناذا للقدف: لأنه عرض لم يصرح به. 

فإذا كلن: كذّلك.» اعتبر ما وصفه الشهود .. 

فإن صرحوا بدخول ذكره في فرجهاء كملت بهم الشهادة. وحد الشهود عليه حد 
الزناء» وسلم الشهود من حد القذف. 

وإن لم يصرحوا جميعاً بدخول ذكره في فرجهاء. فلا حد على الشهود عليه» فأما 
الشهودء. فإن قالوا فى أول الشهادة» إنه زنى ووصفوا ما ليس بزناء حدوا“حدا واحدا. 

لأنهم قد صرحوا بالقذف. ولم يشهدوا بالزنا. 

وإن لم يقولوا في أول الشهادة أنه زنى وشهدوا عليه بما ليس بزناء لم يحدوا 
قولا واحدا. 

وإنث وصف ثلاثة منهم الْونا» ووصف الرابع ملا ليس بزنال. للم يلد الشهود عليه 
لأن البينة بالزنا لم تكمل» وفي حد الثلاثة الذين وصفوا الزنا قولان: 

أحدهما : يحدون لأن عمر رضي الله عنه حدهم لأنهم صاروا قذفة. 

والقول الثاتني.: لا يحدونء. لأنهم قصدوا الشهادة بالزنا ولم يقصدوا المعرة 
بالقذف. 

فإن قيل بوجوب الحد عليهم لم تقبل شهادتهم, حتى يتوبواء وقبل خبرهم قبل 


التوبة» لأن أبا بكر حين حد قال له عمر: تب أقبل شهادتك. فامتنع وقال: والله لقد 
زنى. المغيرة» فهم يجلدة مرة ثانية» فقال له علي عليه السلام: إنك إن جلدته رجمت 


33> مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
صاحبك » يعنى أنك إن جعلت هذا غير الآول» فقد كملت به الشهادة فأرجم المغيرة» 
وإن كان هو الأول فقد جلدته. 

وكان أبو بكرة بعد ذلك يقبل خبره» ولا تقبل شهادته . 

وأما الرابع الذي وصف ما ليس بزنا فينظر في شهادته: فإن قال: إنه زناء ثم 


- 


وصف ماليس بزنا حد قولا واحدا. 

وإن لم يقل زناء ووصف ما ليس بزنا فلا حد عليه قولاً واحداً. 

فصل: وأما الفصل الثالث: فى ذكر الشهود مكان الزنا. 

فهو شرط في الشهادة على الزنا على ما ذكره أصحابنا وإن لم يكن شرطاً في . 
الإقرار بالزناء فيجب على الحاكم أن يسألهم عنهء لأنهم قد يتفقون على زناه في مكان 
واحد فيجب عليه الحد» وقد يختلفون فى المكان فلا يجب عليه الحد» فلذلك وجب 
سؤالهم عن مكان الزنا فإن اتفقوا عليه حد الشهود عليه. وإن اختلفوا فاختلافهم على 
ضربين : ش 

أحدهما: أن يكون اختلافهم في بيتين فيقول بعضهم: زنى في هذا البيت ويقول 
اخرون: زنى في البيت الآخرء فلا حد على المشهود عليه» وفى حد الشهود قولان: 

والضرب الثاني : أن يختلفوا في زاوية البيت فيقول بعضهم: زنى بها في هذه 
الزاوية من هذا البيت» ويقول اخرون: زنى بها في الزاوية الأخرى من هذا البيت. 

فعند أبي حنيفة يجب عليهما الحد استحساناً لا قياساًء لأنهما قد يتعاركان 
فينتقلان بالزحف من زاوية إلى أخرى. 

ولا حد عليه على مذهب الشافعي لعدم الاتفاق على المكان كالبيتين. ولا وجه 
لهذاء لآن الحدود تدرأ بالشبهات ولا يحد بها. 

وعلى قياس سؤالهم عن مكان الزناء يجب سؤالهم عن زمان الزناء لأن اختلاف 
الزمان كاختلاف المكان في وجوب الحد إن اتفق وسقوطه إن اختلف . ْ 
الشهود بذكر المكان والزمان» وجب سؤال الباقين عنه 2 وإن لم يصرح بعضهم به لم 
يسألوا عنه؛ لأنه لو وجب سؤالهم عن المكان والزمان إذا لم يذكروه» لوجب سؤالهم 
عن ثيابه وثيابهاء وعن لون المزني بها من سواد أو بياض» وعن سنها من صغيرة أو 
كبيرة» وعن قدها من طول أو قصرء لأن اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة» 
فيتناها إلى ما لا يحصى » وهذا غير معتبر فى السؤال» وكذلك فى الزمان والمكان» إلا 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة "14١‏ 
أن يبتدىء بعض الشهود بذكرهء فيسأل الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة 


[القول في موت الشهود قبل ظهور عدالتهم] 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَةُ اللَّهُ: «وَلَوْ مَاتَ الشهودٌ قَبْلَ أنْ يُعَدَّلوا ثمّ عُدَّلوا 
يم الحَد؛. 

قال الماوردي: وهو كما قال: إذا مات الشهود قبل ثبوت عدالتهم ثم عدلوا بعد 
موتهم حكم بشهادتهم في الحد وغيره. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: أحكم بشهادتهم في غير الحد ولا أحكم بها في 
الحد. لأن من مذهبه أن أول من يبدأ بإقامة الحد الشهود. 

ومذهبنا أن شهود الحد كغيرهمء فإن الحد كغيره من الحقوق. ولا يكون موت 
الشهود قبل التعديل مانعاً من الحكم بشهادتهم بعد التعديل لأن العدالة توجب الأداء 
وليس موتهم مسقطا لها فسقا طرأ ولو وجب سقوط شهادتهم لوجب سقوطها في غير 
الحد فأما حدوث الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم فموجب لسقوط الشهادة في الحد 
وغيره» لأن الناس يتظاهرون بفعل الطاعات ويسرون فعل المعاصيء» فإذا ظهرت دل 

وأما حدوث الخرس والعمى بعد الشهادة وقبل الحكم بها فغير مانع من الحكم 
بهاء لأن العلم بحدوثه وعدم تقدمه مقطوع به. 

ومنع أبو حنيفة من إمضاء الحكم بشهادة من حدث به العمى» ولم يمنع من 
إمضائه بشهادة من حدث به الخرس وقد تقدم الكلام معه فيه. 

مسألة: قال الشافعيُ رَضِي اللّهُ عن «وبطرد المَشهودٌ عَلَيْه وَجُرِحَ من سهد 
عَليْه) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا شهد الشهود وقد عرف الحاكم عدالتهم على 
رجل بحق من حد أو غير حد» وقدح المشهود عليه في عدالتهم مكنه الحاكم من إقامة 
البينة بجرحهم. لأن المشهود عليه من الاهتمام بقصد الكشف عن جرحهم ما يقصر 
زمان الحاكم عن التشاغل به فإن أقام البينة بجرحهم أسقط الحكم بشهادتهم. وإن 
عجز عنها أمضى الحاكم بها عليهء ولا يضيق عليه الزمان في طلب الجرح فيتعذر 
عليهء ولا يوسع له الزمان فيؤخر الحكمء وتكون مدة إمهاله ثلاثة أيام» لأنها أكثر 
القليل وأقل الكثير. 


الحاوي في الفقه/ ج37/ م1 


فق 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فأما قول الشافعي رضي الله عنه: ويطرد المشهود عليه جرحهم ففيه تأويلان: - 
أحدهما : معناه يمكنه من جر حهم» ولا يمنعه منه. 
والثاني : معناه يوسع له في الزمان ولا يضيقه عليه. 
فأما إن أمسك |المشهود عليه من طلب تمكينه من جرحهم, فإن كان فيما لا يد 
بالشبهة من حقوق الآدميين. أمسك الحاكم عن إطراد جرحهم» وإن 0 للّه 
تعالى يسقط بالشبهة نظر: 
فإن توجه الحد على من يعرف جواز إطراده» ولم يشعر به ولم يذكره له 


وإن توجه إلى من لا يعرفهء أعلمه ما يستحقه من إطراد الجرح» فإن شرع فيه 
مكنه منه» وإن أمسك عنه أقام عليه الحدء لأنه حق له وليس بحق عليه. 


[القول في تفسير ما يجرح به الشهود] 


مسألة: : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْةُ: «وَلاٌ َْبلُ الجَرْحَ مِنَ الجارح إلا بتفْسِيرِ مَا 
يَجْرَحُ به للاختلآف في الأَهْوَاءٍ وَتَكفِيرٍ بَعْضِهِمْ بَْضَاً وَيجْرَحُونَ بالتأويل». 


قال الماوردي: وهو كذلك في دعوى المشهود د عليه جرح التوفة بم ال 
دعواه على الإطلاق حتى يفسرها بما يكون جرحا يفسق به لاختلاف الناس ذ في الجرح 
والتعديل . كما لو قال: هذا وارث. لم يقبل منه حتى يذكر ما صار به وارثاً لااختلااف 
الناس في المواريث . 

فإذا قال: هذا الشاهد فاسق أو غير مرضى» أو ليس بمقبول الشهادة. 

قيل له: فسر ما صار به فاسقاً غير مقبول الشهادة. 

فإن فسرها بما لا يكون فسقاًء ردت دعواه وحكم بالشهادة عليه. وإن فسرها بما 
يكون فسقاء كلف بإقامة البينة بالفسق الذي ادعاه» ليكون الفسق مفابتراً في الدعوى 
والشهادة فإن فسرها المدعي بنوع من الفسق وفسرها المشهود بنوع آخرء حكم بالفسق 
مع اختلاف سببه في الدعوى والشهادة؛ لأن المقصود ثبوت الفسق. فلم يؤثر فيه 
اختلاف أنواعه إذا فسق بكل واحد منهاء وقد يعلم الشهود ما لا يعلمه المدعي . 

فأما الشهادة بالتعديل فلا تحتاج إلى التفسيرء وإن كان التفسيق محتاجا إلى 
تفسير» لما قدمناه على الصحيح من المذهب» للفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن العدالة موافقة أصل فاستغنى عن تفسير» والتفسيق مخالف للظاهر 
فاحتاج إلى تفسير. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من :الرسالة 
والثانى : أن العدالة أصنل » والفسق حادث» والحادث .يحتاج إلى تفسير. 
والمعدوم لا يحتاج إلى ته تفسير . كمن قال: هذا الماء طاهر» لم يستفسر عن طهارته» 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو اذَعَى عَلَى رَجُل مِنْ أَّهْل الجَهَالّة بحَدٌ 
رَجَأسَاً أن يُعْرَض لَه أن يَقَولَ لَعَلّهُ لَمْ يَسْرِق» . 
قال الماوردي: الحقوق ضربان: 
أحدهما: ما كان من حقوق الادميين» فلا يجوز للحاكم أن يعرض للمقر 
بالإنكارء ولا يعرض للشهود بالتوقف» سواء كان الحق في مال أو حدء لأن حقوق 
الادميين موضوعة على الحفظ والاحتياط» ولآن المقر بها لو أنكرها لم يقبل إنكاره. 
والضرب الثاني: ما كان من حقوق الله تعالى المحضة. كالحد في الزنا والقطع 
في السرقة. والجلد في الخمر» فلا يخلو حال المدعى عليه من أمرين: 
أحدهما: أن يكون عالماً بوجوب الحد عليه إن أقر. فيمسك الحاكم عن 
التعريض له بالإنكار» حتى يبتدىء فيقر أو ينكرء لأن التعريض لا يزيده إلا علماً 
بوجوب الحد إن أقر وسقوطه إن أنكر. 
والثاني : أن يكون من أهل الجهالة بوجوب الحدء إما لأنه أسلم قريباً» أو لأنه 
من أهل بادية نائية من جفاة الأعراب فيجوز للحاكم أن يعرض للمدعى عليه بالإنكار 
من غير تصريج» فإن كان ف في الزنا قال له : لعلك قبلت» أو لمست كما عرض النب كَل 


000 


لماعز حين أقر بالزنا فقال : «لَعَلّكَ فَكلتّ لَعَلَّكَ لَْمَسْتَ؛. 


ارق 


آر 


ل 


وإن كان في حد السرقة :قال: لعلك سرقت من غير حرز. 

فإن عرض له بأن قال: لعلك لم تسرق» وكانت الدعوى من صاحب المال» لم 
يجز أن يعرض له بهذاء لأن فى تعريضه به إسقاطا لحقه؛ وإن كانت من غير صاحب 
المال» جاز أن .يعرض له به. 

5 58 5 # اف ‏ # ا 

وروي أن النبي يكل أتى بسارق فقال له: «أسَرَقَتَ أمْ لا» وإن كان في شرب 
الخمر قال: لعلك لم تشربء أو قال: لعلك لم تعلم أنه مسكر أو لعلك أكرهت على 
شرب المسكر. 

وإنما جاز التعريض للمقر بما يتنبه به على الإنكار» لأنه مندوب إلى الستر على 


نفسه فيما ازتكبه» وأن يستغفر ربه لقوله 36: مَنْ أَتّى مِنْ هذه القَاذُورَاتِ شيئاً فلْمَسْمَتر 
بِسثْرٍ اللَّهِ فإِنّهُ مَنْ يد لَنا صَفْحَبَهُ نقح عَلَيْهِ حَدَّ الله . 


سل لسلسلس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ولا شربت. أو يقول له: أنكر ولا تقرء لحظر التصريح في إسقاط الحدود. لأنه قد 
يلقنه الكذب . ويأمره به. 

فأما تعريض الحاكم للشهود بالتوقف عن الشهادة فقد اختلف أصحابنا في جوازه 
على وجهين: - 

أحدهما : لا يجوز لأنه يقدح في شهادتهم . 

والوجه الثاني : يجوز لأن النبي يَلِ قال: «هّلا سَتَرْتَهُ بويك يا هرَّالُ؛ . 

ا ا العفو ا 0 
0 الذّكَرة في الفرجء 0 ف اليا 

وهذا التعريض بالإنكار جائز مباح» وليس بواجب ولا استحباب» وهو حسب 
رأي الحاكم واجتهاده . 

وقد قال الشافعي رضي الله عنه : لم أر بأسا به؛ لأن النبي كك غرض لماعز ولم 
يعرض للغامدية. وقال: «اغدٌ يا أَنَبْسُ إِلَى امْرَأةٍ هذا فَّنِ اْتَرَقَتْ فَارْجُمْهَاء فعرض في 
الأقل ولم يعرض في الأكثر . 

فإن نبه بالتعريض على الإنكار فأنكر فإن لم يتقدمه إقرار» قبل إنكاره في جميع 
ولم يسقط عنه غرم المال المسروق» ٠‏ وفي ترط قل البند رحد لتشم قرلاك: يسقط 
في أصحهماء ولا يسقط في الاخر. 

[القول في اختلاف الشهادة في السرقة] 

مسألة : لان لشفي عر لل ار "ولو شهِدَا بِأنّهُ سَرَقَ مِنْ هَذَا البَيْت كَبْشاً 
لفلآن َال دخا عَدْوَةَ وَقَالَ الاج عقي أذ قال حتفنا الكَبْشٌ ا وَقَالَ الآحه 
أسوة لم يقل ب يقي وكات ع وله 0 

قال الماوردي: اختلفت الرواية في صورة الشهادة» فرواها بعض أصحابنا أنهما 
شهدا أثة سرق منه كبساء إشارة إلى كيس الدراهم والدنانير. 


ورواها أكثرهم أنهما شهدا أنه سرق منه كبشا إشارة إلى كبش الغنمء وهذه 
هم 
الرواية أصح لأمرين: 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ننس 19848 ش 

أحدهما: أن كيس الدراهم والدنانير شهادة بمجهول» وكبش الغنم شهادة 
بمعلوم . 

والثاني: أن الشافعي قال في الأم: ولو قال أحدهما: إنه أقرن» وقال الآخر إنه 
أجمء وقال أحدهما إنه كبش» وقال الاخرة نعجة وهذا من أوصاف الغنم. 

فإذا شهد الشاهدان بسرقة الكبش. فقال أحدهما: سرقه غدوة» وقال الاخر 
سرقه عشية» أو قال أحدهما: هو أبيض » وقال الاخر: هو أسودء لم تتفق شهادتهما 
على سرقة واحدةء. لأن السرقة غدوة غير السرقة عشية» والمسروق الأبيض غير 
المسروق الأسود. 

وحكى عن أبى حنيفة : أن الشهادة بالبياض والسواد غير مختلفة» لأنه يجوز أن 
يكون أحد جانبى الكبش أبيض وجانبه الآخر أسود» فيرى كل واحد منهما ما إلى جانبه ' 
فيصفه به. وهذا ليس بصحيح لأمرين: 

أحدهما: أن كل واحد منهما يشهد بصفة جميعه» وهذا التأويل ينافيها. 

والثاني : أنه تأويل شهادة محتملة بما بعد تأويلهاء والشهادة لا يحكم بها إلا مع 
انتفاء التأويل عنها. 

فثبت أن شهادتهما غير متفقة على سرقة واحدة» فلم تكمل بهما بينة توجب غرماً 
ولااقطعا. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف هذه الشهادة. فاختلافهما على أربعة 


أحدهما : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهماء وهو على 
ضربين : 

أحدهما : أن يختلف المسروق مع الإطلاق. 

والثاني: أن يختلف الزمان مع الاتفاق. 

فأما اختلاف المسروق مع الإطلاق» فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشاً 
أبيض » ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه كبشاً أسودء فيحكم له بالشهادتين أنه سرق 
منه كبشين أحدهما أبيض بالشهادة الأولى» والثاني أسود بشهادة الآخرين وليس فيهما 
تعارض . 

وأما اختلاف الزمان مع الاتفاق» وهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه في أول 
التهان كبقا أنشن > وكين قاغذاة اخران أله شرق نه في آخر التهان كينا أبيغن: 


احف 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أبيضين» لأن السرقة في أول النهار غير 
السرقة في اخر النهار فلم تكن فيهما تعارض . 

فصل: وأماالقسمالثاني: أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض 

أحدهما: أن تكون السرقة واحدة في زمانين. 

والثاني : أن يكون الزمان واحداً في السرقتين. 

وأما السرقة الواحدة في زمانين فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشاً أبييض فى 
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أول التهار. ويشهد شاهدان اخران أنه سرق منه ذلك الكبش الأبيض في اخر النهار. 
فهما شهادتان متعارضتان. لأن المسروق في أول النهار غير المسروق في اخره. 
والمسروق في اخره غير المسروق في أوله. فأوجب هذا التعارض إسقاط الشهادتين» 
ولم تثبت السرقة بواحدة منهما. 

وأما الزمان الواحد فى سرقتين» فهو أن يشهد شاهدان أنه سرقه منه مع طلوع 
أسود . فهما شهادتان متعارضتان. لأن الأبيض غير الأسود. فصارت الشهادتان مع 
اتفاق الزمان متعارضتين فسقطتاء ولم يحكم واحدة منهما. 

فصل: والقسم الثالث: أن تنتقض كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض 
فيهما. وهو على ضربين : 

أحدهما: أن تكون السرقة مطلقة فى زمانين. 

والثاني: أن يكون الزمان مطلقاً في سرقتين. 

وأما السرقة المطلقة في زمانين فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشاً فى 
أول التهار. ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه كبشاً في آخر النهار. 

فلم تكمل بهما الشهادة لاختلاف الزمانين» ولا تعارضت لإمكان السرقتين» 
ويقال للمسروق منه لك أن تحلف مع كل واحدة من الشاهدين ويحكم لك بسرقة 
كبشين» إن كنت مدعياً لهماء ولا قطع على السارق» لأن القطع حد لا يجب بالشاهد 
واليمين وإن وجب به الغرم . 

فصل: والقسم الرابع : أن تنقض كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض 
فيهما. وهو على ضربين : 
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أحدهما: أن تكون السرقة معينة في زمانين. 

والثاني: أن يكون الزمان معيناً في سرقتين . 

فأما السرقة المعينة فى زمانين» فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشاً 
أبيض في أول النهارء وتشهد كناد اخ أنه بيرق هذا الكيين الاريضن في اخو التهاز. 

وأما الزمان المعين في سرقتين» فهوأن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه مع طلوع 
الشمس كبشاً أسود ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه في ذلك الزمان بعينه مع طلوع 
الكنمس كيشا ايضن» 

فقد اختلفت شهادة الشاهدين في كلا الضربين» وقد اختلف أصحابنا في هذا 
الاختلاف هل يكون تعارضاً يوجب سقوط الشهادتين أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو الأظهر عندي, أنه يكون تعارضاً فيهما يوجب سقوطهماء كما 
يتعارض مع كمال الشهادتين» فعلى هذا ليس للمسروق منه أن يحلف مع كل واحد من 
الشاهدين لسقوط شهادتهما بالتعارض . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني: أنه لا تعارض فيهماء لأن 
التعارض يكون في البينة الكاملة دون الناقصة» لأن الكاملة حجة بذاتها والناقصة حجة 


فعلى هذا إن كان الاختلاف في السرقة المعينة في زمانين» حلف مع أيهما شاء 
واستحق كبشاً واحداء وإن كان الاختلاف في الزمان الع ل ا 
يحلف مع كل واحد منهما ويستحق كبشين . 


[القول في اختلاف الشهود في قدر المال المسروق] 


فصل: وإذا شهد له شاهد أنه سرق منه كبشاء وشهد له ثان أنه سرق منه كبشين» 
وشهد له ثالث أنه سرق منه ثلاث كباشي» كملت له البينة بسرقة ة كبشين أحدهما بشهادة 
الأول والثاني لاتفاقهما عليه» والثاني بشهادة الثاني» والثالث لاتفاقهما عليه ويفرد 
الثالث بسرقة كبش ثالث» فإن حلف معه استحق الكبش الثالث» ووجب قطع السارق 
لكمال البينة بسرقة الكبشين. 

[القول في اختلاف الشهادة في القذف والقتل] 


فصل: ولو شهد له شاهدان بالقذف واختلفا في صفتهء فقال أحدهما: قذفه 
غدوة.» وقال الآخر قذفه عشيةء أو قال أحدهما: قذفه بالبصرة»ء وقال الآخر قذفه 


لق مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
بالكوفة لم تكمل بهما شهادة القذف. لأنهما قذفان لم يشهد بواحد منهما شاهدان» 
وليس للمقذوف أن يحلف مع واحد منهماء لأن القذف حد لا يثبت بالشاهد واليمين. 


ولو قال أحدهما: قذفه بالعربية» وقال الآخر: قذفه بالفارسية» فإن كانت 
الشهادة على سماع القذف» فهي شهادة على قذفين لم تكمل البينة بواحد منهماء وإن 
كانت الشهادة على إقرار القاذف» أنه أقر عند أحدهما أنه قذفه بالعربية وأقر عند الآخر 
أنه قذفه بالفارسية» فقد ذكر أبو سعيد الإصطخري فيه وجهين: 

أحدهما : أنهما قذفان لا تتم الشهادة بواحد منهما كما لو قال أحدهما: أقر 
عندي أنه قذفهما بالبصرة» وقال 2 أنه أقر عندي أنه قذفهما بالكوفة. 

والوجه الثاني: أن الشهادة كاملة مع اختلاف اللفظين وإن لم تكمل مع اختلاف 
البلدين واختلاف الزمانين. 

ولا أجد لهذا الوجه في الفرق بينهما وجها. 

ولو كانت الشهادة في القتل» فشهد أحدهما أنه قتله بالبصرة» وشهد الآخر أنه 
قتله بالكوفة. فإن كان قتل عمداً فالشهادة مطروحة» وإن كان قتل خطأ ففي تعارضهما 
وجهان: 

أحدهما : يتعارضان ويسقطان: 

والثاني: يحلف مع أيهما شاء. 

[القول في اختلاق البينات في قيمة المسروق] 

مسألة : َال الشّافعِي رَضِي الله عَنْهُ: ار َنّهُ سَرّقَّ َوْبَ كَذَا وَقِيميُةُ 
دبع ديك يار وََهِدَ أحَرَانٍ أن سَرَقَ ذَلِكَ الوب بعَيْهِ ون 3 َِمَتَُ كن مِنْ دُبْع ديار قلا قَطمَ 
وَهَذَا مِنْ أَقْوَى ما تُدْرََ به للحدُود ويَأُحْدُه بك | 0 ١‏ 


0 


قال الماوردي: وهاتان بينتان اتفقتا على سرقة ثوب بعينه واختلفتا في قيمته: 
فشهد اثنان أن قيمته ربع دينار «تقطع فيه اليد»» وشهد اثنان أن قيمته سدس دينار لا 
تقطع فيه اليدء فلا تعارض في الشهادتين وإن اختلفتا في القيمتين» لأن الثوب واحدء 
قد اتفقت عليه البينتان» والقيمة عن اجتهادء اختلفت فيه البينتان» ولاختلافهما وجه 
محتمل لا يوجب ردهما به. 

فاختلف الفقهاء في اختلافهماء > فل يرجت العدل بأكثرهها أو باتلهينا في الخرم 
والقطع؟ 


الح 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
مذهب الشافعي أنه يؤخذ بأقلهما في الغرم وسقوط القطع. استعمالاً للبينة 
الشاهدة أن قيمته سدسي دينار» فيسقط عنه القطع ولا يغرم الزيادة على السدسي . 
وقال أبو حنيفة : اخذ بالبينة الزائدة في الغرم ووجوب القطع . 
واخبنن تالكا راعدالنية الزاتدة.: في الغرم والناقصة في سقوط الحد. 


اتدل مح فتاه بالبينة الرائدة بأخرين: 

أحدهما: أنه لما عمل فى الأخبار المختلفة بالزيادة دون النقصان وجب أن يكون 
مثله في البينات. لأن الشهادة خبر. 

والثاني: أن النقصان داخل في الزيادة فلم ينافيها فوجب العمل بها كما لو شهد 
شاهدان على إقراره بألف وشهد شاهدان على إقراره بألفين دون الألف بألف لدخول 
الألف في الألفين. ودليلنا شيئان: 

أحدهما: أن النقصان متفق عليه» والزيادة مختلف فيهاء لأن من قومه بالربع 
أثبتها ومن قومه بالسدس نفاهاء فكان العمل بالمتفق عليه أولى من العمل بالمختلف 
فيه . وخالف العمل بالزيادة في الأخبار لأن من روى الناقص لم ينف الزيادة . 

لأن بلالاً لما روى أن النبي ‏ يه دخل البيت 


وروى أسامة أنه دخل البيت وصلى عمل بالزيادة في صلاته وبعد دخوله لأن 
بلالا لم يقل دخل البيت ولم يصل» فكذلك في الشهادة بالنقصان دون الزيادة» وعمل 
في الأخبار بالزيادة دون النقصان. 

والثاني: أن النقصان يقين» والزيادة شك. وقد أثبتت في إحدى الشهادتين 
وبقيت في الأخرى فوجب العمل باليقين دون الشك». لأن 5 براءة الذمة» فخالف 
الشهادة بألف والشهادة بألفين» لأن من أثبت الألف لم ينف الألفين. 

فصل: إذا اختلف شاهدان في قيمة الثوب المسروق» فشهد أحدهما أن قيمته ربع 
ويثان وشهد الآخير أن قيمعه سدس دينار» فقد اتفقا على السدس وتمت الشهادة به. 
واختلفا في الزيادة عليه» فأثبتها أحدهما ونفاها الآخرء فاختلف أصحابنا فيها على 
وجهين : 

أحدهما: أنه يسقط فيها قول من أثبتها بقول من نفاهاء ويمنع صاحب السرقة أن 
يحلف مع الشاهد بها ويستحقهاء كما لو أثبتها شاهدان ونفاها شاهدان. 

والوجه الثاني : أنه لا يسقط قول من أثبتها بقول من نفاها بخلاف إثباتها بشاهدين 
ونفيها بشاهدين» ويجوز لصاحب السرقة أن يحلف مع الشاهد بها ويستحقهاء ولا 


وله سس سل ل ل سس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
يقطع السارق بها خلاف الشاهدين» لأآن الشاهدين حجة كاملة فتعارض فيها قول 
المثبت والنافي» والشاهد الواحد ليس حجة إلا مع اليمين» فإذا انضمت إلى أحدهما 
كملت الحجة ونقصت عنها الأخرى» فحكم بالحجة على ما ليس بحجة. 


[القول في اختلاف الشهود في ثمن المبيع] 

فصل: وإذا كان هذا الاختلاف في ثمن مبيعء فشهد شاهدان أنه باعه هذا 
العبد بألف» وشهد شاهدان اخران أنه باعه ذلك العبد في ذلك الزمان بألفين» 
تعارضت الشهادتان وردتا. 

ولو نهد أحد الشاهدين أنه باعه هذا العبد بألف وشهد الآخر أنه باعه إياه في 
ذلك الزمان بألفين» ففي تعارضهما وجهان على ما مضى: 

أحدهما: قد تعارضتا وسقطتا. 

والثاني : لا تعارض فيهماء وللمدعي أن يحلف مع الشاهد بالألفين. 

ولو شهد شاهدان أنه باعه عبداً تركياً بألف. وشهد آخران أنه باعه عبداً رومياً 
بألفين» فلا تعارض في الشهادتين فيحكم له بيع التركي بألف وبيع الرومي بألفين . 

ولو اختلف شاهدان. فشهد أحدهما أنه باعه عبداً تركياً بألف وشهد الآخر أنه 
باعه عبدا رومياً بألفين» فلا تعارض فيهما وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويحكم له 
بعد اليمين ببيع التركي بألف والرومي بألفين. 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإذًا لَمْ يَحْكُمْ بسَهَادَة مَنْ شَّهِدَ عِنْدَهُ حَبّى 
يَحْدّتَ مِنْهُ مَا ثُرَدَ به شهَادَتُةُ رَدّمَا». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا شهد عدلان بحق ثم فسقا قبل الحكم 
بشهادتهما ردت الشهادة ولم يحكم بهاء وهذا هو قول جمهور الفقهاء . 


وحكي عن أبي ثور والمزني أنهما قالا: يحكم بشهادتهما ولا ترد اعتباراً بحال 
الأداء . 


1 .< 03 كر ته الله 0 . 0 5 
وهذا خطأ لقول [الله] تعالى: «إن جَاءَكُمْ فاسِقٌ بنبأ تَبِيَنُوا أن تُصِيبُوا قَؤْماً 
بجَهَالة4 [الحجرات: 1]. 
فاقتضى الظاهر أن تعتبر العدالة عند الأداء وعند الحاكم . 
ولأن عدالة الباطن مظنونة» فإذا ظهر الفسق رفع ما ظن بباطنه من العدالة» ودل 


مسختصر من كتاب الشهادات وما دخلة من الرسالة يي 881 
على تقدمه وقت الشهادة» ولا سيما ويتحفظ الإنسان بعد شهادته أكثر من تحفظه 

ولأن من لطف الله تعالى بعباده أن لا يهتكهم بأول الذنب» ولذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إن الله أكرم أن يهتك عبده بأول خخطيئة» فإذا أظهرها دلت على 
تقدمها عليه . 

ولأآن ظهورها يوجب الاسترابة بما تقدمها وظهور الريبة في الشهادة يمنع من. 
قبولها. 

[القول في صيرورة الشهود ورثة] 
فصل: ولو شهد العدلان ثم مات المشهود لهء فورثه الشاهدان قبل الحكم 


بشهادتهماء ردت الشهادة لأنهما قد صارا شاهدين لأنفسهما عند الحكم بها ولا يجوز 
أن يحكم للإنسان بشهادة لنفسه. 


اع و ا . كواره “رمطة ا 8 وه مر هد راف 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضي اللَهُ عَنْهُ: «وَإن حَكمَ بها وَهَْ عَذْلُ ثم تَعْيّرتُ حال 


بعد الحكُم لَمْ تدده لأثي إَِمَا أنْظُ يَوْمَ يَقْطَعٌ الحَاكمٌ بِشَهَادَته» . 


قال الماوردي: وحدوث فسقهما بعد نفوذ الحكم بشهادتهما على ضربين : 

أحدهما: أن يحدث الفسق بعد استيفاء الحق» فلا يجوز نقض الحكم بشهادتهما 
سواء كان في حقوق لله تعالى أو الادميين» وبخلاف حدوث الفسق قبل الحكم.» لوقوع, 
الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الشك والاحتمال موجود في الحالين» فلما لم يجز أن يثبت: الحكم 
بالشك» لم يجز أن ينقض حكمه بالشك والاحتعال» فيكون المعنى الذي. منع من 
الحكم بشهادتهما هو المانع من نقض الحكم النافذ بشهادتهما. 

والثاني: أن تغير الحال قبل نفوذ الحكم مخالف لتغيرها بعد نفودٌ الحكم... لأن 
الحاكم إذا اجتهد رأيه في الحكم فأداه اجتهاده إلى حكم ثم بان أن الحق في غيره» 
نقضه قبل نفوذ حكمه. ولم ينقضه بعد نفوذ حكمهء فأوجب هذا الفرق في تغير 
الاجتهاد قبل نفوذ الحكم. وبعده. وقوع الفرق في الفسق بحدوثه قبل نفوذ الحكم 
وبعده. 

فهذا حكم أحد الضربين في حدوث الفسق بعد استيفاء الح أنه محمول على 


؟١0«اعللللسهسسسسسبس‏ سس سح ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

والضرب الثاني : أن يحدث الفسق بعد نفوذ الحكم وقبل استيفاء الحق» فهذا 
على ثلاثة أضرب: 

أحدهما: أن يكون الحق مالاً أو في معنى المال» فيجب استيفاؤه بعد الفسق 
لنفوذ الحكم قبل الفسق تعليلاً بالمعنيين المتقدمين. 

والضرب الثاني : أن يكون الحق حداً وجب لله خاصة» كحد الزنا وجلد الخمر 
وقطع السرقة. مما يدرأ بالشبهة. فيسقط بحدوث الفسق ولا يستوفي لأن حدوثه 

والضرب الثالث: أن يكون حدا قد وجب لآدمي كالقصاص وحد القذف ففي 
سقوطه بحدوث الفسق قبل استيفائه وجهان: 

اعدهنا: مقط لكونه هنا يورا ,الكتية : 

والوجه الثاني : لا يسقط لأنه من حقوق الادميين كالأموال. 

[القول فيما لو حكم لشهود فاسقين] 

فصل: وإذا بان للحاكم بعد حكمه أن فسق الشاهدين حدث قبل شهادتهماء 
نقض حكمه كما لو بان له مخالفة النص» واسترجع ما استوفاه بحكمه إن أمكن» وإن 
كان قصاصاً لا يمكن استرجاعه ضمن الحاكم بالدية والكفارة» وفي محلة الدية 
قولان: 

أحدهما: على عاقلته؛ فعلى هذا تكون الكفارة في ماله. 

والقول الثاني : في بيت المال. فعلى هذا ففي الكفارة وجهان: 

أحدهما : في بيت المال. 


والثاني: في ماله. وقد مضى هذا في تعزير الإمام إذا أقضى إلى التلف . 


بَابُ الرّجُوع عن الشّهَادَة 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: للَّهُ: «الوجُوحٌ عَنٍ الشْهَادَة ضَرْبَانِ قن كانت عَلَى 
رَجُلٍ بِشَيْءِ يَثْلَثُ مِنْ بَدَِهِ أذ يثَالُ يقطع أذ قَصَاصٍ َأَحَدَّ مِنْهُ ذَّلِكَ ثم وَجَعُوا فَقَالُوا 
عَمِدْنَاهُ بذَّلِكَ قَهِيَ كَالجتاية فيّْهًا القَصَاصٌ وَاحْتَجٌ في ذَلِكَ بِعَلِيٌ وما لَمْ يكُنْ مِنْ ذَلِكَ 
فيْهِ القَصَاصٌ أَغْرَمُوهُ وَعُرّرُوا دُونَ الحَدّ وَإِنَّ فَانُوا لَمْ تَعلَمْ أن هَذَّا يَجِبُ عَلَيْهِ عُردُوا 
َأَخلٌ مِنْهُمُ العَقلُ وَلَوْ قَانُوا أخطأنًا كَانَ عَلَيْهِمْ الأّْش» . 

قال الماوردي: وجملته أنه لا يخلو رجوع الشهود في الشهادة بعد أدائها من 
ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يرجعوا قبل نفوذ الحكم بها. 

والثاني : أن يرجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء. 

والثالث : أن يرجعوا بعد الاستيفاء. 

فأما الحالة الأولى: وهو أن يرجعوا قبل الحكم بشهادتهم» فلا يجوز الحكم بها 
بعد رجوعهم» سواء كانت الشهادة في حد لله تعالى» أو مال لادمي» وهو قول جمهور 
الفقهاء إلا أبا ثور فإنه تفرد بإمضاء الحكم بعد رجوعهم. 

وبناه على مذهبه في إمضاء الحكم بعد حدوث فسقهم. وهذا خطأ في المذهب 
والبناء . 

وأما 0 فهو أنه لا يخلو حالهم في الغواذ والزجو عل الخد 
أمرين: إما أن يكونوا صادقين ذ د كاذبين في الرجوع. أو كاذبين في الشهادة 
صادقين في الرجوع فوجب ردها لأمرين: 

أحدهما : الجهالة بصدق شهادتهم» فصار كالجهالة بعدالتهم. 

والثاني: أنهم لم ينكفوا من الكذب في أحد قوليهم. 

وأما خطؤه في البناء: فهو أن الفاسق مقيم على شهادته ويجوز أن يكون فيها 
صادقاً. والراجع مقر أنه لم يكن في الشهادة صادقاًء فافترقا. 


36> مختصر من كتاب الشهادات وما دخله. من الرسالة 
فإذا ثبت أنه للا يحكم بشهادتهم» نظر في الشهادة بعد رجوعهم عنها. فإنهم فيها 
على ثلاثة أحوال: 
أحلذهما: أن يعمدوهاء فيكون قدحاً في عدالتهم وموجباً لفسقهم.. ويعزروا» 
لأنهم عمدوا' الشهادة بالزور. 


والثاني: أن لا يتعمدوهاء. ولكن سهواً فيهاء فيكون ذلك قدحاً في ضبطهم لا في 
عندالتهم. فوجب التوقف في شهادتهم إلا فيما تحققوه. وأحاطوا'به علما. 
على أهل التيقظ والعدالة فهم على عدالتهم وضبطهم» لا يقدح ذلك في. واحد منهم 
رجوعهم لم يكن له إحلافهم» لأن. حقه» على غيرهم»؟: ولو ادعى المشهود:لة؛ أن الشهود 
قد جععودا وأنكروا الرجوع . لم يكن له إحلافهم» لأنه لا خصومة بينه وبينهم. 

وهكذاا لو ادعى عليهم أنهم علموا أني برئت مما شهدوا به“ وقد شهدوا مع 
علمهم أنه برىء منه: وزطلب. يميتهم لم يحلفوا عليه.. 

ولو أحضر المشهود عليه بينة" تشهد على الشهود برجوعهم » قبلت» وحكم 
عليهم بالرجوع. وبطلت شهادتهم على المشهود عليه. ولا ضمان عليهم للمشهودد له. 

قال الحسن بن زياد اللؤلوي.: يضمئون للمشهود.له هلا شهذوا به من حقه. وهذا 
خطأء. لأن حقه باق على المشهود علليه. 

[[القول في رجوع الشهنود بعد نفوذ الحكم وقبل الاستيفاء] 


فصل: وأماالحال الثانية: وهو أن يرجعوا بعد نفوذ الحكم بشهادتهم وقبل 
استيفاء الحق. فلا يخلو أن يكون ما شهدوا به من أن يكون مالا أو غير مال» فإن كان 
مالأ لم. ينقض حكمه به وأمضاه. وهنذا قول جمهور الفقهاء . 

وحكي. عن عبيد الله بق الحسن العتبري أنه قال :. ينقض الحكم بر جوعهم لإبطال 
هذه الشهادة بالرجوع . وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الحكم إذا نفذ بالاجتهاد» لم ينقض بالاحتمال والاجتهاد تغليب 
صدقهم في الشهادة» والاحتمال جواز كذبهم في الرجوع . 

والثاني: أن في شهادتهم إثبات حق يجري مجرى الإقرارء وفي رجوعهم نفي 
ذلك الحق الجاري مجرى الإنكار فلما لم يبطل الحكثم بالإقرار لحدوث. الإنكار لم 
يبطل الحكم بالشهادة لحدوث الرجوع . 


مختصر من كتاب الشهادات وما وله من الرسالة ببس 588 
وإن كان ما شهدوا به ليس بمال» فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون مما لا يبطل بالشبهة كالنكاح والطلاق» فهو كالمال في نفوذ 
الحكم به. فلا يبطل برجوع الشهود. 
والضرب الثاني : أن يكون مما يسقظ بالشبهة كالحدود» وهو على ضربين: 
أحدهما: أن يكون من حقوق الله تعالى المحضة كحد الزنا وجلد الخمر وقطع 
السرقة فيسقط برجوع الشهود كما يسقط برجوع المقرء لأن رجوع الشهود شبهة تدرأ 
بمثلها الحدود. 


والضرب الثانى : أن يكون من حقوق الادميين المحضة كالقصاص . 

وحد القذف فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما إذا سقط بالشبهة رجع إلى الدية التي لا تسقط بالشبهة» 
فليسقط برجوع الشهودء التصاص» ولا تسقط الدية. 

:والضرب الثاني: أن يكون مما إذا سقط بالشبهة لم يرجع إلى بدل» كحد 
القذف» ففي سقوطه برجوع شهوده وجهان: 

أحدهما: تسقط بالرجوع, لأنها شبهة تدرأ بمثلها الحدود. 

والوجه الثاني : لا تسقط بالرجوع لأنه من حقوق الادميين المغلظة. 

[القول في رجوع الشهود بعد استيفاء الحق] 

فصل: وأما الحال الثالثة: :وهو أن يرجع الشهود بعد نفوذ الحكم واستيفاء 
الحق» فالحكم على تقاذه لا ينقض برجوع شهوده بعد استيفاء الحق» وهو قول جمهور 
الفقهاء . 

وحكي عن سعيد بن المسيب» والأوزاعي أن الحكم ينقض برجوعهم» لأنهم 
بالرجوع غير شهود. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الرجوع مخالف للشهادة فلا يخلو أحدهما من الكذب» فصار كل 
واحد من الشهادة وبالرجوع محتملاً للصدق والكذب» وقد اقترن بالشهادة حكم 

والثاني: أن الشهادة إلزام والرجوع إقرار بدليل أنه وارد بغير لفظ الشهادة 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
والإقرار لازم في حق المقر دون غيره» فلم يجز أن ينقض به الحكمء لأنه يصير إقراره 
الذافا قيرف وهو موجب أن يعود عليه لا على غيره. 


فإذا ثبت أنه لا ينقض به الحكم بعد استيفاء الحق» اتقل العلام إلي.ما بلزم 
الشهود برجوعهم» وهو مختلف باختلاف الحق المستوفي» وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون إتلافاً يختص بالأبدان. 

والثاني : أن يكون إتلافاً يختص بالأحكام . 

والثالث : أن يكون إتلافاً يختص بالأموال. 

فصل: فأما القسم الأول: فيما اختص بالأبدان. 

فهل قتل نفس أو قطع طرف بشهادتهم على رجل أنه قتل فقتل» أو قطع فقطع ثم 
رجعوا على شهادتهم بعد أن قتل أو قطع فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمهم برجوعهم إذا 


عمدوا: 


كه ”1 


فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن عليهم القودء وهو قول ابن شبرمة وأحمد 
وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة : إن عليهم الدية دون القود وقال مالك : لا قود عليهم ولا دية. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة على سقوط القود بأن الشهادة سبب أفضى إلى القتل 
موجب أن يتعلق به الحكم الغرم دون القودء كحفر البئر ووضع الحجر. 

واستدل أصحاب مالك على سقوط الدية بأن الشهادة سبب اقترن به مباشرة 
الحاكمء فلما سقطت الدية عن الحاكم بالمباشرة كان أولى أن تسقط عن الشهود 
بالسبب» لأن السبب سقط بالمباشرة. 


والدليل على وجوب القود: إجماع الصحابة في قضيتين مشهورتين عن إمامين 

إحداهما: عن أبي بكر رضي الله عنه أن شاهدين شهدا عنده بالقتل وقيل 
بالقطع فاقتص منهء ثم رجع الشاهدان وقالا: أخطأنا الأول وهذا هو القاتل أو القاطع . 
فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لأقدتكما. 


والقصة الثانية : «وهي أثبت» رواها الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن 
رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل أنه سرق فقطعه. ثم أتياه بعد برجل آاخر 
وقالا: أخطأنا في الأول وهذا هو السارق» فأبطل شهادتهما على الاخر ثم ضمنهما دية 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة لاه" 
الأول وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. 

وقال أحمد بن حنبل» عن مطرف» عن الشعبي عن علي عليه السلام غير مرفوع 
أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه بخبر مرفوع . 

وقد رواه مع سفيان أسباط عن مطرف هذا وليس لهذين الإمامين مخالف في 
الصحابة فثبت بهما الإجماع . 

ويدل عليه من الاعتبار» أن كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة كالأموال. 

ولأن الشهادة إلجاء» فوجب أن يضمن به النفوس بالقود كالإكراه. 

فأما الجواب عن استدلال أبى حنيفة بأن الشهادة سبب يسقط به القود» كحفر 
البئر. ففاسد بالإكراه» ثم حفر البئر لم يقصد به القتل فسقط به القود» والشهادة 
مقصود بها القتل. 

وأما الجواب عن استدلال مالك بالحاكم» فهو أن الحاكم لزمه الحكم بالشهادة 
فلم يضمن» والشاهد متبرع بالشهادة فضمن بها. 

[القول في أحوال رجوع شهود القتل] 

فصل: فإذا تقرر أن الشهود بالقتل كالقتلة» لم يخل حالهم في الشهادة به إذا 
تغيرت من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشكو فيها بعد استيفاء الحق بهاء أو يقولوا لعلنا أخطأنا فيهاء فهذا 
قدح في الضبط لا يتغير به حكم الشهادة بعد نفوذ الحكم بهاء ولا ضمان عليهم به 
لأن الضمان لا يجب بالشك. 

والقسم الثاني: أن يرجعوا جميعاً عنهاء فيسألهم الحاكم عن شهادتهم هل 
تعمدوها أو أخطأوا فيها؟ لاختلاف حكم العمد والخطأ في القتل. 

ولهم في الجواب عنه ثمانية أحوال: 


أحدها: أن يقولوا: عمدنا كلنا ليقتل بشهادتناء فالقود على جميعهم واجب»ء 


والحال الثانية : أن يقولوا: عمدنا كلنا وما علمنا أن الحاكم يقتله بشهادتناء فهم 

أهل جهالة بمثله» فهذا منهم قتل عمد شبه الخطأء ولا قود عليهم» وتؤخذ الدية منهم 
مغلظة لما فيه من العمدء ومؤجلة لما فيه من الخطأ. 

والحال الثالثة: أن يقولوا: أخطأنا كلناء فعليهم دية الخطأ مخففة ومؤجلة 

الحاوي في الفقه/ ج07١/‏ م7١‏ 


0 س مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
يؤخذون بها :دون عواقلهم» .لوجوبها باعترافهم» والعاقلة لا تتحمل عنهم ما وجب 
باعترافهم أن لم يصدقوهم» فإن صدقوهم تحملوها عنهم . 

والحال الرابعة: أن يتفقوا على أنه عمد بعضهم وأخطأ بعضهمء فلا قود على 
العامد لمشاركته الخاطىء» وعلى العامد قسطه من الدية مغلظة حالة» وعلى الخاطىء 
قسطه من الدية مخففة مؤجلة. 


والحال:الخامسة : أن يختلفوا فيقول بعضهم عمدنا كلناء ويقول بعضهم : أخطأنا 
كلناء فعلى من أقر بعمد جميعهم القودء وعلى من أقر بخطأ جميعهم قسطه منه الدية 
مخففة ومؤجلة. 

والحال السادسة : أن يختلفوا. فيقول اثنان منهم: عمدتا وأخطأ:هذان الاخران» 
ويقول الاخران: بل عمدنا وأخطأ هذان الأولان» ففي وجوب القود عليهم قولان: 

أحدهما: عليهم القود جميعاًء لأن كل: ؤاخد منهم قد اعترف بالقتل بالعمد في 
حقه» وأضاف الخطأ إلى من قد اعترف بعمده» فصاروا كالمعترفين جميعاً بالعمد. 

والقول الثاني : وهو أصح.ء لا قود على واحد منهمء لأن كل واحد منهم مقر 
بمشاركة للخاطىء» فلم يلزمه إقرار الخاطىء بعمدهء ولأن أحدا لا يؤاخذ بإقرار 
غيره» ويكون على كل واحد منهم قسطه من دية العمد مغلظة حالة . 

والحال السابعة: أن يقول اثنان منهم: عمدنا كلناء ويقول الآخران: عمدنا 
وأخطأ الأولان» فعلى المقر بعمد جميعهم القودء وفيما على المقر: بعمده وخطأ غيره 
قولان: 

أحدهما: القود. 

والثاني : قسطه من دية العمد مغلظة حالة. 

والحال الثامنة: أن يقول أحدهم: عمدت وما أدري ما فعل أصحابي سألنا 
أصحابه» فإن قالوا: عمدنا. وجب القود على الكل» وإن قالوا: أخطأناء سقط القود 
عن الكل. 

فهذا حكمهم إذا رجعوا جميعاً. 

فصل: والقسمالثالث: أن يقيم بعضهم على شهادته». ويرجع بعضهم عن شهادته 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يزيد الشهود على عدد البينة. “كاثنين شهدا على رجل بالقتل 
فقتل» ثم رجع أحدهماء أو أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهماء فلا 


مختضر. من كناب الشهادات وما دخلة“من الرسالقة. ‏ 5 »> 
ضمان على المقيم على شهادته» والراجع عنها ضامن يسأل عن حالهء فإن قال: 
أخطأت ضمن قسطه من الدية» فإن كان واحداً من اثنين في قتل ضمن نصف الدية. 
وإن كان واحدا من أربعة في الزنى ضمن ربع-الذية . 

وإن:قال: عمدت. سئل عن من لم يرجع من شركائه في الشهادة؛ فإذ:قال:. 
أخنطأ» فعليه قسطه من الدية. وإن قال: عمدوا. فعليه القود. 

والضرب الثاني :: أن يزيد الشهود على عدد-البينة» كثلاثة شهدوا على رجل 
بالقتل فقتل» أو خمسة شهدوا عل رجل بالزنى فرجم» فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن- يرجع من زاد علئ. عدد البينة» لرجوع:الثالث في شهادة القتل 
والخامس. في. شهادة الزناء فلا قود عليه لوجوب القتل والرجم بشهادة الباقين» ولا 
يجوز أن يستحؤغ القود'في. قتل قد وجب» وأما الدية ففيها وجهان: 

أحدهما:: لااشيء عليه منها تعليلاً بهذا المعتى. 

والوجه الثاني : عليه قسطه من الدية» لأنه مقز بعدء وأن يوجب الضمان» فإن 
كان واخنة من ثلاثة في القتّل ضمن ثلث الدية» وإن كان واحدا من خمسة في الزنى 
ضمن خمس الدية» ويكون ذلك مغلظاً حالاً إن عمد» ومخففاً مؤجلاً إن أخطأ. 


والضرك الثانى: أن يرجع في الشهادة من ينقص به عدد الباقين عن البينة. 
كثلاثة شهدوا عثى رجل بالقتل فرجع منهم اثنان» أو خمسة شهدوا على رجل بالزنى 
فرجع منهم اثنان» فهاهنا يجب القود على الراجعين إن عمدوا وأقروا بعمد من لم 
يرجع ولا شيء “على من لم يرجع”لأن القتل. لم يجب إلا بشهادة جميعهم وإن أخطأ 

أحدهما: يضمن الاثنان من الثلاثة في القتل ثلثا الدية» لأنهما اثنان من ثلاثة. 
ويضمن" الاثنان من الخمسة في الزنى خمسا الدية» لأنهما اثنان من خمسة ارا 
بأعدادهم . 

والوجه 'الثاني: يضمن الاثنان من الثلاثة في القتل نصف الديةء لبقاء الواحد 
الذي هؤ نضف_ البينة» ويضمن الاثنان من الخمسة في الزنا ربع الدية لبقاء الثلاثة الذين 
هم ثلاثة أرباع البينة» اعتبارا بعدد البينة. 

فصل: وإذا شهد أربعة على .رجل .بالزنى ولم يثبت يثبت حصانته,» فشهد بها اثنان ثم 
رجع شهود الحصانة ففيه لأصحابئا وجينان : 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
والوجه الثاني : عليهم الضمان لأنه رجم بما شهدوا به من الإحصان. وفي قدر 
ما يضمنه شاهدا الحصانة وجهان: 


أحدهما: أنه نصف الدية» لأنهم رجم بنوعين» الإحصان والزنا فتقسطت الدية 


عليهما. 

والوجه الثاني : عليهما ثلث الدية» لأنه رجم بشهادة ستة فتقسطت الدية على 
عددهم. 

ولو رجع شهود الزناء فإن أخطأوا وجبت عليهم الدية دون القود» وفي قدر ما 
يلزمهم منها وجهان""2: 


أحدها: جميع الدية إذا قيل: إن شهود الحصانة لا يضمنون. 

والوجه الثانى : ثلث الدية إذا قيل إن شهود الحصانة يضمئون نصف الدية . 

ولو عمد شهود الزنى كان وجوب القود عليهم معتبراً بعلمهم بحصانته» "فإن 
علموا بها عند شهادتهم وجب عليهم القودء لأنهم شهدوا بما تعمدوا به القتل وإن 
جهلوا حصانته لم يجب عليهم القود لأنهم لم يتعمدوا قتله. 

ولو رجع واحد من شهود الزنى وواحد من شاهدي الحصانة ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن على شاهد الزنى ربع الدية ولا شيء على شاهدي الحصانة إذا قيل: 
إن شهود الحصانة لا يضمئون. 

والوجه الثاني : أن على شاهد الزنى سدس الدية» وعلى شاهد الحصانة سدس 
الدية. إذا قيل بضمان شهود الحصانة على العدد. 

والوجه الثالث: على شاهد الزنى ثمن الدية وعلى شاهد الحصانة ربع الدية. إذا 
قيل بضمان شهود الحصانة على النوع . 

وأما القود فلا يجب على شاهد الحصانة» ووجوبه على شاهد الزنى معتبر بما 
ذكرناه من وجوبه عليه إن علم بحصانته» وسقوطه إن جهلها. 

[القول في رجوع شهود الطلاق] 
مسألة : قَالَ 2 رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ هَذَا في طَلاقٍ ثَلآَثْ 00 
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0 - 6 


مَهْدْ مئْلهًا و5 الْتَفتُ 0 مَا أغطامًا (قال المزني) و حمَة اللّهُ ينبي أن يَكُونَ هَذَا غَلَطاً 


)١(‏ ثبت في د ثلاثة أوجه. 


لكض 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
٠‏ 2* زازه زرطو م معو و ذأ جأسه عكثء ون ل ٠‏ اسه يرخر ري وه 
من غيرٍ الشافعيٌ وَمَعْنى قَؤلِه المَغْرُوف أن يَطرَحَ عَنْهُمْ ذلك بِنِضْفِ مَهْرٍ مِثْلها إذا لم 
ع ال - 

يكن دخل بها». 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في رجوع الشهود عما اختص بالأبدان من 
الأقسام الثلائة وهذه المسألة هي القسم الثاني في رجوعهم عما اختص بالأحكام وهو 
شيئان: الطلاق والعتق. 

فأما الطلاق: فهو أن يشهدوا على رجل بطلاق الثلاث» فيفرق الحاكم بينهماء 
ثم يرجع الشهود» فهي ممنوعة من الزوج بعد نفوذ الحكم بطلاقها وعلى الشهود مهر 
مثلها للزوج. | 

وقال مالك» وأبو حنيفة : لا ضمان على الشهود. 

استد لال : بأنه ليس لخروج البضع عن ملك الزوج قيمة» ولو كان مقوماً بمهر 
المثل في ملكه. لوجب إذا طلق زوجته في مرض موتهاء أن يكون مهر مثلها محسوبا 
من ثلثه» كما لو أعتق عبده فى مرضه» ولوجب إذا طلقها وقد أحاط دينه بتركته أن لا 
يقع طلاقه؛ كما لم ينفذ عتقه وهذا مدفوع فدل على أنه لا قيمة له في خروجه من ملكه 
كما لا قيمة له فيما استهلكه عليه من غير ذي قيمة . 

والدليل على وجوب ضمانه» أن عقد النكاح بعد الدخول أقوى وقبله أذ ضعفء 
لارتفاع العقد بالردة قبل الدخول» ووقوفه على انقضاء العدة بعد الدخول» ووافقونا 
على تضمين الشهود إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول» فكان أولى أن يضمنوا إذا شهدوا 
به بعد الدخول. 

وتحرير هذا الاستدلال قياساًء أنها شهادة بطلاق فرق بين الزوجين فاقتضى أن 
يكون الرجوع عنها موجباً للضمان كالشهادة قبل الدخول. 

فإن قيل: فالمال قبل الدخول معرض للسقوط بردتهاء وبالفسخ إذا كان من 
قبلهاء وهو بعد الدخول مستقر لا يسقط بحال» فإذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول فقد 
أثبتوا به صفة المعرض للسقوط فضمنواء وإذا شهدوا به بعد الدخول لم يكن معه 

قيل: عكس هذا أولى» لأن الصداق واجب بالعقدء فإذا شهدوا بالطلاق قبل 
الدخول فقد أسقطوا بها نصف الصداقء» وإذا شهدوا به بعد الدخول لم يسقطوا به شيئاً 
من الصداق» فكان ضمانهم بعد الدخول أقوى من ضمانهم قبله. 

فإن قيل: فهو بعد الدخول قد استوفى حقه من الا ستمتاع» فلم يضمنوا وقبل 
الدخول لم يستوفه فضمنوا. 


الل هببس سس متختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

قيل: حقه في الاستمتاع باق ببقاء النكاح» وقد أبطلوه بشهادتهم في الحالتين 
فضمنئوه فيها. ش 

ودليل ثان: أن الإحالة بين الزوج وبضع امرأته إذا لم يفتقر إلى خلو العقد من 
مهرء فهو موجب لضمان المهرء كما لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة 
ضمنت الكبيرة مهر الصغيرة . 

وقد وافقوا على ذلك إذا قصدت الكبيرة تحريم الصغيرة. 

فإن قيل: فبفعل الكبيرة قد حرمت عليه نفسهاء ولا يلزمها مهرها. 

قيل: لأنه لو لزمها مهرهاء لأفضى إلى خلو العقد من مهرهاء ولا يفضي هذا إلى 
خلو عقد الصغيرة من مهرهاء فلذلك ضمنت الكبيرة مهر الصغيرة» ولم تضمن مهر 

فإن قيل بعدهذا: لو قتلها لضمنت ديتها» ولا تضمن مهرها. 

قيل: ضمان المنافع تسقط بضمان أعيانهاء فأوجب ضمان ديتها سقوط مهرها. 

ودليل ثالث: أنه لما كان لدخول البضع في ملك الزوج قيمة وجب أن يكون 
لخروجه عن ملكه قيمة اعتبارا بسائر الأموال» فإن منعوا أن يكون لخروجه عن ملكه 
قيمة بما ذكروه دللنا عليه بجواز الخلع على البضع» فإنه يملك به العوض» ولا يجوز 
أن يملك العرض في مقابلة ما ليس له عوض. 

ثم نجيب عما استدلوا به من أنه لا قيمة لخروجه عن ملكه . 

وأما قولهم أنه لو طلقها في مرضه لم يكن من ثلاثة» ولو كانت مالا لكانت من 
ثلثه لعتقهء فهو أننا نعتبر ما كان منتقلاً إلى ورثته بعد موته» والزوجة لا تنتقل إل 
بعد الموت. 

فلذلك لم تعتبر من الثلث» وإن كان بضعها ملكاً له كأم الولد لو أعتقها في 
مرضه لم تكن من ثلثه وإن كانت ملكاء لأنها لا تنتقل بعد الموت إلى ورئته» وهكذا 
لو طلقها في مرضه وقد أحاط دينه بتركته بعد طلاقه وإن لم ينفذ عتقهء لأنها لا تنتقل 
إلى الغرماء كعتق أم الولد» وخالف عتق العبد القن الذي يصرف في ديونه لو لم يعتق. 

فصل: وإذ قد ذكرنا دلائل من أثبت الغرم ونفاهء فالذي أراه أولى من إطلاق 
هذين المذهبين أن الشهادة بهذا الطلاق الكاذب يوجب تحريمها في الظاهر دون 
الباطن . ويجوز لهما الاجتماع بعدها فيما بينهما وبين الله تعالى. على أصل مذهبنا في 
أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحيل الأمور عما هي عليه في الباطن» وإن خالفنا أبو 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة لس 389937 

فاقتضى من مذهبنا أن ينظر في حال الزوج» فإن وصل إلى الاستمتاع بزوجته 
بمساعدتها له على ما أباحها الله تعالى في الباطن» فلا رجوع للزوج بمهرها على 
الشهود إذا رجعواء لئلا يجمع بين الاستباحة والرجوع بالمهر. 

وإن لم يصل إلى الاستمتاع بهاء لامتناعها عليه تمسكا بظاهر التحريم» رجع على 
الشهود بمهرها لتفويتهم عليه بضعها. 

ويتفرع على هذا أن يشهد شاهدان على رجل بقذف امرأته بالزنا فيلاعن الحاكم 
بينهما» ثم يرجع الشاهدان» واللعان في الظاهر على ناذه في وقوع الفرقة وتحريم 
الأبدء فأما نفوذه في الباطن فمعتبر بحال الزوج» فإن أمن حد القذف حين لاعن 
باختياره » فلا رجوع له على الشهود لوقوع الفرقة بلعانه. 

وإن خاف من حد القذف» لم تقع الفرقة في الباطن» ولا رجوع له على الشهود 
ضربين : ش 

أحدهما: أن يكون الطلاق ثلاثاً. 

والثانى : دون الثلاث. 

فإن كان ما شهدوا به من الطلاق فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون بعد الدخول: فعليهم ضمان جميع المهر يقسط بينهم على 
أعدادهم» فإن شهد به اثنان» كان على كل واحد منهما نصفه» وإن شهد به ثلائة» كان 
على كل واحد منهم ثلثه. 

والضرب الثاني: أن تكون شهادتهم بالطلاق قبل الدخول» فقد اختلفت الرواية 
عن الشافعي في قدر ما يلزم الشهود: 

فروى عنه المزني أن عليهم ضمان جميع المهر. 

وروى عنه الربيع أن عليهم ضمان نصفهء واختاره المزني. 

فاختلف أصحابنا في اختلاف ما نقلاه» فخرجه أكثرهم على قولين: 

أحدهما: عليهم نصف المهرء وهو مذهب أبي حنيفة لأمرين: 

أحدهما: لأنه قدر ما التزم. 


؛"ماللدههسس سس لبس لح ميختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

والثاني : أنه ا 0 بنصقه» فلو رجع على الشهود بجميعه لصار 
إليه مهر ونصف. وهو لا يستحق أكثر من المهر فعلى هذا عليهم نصف مهر المثل» 
لأنه قيمة المتلف . 

وقال أبو حنيفة: نصف المهر المسمى اعتباراً بما غرم. 

والقول الثاني : يلزمهم جميع مهر المثل لأمرين : 

أحدهما: أنهم قد أحالوا بينه وبين ما ملكه من جميع البضع» فوجب أن يرجع 
عليهم بح بجميع مهرها كما يرجع به لو دخل بها. 

اي اوس سن بهاء كان أولى أن يرجع بجميعه 
إذا لم يستمتع 

000 لأنه لا يدعيه . 
وإن لم يسقه إليها لم يلزمه إلا نصفه. وإن اعترف لها بجميعه لأجل منعه منها. 

وامتنع بعض أصحابنا من تخريج الرجوع على قولين» وحملوا ما رواه من أوجب 

جميع المهر على الزوج إذا ساق جميع المهر إليهاء لأنه خرج عن يده جميع المهرء 
برضم عادوه ديع ا 

وهذه الطريقة عندي أولى عندي من تخريج القولين» لأن ما أمكن حمله على 
الاتفاق كان أولى من حمله على الاختلاف . 

فصل: وإن كان ما شهدوا به من الطلاق أقل من الثلاث فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول. فيوجب الضمان على الشهود إذا رجعوا كما 
يوجبه طلاق الثلاث.» لأنها تبين بالواحدة كما تبين بالثلاث . 

والضرب الثاني : أن يكون بعد الدخول» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن لا تبين بالواحدة لأنه لم يتقدم منه طلاق فلا شيء على الشهود إذا 
رجعواء لأن الزوج يقدر على استباحتها بالرجعة. 

والضرب الثاني : أن تَبِين بالواحدة التي شهدوا بها وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك في خلع تبين فيه بالواحدة ورجع الشهود عنه فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن تكون الشهادة على الزوجة لإنكارها عقد الخلع». فقد ألزموها 
القومن» ولا يكون الطلاق بدلاً منه في حقهاء ٠»‏ فلها الرجوع عليهم بما أغرموها. 

والضرب الثانى: أن تكون الشهادة على الزوج لإنكارها عقد الخلع» فقد كانوا 
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ألزموه بالطلاق بما أوجبوه له من العرض وهو مستحق له» وإن لم يدعه» لحقه في 
بضعها» فإذا لم يصل إليه. كان له الوصول إلى بدلهء وإذا كان كذلك نظر. 

فإن كان العرض بقدر مهر المثل لم يرجع على الشهود بشيء» لوصوله إلى المهر 
من جهة الزوجة. 

وإن كان العرض أقل من مهر المثل» يرجع على الشهود بالباقي من مهر المثل 
ليستكمله من الشهود والزوجة. 

ومثله أن يشهدوا بشفعته في مبيع وينتزع من مشتريه بثمنه ثم يرجع الشهود عما 
شهدوا به من ملك الشفيع» فإن كان الثمن مثل قيمة الملك لم يضمنواء وإن كان أقلٌّ 
من قيمته ضمنوا فاضل القيمة. 

وهكذا لو شهدوا على رجل أنه باع فانتزع منه ما شهدوا به من الثمن ثم رجعوا 
إن كان الثمن مثل قيمته لم يضمنواء وإن كان أقل من القيمة ضمئنوا فاضل القيمة . 

ولو شهدوا بهبة ثم رجعوا. 

فإن قيل بوجوب المكافأة لم يضمنواء وإن قيل بسقوطها ضمنوا. ١‏ 

والضرب الثاني: أن تبين بالواحدة» لأن الزوج قد طلقها قبل الشهادة طلقتين 
فصارت بائنة بالثالثة» فقد أحال الشهود بها بينه وبين بضعهاء فلزمهم الغرم بحكم 
الؤّحالة وفي قدر ما يلزمهم وجهان: 

أحدهما: جميع المهرء لأنهم منعوه منها من جميع البضع . 

والوجه الثاني : يلزمهم ثلث المهرء لأنه ممنوع من بضعها بثلاث طلقات اختص 
الشهود بواحدة منهاء فكان ثلث المنع منهم فوجب ثلث المهرء فعلى هذا لو كان 
الزوج قد طلقها واحدة؛ وشهدوا بطلقتين رجع عليهم بثلثي المهر. 

فهذا حكم شهادتهم بالطلاق إذا رجعوا عنه. 

[القول في رجوع شهود العتق] 


فصل: وأما شهادتهم بالعتق إذا رجعوا عنها في عبد كان قنّاء فعليهم غرم قيمته 
بوفاق أبي حنيفة» وإن خالف فى الطلاق. 


وتعتبر قيمته عند نفوذ الحكم بشهادتهم» لاوقت رجوعهم» لأنه بالحكم صار 
مستهلكا لا بالرجوع . 


فإن شهدوا عليه بعتق مدبر ثم رجعوا عنه لزمهم غرم قيمته أيضاً؛ لأنه قد كان 


كللمٌّلل غغههبدسلس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
على الرق وجواز البيع» فإن شهدوا عليه بعتق أم الولد رجع عليهم بقيمتهاء وإن منع 
من بيعها كما يرجع بالقيمة على قاتلها. 

وإن شهدوا عليه بكتابة عبده» لم يغرموا عند الرجوع» وينظر ما يكون من حال 
المكاتب: فإن عجز وعاد إلى الرق فلا غرم على الشهود بعوده إلى الرق الذي كان عليه 
قبل الشهادة. 

وإن أدى وعتق نظر في ما أداه من كتابته» فإن كان بقدر قيمته» ففي وجوب 
غرمها على الشهود وجهان: 

أحدهما: لا غرم عليهم» لأن السيد قد وصل إلى القيمة من مكاتبه فصار 
كوصوله إلى المهر من خلع زوجته . 

والوجه الثاني : يرجع عليهم بغرم قيمته وإن وصل إليها من مكاتبه» لأنه أداها 
من اكتتابه التي قد كان يملكها بغير كتابه» ا في الخلع» لأن 
المؤدى لا يملكه الزوج إلا بالخلع. 

وإن كان ما أداه المكاتب فيعتق به أقل من قيمته» رجع السيد على الشهود 
بالباقي من قيمته» وفي رجوعه عليهم بما أداه المكاتب وجهان تعليلاً بما قدمناه فيها. 

فإن شهدوا بإبراء مكاتبه من مال كتابته فحكم عليه بعتقه» ثم رجع الشهودء 
غرموا له أقل الأمرين من قيمته أو مال كتابته» لأن القيمة إذا كانت أقل» فليس بأغلظ 
من العبد القن. فلا يلزمه أكثر منهاء وإن كان مال الكتابة أقل» فليس له على المكاتب 
أكثر منه فلم يرجع بالزيادة والله أعلم . 

[القول في رجوع شهود المال] 

مسألة : ا ١ن‏ كَانَ في دار فأحْرِجَتْ من يَدَْه إَِى خَْه 
#آزوا على تهاكو: الأو ولع به عقوا علَى الحَطَا ول مهم من قبل أي جَمَلئهُمْ 
عُدُولاً بالأول َأَمْضَيْئَا بهم الحُكْمَ وَلَمْ يَكُونُوا عُدُولاً بالآخر رد الدّارُ وَلَّمْ يُفِينُوا شَيْئاً 
. يُؤْحَحَذُ وَلَمْ يأَحْذُ خُذُوا سنآ لهم فَأترِعَةُ مِنْهُمْ وَهُمْ كَمبَدئِينَ شَهَهة لا تفَْلُ مِنْهُمْ َل 
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اغر غرِمُهُمْ مَا أَكَدُوهُ في أَيْدِي غَيْر هم». 

قال الماوردي: وهذه المسألة هي القسم الثالث في رجوعهم عما اختص 
بالأموال» وهو ضربان: عين ودين. 

فأما العين فكالدار والدابة إذا كانت في يد رجل يتصرف فيها تصرف المالكين 
الحائزين» فشهد الشهود بها لغيره فانتزعها الحاكم من يده بشهادتهم وسلمهاء إلى 
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المشهود له ثم رجع الشهودء لم يجز أن ينتزعها من المشهود له لنفوذ الحكم بها 
والحكم لا ينتقض برجوعهم . 

فأما وجوب غرمها على الشهودء فالذي نص عليه الشافعي فيها وذكره هنا 
غيره من الكتب لا رجوع على الشهود بغرمها. 

وقال فيمن أقر بدار في يده أ نه غصبها من زيد ثم قال: لا بل غصبتها من عمرو: 
تكن لزيد لتخدم الإثرار يهااله 1 وعل بيجب تبمتها لمرو أم لا؟ على قر : 

وكذا قال في عبد أعتقه من هو في يده» ثم أقر بغصبه من عمروء هل يغرم قيمته 
لعمرو أم لا؟ على القولين. 

ورجوع الشهود كرجوع المقر بالغصب فاختلف أصحابنا في الجمع بينهما على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وطائفة: أنهما سيان» وفي غرم الشهود 

أحدهما : علبهم وم قيمة العين) وهو المخرج . وبه قال أبو حنيفة لاستهلالكها 
على مالكها حكماًء ؛ فصار كاستهلاكها عليه» فعلى هذا في قيمتها وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج عليهم قيمتها يوم الحكم بشهادتهم . 

والوجه الثاني : عليهم أكثر قيمتها من يوم الحكم بشهادتهم إلى وقت رجوعهم. 
فهذا حكم القول الأول. 

والقول الثاني : وهو المنصوص عليه : لا غرم عليهم. لأن الأعيان تضمن بواحد 
من أمرين: إما بإتلاف أو بيدء ولم يكن من الشهود إتلاف العين لبقائهاء ولا يد لعدم 
تصرفهم فيها. فسقط غرمها عنهم . 

والوجه الثاني : من مذهب أصحابنا: وهو قول أكثرهم. أنه لا غرم على الشهود 
قولاً واحداً. . وإن كان في غرم المقر بالغصب قولان لوقوع الفرق بينهما بأن للغاصب 
نذا فيان نها ايا وليس للشهود يد يضمنون بها فافترق حكمها. 

[القول في رجوع شهود الدين] 


فصل: فأما الدين إذا شهدوا به على رجل أن عليه لزيد ألف درهم من قرض أو 
غصب فألزمه الحاكم دفعها إليه بشهادتهم فدفعهاء ثم رجعوا عن شهادتهم. وللدين 
المقبوض حالتان: 

أحدهما : أن يكون قد استهلكه المشهود لهء فعلى الشهود غرمه لتلف العين 
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بالاستهلاك. ولا يجوز للشهود أن يرجعوا به على المشهود له إذا غرمواء ولا تسمع 
دعواهم عليه لما سبق من اعترافهم له بالحق. 

والحال الثانية : أن يكون الدين المقبوض باقياً في يد المشهود له» فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون في حكم الدَّين أم في حكم العين؟ على وجهين: 

أحدهما: أن يكون في حكم العين لبقاء عينه» ولا يرجع على الشهود بغرمه على 
الصحيح من المذهب . 

والوجه الثاني: أن يكون في حكم المستهلك من الدين لتعلقه بالذمة فيرجع على 
الشهود بغرمه. 

فصل: لاس الرضو على اشير بغرم الدّين» لم يخل رجوعهم من أن يكون 
من جميعهم أو بعضهم . 

فإن رجعوا جميعاً وكانوا شاهدين كان على كل واحد منهما نصف الدين. ولو 
وإن كانوا شاهداً وامرأتين» كان على الرجل نصف الدين» لأنه نصف البينة» وكان على 
كل واحدة من المرأتين ربع الدين لأنها ربع البينة . 

ولو كان الشهود ثلاثة رجال» كان على كل واحد منهم ثلث الدين» لأنه ثلث 
البينة ولو كانوا عشرة كان على كل واحد منهم عشر الدَّين» لأنه عشر البينة. 

ولو كانوا رجلا وعشر نسوة كان على الرجل سدس الدين وعلى كل واحدة من 
النسوة نصف سدس الدين» وبه قال أبو حنيفة 

وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل نصف الدَّين» لأنه نصف البينة وعلى كل 
واحدة من النساء نصف عشرء لأنها نصف عشر البينة وبه قال أبو العباس بن سريج . 

وهذا خطأء لأن كل امرأتين تقومان مقام الرجل» فصار النساء العشر كخمسة 
رجال» فإذا اقترن بهم رجل صاروا معه كستة رجال» يلزم كل واحد منهم سدس 
الدين» فاقتضى أن يلزم الرجل سدس الدين ويلزم كل امرأتين سدسهء فتختص كل 
واحدة بنصفه . 

وإن رجع بعض الشهود دون جميعهم» فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدهما: أن لا يزيدوا على عدد البينة» ويكونوا رجلين فيرجع أحدهماء فعليه 
نصف الدين» لأنه نصف البينة» وإن كانوا رجلاً وامرأتين ولو رجعت واحدة من 
المرأتين» فعليها ربع الدين» لأنها ربع البينة. 
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والضرب الثاني: أن لا يزيدوا على عدد البينة» ويرجع من زاد عليها كأربعة 
رجال يرجع منهم اثنان» ففي الرجوع على الراجعين وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: لا رجوع عليهما لكمال البينة 

والوجه الثانى : وهو قول المزني حكاه عنه أصحابه : يرجع عليهما» أن الحق 
لم يتعين بشهادة غيرهما فلزمهما نصف الدين» لأنهما نصف البينة. 

فلو شهدت مع الأربعة امرأة واحدة ثم رجعت المرأة من الرجلين فلا شيء على 
المرأة» لأنها إذا انفردت لم تدخل في جملة البينة. 

والضرب الثالث: أن يزيدوا على عدد البينة ويرجع الزائد على البينة وبعض 
البينة كالثلاثة إذا رجع منهم اثنان وجب الرجوع عليهما وفي قدره وجهان: 

أحدهما: يرجع عليهما بنصف الدين, لأنه قد بقي نصف البينة وهذا على الوجه 
الذي يسقط الرجوع عليهم إذا بقي بعدهم عدد البينة» وهو قول أبي العباس بن سريج. 

والوجه الثاني : أن يرجع عليهما بثلثي الدين» لأنهما ثلثا البينة» وهذا على الوجه 
الذي يوجب الرجوع عليهم إذا بقى بعدهم عدد البينة» وهو قول أبي إبراهيم المزني. 

فلو كانوا رجلين وامرأتين فرجع منهم رجل وامرأة» ففي قدر الرجوع عليهم 
وجهان: 

أحدهما: يرجع عليهما بربع الدين» لأنه قد بقي بالرجل والمرأة ثلاثة أرباع 
البينة» ويتحمل الرجل من الربع ثلثيه وهو سدس الدين وتتحمل المرأة ثلثه وهو نصف 
السدس من الدين» وهو قياس ابن سريج. 

والوجه الثاني : أن يرجع عليها بنصف الدين» لأنهما نصف البيئة» فيتحمل 
الرجل ثلثي النصف وهو ثلث الدين» وتتحمل المرأة ثلء ٠‏ وهو سدس الدين» وهو 
قياس قول المزني. 

[القول في اختلاف الشهود في قدر الدين ورجوعهم عنه] 


فصل: وإذا ادعى رجل على رجل مالاً فشهد له شاهد بمائة درهم» وشهد له 
شاهد ثان بمائتي درهم» وشهد له شاهد ثالث بثلاثمائة درهم» وشهد له رابع بأربعمائة 
درهم فقد قامت البينة على المشهود عليه بثلاثمائة درهم» لأن المائة الرابعة شهد بها 
شاهد واحد فلم تثبت. فإن رجع الشهود الأربعة بعد الغرم» رجع المشهود عليه بما 
غرمه وهو ثلاثمائة. ويختلف قدر ما يرجع به على كل واحد عنهم باختلاف ما شهدوا 


حرف 


بعري ل التها نوريا تله بجيال 
به فالمائة الأولى قد شهد بها الأربعة» فيكون على كل واحد منهم ربعها وهو خمس 
وعشرون درهماء ,والماثة الثانية قد شهد بها ثلاثة ة سوى الأول. لقره لكل راسد مني 
ثلثه ثلاثة ثئة وثلاثون درهماً وثلث درهمء والمائة الثالثة قد شهد بها اثنان سوى الأول 
والثاني» فيكون على كل واجد منهما نصفهاء خمسون ورعناء فيصير الجميع ثلاثمائثة 
درهم. 

.على الأول منها خمسة وعشرون درهماء وعلى الثاني منها ‏ ثمانية وخمسون 
ذزهما وتلفة وعلى الثالث مائة وثمانية وثلث وعلى الرابع ماتة وثمانية وثلث. 

[[القول في رجوع شهود الدين عن بعض ما.شهدوا به] 


قصل: بوإذا شبهد ثلاثة .على رجل بثلاثين درهماً ثم رجع أحدهم عن عشرة 
دراهم» ورجع ثان عن عشرين درهماء ورجع الثالث عن ثلاثين درهماء فللمشهود 
عليه إذا غرم الثلاثين ن أن يرجع منها بعشرين» لآن العشرة الثانية قد بقي منها بعد الراجع 
شاهدا» فتكون العشرة الأولى.عليهم أثلاثاء لأنه قد رجع عنها الثلاثة فيلزم كل و21 
منهم ثلاثة دراهم وثلث درهم. والعشرة الثانية قد رجع عنها اثنان» فهي .عليهما 
نصفان» على كل واحد منهما خمسة دراهم» يصير الجميع عشرين درهماًء منها على 
الراجع عن العشرة ثلاثة دراهم وثلث» وعلى الراجع عن العشرين ثمانية دراهم وثلث». 
وعلى الرجع عن الثلاثين ثمانية دراهم وثلث . 

فأما العشرة الرابعة فلا رجوع عنها بشيء على أصح الوجهين . 

وعلى الوجه الثاني : يرجع على الراجع عنها بثلثها وهي ثلاثة دراهم وثلث . 


والعشرة الثانية تثبت بثلائة ورجع مليها اثنان» فعلى أحد الوجهين يلزمهما 
نصفها لأنه بقي شاهد واحدء وعلى الوجه الثاني : ثلثاهاء فأما جميعها فلا. 


من 'التقرير والتفريع. فلا فرق في 'الرجوع بين عمدهم وخظئهم بخلاف الدماء.» لآن 
ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ والدماء يفترق فيها حكم العمد والخطأء 
ويفسقون فيها بالعمد دون الخطأ ويعزرون في عمد الأموال وعمد الدماء إذا لم يجب 
فيها القود.فإن وجب فيها القود فأقيدوا في :نفس أو ظرزف» سقط التعزير لدخوله على 
القود فإن عدل ولي الدم فيه عن القود إلى الدية ففي تعزير الشهود وجهان: 
أحدهما: لا تعزير عليهماء لأن الدية بدل عن القود الذي يسقط به التعزير 
والوجه الثانى : يعزرون. الآن التعزير ثابت يختص بالا بدان . 


بَابُ علّم الحاكم بِحَالٍ مَنْ قضى بشَهادته] 


مرق در عي ب جنر أو حافك و الشقم عل قد وَركة عليه غ4 . 


قال الماوردي: قد مضى القول في أن شهادة العبد والكافر غير مقبولة بما قدمناه 
من الدليل. فإذا ثبت حكم الحاكم بشهادة شاهدين في حد أو قصاصء. أو عتقء» أو 
طلاق» أو ملك» أو مال» ثم بان له بعد نفوذ حكمه بهماء أنهما عبدان أو أحدهما أو 
كافران أو أحدهما عبد والآخر كافر» فإن الحكم بشهادتهما مردود» لأنه حكم بشهادة 
من لا يجوز له الحكم بها فصار كحكمه بها مع علمه وجرى مجرى من حكم بالاجتهاد 
ثم بان له مخالفة النص» كان حكمه مردودا قبل الحكم وبعده. 

فإن قيل : فقد اختلف فى شهادة العبد» فأجازها' شريح» والنخعى» وداود. 
وأجاز أبو حنيفة شهادة الكافر في موضع ء والاختلاف فيها دليل على جواز الاجتهاد 
فيهاء ولا يجوز أن: ينقض بالاجتهاد حكما نفذ بالاجتهاد. 

قيل: قد اختلف فيما ردت به شهادة العبد على ثلاثة مذاهب: 


أحدها: بظاهر نص لم يدفعه. دليل» فصار كالدليل» وهو قوله تعالى: لمِمّنْ 
تَرْضَوْنَ منّ الشّهَدَاءِ»4 [البقرة: 187] وليس العبد ممن يرضى . 

فعلى هذا يكون الحكم بشهادته مخالفاً للنص فكان مردودا. 

والثاني: أنها مردودة بقياس على الشواهد غير محتمل» انعقد عليه إجماع 
المتأخرين بعد شذوذ الخلاف من المتقدمين» فصار فزدونا بإجماع انعقد على قياس 
جلي . 

والثالث: أنها ردت باجتهاد ظاهر الشواهد فلم. يج أن ينقض باجتهاد خفي 
الشواهد.ء لأن الأقوى أمضى من الأضعف. وإنما يتعارضان إذا تساويا في القوة 
والضعف» ااعلى أن الاجتهاة لم يكن في النتكم يدهادة : وإنما حكم بهاء لأنه لم يعلم 
أنه عبد ثم علم بعبوديته قطعاً فوجب أن يقضي بعلمه على ما اشتبه شتبه وأشكل . 


يفف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فثبت أن الحكم بشهادة العبد والكافر مردود» وقد وافق عليه أبو حنيفة » 
ومالك» وجمهور الفقهاء. 

فصل: الم ع واي اموسر اك د كمه 

يفتقر إلى الحكم بنقضه؛ أو يكون موقوفا على وجوب الحكم بنقضه؟ بحسب 
الختلاتهم في المائم من الميكم بد.. 

فمن جعل دليل رده نصاً أو إجماعاء جعله باطلاً لا يفتقر إلى الحكم بنقضهء 
لكن على الحاكم أن يظهر بطلانه لما قدمه من ظهور نفوذه. 

ومن جعل رده قوة الاجتهاد في شواهده. جعلة موقوفاً على :وجوت الحكم لا 
بنقضه لأن غيره شواهده معلومة بالاجتهاد فصار موقوفاً على الحكم بنقضه وهذا هو 
الظاهر من مذهب الشافعي رضى الله عنه لأنه قال من بعد: ورد شهادة العبد إنما هو 
بتأويل. 

ا ل ل د 
يسجل بالنقض كما أسجل بالحكم ليكون السجل الثاني مبطلاً للسجل الأول» كما صار 
الحكم الثاني ناقضاً للحكم الأول» فإذا لم يكن قد أسجل الحكم لم يلزمه الإسجال 
بالنقض » وإن كان الإسجال به أولى. 

مسألة : قال الشَافعِي رضي اللَّهُ عَنْهُ : دبل القاضي بشهادة الفَاسِق | نين خَطاً مه ُ 
يشَهَادَة العَبْد وَذْلِكَ 3 اللّهَ جَلَّ ثتاؤة قَالَ لوَأَشْهِدُواَ ذوي عَدْل ل مك » َال لمكن 
رفون من الشهَدَاءِ» ليس ا يواج ين هلين فمن الى ا 


00 ذل تج به اشم عله ع إن جرهم بغ قم 52 ع 
الحُكُمْ (قال المزني» يا قؤله الأول أن يَقْبلَ الشّهُودَ العُدُولَ َنَّهُمَا فَاسِفَانٍ كُمَا يَمْبَلُ 
أنَهُمَا عَبْدَانِ وَ مُشْرِكًا الي 

قال الماوردي: اعلم أنه لا خلاف في رد شهادة الفاسق بالنص» فإذا 5 
بشهادة شاهدين ثم بان له فسقهماء فإن كان الفسق طارئاً أمضى الحكم بشهادتهما فهو 
على صحيته ونقاذة: 

وإن كان الفسق متقدماً قبل إمضاء الحكم بشهادتهماء فمذهب الشافعي 
المنصوص عليه في جميع كتبه» أن الحكم بشهادتهما مردود وأن الفسق أسوأ حالاً من 
الرق» لأن خبر العبد مقبول وخبر الفاسق مردود. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ونقل المزني في هذا الموضع عن الشافعي: أن الحاكم إذا أطرد المشهود عليه 
جرح الشهود مدة إطراده» فلم يأت بالجرح؛ فأمضى الحكم عليه بشهادتهماء ثم أتى 
بعد إمضاء الحكم عليه ببينة الجرح ثم كان حكمه عليه ماضياء وظاهر هذا أنه قول بأن 
الحكم لا ينقض بشهادة الفاسق. 
واختلف أصحابنا في صحة تخريجه: 


فمذهب المزني وأبو العباس بن سريج تخريجه قولا ثانياء وجعلوا نقض الحكم 
بشهادة الفاسق على قولين: 

أحدهما : ينقضه» وهو النص. 

والقول الثاني : لا ينقضه. وهو المخرج وبه قال أبو حنيفة. 

وذهب أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحاب الشافعي إلى المنع من تخريجه 
قل ثانا وأنه لا يجيء على مذهب الشافعي إلا ما نص عليه وصرح به من نقض 
الحكم بشهادته قولاً واحداً. 

وأجابوا عما نقله المزني» فيمن اطرده الحاكم بجرح شهوده فأحضر بينة الجرح 
بعد انقضاء زمانه ونفوذ حكمه بجوابين: 

أحدهما: أنه لم ينقضهء لأن الخصم أقام بينة بفسق الشهود مطلقاًء ولم يشهدوا 
بفسق الشهود قبل الحكمء فلم ينقضه لجواز حدوثه بعد نفوذ الحكم بها حتى يعيئوا أنه 
كان فاسقاً قبل الشهادة أو بعدها وقبل نفوذ الحكم بها فينقضها. 


وأما الجواب الثاني: أنه محمول على أن الخصم عجز عن بينة الجرح عند 
اطراده فحكم عليه» ثم عاد يسأل الحاكم إطراده ثانية» ولا يجوز أن يطرده الجرح بعد 
إبطال الإطرادء لأن الإطراد يوجب نقض الحكم عليه» والحكم قد نفذ» فلا يجوز أن 
يعاد إلى الوقف على الإطراد. 

فإن بان للحاكم الفسق من غير إطراد الخصمء بأن قامت عنده البينة بأنه شرب 
ما أو قذف محصنا قبل شهادته. نقض الحكم بهاء فبان أن مذهب الشافعي رحمه 


ا لكي كياد اط ور جر الجيسك و الا ركم ايه ديات 


إنففا 


وقال أبو حنيفة : لا ينقض الحكم بشهادة الفاسقء» وإن نقضه بشهادة 
العبد والكافر استدلالاً بأن الرق والكفر مقطوع بهما والفسق مجتهد فيه» فجاز نقضه 
بالمقطوع به كما ينقض بمخالفة النصء ولم يجز أن ينقض بمجتهد فيه» لأن الحكم 
إذا نفذ بالاجتهاد لم ينقض بالاجتهاد. 


الحاوي في الفقه/ ج117/ م14 


1" مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

والدليل على نقض الحكم بفسقه كما ينقض برقه شيئان: 

أحدهما: أن اشتراط العدالة نصّء واشتراط الحرية اجتهاد» فإن نقض الحكم 
بمخالفة المشروط بالنص لاجتهاد» كان أولى أن ينقض لمخالفة المشروط بالنص. 

والثاني: أن العبد مقبول الخبر» والفاسق مردود الخبرء والشهادة كالخبر» فلما 
نقض الحكم بشهادة من يقبل خبره» كان أولى أن ينقض بشهادة من يرد خبره . 

وأما الجواب عن قوله: إن الرق مقطوع به والفسق مجتهد فيه» فهو أنهما إذا 
صارا معلومين» صار الرد بالفسق مقطوعا به. والرد بالرق مجتهدا فيه. فكان بالعكس 
أحق . 

مسألة : : قال الشّافعِي رَضِي اللّهُعَنْهُ: 0 
ا شَيْة لأَنَهُمَا صَادِفَانِ في الظَّاهِرِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ لآ يَقبَلَ مِنْهُمَا 


قال الماوردي: وهذاا صحيح إذا وجب نقض الحكم برد الشهادة إما لفسق أو 
لرق أو كفرء فسواء. ولا يخلو الحكم من أن. يفضي إلى استهلاك أو لايفضي . 

فإن لم يفض إلى استهلاك لم يتعلق بنقضه ضمانء وكان نقضه معتبراً بالحكم . 

فإن كان في عقد نكاح عقد بشاهدين فبَانًا عبدين» أو كافرين» أو فاسقين. افتقر 
البح لحي لي وا بحا اخ جار حوره را فاه 
بنقضه ولم ينقض بظهور فسقهما إلا أن يحكم به لخلاف أبي حنيفة فيه وفرق بين 
الزوجين فيه بعد يمين الزوجة المنكرة. 

وإن بان كفر الشاهدين ن أظهر نقض الحكم ولم يفتقر نقضه إلى حكم لوقوعه 
منتقضاً لرد شهادتهما بالنص المجمع عليه. 

وإن بان رق الشاهدين» فهل يفتقر نقضه إلى الحكم به أم لا؟ على وجهين مبنيين 
على الاختلاف في شهادته هل ردت بظاهر نصء أو إجماع عن ظاهر اجتهاد ظاهر أو 
على ما قدمنا. 

وهكذا في كل حكم نفذ بشهادتهم يكون الحكم بنقضه معتبراً بأحوال شهوده في 
اختلافهم في الوجوه الثلاثة في الرق والكفر والفسق فيحتاج إلى الحكم بنقضه. في 
الرق وجهان. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة سس 1910/6 

وإن كانت الشهادة بنقضه في طلاق فرق فيه بين الزوجين» وقع ما أوقعه من 
الطلاق وجمع بين الزوجين بعد يمين الزوج المنكر. 

وإن كانت الشهادة في عتق أنفذ بها حرية العبد» حكم برقه وبقائه على ملك 

وإن كانت الشهادة على تقل ملك من دار أو عقارء حكم بإعادته على المشهود 
عليه مع أجرة مثله بعد يمينه على إنكاره» فإن طلب إعادة الدار إلى يده ليحلف بعد 
ردها عليه» وجب على الحاكم أن يرفع عنها يد المشهود لهء لبطلان بينته ولا يأمر 
بردها على المشهود عليهء لأن أمره بالرد حكم له بالاستحقاق ولا يمنعه منهماء لأن 
منعه حكم عليه بإبطال الاستحقاق» ويخلى بينه وبينهما من غير حكم بات» وهذا 
الله تعالى . 

وإن كانت الشهادة في دين حكم بقضائهء فإن كان ماله بعد قضائه باقياً في يد 
المشهود له حكم برده على المشهود عليه بعينه ولم يعدل عنه إلى بدله» وإن استهلكه 
المشهود له أخذ برد مثله . فإن أعسر به أقرضه الحاكم عليه من بيت المال ليكون ديناً 
عليه فى ذمته.يؤديه إذا أيسر به ويدفعه إلى المشهود عليه بدلاً من المأخوذ منه. 

فصل: فأما إذا كان الحكم مفضياً إلى الاستهلاك والإتلاف. كالقصاص في نفس 
أو طرف» فهو موجب لضمان الدية دون القودء لأنه خرج عن حكم العمد إلى الخطأ 
والحكم به تم بالشهود والحاكم والمشهود لهء فأما الشهود فلا ضمان عليهم لظهور 
رقهم» فلا يمنع وجود ذلك فيهم من أن يكونوا صادقين في شهادتهم» وخالف حال 
الشهود إذا رجعوا لاعترافهم بكذبهم». فلذلك ضمنوا بالرجوع ولم يضمنوا بالفسق 
والرق» وأما المشهود له فلا ضمان عليه» لأنه لا يمنع فسق شهوده من استحقاقه لما 
شهدوا به. 

وإذا سقط الضمان عن هؤلاء. وجب الضمان على الحاكم . 

وقال أبو حنيفة: إن الضمان على المزكين للشهود عند الحاكم دون الحاكم» 
لأنهم ألجأوه إلى الحكم بهذه الشهادة. 

وهذا فاسدء لأن المزكين شهدوا بالعدالة دون القتل» فلم يجز أن يضمنوا ما لم 
يشهدوا به من القتل ووجب الضمان على من حكم بالقتل» لأنه قد تعين منه في فعله . 
الدم أو إلى غيره؛ . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ‏ 
وقال أبو سعيد الإصطخري: إن تقدم به الحاكم إلى ولي الدم كان ضمان الدية 
على الولي» وإن تقدم به إلى غيره كان الضمان على الحاكم. 


وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه عن أمره في الحالين. 

والثاني: أنه لما لم يضمنه مباشرة إذا كان ولي الدم مع عدم استحقاقه» فأولى أن 
لا يضمنه وليه مع جواز استحقاقه. 

فإذا تقرر ضمان الدية على الحاكم لم يضمنها في ماله. وفي محل ضمانها 
وجهان: 

أحدهما: على عاقلته. لأنها دية خطأ به وتكون كفارة القتل في ماله. 

والقول الثاني: يضمنها في بيت مال المسلمين لنيابته عنهم» وفي الكفارة على 
هذا وجهان: 

أحدهما : في بيت المال كالدية. 


والوجه الثاني: في ماله. لأن الكفارة مختصة بالمكفر. والله أعلم بالصواب. 


[بَابُ الشَهَادَة في الوصيّة] 


مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ شهدَ فيد ا كان يب أنَّ فلن ا تق 
َو القلْكُ في وَصِيه وَشَهدَ وَارنَانِ عبد غير َنأ تَقَهُ وَهُوَ الُلْثُ في الاْنَيْن فَسَوَاءٌ 
مي ا او 


5 00 
غير هذا البَاب». 


قال الماوردي: واختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة هل هي في العتق الناجز 
في المرضء أو الوصية بالعتق بعد الموت؟ 

وكلام الشافعي يحتمل كلا الأمرين» لأنه قال: ولو شهد أجنبيان أنه أعتقه وهو 
الثلث في وصيته» ويشهد وارثان لعبد غيره أنه أعتقه وهو الثلث في وصيتهء فلهم في 
مراد الشافعى تأويلان تختلف أحكامهما باختلاف المراد بها 
علي بن أبي هريرة» أنها مقصورة في الوصية بالعتق بعد الموت. 

فيشهد أجنبيان أن المتوفى وصى بعتق عبده سالم بعد الموت وهوالئلث. ويشهد 
وارثان أنه وصى بعتق عبده غانم وهو الثلث» فعبر عن العتق بالوصيةء لأنها وصية 
بالعتق. فتقبل شهادة الوارثين كما تقبل شهادة الأجنبيين» لأنهما لا يجران بها نفعاً ولا 
يدفعان بها ضرراء فصار بالشهادتين موجباً بعتق عبدين قيمة كل واحد منهما ثلث 
التركة» وسواء كانت الوصية بعتقهما في الصحة أو في المرضء» أو أحدهما في 
الصحة. والآخر في المرضء لاستواء الوصايا في الصحة والمرض والمتقدم والمتأخر 
وإذا كان كذلك فهو على ضربين : 

أحدهما: أن تكون في الوصية بعتقهما دليل على تبعيض العتق كأنه قال: أعتقوا 
سالماً إن احتمله الثلث» وإلا فأعتقوا منه قدر ما احتمله وأعتقوا غانماً إن احتملوا 
الثلث» وإلا فأعتقوا منه قدر ما يخرج منه» فإذا كانت قيمة كل واحد منهما سواء صار 
كأنه قد وصى بعتق النصف من كل واحد منهماء فهاهنا يعتق من كل واحد منهما نصفه 


يفا 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ولا يقرع بينهما لأن من أوصى بعتق النصف من كل واحد من عبدين عتق من كل واحد 
منهما نصفه ولم يكمل العتق في أحدهما بالقرعة كذلك هاهنا. 

فإن أراد المزني القرعة بينهما في هذا الموضع كان خطأ منه لما بيناه» والجواب 


والضرب الثاني : أن تكون الوصية بعتقهما مطلقة» ليس فيها ما يدل على تبعيض 
العنق كن كل واحد مهما فيكرن كالسومى «ينتفهما مماء والتلك لا بتحملها لأنيننيا 
فرق في الوصية بعتقهما بين الجمع والتفريق» فوجب أن يقرع بينهما ليكمل العتق في 
أحدهما كما أقرع رسول الله كَل بين ستة أعبد أعتقوا ذ في المرضن :خاعتق منهدم اثنين 
وأرق أربعة» لأنه لا يجوز أن يعتقا معاً مع زيادتهما على الثلث الذي منع الشرع منه إلا 
بإجازة الورثة. ولا يجوز أن يقصد عتق أحدهما من غير قرعة» لأنه لا مزية لأحدهما 
على الاخر ولا يجوز تبعيض العتق فيهماء لأن المقصود من العتق تكميل المنافع 
بالحرية» ولذلك إذا أعتق شركا له في عبدء قوم عليه باقيه لتكميل منافعه بعتق 
جميعه. فلم تبق بعد امتناع هذه الوجوه إلا دخول القرعة بينهماء لتكميل العتق فيمن 
قرع منهما. 

فإن استوت قيمة العبدين وكان قيمة كل واحد منهما ثلث التركة فأيهما قرع عتق 
جميعه ورق الآاخر» وإن اختلفت قيمة العبدين فكانت قيمة أحدهما ثلث التركة وقيمة 
الآخر سندسهاء فإن قرع من قيمته الثلث عتق جميعه ورق جميع الآخرء وإن قرع من 
قيمته السدس عتق جميعه ونصف الآخر ورق باقيه. 


وإن أراد المزني الإقراع بينهما في هذا الموضع فقد أصاب في الجواب» وأخطأ 
في العبارة» لأنه مذهب الشافعي وليس بمقيس على مذهبه. فكان الأصح في عبارته أن 
يقول: هذا مقتضى قوله. ولا يقول: هذا قياس قوله. 

الا شار مع الصواب في المعنى مغفوراً»» فإنما أراد الشافعي 

: [عتق 1 عن قل راسد نيحا حك يلي فى الس ويكمل في أحدهما 
5 تعويلا على ما أبانه من مذهبه في غير هذا الموضع . 

وهذا الجواب متفق عليه إذا ثبتت عدالة الوارثين وعدالة الأجنبيين فإن ثبتت 
عدالة الوارثين وفسق الأجنبيين بطلت الوصية بعتق من شهد بها الأجنبيان ورق 
جميعه. وصحت بعتق من شهد بها الوارثان وعتق جميعه. 

وإن ثبتت عدالة الأجنبيين وفسق الوارثين» بطلت الوصية بعتق من شهد له 
الوارثان ورق جميعه» وصحت بعتق من شهد له الأجنبيان وعتق جميعه ولا يلزمهما 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 3 3صسمسسس ب 399/6 
بالإقرار بعد رد الشهادة أن يعتق من شهدا له بالوصية» لأنه لا ينفذ العتق بالوصية حتى 
يعتق بعد الوصية» وليس يلزم أن يعتق بالوصية إلا من احتمله الثلث» وقد استوعب 
الثلث بعتق من شهد له الأجنبيان فبطلت في غيره وإن أقر بها الوارثان. 

فصل: والثاني من تأويل أصحابنا: أن المسألة مصورة في عتق ناجز في حياة 
المعتق. فشهد أجنبيان أنه أعتق عبده سالما وهو الثلث» ويشهد وارثان أنه أعتق عبده 
غانما وهو الثلث» وقولهم: وفيه أي ذ فى المرض الذي يكون العتق فيه معتبراً بالثلث 
2 . فعبر عن المرض بالوصية» لأن العت لو كان في الصحة لأوجبت الشهادتان 

عتق العبدين » وإن زادا على الثلث» أن عطايا الصحة لا : تعتبر بالثلث. وإذا كان 
كذلك فالشهادتان على ثلاثة أضرب : 

أحدهما : أن يدل على تقدم عتق أحدهما على الآاخر فيتحدد بها عتق المتقدم 
ورق المتأخر إذا تساويا في تقويم كل واحد منهما بالثلث ولا يقرع بينهما لتحري العتق 
المتقدم المزيل للإشكال. فامتنعت فيه القرعة المستعملة مع الإشكال. 

فإن أراد المزني الإقراع بينهما في هذا الموضع فقد أخطأ لما بيناه. 

والضرب الثاني: أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة» وهذا 
يكون في تعليق عتقهما بصفة واحدة. كقوله: إذا أهل رمضان فسالم حرء وإذا أهل 
ََكذددد حب 9 

0 
في العبارة » والجواب فى هذين الضربين متفق عليه . 

والضرب الثالث : أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الاخر ولا يكون 
فيها بيان المتقدم والمتأخر» ففيه قولان: ٠‏ 

أحدهما: يقرع بينهما ويعتق من قرع منهما. نص عليه الشافعي في كتاب «الأم». 

ويكون المزني في هذا القول مصيباً في اعتراضه» وإنما استعملت القرعة بينهما 
لامتناع الجمع بينهما وعدم المزية في أحدهماء فكان تكميل الحرية في أحدهما أولى 


والقول الثاني: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع» أن يعتق من كل واحد 
منهما نصفه ولا يقرع بينهماء لأنه ربما عتق بالقرعة مستحق الرق لتأخره ورق بها 


مستحق العتق لتقدمه» فإذا عتق نصفهما ورق نصفهماء عتق نصف المتقدم وعتقه 


اا سس مسختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
مستحق؛ ورق نصف المتأخر ورقه مستحق» فصارت أقرب إلى الاستحقاق من 
الإقراع . 

ويكون المزني على هذا القول مخطباً في اعتراضه . 

فصل: ويتفرع على هذين القولين: إذا اختلفت قيمة العبدين فكانت قيمة أحدهما 
الثلث وقيمة الاخر السدس» فإن قيل بالقول بالأول أنه يقرع بينهماء نظر في القارع من 
هذين» فإن كان صاحب الثلث عتق جميعه ورق جميع الاخرء وإن كان القارع منها 
صاحب السدس عتق جميعه ونصف الآخر ورق باقيه. 


وإن قيل بالثاني: أنه يعتق النصف من كل واحد منهما إذا تساويا عتق من كل 
واحد من هذين ثلثاه» لأن ثلثي الثلث وثلثي السدس»ء ثلث جميع المال» ويصح من 
ثمانية عشر سهماً هي مخرج «ثلثي السدس» ثلثا ثلثها أربعة» وثلئا سدسها سهمان» 
وهي مع الأربعة ستة» وهي ثلث جميع المال المشتمل على ثمانية عشر سهماً. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من جواز الشهادة بالعتق الناجز عن الأضرب الثلاثة فهو 
إذا ثبتت عدالة الأجنبيين وعدالة الوارثين. 

فإن ثبتت عدالة الوارثين وفسق الأجنبيين بطل عتق من شهد له الأجنبيان ورق 
جميعه» ونفذ عتق من شهد له الوارثان وتحرر جميعه. 

وإن ثبتت عدالة الأجنبيين وفسق الوارثين عتق جميع من شهد له الأجنبيان» 
فبطلت شهادة الوارثين وصارا بعد رد الشهادة مقرين وإقرارهما بالعتق الناجز مخالف 
لإقرارهما بالوصية بالعتق؟ لأن الإقرار بالعتق الناجز موجب لزوال الملك» والإقرار 
بالوصية بالعتق غير موجب لزوال الملك فلذلك لم يلزمهما في الوصية بالعتق غير ما 
أوجبته الشهادة لدخوله في ميراثهما بعد إقرارهما ولزمهما فى العتق الناجز غير ما 
أوجبته الشهادة لإقرارهما بخروجه عن ميرائهما بعد إقرارهما وإذا كان كذلك لم يخل 
حالهما بعد أن صارا برد الشهادة مقرين من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقا الأجنبيين على شهادتهماء فيلزمهما بعد استيعاب الثلث 
بشهادة الأجنبيين ما كان يلزم في التركة لو أمضيت شهادتهما مع الأجنبيين ويختلف 
ذلك باختلاف الأضرب الثلاثة : 

فإن كان في الضرب الأول: أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الآخر 
وتعيين المتقدم على المتأخر ينظر: 

فإن كان عتق المتأخر بشهادة الأجنبيين» عتق في التركة بشهادتهما وعتق المتقدم 
على الوارثين بإقرارهما. 


لمكا 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وإن كان عتق المتقدم بشهادة الأجنبيين» عتق في التركة بشهادتهما ولم يعتق 
المتأخر على الوارئين مع إقرارهماء لأنه يرق ولو قبلت شهادتهماء لأن المستحق في 
الشهادتين عتق المتقدم دون المتأخر. 

وإذا كان ذلك في الضرب الثاني أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما معاً في 
حالة واحدة يقرع بينهما عتق في التركة من شهد بعتقه الأجنبيان».ولم يعتق على 
الوارئين من شهدا بعتقهء لأن شهادتهما لو قبلت لأوجبت الإقراع بين العبدين» ولو 
أقرع بينهما جاز أن تقع القرعة على من شهد له الأجنبيان ويرق من شهد له الوارثان» 
فترددت حاله مع صحة الشهادتين بين الرق والعتق» فلم يلزم أن يتعين فيه العتق مع 
الرق. 

وإذا كان ذلك في الضرب الثالث: أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على 
الآخر ويشكل المتقدم والمتأخرء وهو مبني على ما ذكرنا فيهما من القولين : 

فإن قيل: إنه يقرع بينهما مع صحة الشهادتين» لم يعتق على الوارثين من شهدا 
بعتقه وعتق في التركة من شهد الأجنبيان بعتقه» لأن دخول القرعة بينهما مع صحة 
الشهادتين لا توجب تعيين العتق في شهادة الوارثين 

وإن قيل بالقول الثاني : إنه يعتق من كل واحد منهما نصفه مع صحة الشهادتين 
عتق في التركة جميع من شهد له الأجنبيان» وعتق على الوارثين نصف من شهدا له 
لأنه قد كان يعتق نصفه مع صحة شهادتهما فوجب أن يعتق مع ردها بإقرارهما. 

والحال الثانية : أن يقدح الوارثان في شهادة الأجنبيين بتكذيبهماء فيعتق جميع 
العبدين أحدهما بشهادة الأجنبيين والاخر بإقرار الوارثين في الأضرب الثلاثة» لأن 
الوارئين مقران أنه لم يعتق غير من شهدا بعتقه. فألزمناهما عتقة بإقرارهماء وقد شهد 
الأجنبيان بعتق غيره فأعتقناه بشهادتهما . 


والحال الثالثة : أن يختلف الوارثان فى تصديق الأجنبيين فيصدقهما أحد الوارثين 
ويكذبهما الاخرء فيلزم المصدق ما كان يلزمه مع أخيه لو صدقء ويلزم المكذب ما 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَُّ عَنْهُ: «وَلو شهدَ الوَارِنَانِ 5 جع عَنْ عِْقِ 
الأول وََعْتَقَّ الآخَرَ أَجَرْتُ شَهَادَتُهُمَا وَإِنَمَا د د شَهَادَتُهُمًا فيمًا جَوَا إلى نْْسِهمًا فَإذًا لم 
يجا قلا فَمَا الَلآه فَلدَ يَمْلكُ ملك الا وال وَقَذ ل يَصِدُ في أَيدِيهمًا بالولآء شَيْ* ول 


م -- 
2 
5 ا 


بَطلتْهِمَا بأنْهُمَا يَرِنَانِ الوّلآء إن مَاتَ لآ وَارتَ لَه غَيْدُهُمَا أبِطَلتّهًا لذي أَرْحَامِهمًا'. 
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عسي 


ء*”ذءذ لل لس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

قال الماوردي: وهذه المسألة مصورة في الوصية بالعتق وفيها دليل على أن 
المراد بالأولى الوصية بالعتق» ولا يمنع ذلك أن يذكر حكم العتق الناجز والموصى به 
مها : 


والزيادة في هذه المسألة أن يشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبده سالماً قيمته 
الثلثء ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم وقيمته 
الثلث. ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم ردت 
شهادتهما وإن كانا عدلين» ولا ترد فيه شهادة الأجنبيين للحوق التهمة بالوارثين لعوده 
الو كيوانيها: 

فأما إذا شهدا أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم وهي في القيمة 
سواء قبلت شهادتهما في الرجوع عن الوصية بعتق سالم وفي الوصية بعتق غانم . 

وزعم بعض العراقيين أنها تقبل في الوصية بعتق غانم ولا تقبل في الرجوع عن 
عتق سالم لآمرين: 

أحدهما: أنها لما ردت في الرجوع لو انفردت ردت فيه إذا اقترنت بغيره. 

والثاني : لدخول التهمة عليه من وجهين: 

أحدهما: أن يكون سالم أكثر كسباً فيتملكاه. 

والثاني: أن يكون غانم لا وارث له غيرهما فيرثافء وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنهما لو شهدا بالوصية ولم يشهدا بالرجوع صحت شهادتهما وتعين 
العتق بالقرعة في أحدهماء فجاز أن يتعين فيه بشهادتهما. 

والثاني: أن الواجب بالوصية إخراج الثلث من العتق» وشهادتهما بالرجوع لا 
يمنع منه» لأن تعيينه في أحدهما ينفي التهمة عنهما من وجهين: 

أحدهما: أن المعتبر هو القيمة وقد التزماها. 


والثاني : أن ما ظن بهما من طلب الكسب والميراث ليس بموجود في الحال وقد 
يكون من بعد وقد لا يكنون» فلم يجز أن يعتبر به التهمة في الحالء وقال 
الشافعي : «لو أبطلت شهادتهما لذلك لأبطلتها لذوي أرحامهما». 


فصل: ويتفرع على هذا أن يشهد أجنبيان بعتق سالم وغانم وقيمة كل واحد منهما 


الثلث. ويشهد وارثان أنه رجع عن عتق سالم إلى عتق غانم» قبلت شهادتهماء لأن 
الواجب بالشهادة عتق أحدهماء فلما جاز تعييئه بالقرعة» جاز تعيينه بشهادة الورثة 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة نذا 
لانتفاء التهمة وعتق غانم ورق سالم بغير قرعة. كما جاز أن يكون كذلك بالقرعة 

ويتفرع على كل هذاء إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث» وشهد 
وارثان أنه رجع عن عتق سالم وأوصى بعتق غانم وهو الثلث» وشهد أجتبيان أنه رجع 
عن عتق. أحدهما وأوصى بعتق نافع بطلت الوصية بعتق سالم بشهادة الوارثين» ولم 
تبطل في غانم بشهادة الأجنبيين» لأنهما أطلقا الرجوع ولم يعيناه في غانم وثبتت ثبتت. بهنما: 
الوصية بعتق نافع» وقد ثبتت بشهادة الوارثين الوصية بعتق غانم. وإبطال الوصية بعتق. 
سالم» فيرق سالم» ويقرع بين غانم ونافع ويعتق هنهما من قرع ويرق الآخر. 


فإن شهد الوارثان برجوعه عن عتق نافع جاز وتعينت: الوصية بعتو بعتق غانم . 

ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم» وشهد وارثان أنه أوصى بعتق غانم» 
وشهد أجنبيان أنه رجع عن عتق أحدهماء لم يكن للشهادة بالرجوع تأثير» لأنه لو ألم 
يرجع أقرع بينهماء والرجوع إذا لم يعين يقتضي الإقراع » فبطل تأثير الشهادة بالرجوع . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ سهد أَجْتَيّانٍ أنه تق عَبْدَا هْوَ الكل 

م م 2 كو سر ٠.‏ د ور وعو به تراه 2ه 1 1 

وَصِيَّة وَشْهِدَ وَارئانٍ انه رَجَعَ فِيْهِ وَاعْتَقَ عَبْدَا هوَ الشُدسٌ عُتَقَ الأول بغيْرٍ قَرْعَةَ للجَرٌ إلى 
نْفْسِهمًا وَأَِطَلَتْ حَقَهُمَا مِنَّ الآحَرِ بالإقْرار». 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في قبول شهادة الورثة بالرجوع في, الوصية إذا 
لم يتهماء وردها إذا أتهمواء وصورة مسألتنا هذه أن يشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق 
سالم وقيمته الثلث» ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأعتق غانماً وقيمته 
السدس». فقدك ضارا بشهادتهما متهمين» لأنهما جرا بها بسدس التركة إلى أنفسهساء 

وللشافعى في تبعيض الشهادة إذا ردت بالتهمة في بعض المشهود فيه.. هل 
يوجب ردها في باقيه؟ قولان. 

كشاهدين شهدا على رجل أنه قذف أمهما وأجنبية» ردت شهادتهما في قذف 
أمهما للتهمة وهل ترد في قذف الأجنبية؟ على قولين: 

فاختلف أصحابنا في تخريج هذين القولين في هذا الموضع 

فذهب أبو العباس بن سريج وجمهور البغداديين إلى أن تبعيض الشهادة في هذه 
المسألة على قولين: ' 

أحدهما : أنها ترد في الجميع ولا تبعيض على ما نصّ عليه الشافعي في هذا 
الموضع » فعلى هذا تبطل شهادة الوارثين في كل الرجوع . ويعتق في التركة سالم 


#د+دظذددلللسبببببببس ل بس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
بشهادة الأجنبيين وهو الثلث» ويعتق غانم على الوارثين بإقرارهما. 

والقول الثانى: تبعيض الشهادة هاهنا كما بعضها الشافعي رضي الله عله في 
الكل ف عي اجن اللي فعلى هذا ترد شهادة الوارثين بالرجوع في نصف 
سالم «وتقبل في الرجوع بنصفه.» ويعتق نصفه بالوصية بشهادة الأجنبيين» ويرق نصفه 
بشهادة الوارثين» ويعتق جميع غانم بشهادة الوارثين وقد استوعب ثلث التركة 
بالشهادتين . 

وذهب جمهور البصريين من أصحابنا إلى المنع من تبعيض الشهادة في هذا 
الموضيع ؛ وإن كان تبعيضها في الشهادة بالقذف على قولين» وجعلوا الفرق بينهما 
معتبرا بأن التهمة إذا توجهت إلى صفة الشاهد ردت» ولم يجز تبعيضها كالعداوة. وإذا 
توجهت إلى صفة المشهود فيه جاز تبعيضها على أحد القولين» والتهمة هاهنا في صفة 
العاهد دون المشهوه فيه» :قرت جميعها ولم اتبعض : 

ويتفرع على هذاء إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبد قيمته نصف التركة» 
وشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتقه وأعتق عبداً قيمته ثلث التركة» قبلت شهادة 
الوارثين في الرجوع عن الأول وفي عتق الثاني في الثلث وتنتفى عنهما التهمة في 
الرجوع بالزيادة لأنها مردودة بالشرع» فقبلت شهادتهما في الرجوع بالكل . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضي اللَُّ عَنْهُ: دلول ل اند أنه وجَعَ في الأول أذْرء 
هما على يُستؤطت الكُلْتُ وَهُوَ قَوْلُ كر المُفتِينَ إِنَّ شَهَادة الأجْتَبييْنِ وَالوَرَ نه سَوَاءْ ما 

قال الماوردي: وقد مضى الكلام في أن شهادة الورثة بالعتق والوصية مقبولة 
كالأجانب إذا لم يجروا بهما نفعاء فإذا شهد الأجانب بعتق عبد قيمته الثلث» وشهد 
الورثئة بعتق عبد قيمته السدس. ولم يقولوا: إنه رجع عن عتق صاحب الثلث» 
فالشهادتان ثابتتان بعتق عبدين يستوعبان نصف التركة» فيعتبر في تحرير العبد حال 
الشهادتين» فإنهما على أربعة أضرب : 

أحدها: أن تكون شهادة الأجنبيين لصاحب الثلث بعتق بات في الحياة» وشهادة 
الورئة لصاحب السدس بالوصية بعتقه بعد الوفاة فيستوعب الثلث بالعتق البات في 
صاحب الثلث؛ وتبطل الوصية بعتق صاحب السدس لتقدم الناجز في الحياة على 
الوصية بعد الوفاة. 

والضرب الثانى: أن تكون شهادة الأجنبيين لصاحب الثلث بالوصية بعتقه بعد 
الوفاة» وشهادة الوارثين لصاحب السدس بعتقه بات في الحياة فيعتق [جميع] صاحب 


ع ع 
افرَ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخلة من الرسالة بس 315/68 
السدس» ويعتق من صاحب الثلث نصفه استكمالاً للثلث» ويرق باقيه وهو النصف. 

والضرب الثالث : أن تكون الشهادتان بالوصية بعتق العبدين بعد الوفاة» فيستوي 
فيهما من تقدمت فيه الوصية ومن تأخرت» ويقرع بينهما ليستوظف الثلث من قرع 
منهماء فإن قرع صاحب الثلث عتق جميعه ورق جميع الآخر» وإن قرع صاحب 
السدس» عتق جميعه وبعض صاحب الثلث استكمالاً للغلث» ورق باقيه وهو نصفه. 

والضرب الرابع: أن تكون الشهادتان بالعتق البات في الحياة» فهو على ثلاثة 

أحدها: أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة فيقرع بينهما 
فيتحرر بالقرعة ليستكمل الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه. 

والضرب الثاني: أن تدل الشهادتان على عتق أحدهما قبل الآخرء ويعلم بها 
المتقدم من المتأخر فيستوظف الثلث بالأول» فإن كان الأول صاحب الثلث عتق جميعه 
ورق صاحب السدس» وإن كان الأول هو صاحب السدس. عتق جميعه ونصف 
صاحب الثلث» استكمالاً للثلث ويرق نصفه الباقى. 

والضرب الثالث: أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على الآخرء ولا تدل 
على المتقدم من المتأخر» فقد ذكرنا فيها قولين: 

أحدهما: يقرع بينهما ليستوظف الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه. 

والقول الثاني: أنه يعتق من كل واحد منهما بقدر ما احتمله الثلث بغير قرعة. 
فيعتق من صاحب الثلث ثلاثة أرباعه» ويعتق من صاحب السدس ربعة. 

وبيانه : أن ننزلها تنزيلين: 

أحدهما: أن يكون الأول صاحب الثلث فيعتق جميعه ويرق صاحب السدس 
كله . 

والثانى: أن يكون الأول صاحب السدس فيعتق جميعه ونصف صاحب الثلث» 
فيتحرر في التنزيلين أنه عتق نصف صاحب الثلث يقيئاً. 

وتعارض التنزيلان في صاحب السدس ونصف صاحب الثلث وهما في القيمة 
متساويان فاقتضى أن يكون السدس الباقي من الثلث بينهما نصفين» فيعتق من صاحب 
الثلث نصفه ومن صاحب السدس نصفهء فيصير النصف من صاحب الثلث ثلاثة 
أرباعه» ومن صاحب السدس نصقه. 


ومثاله: أن يكون صاحب الثلث قيمته عشرة دنانير» وقيمة صاحب السدس خمسة 


لسلس مخختصر من كتاب الشهادات وما دخخله. من الرسالة 
دنانير» وقد خلف المعتق سواهما خمسة عشرة ديناراء فتصير التركة مع قيمتهما ثلاثين 
دينارا» ثلتها عشرة دتاتير» 'فيعتق من «ضاحب الثلث ثلاثة أرباغه سبعة دتائير ونضفت: 
ويعتق. من صاحب السدس نصفه بدينارين ونضصف» فتصير قيمة المعتق منهما عشرة 
دنانير هي الثلث. وييقى للورثة ربع صاحب. الثلث بدينارين ونصف. ونضف: ضاحب 
السدس يدنشارين, ونصضه يضافان إلى. خمسة عشرة ديئارا يصير عشرين دينارا هي. مشلا" 
ما خترج. بالعتق . 
[القول. في الشهادة بالوصية: ببالمال] 

مسألة: قال الشّافِعيُ رَضِي, اللّهُ عَنْهُدْ «وَلو شهِدَ رَجلآنِ لوَجْل الكُلْث وَآخَرَانِ 

حر بلقت وَسَهِدَ آحَرَانٍ َه رَجَعَ عَنْ حدما فَالقلُتُ َتَهُمَانضْفَانِ» ‏ 


قال. الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا شهد شاهدان أته أوصى بثلث ماله لزيدء 
وشهد اخراك أنه أوصئ. بثلث ماله لعمرو.. ضحت. الشهادتان بثلث المال لزيد وعمرو 
نصفين فإن أجاز الورثة الوصية بما زاد. على الثلث أعضيت. الوصيتان بثلثى المال 
لزيد وعمرو فإن امتنعوا عن إجازة ما زان على الثلث جعل, الثلث بين زيد وعمرو 
نصفين» ولم يقرع بينهما وإن قرع بين العبذين لوقع الفرق. بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الشرع أثبت دخول. القرعة:في العتق.دون:التمليك . 

والثاني : أن المقصود بالعتق كمال. أحكام المعتق ولا يكسل.تبْعيض العتق فيهء 
فأقرع لكمال أحكامه. والمقصود بالوصية نفع الموصى له وهنو ينتفع" بتبعيضضن 
الوصية. فلم يقرع مع. وجود المنقعة. 

فلو شهدد. وارثان. أو أجنبيان أنه:رجع عن الوصية بالثلث لزيد إلى الوصية بالثلث 
لعمرو» قبَلت شهادتهما وصار الثلث كله لعمرو. 

فإن شهد شاهدان بعد ذلك أنه رجع عن الوصية بالثلث لعمرو وصى بالثلث 
لبكر». صار الثلث كله. لبكرء وبطلت في حق زيد وعمزوء وسواء كانت الشهادة من. 
ورثة أو أجانب . 

ولو شهد شاهدان لزيد بالئلث وشهد آخران لعمرو بالثلث» وشهد آخران 
برجوعه عن إحدى .الوصيتين من غير تعيين» وهي مسألة الكتاب» .لم تكن للشهادة 
بالرجوع تأثير» وبطل حكمها. وجعل الثلث بين زيد وعمرو. 

فصل: ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث. وشهد وارثان أنه 
أوصى بثلث ماله لزيد لم يجز أن يقرع بينهما عند امتناع الورثة من إجازتهاء لأن< 
القرعة لا تدخل في المال وإن دخلت في العتق» فوجب إذا اجتمعا أن يغلب ما لا 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة سس .نتن سس اس 15/69 
تدخله القرعة» لأن دخولها رخصة, فإذا امتنعت القرعة في اجتماعهماء ففيها قولان: 

والقول الثاني.: أن يغلب العتق على الوصية فيعتق جميع العبد وترد جميع 
الوصية» لأن للعتق مزية بالسراية إلى غير الملك فقدم على الوصايا. 

فلو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية بالعتق» قبلت شهادتهما في رد العتق. 
و مضيت 'الواصية بالثلث. ولو شهدا بالرجوع في الثلث.» قبلت شهادتهما وأمضيت 
الوصية بالعتق لانتفاء التهمة عنهما في الشهادة بهذا الرجوع . 

فصل: وإذا شهد شاهدان أنه دبر عبده سالماً وهو الثلث» :وشهد شاهدان أنه 
أوصى بعتق عبده غائنماً وهو الثلث تففيه قولان: 

أحدهما : أنهما سواء ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهما. 

والقول الثاني: أن التدبير مقدم على الوصية بالعتق» لوقوع العتق فيه بالموت. 
فيعتق المدبر» ويرق الموصى بعتقه. 

ولو كتهد شاهدان أنه دير عبده:سالماً وهو النلك» وفتهد اران أنه أوصى عق 
عبده غانماً وهو الثلث» وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لزيد ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه يقدم التذبير فيستوظف به الثلث» ويرق الموصى بعتقه » وتبطل 

والقول الثاني : أنه يشرك بين المدبر والموصى بعتقه يقرع بينهما ويعتق من قرع 
منهماء .وتبطل الواصية:بثلثه . 

:والقؤل الثالك: أنه يشرك , بين الجميع :في الثلث فيدفع ثلث الثلث إلى الموصى 
له .ويقرع بين المدبر والميوصي بعتقه في ثلئي الثلث» فإذا قرج :أحدهما عتق ثلثاه ورق 
ثلثه وجميع'الآخر. 

مسألة : :قال الشنافوي .رضي اللَّدُ عَنْهُ: «وَقَالَ في الشّهَادَاتِ في العتق وَالحدُود 
إملاءة وَإِذَا شهدًا أن 0 قَسَأَلَ العَئْدٌ 9 يحَالٌ بِيْنهُ وَبِيْنَ يده جره 

قم قَفْتُ إِجَارَتُهُ قا نْ نَم عتقه عق حدما وَإنْ رَقَّ أَحَذَهًا اليد . 

قال الماوردي : وصورتها:في عبد ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد عتقه» 

فأقام العبد بينة بعتقه شاهدين مجهولي العدالة. فسأل العبد أن يحال بينه وبين سيده 


حتى تظهر العدالة ليحكم بعتقه؛ أجيب إلى الإحالة بين العبد وبين السيد حتى تظهر 
العدالة لأمرين : 5 


+د»_ءغد لل ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


أحدهما : أنه قد قام بما عليه من الشهادة» وبقي ما على الحاكم من كشف 


العدالة . 

والثاني : أن الظاهر من الشهادة صحتها صحتهاء ولا يؤمن على العبد أن يباع» ولا على 
الأمة أن توطأ. 

فإذا أحيل بينهماء لزم الحاكم أن يستظهر للسيد بأمرين كما استظهر 
للعبد بالمنع : 


أحدهما : أن يضعه على يد أمين نيابة عن يد السيد. 


والثاني : أن يؤجره بأجرة ينفق عليه منهاء ويوقف باقيها على عدالة الشاهدين» 
ا رإناة ثبت فنقهما احكم يزقه 
وإعادته إلى سيده مع بقية أجرته» وإن لم ي؟ يبت يثبت لهما عدالة ولا فسق كان باقيا على 
الراك ما .بتي حال الشاهد يو على هاده راجيال : 

ولو كانت هذه الدعوى في غير العتق من دين مدعي » وأقام ملعيه شاهدين 
مجهولي العدالة والجرح. فوقفت شهادتهما على الكشف» وسأل المدعي حبس 
خصمه على الكشف على العدالة أجيب إليها اعتبارا بعدالة الظاهرء ال 
ا ا ولم يكن لحبسه غاية إلا أن تثغبت ّ_ تثبت العدالة ليستوفى منه الحق» 
أو يثبت الفسق ويطلق. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلوْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ وَادَّعَى شَاهدًا قري 
فَالْقَوْكُ فيْهَا وَاحِدٌ مِنْ فَولَيْنَ: أُحَدِهِمًا مَا وَصَفْتُ في الرَفْفِ وَالكَاني لآ يُمْنَعْ منْهُ سَيِّدُْ 
وَيَحْلفٌ لَهُ. 

قال الماوردي: وصورتها: أن يقيم المدعي للعتق شاهداً على عتقهء ويسأل أن 
يحال بينه وبين سيده على إقامة الشاهد الآاخرء ففى إجابته إلى ذلك قولان منصوصان: 

أحدهما: يجاب إلى ذلك. لأن بقية العدد كبيئة العدالة . 

والقول الثاني: لا يجاب إليه لأنه قد أتى في كمال العدد بما عليه وبقي ما على 
الحاكم من ظهور العدالة» ولم يأت في نقصان العدد بما عليه فلم يحكم له بما سأل. 

فإن قيل: بأنه لا يجاب ولا فرق بين أن يكون الشاهد الذي أقامه معروف العدالة 
أو مجهولهاء ويحلف السيد على إنكار العتق فيكون العبد في يده على الرق 

وإن قيل بأنه يجاب إلى الإحالة بينه وبين سيده لم يخل حال الشاهد من أن يكون 
معروف العدالة أو مجهولهاء فإن كان معروف العدالةء حيل بينه وبين سيده إلى مدة 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الريسالة م 8/8 
ثة أيام» فإن أقام الشاهد الآخر حكم له بالعتق» وإن لم يقمه أحلف امد فلن 

إنكار العتق. وأعيد العبد إلى يده على الرق» وإن كان الشاهد الذي أقامه مجهول 
العدالة فقد اختلف أصحابنا على هذا القول ل جواز الإحالة بينه وبين سيده على 
وجهين : 

أخدعيا: يشال نينا كنا لكان التزاعل عدالة إعشانا تحدالة ظاهره. 

والوجه الثاني: أن لا يحال» لأن الباقي من العدالة والعدد أكثر من الماضي 
فيسقط باعتبار الأقل. 

فصل: ولو كانت الدعوى في حق أيتام فأقام مدعيه شاهدا واحدآا وسأل حبس 
. خصمه على إقامة شاهد اخرء فإن كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاصض 
والتكاح» ففي جواز حبسه على إقامة الشاهد الآخر قولان كما ذكرنا في.دعوى العتق . 

أحدهما: لا يحبس به. 

والثاني : يحبس إلى مدة ثلاث أيام ثم يطلق إن لم يقم الآخر. 

وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فقد اختلف أصحابنا في حبس الخصم 
فيه بالشاهد الواحد: 

فذهب بعضهم إلى جوازه قولآً والخذاة لأن اله ان يخلقك يعداو ريت ركعت 
اخرون منهم إلى أنه على قولين أيضاً كغيره» لأنه لو أراد اليمين لعجله. والله أعلم 
بالصواب . 

فصل: ولو شهد شاهدان أنه أوصى بثلث غاله ليا وشهد شاهد واخد أنه 
أوصى بثلث ماله لعمرو.ء وليحلف معه عمروء فالشاهد واليمين بينة في الوصية 
بالمال» فإذا قابلت شاهدين ففي مزاحمتهما له قولان: 

أحدهما : يزاحمهماء لأنها بينة في إثبات الوصية كالشاهدين» ويكون الثلث بين 
عمرو وزيد نصفين. 

والقول الثاني : أن الشاهد واليمين لا يزاحم الشاهدين لكمال الشاهدين وقصور 
الشاهد واليمين. 

ولو شهد شاهد عمرو أنه رجع عن الوصية لزيدء وأوصى بثلثه لعمرو وحلف 
معه عمرو» صح الرجوع والوصية صية لعمرو بالشاهد واليمين قولآً واعدا لأنه ليس في 


الشاهد د هاهنا مزاحمة للشاهدين» وإنما هي بينة برجوع 1 يتضمنه شهادة 


الحاوي في الفقه/ ج17/ م15 


ةطلس ِ يهل دسسسس ممتختصر من كتاب الثبهادات وما دخله من الرسالة 

وهاتان المسألتان نص عليهما الشافعي في كتاب الأم . والله أعلم . 

فصل: وإذا قال: إن قتلت فعبدي حر وشهد شاهدان أنه قتل وشهد آخران أنه 
مات ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يحكم بشهادة القتل وتسقط شهادة الموت. لأنهما :أزبيد علماً 
فيستحق القود ويعتق العبد. 

والقول الثانى : قد تعارضت البينتان فيما شهد لأنه لا استحالة أن يموت مقتول 

فلو قال لعبده: إن مت في رمضان فسالم حرء وإن مت في شوال فغانم حر ثم 
شهد شاهدان أنه مات فى رمضان وشهد اخران أنه مات فى شوال ففيه قولان: 

أحدهما : قد تعارضت الشهادتان بتنافيهما ويعمل في العتق على تصديق الورثة. 

والقول الثاني: يحكم بقول من شهد بموته في رمضانء لأنه أزيد علماء . ويعتق 
العبد الأول» فإن صدق الورثة الثاني عتق عليهم بموته. 

ولو قال: إن مت في مرضي هذا فعبدي سالم حرء وإن مت في غيره فعبدي 
غانم حر فشهد شاهدان أنه مات في مرضه ذلك وشهد اخران أنه مات في غيرهء ففيه 
قولان: 

أحدهما: قد تعارضت البينتان وسقطتاء وعتق أحدهما لم يتعين فيرجع إلى بيان 
الورثة في ذلك. فإن أثبتوا عتق أحدهما عمل في ذلك على بيانهم وحكم برق الآخرء 
وله إحلافهم» وإن عدم بيان الورثة أقرع بينهما وعتق القارع ورق المقروع. 

والقول الثاني: لا تعارض بين البينتين» ويحكم بأسبق الشهادتين» ويعتق أول 
العبدين والله أعلم بالصواب. 


مُخْتَصَرٌ منْ جَامع الى وَالبَيّنَات 
إِمْلاءً على كتاب ابْن القاسم وَمِنْ كتّابٍ الدغّى 
ا ا الما امه 
اماد على كدت الي حتيقة وعن احددك اللاجارية 


موا لمي وس 1# لوقو افع ل اسهفوء م كمه عايع و ل عر كن 1م 
ومن اختلاف ابن ابي لثلى وَابي حنئفة ومن مسائل شتى سمعتها لفظا 


مسألة: قال الشَافِعِيٍ رَحمَهُ اللّهُ: «أَخْبَرنا مُسْلِمٌ بْنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنٍ ابْنِ 
أ ليك عن 9 عكاس أَنَّ وَسُولَ الله ب فَالَ «البيئَةٌ عَلَى المدّعِي» (ثَالَ الشَّافِِيُ) 
قَالَ وَل يه مال «وَالِيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه. 


ا أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا في بيت 
تخززان ليس معهما فيه غيرهما فخرجت إحداهما وقد طعنت في كفها بإشْمى حتى خرج 
من ظهر كقهاء تقول طعنتها صاحبتهاء وتنكر الأخرى قال: فأرسلت إلى ابن عباس 
فيهماء فأخبرته الخبر» فقال: لا تعط شيئاً إلا ببينة» قال رسول الله كك : «لّر يُعْطى 
النّاسُ بِدَعَاوِيهِمْ لادعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدمَاءهُمٍ لَكِنْ اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه» 
فكمل بالجمع بين بين الروايتين قول النبي 856 «البََْةُ عَلَى المُدْعِي واليمِينٌ عَلَى الحُدعَى 
عَلَيّهه مع ما قدمَ من التعليل . 


روى الشافي عن مملكيين خالد دعن ابن حريع عن عطاء ا 
قال : رسول الله كل «البَينةٌ عَلَى مَن اذَّعَى واليّمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إلا في القَسَامَة» 


وروي الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة 
عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: 000 
وَلَعَلَ َْضَكُمْ أن يكُونَ ألحَنَ بحصت من بَْضِ قَأقْضِي عَلَى ما أَسْمَمٌ م مِنْهُ فَمَنْ قَضيْتُ لَهُ 


بشَيْءِ مِنْ حَقٌّ أَخيْه» قلا يَأَحْذَة فَإنَمَا أذ م لَهُ قطعَة من الْنّاره . 

وقيل: إن أول دعوى كانت في الأرض دعوى قابيل بن آدم على أخيه هابيل» أنه 
أحق بنكا اح توأمته منهء فتنازعا إلى آدم فأمرهما بما قصّه الله تعالى علينا بقوله: : ؤوَائلٌ 
عَليِهِمْ تا اتئ آكمَ الحو إدْتَرَْا كُربَانا نطب , مِنْ أَحَدِمِمَاوَلَمْ يُتَقَبَل مِنَ 
الآرِ4 [المائدة: 7؟] فأفضى تنازعهما إلى القتل فقتل قابيل هَابِيلَ فكان أول قتيل في 
الأرض. 

فصل: وحدّ الدعوى أنه طلب ما يذكر استحقاقه» وسميت دعوى. لأنه قد دعاه 
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. إلى نفسه» والدعوى تشتمل على أربعة أشياء : مدع مدعىّ عليه» ومدعى به» ومدعى 
عنذده. 1 

فأما المدعى : فهو الطالب من غيره شيئاً في يده» أو في ذمته . 

وأما المدعى عليه : فهو المطلوب منه شيئاً فى يده» أو فى ذمته . 

وفرق ما بين الطالب» والمطلوب منهء أن الطالب إذا تارك ترك والمطلوب إذا 
تارك لم يترك. 

وأما المدعى به فهو ما تنازع فيه الطالب والمطلوب. وأما المدعى عنده فهو من 

فصل: والدعوى على ستة أضرب: صحيحة» وفاسدة» ومجملة» وناقصة» 
وزائدة» وكاذبة. 

فأما الدعوى الصحيحة فضربان: دعوى استحقاق» ودعوى اعتراض. 

فأما دعوى الاستحقاق فضربان: 

أحدهما : أن تتوجه إلى عين فى اليد. 

والثاني : إلى مال في الذمة. 

فأما توجه الدعوى إلى عين في اليد فضربان: منقول» وغير منقول فأما المنقول 
فضربان: حاضرء وغائب. 

فإن كانت العين المنقولة حاضرة في مجلس الحكمء كعبد أو ثوب. أغنت 
الإشارة عن صفتهاء وعن ذكر قيمتها 

فإن كانت الدعوى فى غصب صحت الدعوىء إذا قال غصبنى هذا العبد» أو هذا 
الثوب وإن كانت الدعوى في وديعة فقال: أودعته هذاء وإن كانت الدعوى في ابتياع 
منهء فإن كان المقصود بها دعوى العقدء كان فى صحة الدعوى ذكر قدر الثمن» وإن 
كان المقصود بها انتزاعه من يده كان فى صحة الدعوى أن يذكر أنه ابتاعه منه» ودفع 
إليه ثمنه».وقد منعه منه ولا يلزمه أن يذكر قدر الثمن. 

وإن كانت العين المنقولة غائثبة» فإن كانت من ذوات الأمثال كالحنطة» اقتصر 
في تعيينها على ذكر الصفة» ثم صار الحكم فيها كالعين الحاضرة» وإن كانت من غير 
ذوات الأمثال» كالجواهر لزمه في تعيينها ذكر الجنس» والنوع» وما يضبط به من 
صفاتها فإن كانت وديعة لم يلزمه ذكر قيمتهاء لأن الوديعة أمانة غير مضمونة» وإن 
كانت عارية أو غصباً لزمه فى التعيين ذكر قيمتهاء لضمان العارية والغصب بالقيمة» 


ولا 
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وإن كانت مبيعة لزمه في 'التعيين ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض من المبيع بالثمن دون 
القيمة . 

وأما غير المنقول كدارء أو ضيعة» فتعيينها في الدعوى يكون بذكر الناحية» 
والحدود الأربعة: لتَتَمَيرَ بذلك من غيرهاء ولا يغني ذكر الناحية عن ذكر الحدودء ولا 
ذكر الحدود عن ذكر الناحية» ولا أن يقتصر على بعض الحدود حتى يستوفي جميعها 
فتصير بذكر الناحية والحدود الأربعة متميزة عن غيرهاء إلا أن تكون الدار مشهورة 
باسمهامتميزةبه عنغيرهاء «كدار الندوة» بمكة وددار الخيزران»» فيغني ذكر 
اسمها عن ذكر حدودهاء وإذا ذكرت الناحية والحدود الأربعة» صح دعواها وإن جاز 
أن يشاركها غيرها في حدودهاء كما إذا ذكر الرجل باسمه» واسم أبيه وجدهء وقبيلته» 
وصناعته » صح» وتميز في الدعوى والشهادة» وإن جاز أن يشاركه غيره في الاسمء 
والنسب». لأنه غاية الممكن ولأن المشاركة نادرة» ثم صحة دعواها بعد تحديدها 
معتبرة بشرطين : أن يذكر أنها ملكه . 

والثاني : أن يذكر أنها في يد المدعى عليه بغير حق . 

وهو إذا ذكر ذلك بالخيار بين أن يعين السبب الذي صارت به في يده بغير حق» 
وبين أن يطلقه . 

فصل: وإن كانت الدعوى بمال في الذمة. فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من ذوي الأمثال كالدراهم» والدنانير» أو الحنطة والشعير 
مما يصح أن يثبت في الذمة ثمنآء أو يضمن في العمد بمثله» فيلزمه في الدعوى أن 
يذكر الجنس والنوع» والصفة» والقدرء بما يصير به عند الخاصة والعامة معلوماء» وهو 
بالخيار في أن يذكر سبب الاستحقاق» أو لا يذكر فتكون صحة الدعوى معتبرة بثلاثة 
شروط: 

أحدها : أن يقول لي عليه كذا ويصفه. 

والشرط الثاني : أن يقول وهو حالء. لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل 
حلوله. فلم تصح دعواه» فإن كان بعضه حالاء وبعضه مؤجلا صح دعوى جميعه 
لاستحقاق المطالبة ببعضه ويكون المؤجل تبعا فلو كان المؤجل في عقد قصد بدعواه 
تصحيح العقد» كالسلم المؤجل» صحت دعواه» لأن المقصود به مستحق في الحال. 

والشرط الثالث: أن يقول: وقد منعنىء أو أتره عنى فإن قال: وقد أنكرت 
صحء لأن المنكر مانع . ْ 1 

ثم اختلف أصحابنا بعد ذكر هذه الشروط الثلاثة: هل يعتبر في صحة الدعوى أن 


5 


14-ا-اا ا ا ئ ب »د د مي ملس مختصر من جامع الدعوى والبينات 
يقول: وأنا أسأل القاضيء أن يلزمه الخروج إليّ من حقي على وجهين: 

أحدهما: يعتبر في صحة الدعوى» لأن المقصود بالتحاكم إليه» وإلا كان خبراً. 

والوجه الثاني : لا يعتبرء لأن شاهد الحال يدل عليه» فاعتبر. 

والضرب الثاني : أن يكون ما في الذمة غير ذي مثل» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الشرع مانعاً من ثبوته في الذمة» كاللؤلؤء والجوهرء فلا 
تصح دعوى عينه» لأنها لا يصح ثبوتها في الذمة إلا أن يقصد بالدعوى ثبوت عوضهاء 
لأنها مغصوبة» فتصح دعواها بذكر قيمتهاء أو تكون عن سلم فاسدء فتكون الدعوى 
برد ثمنهاء ويكون ذكرها إخبارا عن السبب الموجب لعوضها. 

والضرب الثاني : أن يصح في الشرع ثبوته في الذمة» وذلك من وجهين: 

أحدهما: في السلم أن يكون معقوداً على ثياب» فيلزمه في صحة دعواها 
شرطان: 

أحدهما: أن يصفها بأوصافها المستحقة في عقد السلم. 

والشرط الثاني: أن يذكر أنها عن عقد سلم» يذكر فيه الشروط المعتبرة في صحة 
السلم. 
ثم يذكر بعدها ما يوجبه مقصود الدعوى فإن لم يذكر أنه عن سلم» لم تصح 
دعوى أعيانهاء لأنها قد تكون مغصوبة توجب غرم قيمتهاء فيلزمه مع ذكر الصفة أن 
يذكر القيمة. 

والوجه الثاني: الإبل المستحقة في الدية والغرة المستحقة في الجنين» فلا يلزمه 
صفتها في فول أن أوصافها مستحقة بالشرع» وصحة الدعوى فيها معتبرة بثلاثة 
شروط: 

أحدها: أن يذكر أنها عن جناية يصفها بعمدء أو خطأء لاختلاف صفاتها 
بالعمدء والخطأء وهي مستحقة على الجاني في العمدء وفي الخطأ مستحقة على 
العاقلة . 

والثاني : أن يذكر أنها على خُرِء لأن الإبل لا تستحق في الجناية على العبدء وأن 
المجهضة لجنينها حرة» لأن الغرة لا تستحق في جنين الأمة. 

والثالث: أن يذكر ما وصفنا فيه الجناية من نفس» أو طرف» أو جراح تقدرت 
ديته بالشرع . كالموضحة.ء والجائفة» فتكون المطالبة بالدعوى عفوا عن القصاص» 
فإن كانت الجناية فيما لا تتقدر ديته بالشرع»ء كانت دعواه مقصورة على وصف 


مختصر من جامع الدعوى والبينات نكن 
الجناية» ولم تصح دعواهء بقدر أرشها لأنها مقدرة بحكم الحاكم» وإن كانت الجناية 
على عبد استحق فيها القيمة فيذكر قدر قيمته ليعلم بها دية نفسه وأطرافه. 


وإن كانت في جنين أمة» ذكر في الدعوى قدر قيمتهاء لأن في جنين الأمة عشر 
قيمتها. ثم تستوفي شروط المقصود بالدعوى فهذا حكم دعوى الاستحقاق. 

فصل: فأما دعوى الاعتراض فضريان: 

أحدهما: أن يتوجه إلى ما في يده. 

والثاني : إلى ما يتعلق بذمته . 

فأما توجه الدعوى إلى ما فى يدهء فلا تكون إلا بعد معارضتهء فإن كانت 

وإن كانت بما يستضر به المدعي إما بمد اليد إلى ملكه» وإما بمنعه من التصرف 
فيه وإما بملاذمته عليه» أو بقطعه عن أشغاله صحت دعواه بخمسة شروط : 

أحدها: أن يصف الملك بما يصير به متعيناً منقول وغير منقول على ما قدمناه. 
المعارضة فيه . 

والثالكث: أن يذكر المعارض له بالإشارة إليه» إن كان حاضراء أو ياسمه ونسبه 
إن كان غائباً. 

والرابع: أن يذكر المعارضة هل هي في الملك» أو في نفسه؟ لأجل الملك 
لافتراقهما في الحكم . 

والخامس: أن يذكر أنه عارضه بغير حق لأنه ربما استحق المعارضة برهن» أو 
إجارة حتى لا يتقي في دعواه ما يحتاج الحاكم أن يسأله عنه ليعدل بسؤاله إلى المدعى 
عليه. 


وأما توجه الدعوى إلى ما يتعلق بذمته» لأنه قد طولب بما لا يستحق عليه فإن لم 
يلحقه بالمطالبة ضرر» لم تصح الدعوى. وإن لحقه بها ضرر» إما في نفسه بالملازمة» 
أو في جاهه بالإشاعة» وإما في ماله بالمعارضة صحت منه الدعوى ليستدفع بها الضرر 
وصحتها معتبرة بثلائة شروط : 

أحدها: أن يذكر ما طولب بهء إما مفسراء أو مجملاً» لأن المقصود بالدعوى ما 
سواه. ْ 


والثاني : أن يذكر أنه غير مستحق عليه» لأن المطالبة بالحق لا ترد. 
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والثالث: أن يذكر ما استضر به» لأن مقصود الدعوى ليكون الكف عنه متوجهاً 
إليه» فإن اقترن بهذه الشروط ما يكمل به جميع الدعاوى» سأل الحاكم المدعى عليه 
وله فى الجواب» عن دعوى هذه المعارضة» ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعترف بجميع ما تضمنها فيمنعه الحاكم من معارضته 

والحال الثانية : أن ينكر المعارضة فيخلى سبيله» فلا يمين عليه لأن لا يتعلق 
بالمعارضة استحقاق غرم . 

والحال الثالئة: أن يذكر أنه يعارضه فيه بحق يصفه» فيصير مدعياً بعد أن كان 
مدعىّ عليه» ويصير المدعي مدعىٌ عليه بعد أن كان لوعي فهذا الكلام في صحة 
الدعوى» وإن. تضمنت ضروباً أغفلناها اقتصاراً وتعويلاً بها على اعتبار ما بيناه. 

فصل: وأما الدعوى الفاسدة فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها : ما عاد فساده إلى المدعى . 

والثانى : ما عاد فساده إلى الشىء المدعى. 

والثالث : ما عاد فساده إلى سبب الدعوى . 


فأما الضرب الأول في عود فساده إلى المدعي» فكمسلم ادعى نكاح مجوسية أو 
حر واجد الطول ادعى نكاح أمة». فهذه دعوى فاسدة» لأن المسلم لا يجوز له أن ينكح 
مجوسية» والواجد الطول لا يجوز أن ينكح أمة» فبطلت دعواه لامتناع مقصودها في 


وأما الضرب الثاني : فيما عاد فساده إلى الشيء المدعى» فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يدعي ما لا تقر عليه يد كالخمرء ولحم الخنزير» والسباع الضارية؛ 
والحشرات الموّذية» . فدعواه فاسدة» لوجوب رفع اليد عنها في حقوق المسلمين فلم 
يكن للحاكم» أن يسمعها من كافة الناس . 

والضرب الثاني : أن يدعي ما ته تقر عليه اليد» وا الم 0 
الميتة» والسراجين » والسماد» والنجس » والكلاب المعلمة» تقر عليها اليد للانتفاع 
بجلود الميتة» إذا دذبغت» وبالسماد» والسراجين في الزروع» والشجر» والكلاب في 
الصيدء والمواشي» واختلف في اليد عليها إذا كانت الجلود من أموات حيوان» 

أحدها: أنها يد انتفاع لا يد ملك لخروجها عن معارضة الأملاك. 

والوجه الثانى : أنها يد ملك لأنه أحق بها كسائر الأموال. 
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والوجه الثالث: آن ما كان منها ملكاً يعتاض عنه» ويصير في الثاني يعتاض عنه 
كجلود الميتة كانت اليد عليها يد ملك اعتباراً بالطرفين وما خرج عن أملاك المعاوضة 
عي طرفيه» كالكلاب» والأنجاس» كانت اليد عليها يد انتفاع لا يد ملك فإذا توجهت 
الدعوى إلى شيء من هذاء لم يخل من أن يكون باقياً أو تالفاً. . 
فإن كان تالفاً كانت الدعوى فيه باطلة» لأنه لا يستحق بتلفها مثل» ولا قيمة» 
وإن كانت باقية لم يخل أن يدعيها بمعاوضة. أو غير معاوضة. 


فإن ادعاها بمعاوضة أنه ابتاعهاء كانت الدعوى فاسدة» لأنها لا تملك بالابتياع 
إلا أن يكون قد دفع ثمنهاء فتكون دعواه متوجهة إلى الثمن إن طلبه» ويكون ذكر 
ابتياعها إخبارا عن السبب الموجب لاسترجاع الثمن بهء وإن ادعاها بغير معاوضة فقد 
تصح دعواها في أحد ثلاثة أوجه: 

والثاني: أن يوصي بهاء فتصح دعوى الوصية بها. 

والثالث: أن توهب له فتصح دعوى هبتها. 

فإن أطلق الدعوى ولم يفسرهاء بما تصح بهأوتفسدء فقد اختلف فيما يكون 


من الحاكم فيها على وجهين: 
أحدهما : يستفسر ليعمل على تفسيره في صحتهاء وفسادهاء لأنه مندوب لفصل 
ما اشتبه . 


والوجه الشاني: أن يمسكه متوقفاً عنهماء ولا يستفسره إياهاء ليكون هو 
المبتدىء بتفسيرهاء لأن استيفاء دعواه حق له» يقف على خياره . 

والضرب الثالث: ما تقر عليه اليد ملكاء ولا يجوز أن ينتقل من مالك إلى مالك 
كالوقف وأمهات الأولاد والدعوى فيه على المالك فاسدة» لا يجوز أن يسمعها الحاكم 
على مالك لاستحالة انتقاله عن ملكه إلى ملك غيره إلا أن يدعي ابتياعه لاسترجاع 
الثمن» فتكون الدعوى متوجهة إلى الثمن ويكون ذكر ابتياعه إخباراً عن السبب. 

ويجوز أن يدعي الوقف وأم الولد على غاصبهاء وإن لم يدعيا على مالكهما. 

وأما الضرب الثالث: في الأصل وهو ما عاد فساده إلى سبب الدعوى وهو على 
ضربين : عقد - ومقتضى عقد : 

فأما العقد فكالبيع» إذا ادعى ما ابتاعه وهو على ثلاثة أضرب: صحيح ومتفق 
على فساده» ومختلف فيه: 
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فإن كان البيع صحيحاًء صحت الدعوى فيه: إذا استوفى شروطها على ما 
سنذكره . 

وإن كان البيع متفقاً على فساده كبيع الحمل في البطن» وبيع الثمرة قبل أن 
تخلق» فالدعوى فيه باطلة لا يسمعها إن طلب تسليم المبيع» ويسمعها إن طلب 
موجبها من رد الثمن. 

وإن كان المبيع مختلفاً فيه كبيع العين الغائبة» يسمعها ليحكم فيها بما ب 
اجتهاده» من صحة البيع ‏ وتسليم المبيع» أو يحكم بفساده ورد الشمن. 

وكذلك الحكم في عقود الإجارات» والمناكح» والرهون. 

ل ا ا وباطلة ومختلف 
فيها. فأما المستحقة: فشفعة الخلطة تصح دعواها بعد استيفاء ء شروطها وأما الباطلة 
فالشفعة فيما ينقل من متاع» أو حيوان فلا يسمع الحاكم ممن منه الدعوى . 

فإن جهل المدعي حكمها أخبره بسقوط حقه فيها. 

وأما المختلف فيها فشفعة الجارء فإن كان الحاكم ممن يرى وجوبها سمع 


الدعوى فيهاء وحكم بها لمدعيهاء وإن كان ممن لا يرى وجوبها لم يسمع الدعوى 
فيها بخلاف البيع المختلف فيه» لأن في البيع عقداً يفتقر إلى الحاكم بإيطاله فلذلك 


سمع فيه الدعوى ليحكم بإبطاله ورد ما تقابضاه»ء وليس هذا في الشفعة» لأنها مجرد 
دعوى» يبطل برذها والإعراض عنهاء فلذلك ما افترقا. 


فصل: وأما الدعوى المجملة فكقوله: لي عليه شيء » فالشيء مجهول لإنطلاقه 
على كل موجود من حق وباطل؛ وصحيح وفاسسيد» قلا يسمع دعوى المجمل 
والمجهول» وإن سمع الوقرار» بالمجمل والمجهول. 


والفرق بين الدعوى» والإقرار من وجهين: 

أحدهما: أن المدعي لا يجوز أن يدعى ما أشكل عليه . 

والثاني : أن مدعي المجهول مقصر في حق نفسه» فلم تسمع منه» والمقر مقصر 
في حق غيره» فأضرٌ به. 


ولا يلزم الحاكم أن يستفسره عما ادعاه من مجمل» أو مجهول» حتى يكون هو 
المبتدىء بتفسيره بخلاف ما ذكرنا في الوجهين في استقرار المقصود بالدعوى» لأن 
تلك معلومة سئل فيها عن مقصوده» وهذه مجهولة أخفاها لقصدهء فإن قال له فسّر ما 
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أجهلت لم يجزء لأنه تلقين وإن قال له إن فسرت ما أجملت جاز لأنه استفهام» 
والحاكم لا يجوز أن يلقن ويجوز أن يستفهم. 

فصل: وأما الدعوى الناقصة فعلى ضربين: نقصان صفةء ونقصان. شرط . فأما 
نقصان الصفة فكقوله: لي عليه ألف درهم؛ لا يصفهاء فيجب عليه أن يسأله عنهاء ولا 
يحملها على الغالب من نقد البلد فإن كان إطلاقها في البيع محمولا على الغالب» 
لجواز أن تكون في الدعوى من غيرها فإن كانت من ثمن مبيع سأله عنها أيضاًء لجواز 
أن يعقد بغيرها. 


وأما نقصان الشرط فكدعوى عقد نكاحء لا يذكر فيها الولي» أو الشهود فلا 
يسأله الحاكم عن نقصان الشرط»ء ويتوقف عن السماع»ء حتى يكون المبتدىء بذكره. 
أو لا يذكره فيطرحها. 

والفرق بين أن يسأله عن نقصان الصفةء ولا يسأله عن نقصان الشرط : أنَّ نتقصان 
الصفة لا يتردد ذكره بين صحة وفسادء فجاز أن يسأله عنه ونقصان الشرط يتردد ذكره 
بين الصحة والفسادء فلم يجز أن يسأله عنه. 

فصل: وأما الدعوى الزائدة فعلى ثلائة أضرب: 

أحدها: أن تكون الزيادة هدرا غير مؤثرة كقوله: ابتعت منه هذا العبد في بلد 
كذاء أو في سوق كذاء فلا يؤثر في الدعوى ويطر ح للحاكم سماعها. 

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة تأكيداً كقوله: ابتعت هذا العبد على أني إن 
وجدت به عيباً رددته» أو على أن عليه أني استحق دركه فلا يمنع الحاكم من سماعهاء 
وإن لم تحتج الدعوى إليها بما أوجبه الشرع من رد العيب» ودرك المستحق», لأن 
التأكيد مستعمل في العقود فجرت الدعوى فيه على المعهود. 

والضرب الثالث : أن تكون الزيادة منافية لموجب الدعوى . 

كقوله: ابتعت هذا العبد بألف إن استقالنى أقلته» وإن ردها على فسخته فهذه 
الزيادة في الدعوى معتبرة بمخرجها منه» فإن خرجت مخرج الوعد بعد صحة العقدء 
لم تمنع من صحة الدعوى وكان ذكرها حكاية حال تقف على خياره» وإن خرجت 
مخرج الشرط في العقد. أبطل بها الدعوى فإن قصد بها تملك المبيع لم يسمعها وإن 
قصد بها استرجاع الثمن سمعها. 

فصل: وأما الدعوى الكاذبة فهي المستحيلة: كمن ادعى وهو بمكة أنه نكح 
بالأمس فلانة بالبصرة . 
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أو ادعى أنه ورث هذا العبد من أبيه وقد ولد بعد موت أبيه. 


أو ادعى أن فلاناً جرحه هذه الجراحة في يومه». وفلان غائب إلى نظائر هذا من 
الدعاوى الممتنعة فتكون كاذية» يقطع بكذب مدعيهاء لا يسمعها الحاكم» وإن صدقه 
الخصم عليها لاستحالتهاء وتزول بها عدالة المدعي للعلم بكذبه» وبالله التوفيق 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا من مقدمات هذا الباب» فالدعوى الصحيحة ممنوعة من 
كل جائز الأمر فيما يدعيه» على كل جائز الأمرء فيما يدعى عليه سواء عرف بينهما 
معاملة» أو لم يعرف» ويعديه الحاكم إذا استعداه وإن جل قدر المدعى عليه وتصون. 

وقال مالك لا يعد به على أهل الصيانة» فلا يستحضره الحاكمء إلا أن يعلم أن 
بينهما معاملة» لثلا يستبذل أهل الصيانات» وقد قال النبي كله : ١أقَيْلُوا‏ ذوي الْهَيئات 
عَثََاتهم؛ وهذا ليس بصحيح لقول الله تعالى : ليا دَاوْدُ إِنَا جَعَلْئَاكَ حَلِيْقَةَ في الأدض 
قا كُمْ بين الئّاس بِالحَقٌّ ول تتْبع الْهَوَى َبْضِلّكَ عَنْ سبل الله فامره بالتسوية وترله 
الميل . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهذه إلى أبي موسى: اسي بين الناس 
في وجهك » وعدلك» ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في حيفك. ولا ييأس ضعيف 
فى عدلك . 

وقد احتكم علي بن أبي طالب عليه السلام ويهودي إلى شريح في حال خلافته 
فلم يمتنع أن يساوي في المحاكمة بين اليهودي» وبين نفسه» ولأن خمول المدعي لا 

يمنع أن يكون ذا حق» وقنيانة الخلاعى عليه لا يكنم أذ كو عليه سي : 7 

ولأن المعاملة لا تدل على بقاء الحق» وعدمها لا يمنع من حدوث الحق» فلم 
يكن لاعتبارها في الدعاوى وجه. والذي يجوز أن يستعمله الحاكم في تحاكم أهل 
الصيانة أن يميزهم عن مجالس العامة» ويفرد لمحاكمتهم مجالساً خاصاً يصانون به 
عن بذلة العامة» يجمع فيه بينهم» وبين خصومهمء فلا ترد فيه الدعوى ولا تبتذل فيه 
الصيانة . 

مسألة : قَالَ الشَّاذعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اذَعَى الوَجُلُ الشَّْء في يَدَيِ الوَجُل 
َالطَاهِرُ أنّهُ لمن هُوَ في يدَيِْ مع يميه لأنهُ أقُوَى سَبَباً مان ا.: ستّوى سَبَبَهُمَا فهُمَا فيه 
سوا َنم لديل في ديه الي قبل ِصَاحبٍ الب لي لبي لآ تن إلى نيه 
شَهَادتًا أفوى مِنْ كينوت الشّيْءِ في يَدَيْكَ وَقَدْ يَكُونْ في يدَيْكِ مَا لآ تَمْلِكهُ فَهُوَ لفضل 
قُوَة سَببهِ عَلَى سَبَبكَ فَإِنْ أَقَامَ الآحَرُ بيت قيل قد ا سْتَوَيْثُمَا في الدّغوّى وَالبَينَهُ وَانّذَي 


0 


مين 
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الشَّيْءُ في يَدَيِْ أقوَى سَببَا فَهُوَ لَه لِمَضْل قُوةٍ سَبَبه وَهَذَا معدل عَلَى أَصْلٍ القيّاس وَالْن 
عَلَى مَا قُلْنَا في رَجُلَيِْ تَدَاعيَا ابه وأا قا كن وَاحد مِنْهُمَا الل أنهَا َب جا مقَضَى يها 
رَسُولُ اللّه كل لذي هُرَ في يَدَيْهِ قَالَ وَسَوَاءْ التَدَاعِي وَالبَيْنهُ في التنَاج وَغَيْرِه؛ . 


قال الماوردي: وأصل هذا أن مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها 
إلا بحجة تقترن بهاء فحجة المدعي البينة على إثبات ما داعاه» وحجة ة المدعى عليه 


اليمين على نفي ما أنكره» لقول النبي ككِ: «البَيَْة عَلَى المُدّعي واليّمِينُ عَلَى المُدّعَى 
عَلَيْهه . 


وروى الأَغْمَشٌ عن متيل بن وائكل عن الأشعث قال : كان بيني وبين يهودي 
أرض فَجَحَدَنِي عَلَيْمَاء فقدمته إِلى النَِيّ يكل فقال: أَلَكَ بَينَةّ فقلتٌ لا . فقال 
الليهودي : اخلف. قلت: إِذْنْ يَحْلِفٌ 20 هب بمَالي» فنزل قوله تعالى إن الَّذيْنَ 
2 يَْكَرُونبِمَهدِ الل ماهم نَمَناًقلياة74'' [آلعمران : لالا]الآية» فنهى رسول الله يكل 
بهذا التخير سح كل ,واحد امتهم , 

وروى سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رجلا من حضرموت أتى 
النبي كَل ومعه رجل من كِنْدة» فقال: يرول اله 95 هَذَا عَلَبَني عَلَى أَرْضٍ كانت 
لأبي فقال الكِنْدِي: أضيء وَفِي يَدِي أَرْرَعْهَاء لآ حَقَّ لَه فِئِهًا ٠‏ فقَالَ اللي يله 
لِلْحَضْرَمِيٌ : ألَكَ بيد ٠‏ قَالَ: لا. فقال: لَك يَمِينُهُ. فقال الحضرمى : إِنَّهُ اجر لا يُبَالي 
عَلَى مَا حَلَف إِنَهُ ل يتوَوعُ مِنْ شَيْءِء فقال النبي يكل «لَيِْسَ لَكَ مِنهُ لذ اك هَدَلَ على ما 
ذكرناه. 

ويدل عليه من طريق المعنى أن البينة أقوى من اليمين» لزوال التهمة عن البينة 
وتوجهها إلى اليمين. 

وجنبة المدعى عليه أقوى من جنبة المدعي» لأن الدعوة إن توجهت إلى ما في يده 
فالظاهر أنه على ملكهء وإن توجهت إلى دين في ذمته» فالأصل براءة دمت دايع 
أقوى الحجتين وهي البينة في أضعف الجنبتين وهي المدعي» وجعلت أضعف الحجتين 
وهي اليمين في أقوى الجنبتين وهي المدعى عليه» لتكون قوة الحجة جبراناً» لضعف 
الجنبة وفي الجنبة جبراناً لضعف الحجة فتعادلا في الضعف والقوة . 

فصل: وإذا تعين المدعي» وتحررت الدعوى. سأل الحاكم المدعى عليه؛ عن 
الدعوى» ولم يسأل المدعي عن البينة» لأنه قد يقر المدعى عليه» فلا يحوج إلى 
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كن مختصر من جامع الدعوى والبينات 
البينة» فإن أقر لزمه إقراره» وأخذه بموجبة» وقد فصل الحكم بينهما. 

وإن أنكر سأل الحاكم المدعي: لَك بَينَةُ؟ فإن ذكرها أمره بإحضارهاء فإذا 
عليه لأمرين: 

أحدهما: أن النبي يك قدم البينة على اليمين. 

والثاني : أن البينة أقوى من اليمين من وجهين: 

أحدهما : أن التهمة منتفية عن البينة» لأنها لا تجر إلى نفسها نفعاً» ولا تدفع 
ره يدت متوجهة إلى يمين الحالف» لأنه يدفع بها عن نفسه ضرراء ويجرٌ بها 


والثاني: أنَّ البينة تشهد بتصريح الملك» وتوجبه » واليمين تدل عليه ولا توجبه . 
وأن عدم المدعي البينة سأل الحاكم المدعى عليه الحلف» ولم يقل له احلف» 
لأن سؤاله استفهام. وأمره تلقين» فإن حلف فصل الحكم بينهما بيمينه» وسقطت 
الدعوى فإن نكل عن اليمين لم يجبر عليهاء وترد يمينه على المدعي» بعد استقرار 
تكوله» لي لتر من غير إحلاف المدعي» وقال الويف يقضي 
التق عر اد سه 
وإن كانت بلاين فين الذمة ل تسمع بند النبدة لآنه لقن اللرين بإنكازه بوالية لا 
تسمع على النفي وقيل له لا بَرَاءَة لَك من الدعوى إلا بيمينك. و 
ل ا ل 
والثاني : تسمع بينته عليها وترتفع الدعوى بهاء وتكون:بينته أوكد من يمينه» لأن 
ةكد جعت انا رقا نمع مشاعا عه فى الاغيان لجا ابجتطتي من الإثبات» 
ولم يسمعها فيما تعلق بالذمة لأنها تتضمن النفي دون الإثبات . 
وقا:. أبو حنيفة : اليمين مستحقة على المدعى عليه فلا تنقل إلى المدعي» والبينة 
مستحة+ على المدعىء فلا تنقل إلى المدعى عليه. فلذلك قضى عليه ,بتكوله» ولم 
فصل: اناه لمهي مد وال عن الداية ا ميمخت نينته وكفو ندع 
| على بينة المدعي» لفضل يده في جميع الأعيان سواء كان الملك مطلقاًء أو مذكورا 
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لسبب وسواء فيما ذكر سببه مما يتكرر كصناعة الأواني» وما ينتج من الخز مرة بعد 
أخرى » لو كان مما لا يتكرر سببه كالنتاج» وثياب القنطن» والكتان» وبه قال مالك من 
أهل المدينة وقال به من أهل العراق شريح» والنخعي» والحكم بن عيينة. 
58 اليد في عرد كلهاء ينا العدعي غارجاء وصاحب اليد داخلاً» فقال : 
ضبع ب الخارم» وتديي للها عل واستدلوا على ذلك بقول النبي يكل «البَينَة 
عَلَى المُدّعي وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهه فأضاف البينة إلى جنبة المدعي وأضاف 
اليمين إلى جنبة المدعى عليه بحذف الألف واللام الموجب لاستغراق الجنس» 
فاقتضى أن لا تنتقل البينة إلى المدعى عليه» ولا تنتقل اليمين إلى المدعي . 

ولأن اليمين موجبة للملك فلم يستفد صاحب اليد بالبينة ما لا يستفيد بيده وبينة 
المدعي يحكم بها مع يد المدعى عليه» فوجب أن يحكم بها مع بينته» لأن بينته لم 
تعد إلا ما أفادته يدهء ثم اليد أقوى من البينة» لأن اليد تدل على الملك مشاهدة 
والبينة'؟ تدل على الملك استدلالا فافترقا ولأنه لما لم تسمع بينة الداخل في الدين لم 
تسمع في العين لاستوائهما في حق الخارج في القبول» فوجب أن يستويا في حق 
الداخل في الرد.. 

قالوا: ولأنه لما لم تسمع بينة الداخل إذا لم يقنم الخارج البينة مع قوة الداخل» 
وضعف الخارج كان أولى أن لا تسمع, بينة الداخل إذا أقام الخارج البينة مع ضعف 
الداحل» وقوة الخارج لأن من لم, تسمع بينته مع قوته» كان أولى, أن لا تسمع مع 

ودليلشل ررواية جابر أن رجلين <١‏ ختهمما إلى رسول الله كدِ في دابة» أو بعير» وأقام 
كل واحد منهما البينة أنها له بنتجها فقضى بها رسول الله يَةِ للذي هي في يده فدل 
على قبول بينة الداخل» فإن قيل فبينة الداخل في النتاج مقبولة:. 

قيل : وجه الدليل أنه قضى ببينة الداخل تعليلا باليد» ولأن النبي كك قال: ١‏ 
ع 
فوجب بهذا الخبرء أن تسمع بينة كل واحد منهما. 

ولأن جنبة الخارج» أضعف من جنبة اللذاخل» فلما سمعت لليد مع الضعف كان 
سماعها مع القوة أولى. 

امم يون 

دلق في | اليد. 


كنا 
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وتجريره قناضاء أنها بينة تسمع مع ضعف الجنبة» » فكان أولى أن تسمع مع قوة 
الجنبة كسماعها من المدعي» إذا كانت له يد متقدمة ولأنهما إذا تنازعا ملكا لا يد 
لواحد متهماء سمعت بينة كل واحد منهماء فإذا انفرد أحدهما باليد» لم يمنع من 
سماع بينته» لأنها إن لم تفده قوة لم تفده ضعفاًء . 

وتحريره أن تساويهما في ادعاء الملك. يوجب تساويهما في سماع البينة» كما 
لو لم يكن لأحدهما عليه يدء أو كان لكل واحد منهما يد عليه. 

ولأن بينة الخارج قد رفعت يد الداخل» فصار كالخارج فوجب أن تسمع بينته 

وتحريره قياساً أن كل من حكم عليه إذا عدم البيئة» وجب أن يحكم له إذا وجد. 
البينة كالخارج» ولأن اليد فعل زائد في القوة فلم يجز أن يمنع من سماع البينة . 

كما لو شهد لأحدهما شاهدان» وشهد للاخر عشرة. 

ولأن كل حجة صح دفعها بالقدح فيهاء صح دفعها بالمعارضة لها كالخبرين 
وعمدة القياس على أبي حنيفة أنه لما سمعت بينة الداخل فيما لا يتكرر من النتاج» 
وثوب القطن» سمعت بينته في ما يتكرر من أواني الذهب والفضة» وثوب الخز. 

وتخريره قياسا من وب جهين : 
٠ .‏ أحدهما: أن كل من سمعت بينته فيما لا يتكرر من الأعيان سمعت بينته فيما 
يتكرر منها كالخارج . 


والثاني: أن كل يمين صح سماع البيئة عليها من الخارج» صح سماع البيئة عليها 
من الداخل» كالنتاج» والأعيان التي لا تتكرر فاعترض أصحاب أبي حنيفة على هذا بما 
اختلف فيه متقدموهم». ومتأخروهم» فأما المتقدمون منهم فعارضوا في الفرق بينهما 
بأن البينة في النتاج وما لا يتكرر سببهء تفيد ما لا تفيده يده لأن اليد تدل على الملك 
دون السبب والبينة تدل على الملك والسبب فلذلك سمعت بينته مع يده والبينة في 
الملك المطلق» لا تفيد إلا ما أفادته يده» فلذلك لم تسمع بينته مع يده» وعنه جوابان 
أحدهما أن عكس هذا بأن ما كان التعارض فيه ممكناًء أولى بالقبول مما كان التعارض 
فيه كذبا. 


والثاني : أنهما متكاذبتان في الملك» وإن أمكن صدقها في السبب المتكرر فلئن 
جاز أن يكون التكاذب في السبب موجبا لتغليظ الصدق باليد جاز أن يكون التكاذب في 
الملك موجباً لتغليب الصدق باليدء فلم ينقلوا في كل الفرقين من فساد موضوعها. 


مختصر من جامع الذعوى: و البينااتك ب ب  ---‏ ع ع 18 
فأما الجواب عن قوله يك : «البيْئَة عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى المُدَعى عَلَيْه فمن 


وجهين : 
أحدهما : ما قدمناه في الاستدلال به عليهم. بأنه قد صار كل واحد منهما 
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والثانى: أنه لا يمتنع أنه يحمل قوله: «البَينَة عَلَى المُدّعي» أنها تسمع من 
المدعى عليه على المدعي» واليمين على المدعى عليه أنها تسمع على المدعي لأن 
قوله على مقتضى ظاغره. أن يكون متوجها إلى من. سمعت مئه البيتة» وسمعت عليه 
اليمين» فيكون الخبر محمولاً على تأويلين مستعملين» ثم أكثر ما فيه أن يكون عاماً في 
جنس الأيمان والبينات» والعموم يجوز تخصيص بعضه فيخص هذا بأدلتنا. 

وأما الجواب عن قولهم أن اليد موجبة للملك» فلم يستفد صاحبها بالبينة» ما لم 
يستفده بيده فمن وجهين : 

أحدهما: أن اليد تدل على الملك. ولا توجبه» لأن اليد قد تكون لغصب» أو 
أمانة» أو إجارة فلم توجب الملك دون غيره» وإن كانت في الظاهر محمولة عليه مع 
اليمين» والبينة موجبة للملك بغير يمين. قفيان ست دا تاليةة ما لاا يستفيده بيده من 
وجهين : 

والثانى : أنها أسقطت اليمين» واليد لا تسقطها. 

والجواب الثاني ما قدمناه أن بينة المدعي» قد رفعت يده في الحكمء فاستفاد 
بالبينة إقرار يده على الملك . 

وأما الجواب عن قولهمء إنه لما لم تسمع بينة المدعى عليه في الدين لم تسمع 
بينته في اليمين فمن وجهين: 

أحدهما: ما قدمناه من أن البينة في الدين» في جهة المدعي تكون على الإثبات» 
النفي» وهي على الأيمان موجبة للإثيات في الجهتين فسمعت منهما. 

والجواب الثاني: أنها تسمع البينة في الدين من جهة المدعى عليه؛ إذا شهدت 
بالقضاء» فصارت مسموعة من الجهتين. 

وأما الجواب عن قولهم إنه لما لم تسمع بينته» مع عدم بينة الخارج» كان أولى 
أن لا تسمع مع وجود بينة الخارج» فهو أن لأصحابنا في سماعها وجهين ذكرناهما: 

الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ رن 
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والوجه الثاني: لا تسمع. 

والفرق بينهما أنه لا تسمع بينته» مع عدم بينة الخارجء لأنه مستغن عنها بيمينه . 

فصل: فإذا ثبت أن البينة مسموعة من المدعي» الذي هو الخارج» ومن المدعى 
عليه» الذي هو الداخل» فبينة المدعي مسموعة على التقييد» والإطلاق» فتقييدها أن 
تشهد له بالملك المضاف إلى سببهء وإطلاقها أن تشهد له بالملك على الإطلاق من 
غير إضافة إلى سببه. 

وأما بينة المدعى عليهء فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سيبه سمعت» 
وإن شهدت له بالملك المطلق من غير إضافة إلى سببه» ففي سماعها منه قولان: 

أحذهما: وهو قوله في القديم لا تسمع منه لجواز أن تشهد له بالملك لأجل اليد 
التى قد زال حكمهاء ببينة المدعى . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد تسمع منه لأن الظاهر من الشهود إذا أطلقوا 
أنهم لا يشهدون له بالملك عن يدء قد علموا زوالها ببينة المدعي» إلا وقد علموا 
غيرها من الأسباب الموجبة للملك. فحملت شهادتهم على ظاهر الصحة». فإذا 
سمعت بينة المدعي وسمعت بينة المدعى عليه» على ما وصفنا فقد تعارضت البينتان 
بالملك قولان» مبنيان على اختلاف قول الشافعى فيما يوجبه تعارض البينتين». فأحد 
قوليه أنهما يسقطان بالتعارض» وتقر يد المدعى عليه» فيحكم له بيذه مع يمينه . 

والقول الثاني : أن بينة المدعى عليه قد ترجحت بيده» فأسقطت بيئة المدعي 
ببينته» فحكم له بالبينة من غير يمين ترجيحا باليد ولم يحكم له باليد. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِي رَضِي الله عَنْهُ: «وَسِوَاء أقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِداً وَامْرَئيْنٍ 
وَالآحَرُ عَشْرَةَ إِنْ كَانَ بَعْضَهُمْ أَْجحَ مِنْ بَْض». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أقام كل واحد من المتداعيين بيئة على ما 
تنازعاه من العين» ولم يكن لواحد منهما يدء وترجحت بينة أحدهما على بيئة الآخر» 
بكثرة العددء وكانت بينة أحدهما شاهدين» وبينة الاخر عشرة» أو ترجحت بزيادة 
يغلب الحكم بالبينة الزائدة في العدد والعدالة» وبهقال أبو حنيفة وأصحابه. 


وقال مالك: المرجحة بزيادة العددء وقوة العدالة أولى» والحكم بها أحق. 
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حكاه الشافعي في القديم» فخرجه بعض أصحابه قولا ثانياً» ونفاه أكثرهم عنه. 

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: اقسم الشيء المشهود فيه على عدد البينتين» فإذا 
كانت :إحداهما شاهدين والأخرى أربعة قسمت المشهود فيه أثلاثاً» فجعلت لصاحب 
الشاهدين سهماًء ولصاحب الأربعة سهمين. 

فأما مالك فاستدل بما روي عن النبي كك أنه قال : عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَة فَإنَّ الشَّيْطانَ 
مع خ الواعد وَهْوَ من الْجَمَاعَة أَبْعْدَه: ولأن النفس إلى زيادة العدد أسكن» وبقوة العدالة 
3 ثق» ولذلك رجحت بها أخبار الرسول» إذا تعارضت» فوجب أن ترجح بها 
الشهادات إذا تعارضت . 

وأما الأوزاعي» فاستدل له بأن المشهود فيه مستحق بقولهم» فاقتضى أن يكون 
مقسطا على عددهم 

والدليل على التسوية بين بينهم أن الله تعالى نص على عدد الشهادة بقوله: 
لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْن من رجايف» [البقرة: 187] وبقوله تعالى: <وَأَشْهدُوا ذوَيْ 
عَدْلِ ل مك » [الطلاق: ؟] فمنع النص من الاجتهاد في الزيادة» والنقصان. 


ولأن لما جاز الاقتصار على الشاهدين مع وجود من هو أكثرء وعلى قبول العدل 
مع من هو أعدل» دل على أن لا تأثير لزيادة العدد» وزيادة العدالة. 


وختن 


ولأن ما تقدر بالشرع لم يختلف حكمه بالزيادة والنقصان كدية الحرء وما تقدر 
بالاجتهادء» اختلف حكمه بالزيادة والنقصانء» كقيمة العبد» وبهما فرقنا في الأخبار 
المتعارضة بين زيادة العددء ونقصانه» لعدم النص في عدده وسوينا في الشهادت 
المتعارضة» بين الزيادة والنقصان» لورود النص في عدده وفيما ذكرناه انفصال عما 
استدلوا به. 


وقول الأوزاعي أَؤْمَىء لأنه لو ثبت الحق بشهادة عد عشرة» ثم ثبت قضاؤه 
بشاهدين قضى بهما على شهادة العشرة» ولم يقسط القضاء على العدد كذلك في إثبات 
الحق. وهو حجة. على مالك انا 


فصل: فإذا ثبت أنه لا ترجح الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة كذلك لا ترجح 
بأن يكون مع أحدهما شاهدان» والأخرى شاهد وامرأتان لأن كل واحدة من الشاهدتين 
بينة كاملة» فإذا تعارض شاهدان وشاهد ويمين ففيهما قولان: 

أحدهما: أنهما سواء لأن الحق يثبت بكل واحدة منهما 

والقول الثاني : وهو أصح أن الشاهدين يقوم على الشاهدء واليمين» لأمرين: 

أحدهما: أن التهمة متوجهة في اليمين» وغير متوجهة في الشهادة. 
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والثاني: أن الحكم بالشاهدين متفق عليه» وبالشاهد واليمين مختلف فيه 
وسنذكر حكم التعارض من بعد. 

مسألة : قَالٌ الشّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «و 
صَاحِبَهُ مَعّ بيت لَمّ يِكُنْ ذَلِكَ لَه إل أن ل 
فعَلَيّه اليَمِينُ». 

قال الماوردي: أن يشهد شاهدان على رجل» بدين في ذمته» أو بملك في يده 
فيسأل المشهود عليه إحلاف المشهود لهء أن ما شهد به شاهداه حق له. لم يجز 
إحلافه» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء. 

وحكي عن شريح» والنخعي» والشعبي. وابن أبي ليلى: أنهم جوّزوا إحلاف 
المدعي مع بينته» استعمالاً لما أمكن في الاستظهار في الأحكام. 

وهذا خطأ لرواية ابن عباس أن النبي كَِ قال: «البيئة عَلَى المُدّعِيَ وَاليَمِينُ عَلَى 
المت عَْها فلم يجعل في جنبة المدعي غير البيئة» فلم يجز إحلاقه معهاء وقال 
كه للمُدّعِي : «شاهدَاكٌ أؤ يَميْنْةُ» . دلأن في إحلافه مع شهادة : شهوذة قدحاً في شهادتهم 
وطعنا في عدالتهع وما أنضى :إلى القع في شهادة سحت وغدال ب مقر )يه عن 
يمنع من إحلافه أن ما حكم به الحاكم حق لإفضائه إلى القدح في حكمهء ولا يجوز 
الاستظهار بما يمنع منه الشرعء ولم يرد به. 

فإن قيل: فقد جوز الشافعي في الرهن» إذا أقام البيئة على إقرار الراهن» 
بإقباضه» توسال الواعن إحلافالمرتهن على تنشيله أنه بحلف عانه: 

قيل: إن سأل إحلافه على أنه أقر بإقباضهء لم يجز لشهادة الشهود على إقراره 
وإن سأل إحلافه على أن ما أقر بإقباضه. كان صحيحاً نظر فإن كان إقراره بأن وكيله 
أقبضه أحلف عليه» لجواز أن يكذبه الوكيل في القبض» وليس فيه قدح في الشهادة 
على إقراره» وإن كان هو الذي أقبضه إياهء ففي جواز إحلافه على قبضه منه وجهان: 


أحدهما : لا يجوز لما فيه من الرجوع عن إقراره. 

والثاني: يجوز لأنه قد عرف الإقرار بالتقابض قبل الإقباض فصار الإقباض 
بالعرف محتملا . 

فصل: نأما إذا سأل المشهود عليه إحلاف المشهود لهء أنه ما قبض الدين أو لم 
يبعه العين» أجيب إلى إحلافه لأنها دعوى مستأنفة أنه ابتاع العين» وقضاه الدين» 
وليس فيها تكذيب للشهود. فجاز إحلافه عليها. 
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يشكد لردقية تقوو ار عل ل أو ميت» جاز إحلاف المشهود لهء أنه 
ما برىء إليه من الدين ولا من شيء فيه» لأن الغائب والميت لو كانا حاضرين لجاز. 
أن يدعيا قضاء الدين» أو الإبراء منه» فلزم لأجل الاحتياط أن يحلف المشهود له على 
مثل لو ادعاه الحاضر أحلف له فإن قضى الدين من مال ناجز أحلف عند الشروع في 
قضائه» ثم قضى بعل يمينه. 


وإن كان نقضاً من بيع عقارء أحلف قبل بيعه ثم بيع وقضي من ثمنه. ولم يجز 
أن يساع قبل يمينه لأنه قد يجوز أن ينكل عن اليمين» فيفوت استدراك المبيع فأما 
إحلاف الشهود على صدقهم فيما شهدوا به» فلا يجوز وهو قول - جميع أهل العلم. 

وحكي عن الهادي العلوي أنه باليمين كأن يحلف الشهود إذا ارتاب بهم» ثم 
يحكم بشهادتهم» وهذا قول خرق به الإجماع وخالف به الأمة. لقول الله 8 
لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من نْ رجَالكُم» [البقرة: 187] فأمر بالحكم بهاء ولم يوجب 
البضن فعها : 

ولأنهم إذا كانوا صادقين» وجب الحكم بشهادتهم» من غير يمين» وإن كانوا 
كاذبين لم يجز الحكم بها مع اليمين. 

ولأنه لو جاز إحلاف الشهود مع الارتياب لجاز إحلاف الحكام» ثم إحلاف 
الأئمة» ثم إحلاف الأنبياء أن ما 3 عن الله تعالى حق وما أفضى إلى هذا كان 
مظرحا. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ اذى أَنَهُ نَكَحَ امرَأءً لَمْ أَقْبَلْ دَعْوَاهُ 
حَنَّى يَقولَ تَكَسْتُهًا بوَلِيّ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ وَرضَامًا فَإِنْ حَلَمَتْ بَرِمَتْ وَإِنْ تَكَلثْ حلفت 
َقْضِيَ لَه أنَهَا رَوْجَةٌ لَه . 

قال الماوردي: وأصل :هذا أن الدعوى المجهولة لا يجوز للحاكم أن يسمعهاء 
ويسأل الخصم عنها إلا في الوصايا لجواز الوصية بالمجهول» فأما غير الوصايا التي 

تمنع الجهالة منهاء فلا يصح ادعاؤه مجهولاً حتى يستوفي المدعي ما يمنع من جهالة 
0 لأن سماع الدعوى يكون للسؤال عنهاء والحكم بهاء ولا يجوز للحاكم أن 
يحكم بمجهول » فلم يجز أن يسمع الدعوى بمجهولء فإذا كان هذا أصلاء وكانت 
الدعوى معلومة تعلق الكلام بالكشف عن سببهاء وللمدعى عليه ثلاثة أقسام : 

قسم لا يجب الكشف عن سببه. 

وقسم يجب الكشف عن سببه . 
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[قسم لا يجب الكشف عن سببه] 


فأما الذي لا يجب الكشف عن سبيه: فالأملاك المدعاة من عين» أو دين » 
قالعيق أن يلاغي :دارا أو كوبا أو عيدا معلرما بصنة أو تعنيق + والنيق أن يقول عليه 
آلف .درهع..بضفتها فلا يلزم أن :يسأله عن يبب ملككه». لما ادعاهء :ولو ضاله لم :يعيب 
على المدعي ذكر سببه. 

وإنما لم يجب الكشف عن سبب الملك» لأن أسباب الملك تكون من جهات 
ا عددهاء لأنه قد يملك بالميراث والابتياع وبالهبة والقيمة وبالوصية وبغير 

من الوجوه كالإجباء وحدوث النتاج والثمار فسقط الكشف عن سببها لكثرتها 
واختلافها . 
[قسم يجب الكشف عن سببه] 


وأما القسم الذي يجب الكشف عن سببه» فدعوى القذف والقتل» فإن ادعى قتلاً 
فإن قال: عمد سئل عن صفة العمدء وإن ادعى قذفاً سئل عن لفظ القذف» لأن 
القتل يختلف حكم عمدهء وخطئه» وقد يدعى من العمد ما لا يكون عمداً» ولما في 
العمد من اختلاف أسبابه» وأحكامه وفي الحكم به قبل السؤال فوات ما لا يمكن 
استدراكه». والقذف قد تختلف ألفاظه وأحكامه فافتقر ذلك إلى كشف السبب» وصفته 
ليزول عن الاحتمال وصار كالشاهد إذا ستهد يعسن مخرو» أو نجاسة ماء لم يحكم 
بنجاسته حتى يأذكر سبب ما صار به المجرج» فاسقاء والماء بحييا للا ختلااف في 
[القسم المختلف فيه ] 
فصل: وأما القسم المختلف في وجوب الكشف عن سببه» فهو أن تتوجه الدعوى 
إلى عقد يتردد بين الصحة والفساد» فهو على ضربين : 
أحدهما: أن يكون مما يغلظ حكمه في الشرعء, كالنكاح المغلظ بالولي 
والشاهدين» فالحاكم مندوب عند الشافعي أن يسأل مدعي النكاح عن صفتهء فيقول 
نكحتها بولي وشاهدي عدل» ورضاهاء فاختلف أصحابه فيما خص به النكاح من صفة 
العقدء هل هو محمول على الوجوب أو على الاستحباب على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه محمول على الاستحباب دون الوجوب سواء ادعى العقد فقال: 


"1١١ 
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تزوجت بهذه المرأة» أو ادعى النكاح فقال هذه زوجتي» وتصح الدعوىء. وإن لم 
يصف العقدء وهذا قول أبي العباس بن سريج وبه قال أبو حنيفة ومالك لأمرين: 

أحدهما: أنه لما لم يلزم في دعوى البيع صفة العقد. وإن اعتبرت فيه شروط» 
اختلف فيها لم يلزم صفة النتكاح لأجل شروطه؛. واختلاف الناس فيها. 

والثاني : أنه قل ب يعتّبر في صحة النكاح وجود شرائط كالولي» والشاهدين» ورضا 
المنكوحة.ء وعدم شروط 0 العدة» والردة» والإحرامء فلمًا لم يعتبر في دعوى 
النكاح» الشروط المعدومة لم تعتبر الشروط الموجودة. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهبهء وعليه قول الأكثرين من أصحابه أنه محمول 
على الوجوب» وأن الشروط المعتبر وجودها في صحة النكاح» شرط في صحة دعواه» 
سواء توجهت الدعوى إلى العقد أو إلى الزوجيةء واختلف على هذا في سبب 
اختصاصه في الدعوى بصفة العقد. فقال أبو علي بن أبي هريرة لآن النبي يكيٌْ خصه من 
سائر العقود بأن قال: «لآ نكاع ! 31 بوَلِيٌ وَشَاهِدَيْن؛ 1" ولولا هذا التخصيص لكان 
كغيره» وعلل أبوإسحاق المروزي ابأن الفروج موضوعة على الحظرء والتغليظ فلم يجز 
استباحتها بدعوى محتملة» حتى ينفي عنها الاحتمال به لصفة . 

وعلل أبو حامد المروزي بأن في استباحة الزوج إتلافاً لا يستدرك ومأثماً لا 
يرتفع بالإباحة» فأشبه دعوى القتل» وخالف ما سواه من عقود الأملاك. 

وعلل آخرون بأن الإطلاق في عقود النكاح أكثرء وما يطلق على اسم النكاح من 
فاسد العقود أقل» وفرقوا بين شروط الوجودء وشروط العدم وأن الشروط المعدومة 
أصل في العدم؛ فحملت على ظاهر العدم وليس لشروط الوجود أصل في. الوجود فلم 
يحمل على ظاهر الوجود. ١‏ 

والوجه الثالث: إن كانت الدعوىء في عقد النكاح» فقال تزوجت هذه المرأة 
كانت شروط العقد معتبرة في صحة الدعوى وإن اقتصرت الدعوى على النكاح الأول» 
دون العقد فقال هذه زوجتي» لم يعتبر شروطاً للعقد في صحة الدعوى» لأن الاستدامة 
أخف حكماً من الابتداءء لأن الشهادة على عقد البيع» والنكاح بالخبر الشائع لا 


)١(‏ أخرج الشطرين: الدارقطني في السنن .77١/(‏ 776 77 777) وابن حبان (موارد 
الظمآن »2 والخطيب في تاريخ بغدادي (994/5؟) وابن عدي في الكامل »)1917/١(‏ 
وأخرج الشطر الأول: أبو داود في السنن (/9*6)). كتاب التكاح» باب في الولي 
حديث )1١86(‏ والترمذي (7//ا٠4)»‏ كتاب التكاح» باب .ما جاء إلا بولي» حديث )١١١١(‏ 
وابن ماجه في السئن :.)505/١(‏ كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم »)188٠0(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (7//ا .)٠١8 237١‏ 
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تصحء حتى يشاهد المتعاقدين» ويسمع لفظهما بالعقد والشهادة على الأملاك» 
والزوجية بالخبر الشائع تصح». فلذلك تغلخ تغلظت دعوى العقد وتخففت دعوى الزوجية. 

فصل: فإذا صحت دعوى النكاح على ما وصفنا فهي على ضربين: 

أحدهما: أن تتوجه الدعوى من الزوج على الزوجة» فتؤخذ بالجواب عنهاء ولها 
في الجواب حالتان: إقرار وإنكار فإن أقرت بالزوجة» حكم بإقرارهاء وأنها زوجة 
لمدعي نكاحها وسواء كانا في حضر أو سفر. 

وحكي عن مالك أنه نه يحكم بذلك في السفر ولا يحكم به في الحضر إلا ببيئة أو 
يرَى دخوله عليهاء وخروجه من عندهاء» لإمكان ذلك في الحضر وتعذره ف في السفر إلا 
أن يكونا في غربة فيقبل . 

وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من خرجه قولاً له في القديم؛ ومنهم 
من نسبه إلى حكايته له عن مالك وأنْ مذهبه في القديم» والجديد. وقول فقهاء العراق 
أن تصادقهما على النكاح يوجب الحكم بصحته في الحضرء والسفرء» ٠‏ وفي الغربة» 
والوطن» لأنه من لوازم العقود لهماء ٠‏ فحكم فيه بالصحة لتصادقها كسائر العقود. 

ولأن التصادق على العقد أثبت من البينة . 

ولأن العقد يسبق التصرف فلم يعتبر في الإقرار به وإن أنكرته الزوجة أحلفت. 

وقال أبو حنيفة : : لا يمين عليهما وقد مضى الكلام معه في وجوب الأيمان في 
جميع الدعاوى . 

فإن حلفت فلا نكاح بينهماء ما لم يكن له بيئة بالعقد عليها وبينته شاهدان عدلان 
لا غير» إما على حضور العقد وإما على إقرارها بهء وأخذت بالاجتماع معه جبراً. 

وإن تكلت عن اليمين مع عدمه للبينة ردت عليه اليمين» وحكم له بتكاحهاء إذا 
حلف وإن نكل عن يمين الرد انقطعت الدعوى. وزال حكمها. 

فصل: والضرب :الثاني : أن تكون دعوى النكاح» متوجهة من الزوجة على 
الزوج» فإن اقترن بدعواهاء طلب حق يتعلق بها من مهرء. أو نفقة سمعت دعواها 
عليه؛ وهل يعتبر في صحة دعواهاء ذكر شروط العقد على ما ذكرناه من الأوجه 
الثلاثة» وأخذ الزوج بالجواب عن دعواهاء وإن لم يقترن بدعواهاء طلب حق يتعلق 

أحدهما: يسك عن الجتواتة ولا برعا به لأنه [ناالم يتقان بالداعوي + طلت 
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والوجه الثانى: وهو أظهر أنه يؤخذ بالجواب عنه» لأنه قد يتعلق بهذه الدعوى ما 
وأخذ الزوج بجوابه عنهاء فله حالتان: إقرار وإنكار. فإن أقر حكم بثبوت النكاح 
بينهما بتصادقهما في الحضر والسفرء على ما قدمناه» وإن خالف فيه مالك فإن أنكرها 
ولها بينة» سمعت »2 وحكم لها بالتكاح . 

وإن عدمت البينة» أحلف لها على إنكاره» فإن حلف فلا نكاح بينهماء وجاز لها 
أن تنكح غيره» وإن أقرت بتكاحهء لأن نكاحها قد زال بيمينه» ولا يجوز أن لا تكون 
زوجة له. وتحرم على غيره. 

وإن نكل عن اليمين ردت عليهاء فإذا حلف بعد نكوله حكم لها عليه بالزوجية» 
ل د لأنه قد حكم بينهما بالزوجية فكان 

ولا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح» ويحكم عليه بتحريم الاستمتاع» وليس حجود 
التكاح طلاقاًء تحرم به عليه» لأنه لو كان" طلاقاً لارتفع به التكاح» وإذا كان التكاح 
بعده ثابتً» امتنع أن يكون طلاقاً فامتنع أن يحرم عليه الاستمتاع. . 

[دعوى غير النكاح] 


فصل: فأما دعوى غير التكاح من سائر العقود كالبيع» والإجارة» والرهنء فإن 
لم يعتبر شروط العقد في دعوى النكاح فأولى أن لا تعتبر في دعوى غيره من العقود» 
لأنها إذا لم تعتبر في الأغلظ كان أولى أن لا تعتبر في الأخف وإن اعتبرت في النكاح 
فقد اختلف أصحابنا في اعتبارها في دعوى غيره من البيع والإجارة على ثلاثة أوجه: 
أحدها : يعتبر في دعواها شروط العقدء سواء استبيح بهاء ذات فرج أم لاء لأنها 
ل ل ل ا ت هذا العبد بألف 
درهم بعد رؤيته وافترقنا عن تراض منه 


والوجه الثاني : يجوز إطلاق الدعوى» ولا تعتبر فيها شروط العقد وسواء استبيح 
بها ذات فرج أم لا بخلاف النكاح» لوقوع الفرق بينهما في التغليظ باعتبار الولي 
والشاهدين في النكاح» وسقوط اعتباره في البيع . 

والوجه الثالث: إن استبيح بالبيع ذات فرج كابتياع الأمة اعتبر في دعوى ابتياعها 
شروط العقدء كالتكاح» وإن لم يُسْتّبخ به ذات فرج كابتياع البهائم» والأمتعة» لم 
يعتبر في دعوى ابتياعها شروط العقد لتخفيف حكمها بأنها تملك بالإباحة» ويشبه أن 
يكون لهذا الموجه وجه. والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ م رَضِي الله عَنْهُ: «وَالأَيْمَانُ في الدّماءٍ مُخَالِفَة لِعَيْرِهَا له يبرا 
سواه سَوَاء النَّقْسٌ َالجَرحٌ في هَذَا قله وَنَقَصّهُ مِنْهُ بكُولِه وَيمِين 
صَاحِبه (قال المزني) رَحِمهُ اللّهُ: قَطْعَ في الإمْلاءِ أن لآ قَسَامَة بدَعْرَى ميّتِ وَلَكِنْ 
يَخْلفٌ المُدَّعَى عَلَيْه وَيَئرأ فَإِنْ بَى حلت الأوليّاء + وَاسْتَحَقُوا دَمَهُ وَإِنْ با بطل حَقّهُمْ 
وَقَالَ في كِتّاب اختلآف الحَدِيث مَنِ اذَعَى دَمَا وَل دَلآلهَ لِلْحَاكُمَ عَلَى دَعْرَاهُ كَالدَلالة 
الي قَضّى بها رَسُولُ الله بالْقسَامَةِ أخلف المُدَعَى عَلَيْهِ كَمَا يَحْلِفُ فِيمًا سَوَى 
الدّم (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: وَهَذَا به أَشْبَهُ وََلِيلٌ آحَدْ كم الئِئْ كله فِي الْقَسَامَة 
د المي لا عَبره وحَكَمْ فيا وى فَلِك دل ين النذعى عند لا عه 
حَكَمَ الشَّافْعِيُ فِيْمًا وَصَفْتٌ بتَبْدئة ة المُدَّعَى عَلَيْهِ ازتمعَ عَدَدُ ا القَسَامَة . 
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قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة فى كتاب القسامة» وذكرنا أن دعوى 
الدماء» يخالف دعوى الأموال» من وجهين : 

أحدهما: بالتبدئة بيمين المدعي مع اللَّوْتْء وبأعداد الأيمان خمسين يميناء . 
وإذا اختصت الدماء بهذين الحكمين لم تخل دعواهما من أن تكون في نفس أو 
طرف» فإن كانت في نفس لم يخل أن يكون معها لوثء أم لا 

فإن كان معهما لوث تعلق عليهما الحكمان في التبدئة بيمين المدعي وبإحلافه 
دس" ا فإن .كان الولي ولخدا أحلف حتسين نهنا امدق ق الدم. وفيما 
يستحقه به قولان: 

أحدهما: القود قاله في القديم. 

والثانى: الدية قاله في الجديد. 

وإن كان ولي الدم جماعة ففي أيمانهم قولان: 

أحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يميناء يستوي فيه من قل سهمه 
وكثر. 

والقول الثاني: أن الخمسين يقسط بينهم» على قدر ا فيحلف كل واحد 
منهم بقدر قسطه من مواريثه؛ يجبر الكسرءٍ » فإن كانوا ابناً وبنتاً حلف الابن أربعة 
ولك وي وحلفت البنت سبع عشرة يمينا 

وإن لم يكن مع الدعوى لوث» سقطت التبدئة بيمين المدعي وأحلف المدعى 
عليه كما يبتدأ بإحلافه في دعوى الأموال» ولكن هل تغلظ الدعوى بعدد الأيمان أم لا؟ 
على قولين: 
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أحدهما : لا يغلظ بالعدد. ويحلف المدعى عليه يميناً واحدة. لأنه لما سقط 
فيها حكم التبدئة سقط فيها حكم العدد كالأموال. 

والقول الثاني: تغلظ فيها الأيمان بالعددء وإن سقط التغليظ بالتبدثة» لتغليظ 
حكم الدماء» بوجوب القودء والكفارة فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحداًء حلف 
لمشي ينا وإن كانوا جماعة فعلى قولين: 

والقول الثاني: يقسط الخمسون بينهم على عددهم إلا أن يكونوا ورثة ميت» 
فتقسط بينهم على مواريثهم» فإن حلف برىء» وإن تكل ردت اليمين على المندعي» 
وفي تغليظ يمينه بالعدد قولان: 

الحاو ا بجلا رات بخ ارا دان ا 
2 افن جد القولين ومقام اذى الرا رح بوالقوة ي- 0 
إقرار المدعى عليه» وبينة المدعى. 

والقول الثاني: يحلف المدعي خمسين يمينآء ثم يحكم له بالقود إن حَلَمَها فإن 
كانوا جماعة فعلى قولين: 

والقول الثاني: أنها تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر. 

فصل: فأما إن كانت دعوى الدم في الأطراف فتسقط فيها التبدئة» بيمين 
المدعي» سواء كان معها لوث» أو لم يكن لسقوط تغليظهاء بسقوط الكفارة فيهاء فأما 
تغليظه بعدد الأيمان» فإن لم تغلظ بالعدد في النفوس عند عدم اللوث» فأولى أن لا 
تغلظ بالعدد في الأأطراف وإن غلظت بالعدد في النفوس ففي تغليظ الأيمان بالعدد في 
الأطراف قولان: 

أحدهما: لا تغلظء ويحلف المدعى عليه يميناً واحدة» ويبرأ من الدعوى» فإن 
تكل عنها ردت اليمين على المدعي» وبعلقت كمنا واد واستحق ق بها القود. 

والقول الثاني : أن تغلظ الأيمان بالعدد وفي كيفية تغليظها قولان: 

أحدهما: تغلظ في دعوى كل طرف خمسين يميئاً» سواء قلت ديته أو كثرت . 


والقول الثاني : أنها تسقط على دية الطرف من جملة دية النفسء » فإن كان الطرف 
موجباً لجميع الدية كاللسان والذكر حلف خمسين يميئاً وإن كان فيه نصف الدية 
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كإحدى اليدين حلف خمسة وعشرين يميناً وإذا كان فيه ثلث الدية كالمأمومة. 
والجائفة» حلف سبع عشرة يمينا وإن كان فيه عشر الدية» كالأصبع حلف خمسة 
أيمان» وإن كان فيه نصف العشر كالموضحة حلف ثلاثة أيمان فإن كان المدعى عليه 
واحدا حلفهاء. وإن كانوا جماعة فعلى قولين: 

أحدهما: أن يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور. 


والقول الثاني: أنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسرء فإن 
نكلوا عن اليمين» ردت على المدعي وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم على 
الأقاويل. ْ 

فصل: فأما المزني فإنه اختار أن يكون عدد الأيمان معتبراً بالتبدئة فإن حكم 
بتبدئة المدعي لوجود اللوث. غلظت الأيمان بالعدد وإن سقطت التبدئة بيمين المدعي 
سقطت عدد الأيمان. ثم ذكر المزني في كلامه مسألة حكاها عن الشافعي في الإملاء 
فقال «ولا قسامة» بدعوى ميت» يريد به أن المقتول إذا قال قبل موته» قتلني فلان فلا 
قسامة لوارثه» يعني أنه لا يبدأ بيمينه ولا يجعل ذلك لوثاً له وذ على مالك حيت 
جعله لوثاً وقد مضى الكلام فيه. 

فأما عدد الأيمان فيه فيكون على القولين في عددهاء مع عدم اللوث فلم يكن 
للمزنى في إيرادها دليل على ما اختاره» من سقوط العدد. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالدَّعْرَى في الكَمَالَة بالتّمس وَالنُكُولِ 

َرَد اليَِينِ كَهِيَ في المَالٍ إلا أنَّ الكَعَالّة بالنفْس صَعِيفَة) . 

قال الماوردي: وهذه المسألة في كفالة النفوس» قد مضت في كتاب الضمان 
مستوفاة» وأعادها المزنى هاهنا لأمرين: 

أحدهما: بصحة الدعوى بصحتهاء وفساد دعواها بفسادها. 


والثاني : لوجوب اليمين في إنكارها إذا صحت» والذي نص عليه الشافعي في 
كتاب الضمان» أ كفالة التفوض اصححيخة وقول الح ال لقول الله اتعالن في 
قصة يوسف عليه السلام #قَالَ 0 أذملة معكم حَتَىَ تُؤنُون مَؤثْقاً من نّ الله ا 
به [يوسف: 1 يعني كفيلاً بنفسه» ولأنه قد عمل بها الصدر الأول» ولأن فيها رفقاً 
بالناس » وتكاونا على الضائة: 

ثم قال الشافعي هاهنا: إلا أن الكفالة في النفس ضعيفة». 

فاختلف أصحابنا في مراده بضعفهاء فقال بعضهمء أراد به بطلانها . 
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فخرجوا هذا قولا ثانياًء في إبطالها لأنه لم يكفل بمال في الذمة» ولا بعين 
مضمونة» يجب غرم قيمتها. 

وقال: اخرون منهم» لم يرد بالضعف إبطالهاء وإنما أراد ضعفها في قياس 
الأصول. وإن صحت بالاثار والعمل المتفق عليه . | 

فأما إذا كانت الكفالة بالنفس في حقوق الله تعالى: فإن منع منها في حقوق 
الادميين على التخريج الذي ذهب إليه بعض أصحابنا هد الله تعالى أمنع 
لإدرائها بالشبهات . 

وإن أجيزت في حقوق الأدميين على الظاهر المشهود. من المذهب ففي جوازها 
في حقوق الله تعالى قولان: 

أحدها : لا تجوزتعليلاً بماذكرنا. 

والقول الثاني : تجوز لقول النبي كَل : «قذد للّهِ أحَقّ أن يُقَضى». 


فصل: فإذا توجهت دعوى الكفالة على رجل» خوصم فيها إلى الحاكم فإن كان 
يرى إبطال الكفالة بالنفس» » لم تسمع الدعوى فيهاء ولم تجب اليمين في إنكارهاء 
وإن كان يرى جوازها سمع الدعوى فيها وأوجب اليمين على منكرها. وقال أبو حنيفة: 
لا يمين على منكرهاء وإن صحتء وبناه على أصله في إسقاط اليمين على المنكرء 
في خمسة عشر موضعاً يطول شرحهاء وقد مضى الكلام في نظائرها. 
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مسألة : قال الشافعيٌّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلوْ أقام ينه أنه أكرَاهُ بَيْتا مِنْ داره شهرأ 
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بِعَشَرَة و َأقَامَ المُكْتَرِي البيئة أنّهُ أكترري مِنْهُ الدّارَ كلّهًا ذَلِكَ الشّهْرَ بِعَسْرَة فَالشّهَادَةَ بَاطلَةٌ 
وَيَتَحَالَمَانِ وَيتَرَادَانِ فَِنْ كَانَ سَكَنَ فَعَلَيْه كرّاءُ مثلهًا 


قال الماوردي: اعلم أن اختلاف المتكاريين في عقد الإجارة كاختلاف 
المتبايعين في عقد البيع» فيكون اختلافهما تارة في الأجرة كاختلافهما في الثمن» 
ويختلفان تارة في قدر المدة» كاختلافهما في قدر المبيع» ويختلفان في صفة المكري 
كاختلافهما في صفة المبيع» فيحكم بالبينة» ويتحالفان عند عدمهاء لأن الإجارة صنف 
من البيوع » فتساويا في التحالف. 


فإذا تقرر هذا فصورة المسألة: أن يختلف المتكاريان فيقول المكري أكريتك بيتاً 
من هذه الدار شهر رمضان بعشرة. 


اولض 
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ويقول المكتري» بل أكتريت منك جميع هذه الدار شهر رمضانء» بعشرة فإن 
عدما البينة تحالفاء وبدأ الحاكم بإحلاف المُكْرِي » كما يبدأ بإحلاف البائع . 

فإن حلف أحدهما فتكل الاخرّ قضى للحالف منهما على الناكل . 

وإن حلفا معاً فقد تساوياء ولم يترجح أحدهما على الآخرء فوجب أن يبطل 
العقد بينهماء وفيما يبطل به العقد وجهان: 

أحدهما: يبطل بنفس التحالف كما يرتفع نكاح المتلاعنين بنفس اللعان» حتى 
يحكم الحاكم بإبطاله» لأن التحالف 8 العقد دون إبطاله فوجب أن يبطل 
بالحكم لأجل التعارض . 

فعلى هذا لا يجوز للحاكم أن يحكم بإبطاله إلا بعد أن يعرض على كل واحد 
منهما إمضاء ما حلف عليه صاحبه . 

فيقول للمكتري: قد حلف المكري على ماادعى » فتمضيه؟ 

فإذا قال: لا. ؟قال للمكري قد حلف المكتري على ما ادعى فتمضيه؟ 

فإذا قال: لاء حكم بالفسخ بينهما. 

ولو تراضيا على ما ادعاه. أحدهما أمضاه على ذلك». وإذا امتنعا من الإمضاءء 
وحكم بينهما بالفسخ ففي انفساخ العقد بينهما وجهان: 

أحدهما: ينفسخ في الظاهر والباطن كما لو فسخه بتحالفهما. 


والوجه الثاني : ينفسخ في الظاهر دون الباطن» لأن حكم الحاكم لا يحيل الشيء 


ويُنْظر في التحالف فإن كان قبل مضي شيء من المدة استرجع المكتري أجرته» 
واسترجع المكري داره» وإن كان بعد مضي المدة»٠أو‏ بعضها لزم المكتري أجرة مثل 
سكنامفء لاستهلاكه لمنفعتها عن عقد قد حكم بفساده. 

فصل: وإن كان لهما عند التحالف بينة فعلى ضربين : 

أحدهما : أن تحضر البينة قبل التحالف» فتسمع ويمنع حضورها من التحالف»ء 
لأن البينة أولى من اليمين. 

والضرب الثاني : أن تحضر البيئة بعد التحالف فيكون سماعها محمولاً على ما 
أوجبه التحالف من فسخ العقد. 


فإن قيل: إنه قد انفسخ به العقد ظاهرا وباطناً لم تسمع البينة. 
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وإن قيل إنه قد انفسخ به العقد في الظاهر دون الباطن سمعت» لأن تصادقهما 
أقوى من سماع البينة منهماء وتصادقهما غير معمول به إذا قيل بفسخ العقد في الظاهر 
والباطن» ومعمول به إذا قيل بفسخ العقد في الظاهر» ‏ دون الباطن» كذلك البينة : فإذا 
سمعت البينة على ما ذكرنا لم يخل أن تكون لأحدهما أ وَلَهُمًا: 

فإن كانت لأحدهما سمعت» وحكم بها لمقيمها سواء شهدت للمكري» أو 
للمكتري. 

فإن أقام كل واحد منهما بينتهء شهدت له بما ادعى لم يخل حالهما من 

أحدها: أن تكون إحدى البينتين أسبق تاريخاً من الأخرى فإن شهدت إحداهما 
بأنهما تعاقدا مع طلوع الشمسء. وشهدت الأخرى أنهما تعاقدا مع زوالها من ذلك 
اليوم فالعقد هو السابق منهماء لأن الثاني بعد صحة الأول باطل . 

والضرب الثاني: أن تشهدالبينتان بالعقد في وقت واحدء فقد اختلف قول 
الشافعي في تعارض البينتين في الأموال على ثلاثة أقاويل : 

د : لتكاذبهما في الشهادة» فسقطت بالتكاذب. 

والثاني : أن البينة ما بان بها الحكمء فإذا لم يكن بها بيان ردت» لأن لا بيان فيها 

والقول الثاني: أنه يقرع بين البينتين» ويحكم بمن قرع منهما. وهو محكي عن 
علي وابن الزبير رضي الله عنهما لأمرين: 

أحدهما : ما رواه سعيدين المسيب أن رجلين اختصما إلى 0 في 
شيء وأقام كل واحد منهما شهوداً فأسهم رسول الكل بينهما وقال «اللَّهُمَّ أَنْتَ 
ستهما00" . 

والثاني: أن اشتباه الحقوق المتساوية» يوجب تمييزها بالقرعة» كدخولها فى 
القسمة في السفر بإحدى نسائه. وفي عتق عبيده» إذا استوعبوا التركة . 


والقول الثالث: أن يقسم الملك بينهما بالبينتين» وهو محكي عن ابن عباس » 
وبه قال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه لأمرين: 


.)189/١١( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


خرضن 
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أحدهما : ما رواه سعيد بن أبي بردة» عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن 
رجلين تداعيا عند رسول الْهكي بَعيراء أؤ دَابَهَ وشَهِدَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَانِ فَجَعَلَهُ 
بَيْنَهِمَا نصفين . 

والثاني : أن البينة أقوى من اليدء وقد ثبت أنهما إذا تساويا في اليد جعل بينهماء 
فوجب إذا تساويا فى البينة» أن يكون أولى» بأن يجعل بينهماء فهذه ثلاثة أقاويل اتفق 
أصحابنا على تخريجها في تعارض البينتين في الأموال» واختلفوا في تخريج قول رابع 
وهو وقفهما على البيان فخرجه البغداديون قولا زابعا للشافعي وامتنع البصريون من 
تخريجه قولاً زابعاء' لأن وفك الننن على البيان اه البينة» وإنما 
يوقف المال على البيان دون البينة» وهذا أشبه» فإذا تقررت هذه الأقاويل في تعارض 
البينتين لم يخرج في تعارضهما في عقد الإجارة إلا قولين: 

أحدهما: إسقاطهما ويتحالف المتداعيان. 


والقول الثاني : الوقراع بين البينتين» والحكم بشهادة من قرع منهما. 


وفي اخات و تر بو براك ماين السكازتت راي القافني 2 في القرعة هل 
دخلت يا للدعرى, أو للبينة فأخذ قوليه» أنها دخلت جنها نل 


والقول الثاني : أنها دخلت ترجيحاً للدعوى» فيجب إحلاف المدعي. 

فعلى هذا يكون فيما ثبت به الحكم وجهان: 

أحدهما: باليمين مع البينة» وتكون يمينه بالله أنه ما شهدته بينته حق» وقد نص 
عليه الشافعي. 

: والوجه الثاني: أن الحكم يثبت بيمينه ترجيحاً بالبينة» وتكون يمينه بالله» لقد 
اكتريت منه الدار بكذا. 

ولا يجيء فيه تخريج القول الثالث» أنه يقسم بينهما بالبينتين» لأن قسمة العقد 
لا تصح. ولا يجيء فيه تخريج القول الرابع إن صح تخريجهء أنه يكون موقوفاً على 
البيان لتعذره في الدعوى والبينة» فوجب أن يفصل الحكم بينهما بالتحالف . 

ارام ال بردي و ب 0 
56 » فإن كان الاختلاف في الأجرة حكم بأكثرهما قدراً. : : 

وإن كان في الكراء حكم بأكثرهما قدرا. 


إخرضنا 
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كما لو شهدت بينة 'بألف. وبينة بألفين» حكم بالألفين. والذي نص عليه 
الشافعي: أن البينتين متعارضتان تتساوى فيها الزيادة والنقصان». لأن عقد الكراء 
بعشرة يمنع من عقده بعشرين» وكراء البيت بعشرة يمنع من كراء:الدار بعشرين» فيكون 
تعارضهما محمولاً على القولين» يسقطان من أحدهما ويقرع بينهما في الثاني . 

فصل: وإذا تنازع المكري» والمكتري» في شيء من آلة الدار» وادّعاه كل واحد 
هنما تلكا » لنفسه انقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : : ما يكون القول فيه قول المكري وهو كل ما كان متصلا بالدار من الاتهاء 
كالأبواب والدَّهْليزات والرفوف المتصلة» والسلاليم المسمرة» فالقول فى ملكها قول 
المكري. مع يمينه لاتصالها بالدار التى هو مالكها . 
وفرشها من البسط. والحصرء والصناديق» لأنه من آلة السكنى والمكتري أحق 
بالسكنى. 

والقسم الثالث: ما يتحالفان عليه» وهو ما كان من آلة الدار منفصلاً عن الدار 
كالرفوف» والسلاليم المنفصلة» وإغلاق الأبواب» وأطباق التنانير فالعرف فيها 
متقابل» واليد فيه مشتركة» فيجعل بينهما بعد تحالفهما. 

ولو كانت منشأة بين نهر وضيعة فادعاها صاحب الماء وقال: هي الجامعة لماء 
نهري » وقال صاحب الضيعة : هي المانعة للماء عن ضيعتي» فهما فيها متساويان 
فيتحالفان عليهاء وتجعل بعد الأيمان بينهما والله أعلم . 

مسألة : : قال الشّافعيٌ رَضي اللَهُ عَنْهُ: "ولو ادْعَى دارا في يدَيْ دَجُلٍ قال لَيْسَثْ 

يملكِ ِي وَهِيَ لِفَلانِ إن كَانَ حَاضِرَاً صَيّنها لَهُ وَجَعَلثُ حَصْمَاً عَنْ نَ نفسه وَإِنْ كَانَّ غَائيَا 
كب دوقيل لْمُدَعي أقم البيَْه فَإنْ قَامَهَا قَصَى بها عَلَى الذي م هي في يَذَيْه وَيَجَعَل 
في العَضية أن الم لَه ًا علَى حُجيه (َالَ المْرَن) ر حِمَهُ اللُّ: قد قَطمَ بالقَضَاءِ عَلَى 
غَائِبٍ وَهُوَ أَوْلَى بقؤله». 

قال الماوردي : وصورتها في دار في يدي رجل » يتصرف فيها فادّعاها عليه 
رجل » وقال: هي لي 'فقال صاحب اليد: ليست هذه الدار لي وهي لغيري فله 
حالتان: 


إحداهما: أن يذكر اسم من جعلها له. 


والثاني : أن لا يذكره فإن لم يذكر اسم من جعلها لهء لم يكن ذلك جواباً. 
الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م١؟‏ 


فض 
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وقيل له: قد توجه عليك جواب عدلت عنه» فإن أقمت على هذاء جعلت ناكلا 
وأحلف المدعي» وحكم له بانتزاع الدار من يدك» فإن عاد فادعاها لنفسه بعد إنكاره» 
ففي قبول قوله وجهان حكاهما ابن سريج: 

أحدهما: لا يقبل قوله بعد إنكاره؛ لأنه قد اعترف بها لغيره ويجعل كالناكل» 
ويحلف مدعيها» ويحكم بها له. 

والوجه الثاني : يقبل قوله فيهاء لأنه لم يتعين فيها من جعلها له فصار إقراره 
كعدمه . نحل ليها آنه له ويحكم له بالدار لأجل يده إلا أن يكون لمدعيها بينة 
فتسمع منه. ويحكم بها له وإن سمى صاحب اليد من جعل الدار لهء وقال: هي 
لفلان» لم يخل أن يكون حاضراء أو غا غائبا. 

فإن كان حاضرا لم يخل حاله أن يقبل الإقرار أو ينكره» فإن قَبلَ الإقرار» :صارت 
اليد لهء» وانتقلت الخصومة إليه وتوجهت عليه الدعوى» فإن أنكر مدعيهاء عحلف اله 
وكان أحق بالدار بيمينه ويده» إلا أن يقيم مدعيها بينة» فيحكم بها له ببينته؛ لأنها 
أولى من يدء ويمين. 

فإن أقام صاحب اليد البينة صار أحق بها ببينته».ويده من بينة بغير يد. 

فإن طلب مدعيها إحلاف صاحب اليد عليهاء بعد أن حكم بها للمقر له» ففي 
إجابته إلى إحلاف صاحب اليد قولان مبنيان على اختلاف القولين» فيمن أقر بدار في 
يده لزيدء ثم أقر بها لعمروء وكان زيد أحق بها من عمرو بالإقرار الأول» وهل يؤخذ 
المقر لود بالإقرار الثاني؟ على قولين: 

أحدهما: يؤخذ بغرم قيمتها لعمروء لأنه قد استهلكها عليه بإقراره. لزيد» فعلى 
هذا إيجاب المدعي إلى إحلاف صاحب اليد» لأنه لو أقر له لزمه الغرم . 

والقول الثاني : لا غرم عليه» لبقاء الدار وتوجه المطالبة بها. 

فصل: فإن لم يقبل من جعلت له الدار إقرار صاحب اليد وأنكرهاء لم يخل حال 
ضاخب البد من أن يكون عقيماً على إقزازه» أو زاجعا غنه: 

فإن أقام على إقراره بها لمن أنكرهاء ولم يقبلها طولب مدعيها ببينته» فإن 
أقامهاء حكم له بالدارء وإن عدمها ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أن الحاكم ينصب لها أميناً يحفظها 
على مالكهاء حفظ اللقطة» حتى تقوم البينة بهاء إما لمدعيهاء أو لغيره فيحكم بها له 


مختقضرر من جامع الدعوئ.والبينات بن 
ولا تدفع, إلى المدعي بيمينة» لأن يمينه هي يمين رد بعد النكول». ولم يحكم بتكول 
من توجهت عليه اليمين». فإن طلب المدعي إحلاف صاحب اليد ففي إجابته إلى إحلافه 
ما قدمناه من القولينئ. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا وجه لإيقافهما على من لا 
يدعيهاء والواجب أن يحلف المدعي.عليهاء وتدفع إليه الذار بعلا يدينه فإن حفن ملع 
اوعد ايها إلى الأول بيمين » ونازعه:فيِها فهل يكون منازعاً فيها لذي قولف 

أحدهما: يكون منازعاً لذي يد لتقدم الحكم بها:له» فصارت يدا فيكون القول 
فيها إن أنكر قوله مع يمينه. 

والوجه الثانى :' يكون منازعاً لغير ذي يدء: لأنها دفعت إليه بيمين من غير يد 
فيحلفان. عليهاء وتكون بينهما كالمتداعيين لما ليس في.أيديهما وإن رجع صاحب- اليد 
عن إقراره حين رد عليه وادعاها لنفسهء أو أقرَ بها لغيره ففي قبوله من ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يقبل منه» سواء ادعاها لنفسه» أو أقر بها لغيره» لأن إقراره الأول قد 
أكذب الثاني.فعلى هذا يكون الحكم كما لو. أقام على إقراره الأول. 

والوجه الثانئئن: يقبل منه سواء ادعاها لنفسهء أو أقر بها:لغيره» لأن لم يتعلق 
بإقراره حق لمعين » فغلى هذا إن ادعاها لنفسهء كان هو الخصم فيها وإِن أقر بها 
لغيره»:انتقلت الخصومة إليه» وكانت المنازعة مع ذي يد لأنه أقر بها له ذو يد. 

والوجه الثادث: يقبل إقراره بها لغيره» ولا يقبل منه دعواها لنفسه لأنه متهوم في 
ادعائها لنفسه» وغير متهوم في الإقراز'بها لغيره. 

فصل: وإن كان صاحب اليد قد أقر بها في الابتداء لغائب» لم يخل حال المدعي 
من أن تكون له بينة أو لا بينة له» فإن لم تكن له بينة كان الحكم موقوفاً على قدوم : 
الغائب» والدار مقرة في يد صاحب اليدء فإن طلب المدعي إحلاف صاحب اليد» ففي 
إجابته إلى إحلافه ما قدمناه من القولين. 

فإن قيل : لا يمين عليه» انقطعت الخصومة بينهماء وكانت موقوفة على قدوم 
الغْاكب»: 

وإن قيل: بوجوب اليمين عليه» ففي كيفية يمينه وجهان: 

أحدهما: يحلف أن الدار للغائب فلان» لتكون يمينه موافقة لإقراره. 
للدعوى. 
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فإن حلف برىء من مطالبة الداعي» وإن نكل أحلف المدعي» وحكم له بقيمة 
الدار. ش 

فإن قدم الغائب المقر له» كان له منازعته فى الدارء» وإن صار إلى قيمتها فإن 
أفضى النزاع إلى الحكم بالدار للغائب. استقر ملك المدعي على القيمة وإن أفضى إلى 
الحكم بالدار للمدعي أخذ برد القيمة على صاحب اليد» لثلا يجمع بين ملك الدار 


وقيمتها. 
وإن كان لمدعي الدار بينة» عند الإقرار بها للغائب سمعت بينته» وقضى له 
بالدار. ْ 


واختلف أصحابنا هل يكون ذلك قضاء على الغائب المقر له» أو قضاء على 
صاحب اليد له» على وجهين: 

أحدهما: أنه قضاء على الغائب المقر له فعلى هذا لا يحكم للمدعي بالبينة» 
حتى يحلف معها لأن القضاء على الغائب يوجب إحلاف المدعي مع بينته» لجواز أن 
يدعي الغائب انتقالها إليه ببيع أو هبة» فيحلف بالله إن ما شهدت به شهود الحق. 
وأنها لباقية على ملكهء ويكون حلفه لصدق شهوده تبعا لحلفه ببقائها على ملكه. 
ولولا ذاك لما حلف بصدق الشهودء لأنه لا يلزمه إحلافه على صدقهم ولم يختلف 
قول الشافعي في جواز القضاء على الغائب» وإن وهم المزني في كلامه أن قوله قد 
اختلف فيه» وهو وهم منه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه قضاء على صاحب اليد 
الحاضرء دون الغائب» وهو الظاهر من كلام الشافعي» لأنه قال: قضى له على الذي 
هي في يديه». وإنما كان قضاء على الحاضرء لأن الدعوى توجهت إليه» فتوجه القضاء 
عليه . 


الغلط في هذا الموضع من وجهين: 

أحدهما : أنه جعل ذلك قضاء على الغائب» وهو قضاء على الحاضر. 

والثاني: أنه وهم في تخريج القضاء على الغائب على قولين» ولعمري أنه وهم 
فيما أوهم من القولين» وهو فيما راه من القضاء على الغائب محتمل» فإذا. قدم 
الغائب» بعد الحكم بالدار للمدعي واعترف بها ونازع فيها وجرى عليه حكم منازع ذي 
يدء لأنها انتزعت من يد منسوبة إليهء» واختار الشافعي للحاكم» إذا حكم بالدار 


مختصر من جامع الدعوى والبينات عضن 
للمدعي ببينته أن يكتب في قضائه للمدعي صفة الحال» وأنه حكم ببينته» وأنه جعل 
الغائب فيها على حجته . 

فصل: فإن أراد صاحب اليد» حين انتزعت الدار من يده ببينة المدعيء أن يقيم 
ا 0 


ا ل الا لمج 


والقسم الثاني : أن لا يكوه وكيلة القائفة ولا يتعلق له بالدار حق على الغائب 
من إجارة» ولا رهن فلا تسمع منه البينة للغائب» و 
أن يكون الغائب ع عفدا ليك ويكون الحكم فيها ببينة المدعي» حتى يقدم الغائب 
الو ل 011 
لم يدعهء لم تسمع الشهادة. وقسم بين ورثة الميت وغرماء المفلس» وإن أراد إقامة 
البينة» بملك الغائب لاستيفاء حقه منها بالإجارة أو بالرهن فقد اختلف أصحابنا في 
جواز سماع البينة منه على وجهين: 

أحدهما: تسمع منه البينة فيها لتعلق حقه بهاء ويقضي بملكها للغائب» ونققن 
عليه لصاحب اليد بالإجارة» والرهن» ويكون القضاء بها لغير مدع, تعا القضاء ادق 
الحاضر عليه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تسمع بينة الحاضر وإن ادعى 
الإجارة والرهن. لأنهما تبع لملك الأصل فلم تصح فيه الإجارة» ولا الرهن» إلا بعد 
بعت الاح اج ولت رلا رو داكي لبو ابو لم 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَقَامَ رَجْلُ بيه أن هذه الدّارِ كَانَتْ في 
َدَيْه أمس لم قبل قَذ يَكُونُ في يَدَيْه ما َي لَهُ إل أنْ يقيم بد أنه أَحَذَهَا مِنْه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان في يد رجل دار فادعيت عليه وأقام مدعيها 
البينة أنها كانت في يده أمسء كالذي نقله المزني والربيع» أنه لا حجة للمدعي في 
هذه البيئة بأن الدار كانت بيده بالأمس» ويكون القول قول صاحب اليد مع يمينه . 

ونقل أبو يعقوب البويطي أن بينة المدعي فسموعة» ويقضى له بالدار» فاختلف 
أصحابنا في تخريجه فكان أبو العباس بن سريج يخرج سماعها على قولين: 

أحدهما : ما رواه المزني والربيع أن هذه البينة لا تسمع ولا يحكم بها للمدعي» 
وتكون الدار مقرة في يد صاحب اليد في وقت الدعوى لأمرين: 


خض . مختصر من جامع الدعوى والبينات 

أحدهما: أن اليد غير موجبة للملك» وإنما يستدل بظاهرها على الملك» وإن 
جاز أن تكون بغير ملك» لدخولها بغصبء. أو إجارة» فإذا زالت بيد طارئة» صارت 
الثابتة أولى من الزائلة لجواز انتقالها بملك طارىء من ابتياع» أو هبة فبطل بزوالها ما 


والثاني: أن البينة تسمع فيما تصح فيه الدعوى» ولو قال المدعي كانت هذه 


الدار في يدي بالأمس» لم تسمع هذه الدعوى فوجب إذا أقام البينة بذلك أن لا يسمع» 
لأن البينة يجب أن تكون مطابقة للدعوى في القبول والرد. 

والقول الثاني: وهو ما نقله «البويطي» أن بينة المدعي مسموعة ويحكم بها على 
اليد الطارئة» لتقدمها إلا أن يقيم صاحب اليد بينة أنها انتقلت إليه بحق من هبة أو 
بيع » لأن اليد دالة على الملك فجرت مجراهء وقد ثبت أن المدعي لو أقام بينة على أن 
الدار كانت له بالأمس حكم له بها. كذلك إذا أقام بيئة أنها كانت في يده بالأمس»ء 
وذهب أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا إلى إبطال ما نقله البويطي» ونسبوه إلى 
مذهب لنفسهء وليس بقول الشافعي لأن كتب الشافعي تدل نصوصها على خلافه» 
وكذلك ما نقله عنه سائر أصحابه تعليلاء بما قدمناهء وفرقوا بين أن يقيم البينة» أنه 
كان مالكا لها بالأمس» فيحكم بهاء وبين أن يقيم بينة بأنها كانت في يده بالأمس» ولا 
لا توجب دوامهاء لأنها قد تكون بإجارة ترتفع بانقضاء مدتهاء فافترقا في القبول» 
لافتراقهما في الموجب . 

وإذا وجب بما ذكرنا أن تكون البينة باليد المتقدمة» عير مسموعة مع ما حدث 
من اليد الطارئة» فإنما لا تسمع إذا كانت مقصورة على تقدم اليد فإن شهدت مع تقدم 
اليد بالسبب الذي انتقلت به إلى اليد الطارئة من غصبء» أو وديعة» أو عارية وجب 
سماعها والحكم بهاء وهو معنى قول الشافعي» (إلا أن يقيم بينة أنه أخذها منه) . 

يعني بما لا يوجب زوال الملك» إما بمباح من وديعة» أو عارية» أو بمحظور 
من غصب وتغلب. لأنه قد بان بالبينة» أن اليد الطارئة غير موجبة للملك فثبت بها 
حكم اليد المتقدمة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَقَامَ بَيْنَدَ أنه عُصَبَهُ إِيّاهَا وَأقَامَ آخَرَ 
لَهُ بها فَهِيَّللْمَعْصُوبٍ ولا يَجُورُإفَْادُُ فِيْمَا عَصَّبَ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا كانت دار في يد رجل فتداعاها رجلان» فقال 
أحدهما: هذه الدار لي غصبني عليها صاحب اليد» وأقام على ذلك بيئة. 


روي 


الَبَيئّة انه 


ميختتضر من جامع الدعوى والبييئات ب ببسب إالا# 

وقال الآخر: «هذه الدار لي» أقرَ لي بها صاحب اليدء وأقام على ذلك بينة : 
حكم بالدار للمغصوب فيه» دون المقر له» لأنه قد صار صاحب اليد بالبيئة غاصباٌء 
وإقرار الغاصب مردود. 

وكذلك لو ادعاها الآخر أنه ابتاعها منهء كان بيع الغاصب. مردوداً فإن قيل: 
فيجب على الغاصب غرم قيمتها لمن أقر له بها على أحد القولين كمن أقر بدار لزيد 
ثم أقر بها لعمرو وغرم لعمرو قيمتها في أحد القولين قيل: لا غرم عليه هاهناء قولاً 
واحدا. 

والفرق بين الموضعين, أن استهلاك الدار على المقر له في هذا الموضع. كان 
بالبينة فلا يلزم المقر غرم ما استهلكه غيره. 

وفي مسألة الإقرار كان المقر قد استهلكها على الثاني بإقراره الأول» فلزمه غرم 
ما استهلك. 
لي أودعتك إياهاء وأقام على ذلك بينة. 

وقال الآخر: هذه الدار لي. أجرتك إياها وأقام على ذلك بينة . 

فصارا متداعيين لملكهاء وإن اختلفا في حكم يد صاحب اليد.» فتعارضت 
البينتان بالملك لتنافي شهادتهما فخرج في تعارضهما ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إسقاط البينتين » والرجوع إلى قول صاحب اليد. 

والقول الثاني : الإقراع بين البينتين» والحكم بمن قرع منهما فإن قرعت بينة 
مدعى الوديعة» انتزعت من صاحب اليد ولا شىء عليه . 

وإن قرعت بينة مدعى الإجارة» فإن كانت المدة باقية» أقرت فى يد صاحب اليد 
إلى انقضاء مدتهاء وأخذ بأجرتهاء فإن انقضت مدتها انتزعت من يدهء وأخذ بالأجرة. 

والقول الثالث: استعمال البينتين » وجعل الدار بين المتنازعين نصفين » نصفها 
لمدعي الوديعة» ينتزعه من صاحب اليد ونصفها لمدعي الإجارة يقره على صاحب اليد 
إلى انقضاء المدة ويرجع عليه بنصف الأجرة. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُّ: «وإذا اذّعَى عَلَيّْه شَيَْاً كَانَ في يَدَي المَيِّت 
حَلفَ عَلى علْمِهِ وَقَالَ فِي كتاب ابْنِ ابي لِيْلى وَإذا اشْتَرَاةُ حَلفَ عَلى البَتّ . 


قال الماوردي: قل مضث هذه المسألة في مواضع» وذكرنا أن اليمين إذا توجهت 


لله للب محختصر من جامع الدعوى والبينات 
على الإنسان في فعل نفسه. كانت على القطع والبت» سواء كانت على إثبات أو 

والإثبات أن يحلف والله إن هذا العبد لي إما بالشاهد واليمين» وإما بالرد بعد 
التكول. ْ 

وأما النفى؛ فإن حلف والله إنه لا حق لك في هذا العبد فإن أحلفه الحاكم» على 
العلم في الإثبات». فقال: والله إني أعلم أن هذا العبد لي وأعلم أن هذا العبد ليس هو 
بملك لك. 

فقد أكدهاء لأن إثبات العلم زيادة تأكيدء وإن أحلفه على العلم في النفي فقال: 
ولله لا أعلم أن لك علي شيئاً ولا أعلم أن هذا العبد لك» لم تصح اليمين» لأنه على 
يقين وإحاطة فيما اختص بنفسه من إثبات. ونفي» فلم تصح يمينه في النفي» إلا 
بالقطع والبت» كما لا تصح يمينه في الإثبات» إلا بالقطع . 

فأما إذا حلف في توجه الدعوى على غيره» كالوارث إذا ادعى على ميته دعوى؛ 
فأنكرهاء فيمينه يمين نفي على فعل الغيرء فيحلف على العلم دون القطع. » لأنه لا 
طريق له إلى اليقين والإحاطة فيقول: والله لا أعلم أن لك علي شيئاً مما ادعيته» فإن 
أحلفه الحاكم على القطع والبت فقال» والله ما لك على شيء مما ادعيته» كان تجاوزاً 
من الحاكم» وقد وقعت اليمين موقعهاء لأنها أغلظ من اليمين المستحقة عليه» وهي 
تؤول به إلى العلم . 

ولو ادعى شيئاً لميته» وتوجهت اليمين عليهء حلف على القطع والبتّ» كما لو 
ادّعاها في حق نفسهء لأنه لا يصح أن يدعيه إلا بعد إحاطة علمه به» فاستوى يمين 
الإثبات في فعله. وفعل غيره» واختلفت يمين النفي في فعلهء وفعل غيره. وبالله 
التوفيق. 


يَابُ الدغوّى فى الميرّاث 
2 7 00 5 ة 3 م 
من اختلاف ابي حنيفة وَايْن ابي ليلى 


مسألة: قَالَ الشّافعي رَضي اللّدُ عَنْهُ: «وَلَدُ م هَلَكَ نَصْرَانِيٌ وَلَهُ ابتان: مقلم 
وَنَصْرَانِنٌ فَشَهِدَ مُسْلِمَانِ للْمُسلِم أنَّ أباة مَاتَ مُسْلِماً وَلِلنّصْرَائِيَ مُسْلِمَانِ أَنَّ أبَاهُ مَاتَ 
تَضصْرَانيًا صَلَّى عليه قمَنْ أُبِطل اليثة الى لبي لآ تكُون إلآ بن يكَذْبَ بَضُهُمْ بصا عمل 
المِيرات للتّصَرَانِيٌ وَمَنْ رَأَى الإهْرَاعَ َفْرَعَ قَمَنْ خَرَجَتْ َرعَيهُ كان المِيرّاثُ لَه وَمَنْ رَأَى 
أن يشم ذا كاد بَاهُمَا مهماما صَلَى علي بالإشكَالٍ كما يُصَلْي عليه لو 
اخْتَلّطَ يِمُسْلِمِينَ مو مَوْنَى (قَالَ الُرَِئ) أَشْبَ بِالحَقٌّ عندي َه إن كان صل دينه النَّصِرَانيّة 
َاللََانِ شهدا بالإشلا م أذلَى أنهُمَا عَلِمَا يمان حَدَت حَفِيَ عَلَى الْآحَرِيْنَ ون لَمْيَدِ ما 
أضْلُ دبنه والميراتُ في دِيم فتيهُمَا نِضْفَانٍ ود قال الَف لو َى أَحَدُهمَا طَائرً 


0 


نم رَمَاهُ الكاني قَلَمْ ير أَبَمَ به الأو ل أن يَكُونَ مُنتيعاً أذ عَيْدُ مُنتيع جعلتاه يهم 
ِضْفَيْنِ (ثَالَ المُرَنِيُ) وَهَذَا وَدَاكَ عنْدِي فِي القيّاس سَوَاع» , 


قال الماوردي: وتفصيل هذه المسألة في اختلاف الاثنين في دين الأبء أنها 
على ضربين : 

والثاني : ا لا يعرف. فإن عرف دين الأب أنه نصراني فترك ابنين بلا 
ونضرائياً؛ وادعى المسلم أن أباه فاك :فشلماء فهو أحق بميرائه»ء وشهد له: بذلك 
شاهدان عدلان. 

وادعى النصراني أن أباه مات نصرانياء وهو أحق بميرائه» وشهد له بذلك 
شاهدان عدلان فقد اختلفت الشهادتان واختلافهما إذا أمكن فيه القضاء فلم يتعارضاء 
فإذا علم فيه التكاذب تعارضتاء ولا يخلو حال هاتين الشهادتين من أربعة أقسام : 

أحدها: أن تكون مطلقتين. 

والثاني : أن تكونا مقيدتين. 

والثالث: أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة» وبالنصرانية مقيدة. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 

والرابع : أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة» وبالنصرانية مطلقة. 

فأما القسم الأول : وهو أن تكون الشهادتان مطلقتين» فهو أن يقول شهود 
المسلم: إن أباه مسلم ويقول شهود النصراني إن أباه نصراني . فالتصادق في هذا 
الاختلاف ممكن.ء لأنه قد يكون نسزانا فيسلم» ويكون فيلا فيتتصّرء فتكون كل 
واحدة من الشهادتين صادقة» فإذا كان كذلك فلا تعارض فيها وحكم بشهادة الإسلام» 
لأنها أزيد علماٌء لأن نصرانيته أصل» وإسلامه حادث؛» فصار كالشهادة بجرح والتعديل 
يحكم بالجرح على التعديل» ويجعل المسلم وارثاً دون النصراني. 

فصل: وأما القسم الثاني : فهو أن تكون الشهادتان مقيدتين» فهو أن يقول شهود 
المسلم» إن أباه مات على دين الإسلام قائلا بالشهادتين عند خروج روحه. 

ويقول شهود النصراني إن أباه مات على دين النصرانية» قائلاً بالتثليث عند 
خروج روحه. 

فهذا تعارض في فهادتيناء: لتعاذبينا: باتعيدالة أن يعؤك عتيلنا تضرانياً 
وللشافعي في تعارض الشهادتين في الأموال ثلاثة أقاويل ذكرها في هذا الموضع: 

أحدها: إسقاط البينتين بالتعارض» لتكاذبهما فيكون الميراث للنصراني دون 
المسلم استصحاباً لأصل دينه في النصرانية بعد أن يحلف المسلم بالله أن أباه لم 
يسلم. 

والقول الثاني : الإقراع بين البينتين» والحكم بالقارعة منها لآن في القرعة تمييزاً 
لما اشتبه» وهل يحتاج من قرعت بينته إلى يمين في استحقاق الميراث؟ على قولين من 
اختلاف قوليه في القرعة هل ترجح بها الدعوى أو البينة» فإن قرعت بينة المسلم كان 
هو الوارث وإن قرعت بينة النصراني كان هو الوارث . 

والقول الثالث: استعمال البينتين وجعل التركة بينهما نصفين» فاختلف أصحابنا 
في صحة تخريج هذا القول في الميراث كتخريجه في الأموال على وجهين: 

أحدهما: وهو قول المزني » وطائفة معه أن تخريجه في هذا الموضع مجع 
استشهاداً بذكر الشافعي لهء واحتجاجاً من قوله «بأن رجلين لو رميا طائرء فسقط ميتاء 
ولم يعلم أيهما أثبته برميه أنه بينهما نصفين» وإن كان إثباته من أحدهما. كذلك 
الميراث». 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وطائفة معه أن تخريجه لا يصح 
في هذا الموضع» لاستحالة أن يشترك مسلم ونصراني في ميراث ميت» لأنه إن مات 
تضعرانا ورثه النصراني دون لقنب وإن ناكا سلما ورثه المسلم دون النصراني» 


رفن 


مختصر من جامع الدعوى والبينات كرض 
فإذا قسم بينهما علمنا قطعاً أن أحدهما قد ا او 0 
يستحقه وإن لم يتعين وليس كالمال الذي يصح شتراكهما في سببه» فيشتركان في 
تملكه. 


وكذلك الطائر إذا رمياه» جاز أن يكون تكامل إثباته برميهما فصح فيه 
اشتراكهماء وجعل ما نص عليه الشافعي هاهنا في أحد الأقاويل من قسمة بينهما أنه 
حكاه عن مذهب من يراه» وهو مذهب من قال من أهل العراق بتوريث الغرقى بعضهم 
من بعض» ولم يحكه عن نفسهء لأنه لا يرى ذلك في الغرقى وقد تكلم على ضعفه» 
ووهائهء فقال: لو قسمت كنت لم أقض لواحد منهما بدعواه» ولا ببينته وكنت على 
ا 0 

فصل: اوأما القسم الثالث : وهو أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة» وبالنصرانية 
مقيدة» وهو أن يقول شهود المسلم أن أباه مسلمء ويقول شهود النصراني» إن أباه 
مات على دين النصرانية» قائلاً بالتثليث عند خروج روحهء فلا تعارض في الشهادتين 
لأنه قد يسلم» ٠»‏ ثم يرتد بعد إسلامه إلى النصرانية» فتصح الشهادتان» ويحكم بارتداده 
بعد الإسلام» فلا يرئه واحد من ابنيه ويكون ا المال» لأن المرتد لا يرثه 


مسلم ولا نصراني 


فصل: وأما القسم الرابع : أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة» وبالنصرانية مطلقة 
فيقول شهود المسلم إن أباه مات على دين الإسلام قائلاً بالشهادتين عند خروج روحه» 
ويقول شهود النصراني إن أباه نصراني فلا تعارض في شهادتهما لحدوث إسلامه بعد 
نصرانيته» فيكون ميراثه للمسلم. دون النصراني. فأما إذا كانت شهادتهما على ما 5 
في مسألة الكتاب إن شهد شهود المسلم أن أباه مات مسلماً وشهد شهود النصراني 
أباه مات نصرانياً» فقد اختلف أصحابنا هل تحمل هذه الشهادة على التقييد» 0 


أحدهما: أنها محمولة على التقييد» لأن كل واحدة منهما شهدت بدينه عند 
الموت. 

فعلى هذا تكون الشهادتان متعارضتين. فتكون محمولة على الأقاويل المذكورة 
في القسم الثاني. 

والوجه الثاني : أنها محمولة على الإطلاق» لأنهما استصحبا ما تقدم من حاله» 
ولم يقطعا بدينه عند خروج روحه. 


فين 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 

فعلى هذا لا تعارض في الشهادتين ويكون الميراث للمسلم على ما ذكرناه في 
القسم الأول» تعليلاً بما قدمناه. 

فصل: وأما الضرب الثاني : “في التفصيل» وهو أن يكون الأب مجهول الدين 
فيشهد شاهدان بإسلامه» ويشهد شاهدان بنصرانيته» فيستوي مع الجهل بدينه إطلاق 
الشهادتين» وتقييدهما في التعارض» وإن كانتا في التقييد متكاذبتين ويجوز أن يكونا 
في الإطلاق صادقتين لكن الجهل بدينه» يمنع من الحكم بإحداهما مع التصادق فجرى 
عليهما حكم المعارضة في التكاذب. فيحمل على الأقاويل في تعارض البينتين» 

أحدهما : إسقاط البينتين ويردان إلى دعوى بغير بيئة . 

والثاني: الإقراع بينهماء والحكم بالقارعة منهما وفي إحلاف من قرعت بينته 
قولان: 

والقول الثالث: المختلف في تخريجه استعمال البينتين» وقسم الميراث بينهما 
بالبينة نصفين . 

فعلى قول المزني. ومن تابعهء يقسم بينهما بالبينتين إرثاء ويفصل بها الحكم 

وعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يصح استعمالهاء ليقين الخطأ في الجمع 
بينهماء ويسقطان عند استحالة الحكم بهماء وإذا سقطت البينتان»ء ودين الميت 
مجهول. ففى التركة ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول المزني أنها تقسم بينهما ملكاً بالتحالف دون البيئة لتكافئهما 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران» أنها تقسم بينهما بدءاء وتقرمعهما 
أمانة يمنعان من التصرف فيهاء حتى يبين مستحقها منها أو يصطلحا عليها كالميت عن 
زوجتين» إحداهما مطلقة قد أشكلت. 

والوجه الثالث: ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي أنها تقر من كانت في 
يده قبل التنازع» والتحالف. فإن كانت في أيديهما أو في يد أحدهماء أو في يد 
أجنبي» أقرّت على حالها كما كانت إقرار يد وأمانة» من غير قسمة. 

ووهم أبو حامد الإسفراييني فأقرها في يده ملكا. 

وهذا خطأء لأن سبب استحقاقها متعين بالميراث» فلم يجز أن تكون لليد في 
تملكها تأثيرء وقد يكون في يد أجنبي» لا يدعي ميراثهاء فكيف يجوز أن تجعل ملكاً 
له. 


فين 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 

فصل: فأما حكم الميت فمذهب الشافعي أ نه يصلى عليه» ويدفن في مقابر 
المسلمين على الأحوال كلها ما لم يحكم بردته» أن أمره سكي فتودى مدر متنا 
ماتواء وفيهم كافر قد أشكل. . فلم يتعين فإنه يصلى على جميعهم. ويدفنوا في مقابر 
المسلمين» وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه على الأحوال كلها إلا بعد العلم بإسلامه» 
وليس هذا بصحيح لما استشهد بأنه من الجماعة الموتى» إذا علم أن فيهم كافراً قد 
أشكل فإن الصلاة ة على جميعهم وفاق» لأن الإسلام يستظهر له ولا يستظهر عليه. 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ رَ حمّة اللَّهُ: «وَلَو كانت دَادٌ في يَدَيْ َجُلٍ وَالمَسْأَلَة عَلَى 
الها اها نواد من مدن لمعن ألّه ورتهَا من قن أل البق مركا ني 
ِدَيْ صَاحِبَهَا دَمَنْ رَأَى الإفرَاع أَفْرَعَ َتَُمَا أذ يَجْعَلَها بََهُمَا مَعَاَ ويدْحِلُ عَلَيْهِ سناع 
جاب بهذا لجاب فبما ين نه البَانٍ أكون صَادِقي يماض (قال المزني» 
وَحَكَة الله او سَمِعْتُُ يقَولٌُ في مكل هَذَا لَوْ قَسَمتهُ بَْنَهُمَا كُنْتُ لَمْ أَقْضٍ ذُوَاحِدٍ مِنْهُمَا 
غو لب وك على ين تليق عذ موه عن عا دوأو عا لآ 
ًا ليِسَ لَهُ (قالَ المرَنِيُ) وَكَذ أبْطلَ الشَافِمِيُ القع في امرَينٍ ن مُطَلَّقَةِ وَرَوْجَةِ وَأَؤْقفَ 
الميرَاتٌ حم عَتّى يَصَطَلِحا وَأبِطلَ في انني أميه اَنأ أن حدما ابه نهُ القرْعَة في النَّسَب 
َالمِيرَاثْ قلا يشب َو في مغل هذا الع وقد مط ني اب الى على كناب أبِي 
َنِم يمرأ أقَامَتِ البيلة أنّهُ أَضدَكَهًا هَذِِ وَقمضَنْهَا قم َجُلٌ البيتة أنه اشر مَرَاهَا منْةُ 
وَنْقَدَهُ الكّمَن وَقَبَضهًا قَالَ: أنْطلٌ البَيتيْنِ لآ يجوز ِل هَذَا أو القُوْعَةُ (قال المزني) رَحِمَةُ 
الله هذا ققطة وكذكا أذ القزعة لآ تبه وله في الْأمْوَالٍ (قال المزني) رَحَمَهُ 5 الله 
وَقَدْ قَالَ الحكم فِي الكَؤبٍ لآ يُنْمجُ إلاّ يم 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة» فذهب , بعضهم إلى أنها 
المسألة الأولى أعادها لغرض زاده فيهاء لأنه قال: «ولو كانت دار والمسألة بحالهاء» 
فادعاها كل واحد من هذين»» فإذا تداعى الابنان المسلم والنصراني» في ميراث دار 

ا ع رو اد ب ل د ون 

أحدها : أن يحكم بإحداهما لأحدهما فتنتزع بها الدار من يد صاحب اليدء 
وتدفع إلى مستحق ميراث الأب لقيام البينة بملكها للأب. 

والقسم الثاني: أن يحكم بهاء ويجعل الميراث يليها على ما ذكرنا من التفصيل 
المختلف فيه» فتنتزع بها الدار من صاحب اليد» وتدفع إلى الابنين بالإرث . 


ثرون 


مختصر من.جامع الدعوى والبينات 

والقسم الثالث: أن تسقط البينتان» ولا يحكم بؤاحدة منهما فتكون الدار مقرة 
فق يد ضتاحت: اليل ملكا : 

فإن قيل: فهلا انتزعت من يده» وأزيلت عن ملكي لاجتماع البينتين على أنها 
للميت دونه قيل: لأنه لما لم يكن فيهما بيان لمستحقها من أحد الابنين» سقط الحكم 
بهما فى الدارء كما سقط الحكم بهما لأحد الابنين» وصارا كشاهدين شهدا على دار 
في يدي رجلء أنها لأحد هذين الرجلين وجب إقرارها فى يده» وإن شهدت البينة عليه 
بعدم ملكهء لأن الشهادة لم تعين مستحقهاء .فبطلت كذلك في مستألتنا. 

فصل: وذهب 'آخرون من أصحابنا إلى أنها مصورة في مسألة مستأنفة أن تكون 
الدار في يدي رجل فيدعيها اثنان ليسا بأخوين. فيقول كل واحد منهماء هذه الدار لأبي 
ورثتها منه» وينكره الاخر ويدعيها لأبيه» ورثها عنهء ويقيم .كل واحد منهما ,بينة.على 
ما ادعاه فقد تعارضت البينئان» وتكاذبتا لاستحالة أن تكون كل الدار لكل واحد من 
أبويهماء فتكون على ثلاثة أقاويل كتعارض البينتين في الأموال: 

أحدها: وترجع إلى صاحب اليد فإن صدق أحدهما دفعها إليه وفي وجوب 
اليمين عليه» للمكذب قولان: 

أحدهما: لا يمين عليه» إذا قيل: إنه لو أقر لم يغرم. 

والثاني : عليه اليمين إذا قيل: إنه لو أقر غرم» وإن صدقها دفع الدار إليهماء 
وهل يحلف لكل واحد منهما على قولين. وإن كذبهما وادعاها لنفسه. حلف لهماء 
وأقرت الدار على ملكهء ولا يكون قيام البينة بملكها لكل واحد من الأبوين موجباً 
لزوال ملكه ورفع يده. لما ذكرنا من اشتباه مستحقها. 

:والقول الثاني : في 'الأصل الإقراع بين البينتين والحكم بها لمن قرع منهماء وفي 
إحلافه مع القرعة» قولان ولا تنتزع الدار إلا بعد القرعةء لأن بالقرعة تمتاز البينة 
المستحقة فإن جعلت اليمين بعد القرعة شرطاً في الاستحقاق لم .تنتزع إلا بعد يمينه» 
وإن لم تجعل شرطا انتزعت بغير يمين. 

والقول الثالث: استعمال البينتين» وقسم الدار بينهما نصفين» وهذا متفق على 
تخريجه في هذا الموضعء. وإن اختلف في تخريجه في المسألة المتقدمة» لأنه لا 
يستحيل أن .تكون الدار مشتركة بين أبويهماء فجاز أن تقسم .بينهما كسائر الأموال التي 
يجوز فيها الاشتراك» ولا يستحيل بخلاف الميراث المستحق عن شخص يستحيل أن 


فصل: وأما المزني .فإن كلامه يشتمل على ثلاثة فصول: 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ايفن 


أحدها : بيان ما هو الأصح على مذهب الشافعي في تعارض البينتين» وأن الذي 
يقتضيه كلامه إسقاطهماء والعمل بما يوجبه مجرد الدعوى واليد» لأنه قد أبطل القسمة 
بقولهء أن استعمالهما في القسمة منع ليقين الخطأ في إعطاء أحدها أقل من حقهء 
وإعطاء الآخر ما ليس بحقه ولأصحابنا عن هذا جوابان: ش 


أحدهما: أنه شنع مع القطع بتكاذب البينتين وليس بشنع في جواز تصادقهماء 

والجواب الثاني : 00 لامتناعه وليس بشنع في الظاهرٍ لأننا نبطل 
السبب المتضادء ونحكم بالبينة في المال» وقد قال النبي ككلةِ: «إِنْمَا أَحْكمُ بالظاهرٍ 

يتَوَلَى الله السَرَائرَ؛ . فمن ثم أبطل المزني الإقراع بينهما لأن الشافعي قال فيمن مات 
ا ا ت أنه لا قرعة بينهما . فكذلك بأن مثله في إبطال القرعة في 
البينتين» 00 


أحدهما: أنه. أبطل القرعة في الزوجتين والولدين» لأنه. قد رجع في الزوجتين 
إلى بيان الورثة» وفي الولدين إلى بيان اتفاقه ولا يؤخذ بمثل ذلك في البينتين. 

والثاني: أن دخول القرعقة في الزوجتين والولدين تكون في أصلل الدعوى التي لم 
يرد بها شرع» وفي البينتين فيما ورد بمثله الشرع . 

والفصل الثاني : أن اختار المزني لنفسه استعمال البينتين وقسم الملك بينهما 
نصفين» لتكافثهما وأن لا بيان يرجع إليه بعدهما فيما أمكن من صدقهماء أو قطع فيه 
بتكاذبهما» واستشهد بأن. الشافعي قال في المتنازعين لثوب أقام كل واحد منهما البينة 
أنه له نسجه في ملكه إن سوى بين ما لا ينتج إلا مرة» كالقطن والكتان» الذي يقطع فيه 


بتكاذب البينتين» وبين ما يجوز أن ينسج مرتين كالخزء والديباج» الذي يمكن فيه 
التصادق.. ولأصحابنا عن هذا جوابان: 


أحدهما : أنه له حجة أن يحتج لمذهبه بمذهب غيره » وإنما يحدتج لمذهبه 
بأمارات الأدلة . 

والثاني: أن قصد الشافعي في هذه المسألة من سماع الداخل قيما يتكرر نتجه» 
ولا يتكرر ردا على أبي حنيفة» في فرقه بينهما بسماع البينة فيما يتكرر نسجه وردها 
فيما لا يتكرر. 

والفصل الثالث : أن أورد عن الشافعى مسألة فيمن مات عن دار اذّعت زوجته أنه 
أصدقهاء وادعى أجنبي أنه ابتاعها. وأن الشافعي قال: «ليس إلا إسقاط البينتين» أو 
القرعة» وقد أبطل القرعة» فثبت إسقاط البينتين وإسقاط القرعة فدل على وجوب 
القتسم ولأصحابنا عن هذا جوابان: 


اج حك مختصر من جامع الدعوى والبينات 


أحدهما: أن المزني .يبني هذا على أصل لم يخالف فيهء وهو أن الشافعي إذا 
نص على قولين ثم عمل بأحدهماء أنه يكون إبطالاً للقول الآخر. 

وعند غيره من أصحابنا أنه لا يكون استعماله دين انعا يكون ترجيجا 
له على الآخر. 

والجواب الثاني: أن هذه المسألة محمولة على أهل مذهبه في نظائرهاء وهو أن 
ينظر في البينتين» فإن تقدمت إحداهما على الأخرى حكم بالمتقدمة على المتأخرة» 
سواء كانت بيئة الصداق» أو بينة الابتياع » لفساد الثاني بعد الأول» وإن أشكل كانت 
على الأقاويل الثلاثئة في إسقاطها في أحدهما. والإقراع بينهما في الثاني» واستعمالها 
في الثالث» وجعل نصف الدار صداقآء ونصفها ابتياعاء فلم يسلم له دليل ولا صح له 
استشهاد. والله أعلم. 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحمَهُ للهُ: «ولو كانث مار في يَدَيْ أَحَوَيْنِ مُسْلِمِين فَأَكَا 
أن اهما هَلَكَ وَتَرَكَهَا ميرَاثاً فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ مُسْلِمَا وَكَانَ أبي مُسْلِمَاً وَقَالَ الاحَرُ 


أُسْلّمتُ قَبِلَ مَرْتِ أبي فَهِيّ لِنَّذِي اجْتَمَمَا عَلَى إِسلامه وَالْآَخَدُ حَرُمُقِدْبِالكْفْرٍ مُدََ 
الإشلام». 


قال الماوردي: وصورتها في رجل مات مسلمآاء وترك ابنين أحدهما متفق على 
إسلامه قبل موت أبيه» واختلفا في إسلام الآخر فقال الآخر: أسلمت أنا قبل موت 
أن فالتركة يننا . 

وقال المسلم: بل أسلمت أنت بعد موت أبي فالتركة دونك» والبينة معدومة» 
فلا يقبل قول من ادعى تقدم إسلامه إذا أنكره أخوه لأننا على يقين من حدوث إسلامه. 
وفى شك من تقدمه فكان القول فيه قول أخيه » الذي أنكر تقدم إسلامه. لأنه 
يستصحب فيه استدامة أصل متحقق» بعد أن يحلف الآخر لجواز أن يكون الأخ صادقاً 
في دعواه» ويمينه على العلم دون القطع بالله» أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه 
لأنها يمين نفي على فعل غيره. 


وهكذا لو مات حر وترك ابتين: أحدهما متفق على حريته قبل موت أبيه والآخر 
مختلف فيه فادعى تقدم عتقه قبل موت أبيه» ليكونا شريكين في ميراثه» وادعى الحر 
أن أخاه أعتق بعد موت الأب». فهو أحق بجميع الميراث» كان القول مع عدم البينة. 
قول الحر مع يمينه» الا يعن أن ااه اسع ل ل اه وهو أحق بجميع 
الميراث بعد يمينه» لأنه يستصحب أصل رق معلوم » لم يدع تقدم هذا إذا كان موت 


مختصر من جامع الدعوى والبينات وشضنا 
الأب متفقا على موته» والاختلاف في وقت إسلام الابن» أو عتقه» فأما إذا اتفقا على 
وقت إسلام الابن» أو عتقهء والخلاف في وقت موت الأب. 

فقال الابن أسلمت أناء أو أعتقت فى شهر رمضان» ومات أبى فى شوال فنحن 
شريكان في ملكه . 

وقال الآخر: صدقت أنك أسلمت فى شهر رمضان» ولكن مات أبونا فى 
شعبان . 

فالقول قول الأخ الذي ادعى حدوث موت الأب في شوال» دون من ادعى تقدم 
موت الأب فى شعبان. 

ويكونان شريكين في الميراث لأنه استصحب استدامة أصل معلوم» هو يقاء 
الحياة حتى يعلم تقدم الموت. 

فإن قيل: فقد خالفت هذا الأصل فى الجناية على الملفوف إذا ادعى وليه أنه كان 
حياً وقت الجناية وادعى الجاني أنه كان ميتآء جعلتم القول قول الجاني في أحد 
القولين» وأسقطتم قول وليه في استصحاب أصل الحياة؟ 

قيل: بينهما في أحد القولين فرق وإن سويا بينهما في القول الثاني: أنه قد تقابل . 
في الحياة على الملفوف أصلان: 

أحدهما: استصحاب حياة الملفوف. 

والثاني : استصحاب براءة ذمة الجاني» فجاز أن يغلب في أحد القولين براءة ذمة 
الجاني» وجاز أن يغلب في القول الثاني بقاء حياة المجني عليه» فلذلك كانت على 
قولين. 

وليس في دعوى موت الأب» إلا استصحاب أصل واحد هو استدامة حياته ولا 
يقابله أصل يعارضهء فلذلك كان على قول واحد فى استصحاب الحياة . 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضي اللَّهُ عَنُْ: «وَلَوْ قَالَتْ امْرَآةٌ الكيك وهل كفلم 
رَوْجِيَ مُسْلمٌ وَقَالَ وَلَدُهُ وَهُمْ كمّارٌ بل كافِرٌ وَقَالَ أحُو الأوع وكر تنلع بل مضل تنام 
يُعْرَفُ فَالمِيرَاتُ مَوْقُوفٌ حَبَّى يُعْرَف إسلامة من كفره بَِيّْة تقُومُ عَلَيْه . 

قال الماوردي: وصورتها في ميت مجهول الدين» ترك زوجةوأخاً مسلمين» 
وابناً كافرً» فادعت الزوجة» والأخ أنه مات مسلماً فالميراث لهماء وادعى الابن أنه 
مات كافرا فالميراث له. 


الحاوي في الفقه/ ج17/ ين 


١‏ مختصر من جامع الدعوى والبينات 

فإن عدافت البيئة .كان ميزاته موقوفا حتى يقبن أمرهة فيعمل على 'البيان» أو 
يتصادقوا عليه فيعمل على التصادق. أو يصطلحوا عليه. فيجاز الصلح فإن وجدت 
البينة فإن تفرد بها أحد الفريقين من مدعى إسلامه, أو كفره» عمل عليها. فإن شهدت 
بإسلامه» كان ميراثه لزوجتهء وأخيه المسلمين» وإن شهدت بكفره كان ميراثه لابنه 
الكافرء وإن تعارضت فيه بينتان. شهدت إحذداهما بكفره» وشهنت الأخرى» 
بإسلامه» كان على ما قدمناه من اعتبار الشهادتين» وهي تنقسم على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ل ا يتكاذبان فيها . 

والثاني : أن تتقيد على تصادق لا تكاذب فيه. 


والثالث : أن يكونا مطلقين. 

فأما القسم الأول: إذا كانتا مقيدتين على مضادة يكونان فيها متكاذبين» بأن 
تشهد إحداهماء أنه مات على كلمة الإسلام» وتشهد الأخرى أنه مات على كلمة 
الكفرء فهو على قولين وثالث مختلف فيه: 

أحدها: إسقاطهما ويكون الأمر موقوفاً على بيان» أو إصلاح . 

والقول الثاني : الإقراع بينهماء والحكم لمن قرع منهما. 

والثالث المختلف فيه: استعمالهما. فمن أصحانتا من بناه على الاختلاف 
العتقدم مر الوجهين » والذي عليه الجمهور» أنه لا يصح تخريج هذا القول هاهنا 
وخها وانغداء وإن جاز تخريجه في الوجهين» لأن الابنين فيما تقدم شريكان والأخ 
والابن هاهنا متدافعان» فصح الاشتراك هناك وبطل هاهنا. 

وأما القسم الثاني : وهو أن تتقيد الشهادتان» بغير مضادة يتكاذبان فيها فعلى 
ضربين : 


أحدهما: أن تشهد إحداهماء أنه كان كافراً فى رجب» وتشهد الأخرى أنه كان 
مسلماً في شعبان» فيحكم بالشهادة على إسلامه لحدوثه بعد كفره ويكون ميراثه 
لزروجته» وأخيه المسلمين. 

والضرب الثاني : أن تشهد إحداهما أنه كان مسلماً في رجب» وتشهد الأخرى 
أنه كان كافراً في شعبان» فيحكم بالشهادة على كفره يعد إسلامه» فيحكم بردته» ولا 
يرثه أحد الفريقين من ورئته» ويكون ميراثه لبيت المال. 


وأما القسم الثالث: أن تكون الشهادتان مطلقتين بأن تشهد إحداهما أنه كان 
لما -وتقنهن الأخيرى: آنه كان كافرا عن غير تقريد لوقت إسلامه» ووقت كفرهء فقد 
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تعارضتا. ويكون على ما قدمناه من الأقاويل في القسم الأول. لأنه لأحدهما على 
الاخر إذ ليس له في أحد الدينين أصل يترجح به. 

فصل: وإذا هلك مجهول الدين» وترك أبوين كافرين» وابنين مسلمين فادعى 
أبواه أنه مات كافراًء وادعى الابنان أنه مات مسلماً ولا بَيّنَهَ لأحدهماء ففيه وجهان 
جكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أن القول فيه قول الأبوين الكافرين مع أيمانهما لأن كفره قبل بلوغه 
معلوم بكفرهماء فلم يقبل دعوى الابنين في حدوث إسلامه» لأن الأصل استصحاب 
كفره . 

والوجه الثاني: يكون ميراثه موقوفاً لتساوي الحالين بعد بلوغه في إسلامه. 
وكفره» لأن ما قبل بلوغه هو فيه تبع لا يتحقق إلا بعد بلوغه» ولو كان أبواه مسلمين» 
وابناه كافرين . 

فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام.» حكم بإسلام ولديهماء .ولا يمين 
عليهماء وكانا أحق بميراثه من ابنيه» وإن علم كفر الأبوين قبل الإسلام» فيجوز أن 
إيولد قبل إسلامهما فيجري عليه حكم الكفر قبل البلوغ» ويجوز أن يولد بعد إسلامهما 
فيكون مسلماً قبل البلوغ فهما على ضربين: 

أحدهما: أن يكون النزاع في زمان ولادته» فيدعي والداه أنه ولد بعد إسلامهماء 
ويدعي ابناه أنه ولد قبل إسلامهماء فالقول فيه قول الأبوين مع أيمانهما في إسلامه. 
لأننا على يقين من حدوث ولادتهم» وفي شك من تقدمها. 

وإن كان النزاج في إسلام الأبوين» فيدعي 'أيواه أنهما أسلما قبل ولادته» ويدعي 
ابناه أنهما أسلما بعد ولادته» فالقول قول الابنين في إسلام الأبوين بعد الولادة مع 
أيمانهما لأننا على يقين من حدوث إسلامهما وفي شك من تقدمه. 

مسألة : قَالَ الشَّافعي رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ ََامَ رَجُلُّ بَيْنه أَنَّ باه هَلَّكَ وَتَرَكَ هَذْهِ 


دار يراثا َه وَلَحبْهِ أَحْرَجْمَُا مِنْ يدي مَنْ هِيَ في يَدَيْهِ وأعطَيته مِنها نصِيبهُ وَأَخْرَجْتُ 
نَصِيب الغائب وَأَكْرِي لَهُ حَبَّى يَحْضْرً) . 
قال الماوردي: وصورتها في رجل ادعى دارا في يد رجل أنها لأبيه مات عنها 
وورزثها هو وأخوه. .وأقام على ذلك بينة كاملة» وكمالها أن يشهد له بثلاثة أشياء : 
أحدها : أن يشهد بالدار لأبيه. 


والثانى : أن يشهد يموت أبيه» وأنه ورثه هو وأخوه. 
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والثالث: أن لا وارث له غيرهما على ما سنصف فتكمل البينة إذا شهدت بهذه 
الثلاثة. وبكمالها يوجب انتزاع الدار ممن هى في يده ويدفع إلى الحاضر حقه 
منهما وهو النصف وتوقف حصة الغائب» وهي النصف على قدومه» واعترافه وتؤخر 
حمق كنظ لنافعيا عله ولا تقر حصة الغائب في يدي من كانت في يديه» وهو 


لكا 


وقالأبو حنيفة: تقر حصته في يدي من كانت في يده.ء ولا تنتزع منهء لأن البينة 
لا تسمع بملك إلا بعد صحة الدعوى. والدعوى لا تسمع إلا من مالك» أو وكيل فيه» 
ولم يدع حصة الغائب .مالك ولا وكيل فلم تسمع البينة له» وليس كون الحاضر شريكا 
له في الميراث بموجب لسماع البينة في حقهماء كالشريكين الأجنبيين» إذا أقام 
أحدهما البينة بدار في شركتها انتزع بها حق الحاضرء وأقر حق الغائب في يدي من 
كانت فى يديه» كذلك يجب أن يكون فى شركة الميراث. 

ودليلنا: هو أن هذه الدعوى هي للميت. سمعت من وراثهء لقيامه مقامه فيها 
بعد موته بدليل أنه لو كان على أبيه دين قضى منها فوجب انتزاعها في حق الميت» 
وإعطاء الحاضر حصته منهاء ووقف الباقى على الغائب» وخالف الشريكين الأجنبيين 
من وجهين : 

أحدهما: أن الشريك مالك بنفسه لا عن غيره» فكانت الدعوى في حقه موقوفة 
عليه» والابن مدع لها عن أبيه الذي لا تصح مله الدعوى . إلا بعد موته.» فجاز أن 
بشيء» دون صاحبه» لذلك كان ما تلف من الشركة تالفاً منهاء وما بقى شركة بينهماء 
وحق الشريكين كالمتميز مع الخلطة» يجوز أن يتلف لأحدهما ما يسلم للاخرء فافترق 
بهذين حكم الأخوين» وحكم الشريكين» وإذا كان كذلك. وقدم الآخر الغائب ذكر له 
الحاكم» ما حكم له بميرائه من نصف الدارء فإن ادعاها سلّم إليه نصفها وإن أنكرها 
وقال: لا حق لي فيهاء رد النصف على من في يدهء ولم يؤثر إنكاره في حق أخيهء 
لأنه قد ملك بينة عادلة . 

فصل: فأما إذا ما ادعاه الابن» وأقام عليه البينة ديناً في الذمة سلم إليه حقه منهء 

أحدهما: يقبض ويوضع على يد أمين كما تقبض الأعيان من الدارء وما لا يثبت 
فى الذمة من ثياب وحيوان. 
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والوجه الثاني : لا ,بض الدين» وإن وجب قبض الأعيان ويستبقى في ذمة 
الغريم بخلاف المعين» لأن قبضه للغائب معتبر بالأحوط. واتفازة في مه مضموة 
الو 01111 جر ا ركاف سي لاقي وها اند : 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ: «قَإِنْ لَمْ يَعْرفُ عَدَدَهُمْ وَقَفَ مَالَهُ وَتَلومُ به 
ل ا بي لو كاد له ينها ول 
َعَرَقَهُ وَادَعَى الابنُ أن ل وَارِتَ لَه غَيْرَُ غطاة المَالَ بِالضَمِينَ وخكي أن أنه لَمْ تقض 
أنه لَمْ يَجذ لَهُ وَارَا غَيْرَه إِذَا جَاءَ وَارتٌ غَيْدهُ آحُذُ الضْمَنَاء بحَفَهِه . 

قال الماوردي: وقد مضى الكلام في البينة الكاملة إذا أقامها الابن الحاضر 
ووجوب الحكم بها للحاضر والغائب. فأما البينة الناقصة فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تشهد بالدار للميت» ولا تشهد للحاضر بالبنوة» فلا يتعلق بهذه 
ا 3 للغائب» ا الدار اما حي حي 1 لأن 
نسيه . 

فإذا أقامها وثبت نسبه بهاء استغنى عن إعادة الدعوى والبينة» وإن كانا قبل 
سماعها ولو شهدت بينته الأولى بالداروالنسب» حكم له بها كذلك». إذا شهدت 
الأولى بالدار» وشهدت الثانية بالنسب حكم بهما 

ولو استأنف الدعوى. وأعاد البيئة كان أولى . 

والضرب الثاني: أن تشهد البيئة بالدار للميت» وتشهد اللحاضر بالبنوة» ولا 
تشهد أن لا وارث له غيرف ققد “قامت البيكة "يهم وكان: مالك لصيس ججهولك قن 
الدار» لا يعلم قدره. وله حالتان: 

إحداهما: أن يقدر على إقامة بينة بأن لا وارث له غيره. 

الثانية : أن يعجز 

فإن قدر على إقامتهاء وشهدت بيئنة عادلة» بأن لا وارث غيره نظر في البينة. فإن 
كانت من أهل المعرفة الباطنة بالميت» على قديم الوقت وحدوثه في حضره وسفره 
سمعت».. وحكم له بالميراث» ولم يطالب بضمين» لأنه قد أقام بينة إن لم يعمل 

وإن كانت من أهل المعرفة الظاهرة دون الباطنة لم تصح شهادتهم» بأن لا وارث 


>” 
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غيره» لأنه قد يجوز أن يكون له في الباطن ولدء لا يعلمون به فلم يصلوا بمعروف 
الظاهر إلى معرفة ما قد يكون في الباطن» فلم يحكم به وصار كمن لم يقم بينة بأن لا 
وارث له غيره. 

وإذا لم يقمها منع من حقه في الدار للجهل بمقداره» ولزم الحاكم أن يستكشف 
عن حال الميت في البلاد التى وطئهاء ويكاتب حكامها بالمسألة عن حاله. هل خلف 
فيها ولدا أو وارثاً ويلزم به [فإنه] لا يخفى حال وارث له في مثله. فإن حضرته بينة 
جاز أن يسمعها الحاكم من غير دعوى» وعلى غير خصم.ء لأنها بينة على ما قد لزم من 
الكشف فكانت في حق نفسه لتقييد ما قد حكم بهء والبينة تكون من أهل المعرفة 
الباطنة به أنهم لا يعلمون له وارثاً غيره» لأنها بينة على نفي فحملت على العلم دون 
القطع. فإن شهدوا أن لا وارث له غيره قبلوا وكانت شهادتهم محمولة على العلم. 
دون القطع. ودفع إليه الميراث بعد تمام الشهادة. من غير ضمين . 

وإن لم يظهر للحاكم بينة» وبلغ زمان الإياس من الظفر بهاء وأن يظهر ما لم 
يظهر دفع إليه المال. إن لم يقر بغيره» فإن أقر بأخ له غائب أعطاه نصف الدار 
والتركة» وكان نصفها موقوفاً على قدوم الغائب. 

فأما مطالبة الحاضر بإقامة ضمين فيهاء دفع إليه احتياطاً؛ لظهور شريك قد يكون 
له في الميراث حق» فقد قال الشافعي في هذا الموضوع ما يدل على وجوب الخ لضمير' 
وقال فى كتاب الإقرار: ما يدل على استحبابهء» فاختلف أصحابه فيه على أربعة 
مذاهب: 

أحدها: أن خرّجوا اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف قولين: 

أحدهما: يجب ليكون نفوذ الحكم على الأحوط. 

والقول الثانى : ب 2 يستحب فلا تجب لأنها وثيقة لغير مطالب. 

والوجه الثاني : إن كان هذا الوارث ممن لا يسقط بغيره كالابن لم يجب عليه 
إقامة ضمين» وإن كان ممن يسقط بغيره كالأخ(١2»‏ وجب عليه إقامة ضمين . 

والوجه الثالث: إن كان أميناً لم يجب عليه إقامة ضمين» وإن كان غير أمين» 
وجب عليه . 

فإن قيل: لم قلتم تقسمون مال المفلس بين غرمائه بعد إشاعة أمره من غير 
ضمين مع جواز ظهور غريم. 


فق في د كالأم. 
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قيل: لوقوع الفرق بينهماء بأن حقوق الغرماء متحققة وحق هذا الوارث غير 
متحقق» فإذا دفع الحاكم المال إليه على ما وصفنا كتب قصتهء وذكر فيها أن دفع 
المال إليه بعد الكشف الظاهر من غير حكم قاطع بأمر الاستحقاق ليكون إن ظهر له 
شريك في الميراث غير مدفوع بنفوذ الحكم عليه بإبطال حقه منه» لممك:. م:. المطاللة 
وإقامة البينة. 


مسألة : قَالَ الشّافعي رضي اللّه'عَنةة :اَلَو كان تكان الاين أو .ققة روج 3 
موكو مو روس 5و ]0ب ووه ال ل ل 20 5 عجو # روعرعم نيو 
يَعْلمُونَهٌ فارّقها اغطيتها رُبْعَ الكّمَنِ لان ميرّائها مَحْدُودٌ للاكثر والاقل الثّمُن وَرُبِعْ الثْمنٍ 
وَمِيرَاثُ الابْن غَيْدُ مَحَدُودِ) . 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو مدعي الميراث» إذا أقام البينة بسبب ميراثه» 
وعدم البينة؛ بأن لا وارث له غيره من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون ممن لا يسقط بحال كالابن» فيوقف أمره في الحال على 
الكشف. ولا يدفع إليه من التركة شيء»ء لأنه ليس له قدر متيقن» فإن لم يبن بعد 
كشف الحاكم وارث غيره» دفع إليه الميراث على ما قدمناه من حال الضمين. 

والقسم الثاني : أن يكون ممن يجوز أن يرث في حال كالأخ» فيوقف أمره على 
الكشف. فإن لم يبن للحاكم بعد طول الكشف وارث سواهء ولم يقم البينة بأن لا 
وارث له سواه. فقد اختلف أصحابنا هل يجري مجرى الابن في دفع الميراث إليه؟ 
على وجهين: 

أحدهما: وهو قول جمهورهم: أنه يدفع إليه كالابن» لأن لم يعلم وارث غيره. 
بأن لا وارث له غيره بخلاف الابن» لوقوع الفرق بينهما بأن الابن وارث في الأحوال 
كلها بيقين» والأخ مشكوك فيهء هل هو وارثء أو غير وارث» فلم يجز أن يرث إلا 
بيقين » وهكذا حكم ابن الابن لجواز سقوطه بالابن. 


والقسم الثالث: أن يكون ممن لا يسقط بحال» وله فرض مقدر كالابوين» 
والزوجين» فيدفع إليه أقل فرضهء لأنه يستحقه بيقين ويوقف أكثره على الكشف. فإن 
كان أباً دفع إليه السدس معولاً . 

وإن كانت أماً فكذلك يدفع السدس معولاً. وإن كان زوجاًء دفع إليه الربع 
معولاء وإن كانت زوجة دفع إليها ربع الثمن مَخ ل لجواز أن تكون واحدة من أربع 
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فإن لم يظهر بعد طول الكشف من يحجب هؤلاء عن أعلى الفرضين صار كالابن يدفع 
إليه باقي فرضه الأعلى بضمين على ما ذكرناه من الوجوه. 
مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا مَانَتْ رَوْجَتهُ وَابُِهُ مئْهًا قَقَالَ أَحُوهًا 
و 2 0 سس ني و ع . 41 
ات ت انها ثم مان قبي مبرائي عم رجه وَل جا بل مَانث تأخرد أن وائني الال 
0 امه 0 5 أ : 
نّم مَاتَ ابْنِي فَالمَالُ لي فَالْقَوْكُ قَوْلُ الأخ لأنَّهُ ؛ وَارِتٌ لأخته وَعَلَى الذي يَدَعِي أنه 
كرض النينة وعلى ا أنّ أختّةُ وَرّت ابَْها البيئة». 


قال الماوردي: وصورتها في امرأة ذات زوجء وابن. وأخء ماتت وابنهاء 
واختلف زوجهاء وأخوها فقال الأخ : مات ابنها قبلها فكان ميراثه بينك وبينهاء ثم 
ماتت بعده» فكان ميرائها بيني وبينك. للك رج قو لتقي رن يناك ايد 
أخ هو النصف وقال الزوج: بل ماتت الزروجة قبل ابنهاء فورثتها مع ابنها دونك ثم 
مات الابن» فورثته دونك . 

فإن كان لواحد منهما بيئة بما ادعاهء حكم بهاء وإن عدمت البينة» كان تنازعهما 
في تقدم الموت. وتأخره معتبراً بالغرقى. والهدمى. فيقطع التوارث بين الميتين» 
ويجعل تركة كل واحد منهما للحي من ورثته فيجعل تركة الابن لأبيهء كأنه لا أم له 
ويجعل تركة الأم بين زوجهاء وأخيهاء كأنه لا ابن لهاء فيعطى زوجها النصف 
والنصف الباقي للأخ . 

فإن قيل: فالزوج يدعي من تركتها مع الابن الربع» فلم أعطي النصف وهو لا 
يدعيه؟ قيل: هو وإن ادعى الربع بميراثه عنهاء فقد ادعى باقيه بميراثه عن أبيه مع 
اختلاف السببين» فصار بإعطاء النصف مدفوعاً عن استحقاق الكل» فصار معطي بعض 
ما ادعى ولم يعط أكثر منه. 

مسألة قَالَ الشافعي رَضِي الل ع عَنْهُ : 0 كام اليَيمَة َك وَرتَ هذه المَة مِنْ أبْه 
وَأَقَامَتَ امْرََةٌ البَينَدَ أنَّ أَبَاءُ أَصْدَقَهَا إيّاهَا فهىّ لمداة بيفيا و يَعْلَمْ و 
الميرّاث». 

قال الماوردي : وصورتها في أمة تنازعها ابن ميت » وزوجته» فقال الابن: هذه 
الآمة لي ورثتها معك عن أب وقالت الزوجة: هذه الأآمة لي ملكتها عن أبيك 


. 


بصداقي . 
فإن عدمت البينة» فالقول قول الابن مع يمينهء لأنها على أصل ملك الأبء 
وموروثه عنه» ودعوى الزوجة لها صداقاً غير مقبولة» كما لو ادعتها ابتياعاً. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ”> 

وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاهء فشهدت بيئة الابن أن أباه خلفها 
ميراثاً»ء وشهدت بينة الزوجة أنه جعلها لها صداقآء حُكمَ للزوجة دون الابن» لأن بينتها 
أعلمت زيادة لم تعلمها بينة الابن فكان- الحكم بالزيادة أولى» كما لو ادعت بالابتياع 
كانت بَيْنَهُ الابتياع أولى من بينة الورثة . 


وَلآن انميت لو كان خياً فقامت عله البيدة فن آمة يملكها أنه باعهاء أو أصدقها 
قْضِي بها عليه» وإن أنكرها. والله أعلم. 


مسألة: قال الشَافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: : «وَإِذًا كان العَبْدُ في يَد د رَجْلٍ فَأكَامَ رَجُلْ 
َكأنةمندُسن وَأقَالَذيِمُوَفِي يدنه الينةأنه َه مئْذّسَنَة فَهُوَللّذِي هُوَفِي يَدَيْهِوَلْ 
تعر إل 0 المِلّك وعم (قَالَ 0 0 أشبَة 0 أن 00 الملّك ار أؤلى 


قال الماوردي: 2000 منقولة» كعبد» أو دابة» أو غير 
منقولة كدار أو عقار. 

وأقام البينة أنها له منذ سنة. وأقام الآخر البينة أنها له منذ شهرء أو أطلق 
الشهادة بالملك فى الحال أو فى مدة هى أقصر. فلا يخلو حال الملك المتنازع فيه من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون في يد غيرهما. 

والثاني: أن يكون في يدي أحدهما. 

والثالث: أن يكون في أيديهما. 

فأما القسم الأول : إذا كان الملك في يدي غيرهما ولأحدهما بينة بقديم الملك 
منذ سنة» والاخر بينة لحديث الملك منذ شهر» ففيهما قولان: 

أحدهما: أنهما تنازعا ملكها في الحال» فلم تؤثر بينة ما شهدت بما قبلها. لأنه 
غير متنازع فيه. 

والثاني: أن الشهادة بحديث الملك». لم تنف بقديم الملك وإن أثبتته الأخرى 
فصارتا متكافئتين . 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ذخان 

والقول الثانى: وهو أظهر وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزني» أن الشهادة بقديم 
الملك أرجح» والحكم بها أولى لأمرين: 

أحدهما: أنهما قد تعارضتا في أقل المدتين» وأثبتت المتقدمة ملكا لم يعارض 
فيه فوجب وقف المتعارض» وأمضى ما ليس فيه تعارض . 

والثاني: أن ثبوت ملك المتقدم يمنع أن يملكه المتأخر إلا عنه» ولم تتضمنه 
الشهادة» فلم يحكم بهاء فإذا تقرر توجيه القولين. 

فإن قيل بتساويهما على القول الأول. صارتا متعارضتين فيكون فيهما ثلاثة 
أقاويل: 

أحدها: إسقاطها والرجوع إلى صاحب اليد. 

والقول الثاني : الإقراع بينهماء والحكم لمن قرع منهما. 

والقول الثالث: * استعمالهاء وقسم الشيء بينهما» وهذا القول ييجيء في هذا 
الموضع لمكان الاشتراك. 

فإن قيل بترجيح البينة بقديم الملك على البيئة بحديثه»ء وجعل الحكم فيها 
أولى» ثبت لصاحبها الملك من المدة المتقدمة» وحكم له بما حدث عن الملك من 
نتاج» ونماء وغلة في تلك المدة» وإلى وقته»ء ثم يُبنى على هذين القولين ما جعله 
المزني أصلاً. وهو أن تنازعا دابة» فيقيم أحدهما البينة أنها له نتجها في ملكه ويقيم 
الاخر البينة أنها له ولا يقولون نتجها في ملكه. 

حكى المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه جعلها لمن أقام البينة» أنه نتجها في 
ملك وجعلة شاهدا على الحكم بقديم الملك دون حديثه» فاختلف أصحابنا في 
النتاج: هل يترجح بالبينة قولا واحداء أو يكون على قولين كالشهادة بقديم الملك؟ 
وذهب ابن سريج وابن خيران إلى التسوية بينهماء وأنهما على قولين: 

أحدهما: أنهما سواء فى التعارض . 

والثاني: أنه يترجح البينة بقديم الملك» وبالنتاج على البينة الخالية منهما. 

وحكى أبو علي بن خيران عن أبي العباس بن سريج أن الشهادة بالنتاج ليست من 
منصوصات الشافعي» وإنما أوردها المزني من تلقاء نفسه. 

وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة نقله» وأن بينة النتاج عند الشافعي أقوى من 
البينة بقديم الملك على قولين» ولئن لم يكن النتاج مسطوراء فقد نقله عنه سماعاًء 
وفرقوا بين النتاج وقديم الملك في القوة» بأن الشهادة بالنتاج على ملكه تنفي أن يتقدم 


لقنا 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 
عليهما ملك لغيره» فصار النتاج بهذا الفرق أقوى من قديم الملك» فلذلك رجحت 
البينة بالنتاج قولا واحداء وكان ترجيحها بقديم الملك على قولين. وهكذا لو تنازعا 
ثوباً» وأقام أحدهما البينة على أنه له نسجه في ملكه» وأقام الآخر البينة على أنه له» 
ولم يقولوا نسجه في ملكه. كان كالبينة بالنتاج على ما قدمناه من الشرح . 

فأما إذا شهدت بينة أحدهما بسبب الملك من الابتياع» أو ميراث وشهدت 
الأخرى بالملك من غير ذكر سببه» فيكون الترجيح بذكر السبب كالترجيح بقديم 
الملك». فيكون على قولين: 

أحدهما ”'': أن النسج ملحق بالنتاج وذكر السبب ملحق بقديم الملك. 

فصل: وأما القسم الثاني: إذا كان الملك في يدي أحدهما وشهدت بيئة أحدهما 
أنه له منذ سنة» وشهدت بيئة الاجر أنه له منذ شهرء فإن كانت البينة بقديم الملك 
لصاحب اليدء حكم له بالملك. لا يختلف فيه مذهب الشافعي» وجميع أصحابه» لأنه 
قد ترجح باليدء وبقديم الملك» وإن كانت البينة بقديم الملك الخارج. دون صاحب 
اليد ترجح أحدهما باليد وترجح الاخر بقديم الملك» فالذي نص عليه الشافعي هاهنا 
أنها تكون لصاحب اليد ترجيحاً بيده على قديم الملك. وتابعه جمهور أصحابه على 
هذا القول» وبه قال أبو حنيفة» فإنه حكم ببينة صاحب اليد في هذا الموضع وإن كان 
يرى أن بينة الخارج أولى من بيئنة صاحب اليدء لأنه يمنع من بينة الداخل» إذا لم تفد 
إلا ما أفادت اليد. 

فأما إذا أفادت زيادة على ما أفادته اليدء فإنه يقدمها على بينة الخارج» وقد 
أفادت هذه البينة زيادة على ما أفادته يده» فلذلك قدمها على بينة الخارج» وعلى قول 
أبي يوسف» ومحمدء تكون بينة الخارج أولى في الأحوال كلها . 

وذهب أبو إسحاق المروزي» ومن تابعه من أصحاب الشافعي: إلى أن الترجيح 

بقديم الملك أولى من الترجيح باليد» فيكون على قولين أحدهما يحكم بقديم الملك 

إذا رجحت به البينة» والثاني يحكم لصاحب اليد إذا لم تترجح به البينة» واحتج في 
ترجيح قديم الملك على الترجيح باليد» بأنه لو شهدت بينة مدع أن هذه الدار كانت له 
بالأمس حكم له بملك الدار في اليوم استدامة لملكه» ولو شهدت له أنها كانت في يده 
بالأمس لم يحكم له باليد في اليوم» ولم يوجب استدامة يده. 

وهذا خطأ من قائلهء لأن البينة تزاد لإثبات اليدء فإذا ترجحت إحداهما باليد» 
وافقت موجبهاء وخالفت موجب الأصل» فكذلك ترجحت البينة بهاء وهذا المعنى 
موجود في قديم الملك وحديثه. 


)١(‏ ذكر قولاً واحداً. أما القول الثاني فهو مفهومء لأنه عكس القول الأول. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات اانا 


فأما ما استشهد به من قديم اليد وقديم الملك. فهما سواء لا يحكم فيهما 
باستدامة اليدء ولا باستدامة الملك حتى يشهدوا أنه كان مالكاً لها بالأمس» وإلى 
وقتهء لأن النزاع في ملكهاء فالوقت دون ما تقدم فصارت الشهادة بالمتقدم من غير 
التنازع» فلم يحكم بهاء لأنه قد قد يملك ما يزول عنه ملكه في اليوم. فإن كان أبو 
إسحاق المروزي يرى الحكم بها في اليوم مذهباً لنفسه. حُولف فيه تعليلاً بما ذكرنا. 


فإن قيل: فإذا رجحتم البينة باليدء فهلاً رجحتم بزيادة العدد؟ 

قيل: لأن زيادة العدد لم تفد زيادة على ما أفادته زيادة البينة» واليد أفادت من 
زيادة التصرف ما لم تفد البينة» فلذلك ترجحت البينة باليد» ولم تترجح بزيادة العدد. 

فصل: وأما القسم الثالث: إذا كان الملك في أيديهماء وكان دارا فأقام كل واحد 
منهما بأن جميع الدار لهء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تتكافأ البينتان» ولا تشهد إحداهما بقديم الملك فقد أقام كل واحد 
منهما بينته بملك جميع الدار التي نصفها بيده» ونصفها بيد الاخرء فصار له فيما بيده 
بينة داخل وفيما في يد صاحبه بينة خارج» فتعارضت البينتان في الدخول والخروج. 


فإن قيل إن تعارضهما موجب لسقوطهما حلف كل واحد منهما لصاحبه» وأقرت 
الدار في أيديهما ملكاً باليد والتحالف. 

وإن قيل: إن تعارضهما موجب لاستعمالهما وقسم الملك بينهماء فلا يمين 
عليهماء وتجعل الدار بينهما ملكا بالبينة . 

والضرب الثاني : أن تشهد بينة أحدهما بقديم الملك وتشهد بيئة الآاخر بحديث 
الملك» فإن لم تجعل الشهادة بقديم الملك ترجيحاً للبينة على أحد القولين» فالجواب 
على ما مضى من تكافؤ البينتين في جعل الدار بينهما نصفين» باليد واليمين في أحد 
القولين» وبالبينة من غير يمين في القول الثاني وإن ترجحت الشهادة بقديم المالك 
على القول الثاني خلص لصاحبها النصف الذي في يدهء وتقابل في النصف الآخرء 
ترجيح بينة بقديم الملك. وترجيح بينة الاخر باليدء فعلى قول أبي إسحاق المروزي 
يحكم به لمن ترجحت بينته بقديم الملك. فتصير جميع الدار له لأنه يجعل الترجيح 
بتقديم الملك أقوى من الترجيح باليد وعلى الظاهر من مذهب الشافعي» وما عليه 
جمهور أصحابه يحكم بالنصف الآخر لصاحب اليدء لأنه يجعل يجعل الترجيح باليد أقوى 

من الترجيح بقديم الملك فتصير الدار بينهما نصفين بغير أيمان قولا واحدا لأنه محكوم 

بينهما في النصفين بترجيح البينتين من غير إسقاط لهما ولا قسمة باستعمالها. والله 
أعلم . 


يَابُ الدَعُوّى عَلَى كتاب أبي حَنِيقَة 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: ١وَإِذَا‏ اكع َحَدُهُمَا البيئةُ أنَهُ اشْتَرَى هذه الدّاوَ 
نه بماثة درس وَنقدَة 4 لمن وم الو ييه اذ تاها منة حاتي دهم وَتَقَدَة امن 
بلا ونْتٍ فَكُلُ وَاحد مِنْهُمَا اليا إن شا أَحَدَ نطفَها بف الكمَن الذي سَعَى شَهُوَة 
يرح بالنْصفٍ وَإِنْ شَاء رهما وقَالَ في مَوْضيالق: إن الْعَوْلَ قَوْلُ التائع ة في البَْع (قَالَ 
المُرَنِنُ) هَذَا أشبة شبَهُ بالحَق. عدي لآنَّ البَينتيْنِ قد قَنْ تَكافَاتَا ل سَبَبُ. لِيْسَ 


بن 


لِصَاحِبه كَمَا يَدَعِيَانِهَا جَوِيْعَاً ببيَة وهيَ في يَدِ أَحَدِهِمًا فَتَكُونَ لِمَنْ هي في يَذَيْهِ لقوّة 
سَببهِ عِنْدَهُ عَلَّى سَبٍِ صَاحِبه (قَالَ المُوَنِنُ)'رَحِمَهُ اللّهُ وَقَدْ قَالَ ل م 0 وَاحد منْهَيًْا 
بيتك عَلَى حاب أ م أنِطَلتهُما وَقَبلْتُ قَوْلَ الذي هي في يَدَيْةُ» 


قال الماوردئ.:: جمع المزني في هذا الباب بين ثلاث مسائل نقلها عن الشافعي: 

فالأولى::بائع: ومشتريان. 

والثانية : بائغان ومشتريان. 

والثالثة : مشثتر وبائعان. 

فأما الأولى : هي مسألتنا فصورتها في رجلين تذاعيا ابتياع دار من رجن واحدء 
فقال أحدهما: اشتريتها منه بمائة درهمء ونقدته الثمن» وأقام على ذلك :بيئة. وقال 
الآخر إنما اشتريتها منه بمائتي درهمء ونقدته الثمن» وأقام على ذلك :بيئة فهذا على 
رسن : 

أحدهما: أن يكون في البينة بيان على تقدم أحد العقدين» على الآخر. 

والثاني: أن لا يكون فيها بيان» فإن بان بهما تقديم أحد العقدين على الآخرء 
بأن تشهد بينة أحدهماء أنه ابتاعهلامنه فى رجب وتشهد بيئة الآخر أنه ابتاعها منه فى 
شعبان» وتشهد بينة أحدهما أنه ابتاغها منهء في يوم السبت. وتشهد بينة الآخر أنه 
ابتاعها منه في يوم الأحدء فهما في تقارب هذين الزمانين وتباعده سواء. فيحكم 
بصحة العقد الأول» وإبطال الثاني » لأنه قد زال بالأول ملك البائ 3 فصار في الثاني 


مختصر من جامع الدعوى والبيئاتل- ب سسا سس نكا 
بائعاً لغير ملك فيرجع الثاني على البائع بالثمن. لقيام البينة بقبضه له ويكون الأول 
أحق بالدار ولا يدل ذلك على ملكه في الدار» لأنه قد يجوز أن يكون البائع غير مالك 
حتى يقول الشهود أنه باعهاء وهو مالكهاء أو يقولوا إنها لهذا المشتري بابتياعها من 
هذا البائع» فتدل له الشهادة بأحد الأمرين على ملك المشتري» وصحة عقدهء وإن لم 
يكن في البينتين بيان على تقدم أحد العقدين» وذلك يكون من أحد ثلاثة أوجه إما أن 
لا يكون في واحد منهما تاريخ » أو تؤرخ إحداهما دوت الأخرى» أو تؤرخ كل واحدة 
منهما إلى وقت واحدهء لا يتقدم إحداهما على الأخرىء» فيكون بيان التقدم معدوهاً 
على الوجوه الثلاثة ثة وإذا كان كذلك لم تخل حال الدار من أربعة أحوال: 

إحداها: أن تكون في يد البائع. 

والثانية : أن تكون في يد أحد المشتريين. 

والثالث: أن تكون في أيديهما. 

والرابع : أن تكون في يد أجنبي . 

فصل: فأما الحالة الأولى: وهو أن تكون في يد البائع: فقد اختلف أصحابنا في 
تصديق البائع» لإحدى البينتين هل يوجب ترجيها على الأخرى؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إبراهيم المزني وأبي العباس بن سريج» أن تصديق البائع 
لإحداهما مقبول» تترجح به بينته» لأنه أصل ذو يد فعلى هذا يرجع إلى بيانه في أي 
العقدين تقدم ولا يرجع إلى بيانه أيهما باع لأنه قد ثبت عليه البيعان بالبيئة» فيرجع 
إليه بالتقدم منهماء فإذا بين أحدهما التقدم كان البيع له» ولا يمين على الاخرء لأنه لو 
رجع عن قوله لم يقبل» وليس يغرم للاخر القيمة» وإنما يرد عليه الثمن» فلذلك لم 
تلزمه اليمين» وإن أنكر أن يكون عنده بيان» أحلف وكان لكل واحد منهما أن يحلفه 
يمتنا تتفي لأنه لو بين بعد إنكاره قبل منه فلذلك لزمته اليمين. فإن جمع بين 
المشتريين في البيان» لم يكن فيه بيان» لأنه بيانه في التقدم» ويستحيل أن .يكون كل 
واحد منهما متقدما على الاخر فى حاله . 

وقال أبو حامد الإسفراييني» تكون الدار بينهما بتصديقه لهما. 

فإن قال ذلك وهو يرى أن بيان البائع مقصور على المتقدم بالعقد فقد وهم 
لاستحالة اجتماعهما في التقدم. وإن قاله» لأنه يرى أنه يرجع إلى بيان البائع لأيهما 
باع فهو ارتكاب مذهب لا يقتضيه المذهب لما بيناه. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران» وعامة أصحابنا أن تصديق البائع 
لأجل يده» غير مقبول» في ترجيح بينة أحدهماء لاتفاق البينتين على زوال ملكه. 
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فبطل بهما حكم يده» وإنما يرجع إلى يد يجوز أن تكون مالكهء وليس للبائع يد ملك . 

فعلى هذا يجري على البينتين حكم المتعارضتين في الظاهرء وإن جاز أن لا 
يتعارضا في الباطن بأن يتقدم أحد العقدين على الآخر فيكون في تعارضهما ثلاثة 
أقاويل: 

أحدهما: إسقاطها فيرجع إلى قول البائع لا ترجيحاً للبينة لأنهما قد أسقطتاء 
ولكن لأنها دعوى عليه في ابتياع منه. فإن كذبهما حلف لكل واحد منهماء وغرم له ما 
شهدت به بينته من الثمن الذي دفعه. والدار باقية على حكم ملكهء» وإن صدق 
أحدهماء وكذب الاخرء كانت الدار مبيعة على المصدق, دون المكذب فإن طلب 
المكذب إحلاف البائع» نظر فإن كان قد سبق بالدعوى على المصدق كان له إحلاف 
البائع» لأنه قد استحق اليمين بإنكاره قبل دعوى المصدق» فلم يسقط حقه منها 
بتصديقه لغيره وإن كانت دعواه بعد تصديق الاخرء فلا يمين عليه إلا على تخريج 
يذكره» لأنها دعوى في حلال لا ينفذ فيها إقراره ويرجع عليه بالثمن الذي شهدت به 
بينته» فلو عاد البائع»ء فصدق الثاني بعد تصديق الأول» كان البيع للأول» لتقدم 
إقراره» ونظر في قيمة الدارء فإن كانت بقدر الثمن الذي شهدت به بينة الثاني» لم 
يغرم للثاني إلا الثمن» وإن كانت قيمتها أكثر من الثمن ففي وجوب غرم زيادة القيمة 
بعد رد الثمن قولان: 

أحدهما : لا يغرمها. 

والثاني: يغرمها. 

ومن هاهنا يجيء تخريج قول أبي علي للباتع أن يحلف للمكذب لأنه إذا غرم مع 
الإقراز حلفت مع الإدكانة ولو صدق البائع لهما جميعاء جعلت الدار بينهماء ويكون 
نصفها مبيعا على كل واحد منهما بنصف الثمن الذي شهدت به بينته» إن اتفقوا على 
قدره. وإن عدلوا إلى غيره» فكل واحد من المشتريين يأخذ نصف الدار بنصف الثمن 
الذي أقر به البائع. إن صدق المشتريان على قدرهء وإن كذباهء حلفاه عليه» وأبطل 
البيع » ولا يعتبر الثمن الذي شهدت به البينة إلا في دفعه دون عقد البيع» لأنه قد أسقط 
قبولهما في البيع» فسقط حكم الثمن الذي شهدا به وإن قبلت شهادتهما في دفعه» لأن 
تعارضهما في البيع لا في دفع الثمن فهو احكم القول الأول في إسقاط البينتين 
بالتعارض . 

والقول الثاني: الإقراع بين البينتين فأيتهما قرعت حكم بها وكان البيع لمن 
شهدت لهء وفي إحلافه مع القرعة قولان: 

أحدهما: يحلف إن قيل : إن القرعة مرجحة لدعواه. 
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والثاني : لا يمين إن قيل إن القرعة مرجحة لبينته» وللمقروع أن يرجع على البائع 
00 
1210113011 ل ل 
الدار بنصف الثمن أو فسخهء لأنه أبتاع جميع الدار فجعل له نصفها ولهما في الخيار 
ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يختار الإمضاء فيكونا شريكين . 
والثانية : أن يخبار شه فيصح فسخ من تقدم منهماء ويتوفر سهمه بالفسخ 
على المتأخرء فيسقط خياره ذ في الفسخ. لأن البيع قد تكامل له في جميع الدار. 

والحالة الثالثة: أن يمضي أحدهماء ويفسخ الآخرء فقد زال ملك الفاسخ» ونظر 
فإن فسخ قبل رضا الآخر بالنصف يغرم سهمه على التراضي وأخذ جميع الدار بجميع 
ثمن بينته» وإن فسخ بعد رضا الراضي لم يعد سهم الفاسخ على الراضي» لاستقرار 
الحكم في ابتياعه النصف . 

فصل: وأما الحالة الثانية: وهو أن تكون الدار في يدي أحد المشتريين» فقد 
اختلف أصحابنا هل تترجح بينته بيده أم لا؟ على وجهين مبنيين على اختلاف 
الوجهين في الترجيح بيد البائع» إذا صدق أحدهما بترجيح يد أحد المشتريين» إذا 
قيل : هتجح ين البالع ]ذا مدقم كم ميد ويده ويرجع الاخر بالشمن الذي 
شهدت به بينته » ويجوز أن يكون خصماً لصاحب اليد في الدار ويحلفه إذا أنكره وإن 
صدقه سلم الدار إليه بإقراره بالئمن الذي شهدت به بينته إن كان مثل الثمن في ابتياع 
حقه» وإن كان أقل لم يكن له أن يرجع بالباقي» الك احلا مسسييدن تان 
وإن كان أكثر لم يكن له أن يأخذ الزيادة» لأنه مقر أنه لا يستحق أكثر من الثمن الذي 
دفع ‏ ويكون درك للثاني على الأول» دون البائع » ولا يكون على البائغ زدرك الأول 
ولا الثاني لأن الثاني ملكها عن الأول» والأول قد أقر أنه لم يملكها عن البائع فلذلك 
سلم البائع من دركها. 

والوجه الثاني : أنه لا تترجح البينة بيد البائع إذا صدق أحدهما. فعلى هذا يسقط 
حكم يدهء وتتعارض البينتان في حقهما فتكون على الأقاويل الثلاثة : 

أجدها: يسقطان ويرجع إلى البائع في إقراره» وإنكاره على ما مضى . 

والقول الثاني : يقرع بينهماء ويحكم لمن قرع منهما على ما مضى . 


الحاوي في الفقه/ ج17١/‏ م71 


>” 


:مختصر من جامع الدعوى والبينات 

والقول الثالث: يقسم بينهما باستعمالهما على ما مضى . 

وذكر الربيع قولا رابعاً: أن تعارض البينتين» يوجب إبطال الصفقتين فيكون كل 
واحد من البيعين باطلاً كالمتداعيين نكاح امرأة يقيم كل واحد منهما البينة على أنه 
تزوجهاء يبطل النكاحان بتعارضهماء فأتكر أصحابنا هذا القول ونسبوه إلى الربيع 
تخريجاً لنفسه. ومنعوا من اعتباره بالتكاح» لوقوع الفرق بينهماء بأن نكاح المرأة» 
لايجوز أن يكون بين زوجين» وشراء الدار يجوز أن يكون بين مشتريين» فبطل 
النكاحان» لامتناع الشركة» ولم يبطل البيعان مع جواز الشركة . 

فصل: وأما الحالة الثالثة: وهو أن تكون الدار في يدي المشتريين فقد تساويا في 
اليد والبينة» ولم يترجح أحدهما على الآخر في يد ولا بينة. فإن لم يترجح يد أحدهما 
لم يترجح أيديهما وصارت بينتاهما متعارضتين فيكون تعارضهما محمولاً على 
الأقاويل الثلاثة في إسقاطها والإقراع بينهماء أو استعمالهاء وإن رجحتا يد أحدهما 
رجحتا أيديهماء وصار لكل واحد منهما بينة» داخل في النصف الذي في يده» وبينة 
خارج في النصف الذي بيد صاحبهء فيجعل ابتياع الدار بيئهما قفي وهل يحلف 
لصاحبه أم لا؟ على قولين ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن» وكان 


خيار كل واحد منهما على ما ذكرناه. 
فصل: وأما الحالة الرابعة: وهو أن تكون الدار في يد أجنبي» فلا تخلو يده من 


إحداها: أن يكون نيابة عن البائع» فيكون على ما قدمناه في يد البائع . 

والثاني: أن يكون نيابة عن أحد المشتريين» فيكون على ما قدمناه في يد 
أحدهما. 

والثالث : أن يكون نيابة عنهماء فيكون على ما قدمناه فى أيديهما. 

والحالة الرابعة: أن يكون لنفسه غير ثابت فيها عن غيره فلا تتوجه الدعوى عليه 
في البيع» لأنه منسوب إلى غيره» ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع الدار من يدهء لأن 
بيع غيره للدار لا يجعله مالكاً لها وصاحب اليد أحق بالدار من بائعهاء ولا تتوجه عليه 
مطالبة البائ ئع بهاء لأن قيام البينة عليه بالبيع يمنع من أن يكون له فيها حق» وسقط أن 
يكون للبائع عليه يمين ولا تتوجه إليه مطالبة واحد من المشتريين بهاء لأنه يدعي 
ملكهاء عن البائع» وليس للبائع المطالبة بها فكان أولى أن لا يطالب بها النائب عنه» 
كل واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته» فإذا حكم بإبطال 
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البيعين» وأخذ البائع برد الثمنين جاز له أن يستأنف الدعوى» وهذا كله إذا لم يكن في 
البينة الشاهدة بالبيع شهادة للبائع» بملك المبيع» فأما إذا شهدت له بملك ما باع» فإن 
عارضهما صاحب اليد ببينته» كانت بينة صاحب اليد أولى» لأنها بيئنة داخل قد تلتها 
بيئة خارج وإن لم تكن لصاحب اليد بينة:.رفغت: يذه » وثبت أن الباء ئع باع ملكمه» وإن 
كانت الشهادة بملكه في إحدى البينتين حكم بالبيع» دون الملك ورجع بالثمن وبطل 
حكم التعارض فيهما. 

وإن شهدت بينة كل واحد منهما بالملك والبيع» ثبت حكم التعارض فيهماء 
وكان على الأقاويل الثلاثة» وقد أطلنا هذه المسألة باستيفائهاء لأنها من الأصول في 


الدعاوى . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله «وَلَوْ َم به أنّهُ اشترى هَذَا الوب من فُلآنِ 
وَهُوَ مِلْكُهُ بِكَمَنِ مُسَكَى وَنَقَدَهُ َك احا َنّهُ اشْئَرَاُ مِنْ فُلآنِ وَهُوَ يَمْلِكُهُ تمن 
مُسَمَى وَنَقَدَهُ فَإِنَهُ يُحْكُمْ به لذي هُرَ في يَدَيْهِ لفضل كيُونته (قال المزني) وَهَذَا يَدلُ 
عَلَى ما قُلْتُ مِنْ قَوْلِ» 


قال المارردي: وهذه المسألة ' الثانية التي يجتمع فيها بائعان» ومشتريان 
وصورتها أن يتنازع رجلان في ثوب يدعي أحدهما أنه اشتراه من زيد» وهو مالكه بثمن 
سماه ونقده إياه» ويقيم على ذلك بيئنة بالملك» والبيع» ويدعي الاخر أنه اشتراه من 
عمروء وهو مالكه بثمن سماه ونقده إياه» ويقيم على ذلك بينة بالملك والبيع فلا يخلو 
الثوب من خمسة أحوال: 

أحدها: أن يكون فى يد أحد المتبايعين. 

والثاني: أن يكون في أيديهما. 

والثالث: أن يكون في يد أحد المشتريين 

والرابع: أن يكون في أيديهما. 

والخامس : أن يكون في يد أجنبي . 

فأما الحالة الأولى: وهو أن يكون الثوب في يد أحد المتبايعين فبينته أرجح وجهاً 
وانجداء الذرها بينة داخل تندفع بها بينة خارج فيصح بيعه» ويؤخذ بتسليم الثوب إلى 
مشتريه منه. ويبطل بيع الآخرء ويؤخذ برد الشمن على مشتريه منه» ولا يمين للبائع 


الاخرء ولا للمشتري على من ترجحت بينته من البائع والمشتري» لأن الحكم ثبت 
لهما بالبيئة» ترجيحاً باليد ولا يمين مع البينة . 


لمن 
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فصل: وأماالحالالثانية: وهو أن يكون الثوب في يد البائعين» فلا تخاصم بين 
المشتريين» فقيل: إنه لا يد لواحد منهما على ما يدعيه وخصمه فيه هو البائع عليه. 
ليسلم إليه ما باعه عليه وللبائع حينئذ حالتان: 

إحداهما: أن يتنازعا كل واحد منهماء أنه مالك لجميعه وبينة كل واحد من 
المشتريين في البيع» هي بينة لكل واحد من البائعين في الملك. ولكل واحد منهما بينة 
داخل في النصف الذي بيده. وبينة خارج في النصف الذي في يد صاحبه» فيحكم لكل 
واحد منهما بنصفه ببينته ويده» لأنه قد عارضته فيه بينة خارج وهل يجب لكل واحد 
منهما إحلاف صاحبهء أم لا؟ على قولين: من تعارض البينتين هل يسقطان» أو 
يستعملان؟ 

فإن قيل: بإسقاطهما فعلى كل واحد منهما أن يحلف لصاحبه أنه لا حق له فيما 
بيده» ولا يحلف أنه مالك لما بيده» لأنه يحلف على إنكاره وليس يحلف على إثباته . 
وإن قيل: باستعمال البينتين فلا يمين على واحد منهما لصاحبه». لأن من حكم له 
بالبينة لم يحلف معهاء ثم يصير كل واحد من البائعين مالكا لنصفهء وبائعا لجميعه 
فيكون كل واحد من المشتريين بالخيار بين إمضاء البيع في نصفه والرجوع بنصف 
ثمنه» وبين فسخ البيع في جميع » والرجوع بجميع ثمنه على ما بيناه. 

والحالة الثانية: أن يتصادق البائعان على أن. كل واحد منهما مالك لنصفهء 
فينقطع التخاصم بينهما بالتصادق» وفي انقطاع خصومة المشتريين بانقطاعها بين 
لبائعين وجهان: 

احدهناء ١‏ قد القططت الخصومة "بتصادقيما» وضار كل والحد «مديما مالك 
لنصفه» وبائعا لجميعه» فلزمه تسليم ما ملك ودرك ما لم يملك . 


والوجه الثاني: أن الخصومة باقية لكل واحد من المشتريين لأنه يدعي ملك 

جميع الثوب» وقد صار اق نومع رقا فر .تق بره ويكون. عتخاصنما فيه لمن 
ا قد تسلم مشتريه» كان كل واحد منهما خصما لصاحبه فيه 
فيتحالفان عليه» ولا تستعمل بينتاهما فيه» لأنها لا تفيدهما أكثر من قسم بينهما. 


فإن حلفا أو نكلا كان بينهماء » وانقطع تخاصمهماء وإن حلف أحدهماء ونكل 
لحن حم ييف العاف رز رار لابب اللي ا بت لوو را قار 7ك 
لجميعه لأن البائع مقر أنه لا يملك إلا نصفه» فإن لم يكن مشتريه قد ساق الثمن إليه؛ 
لم يطالبه البائع إلا بنصفه. وإن كان قد ساق - جميع الثمن لم يكن له استرجاع شيء 
منه» لأنه مقر باستحقاقه عليه» وليس للمشتري الناكل رجوعه بدركه على بائعه» لأنه 
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مستحق من يده بنكوله» ولو حلف لكان مقراً في يده» ولو لم يتسلم المشتري» وكان 
باقياً من يد البائعين وقفت الخصومة بين المشتريين» وكان لكل واحد مطالبة مبايعه» 
فيتسلم ما ابتاعه منه» وهو لا يقدر إلا على تسليم نصفه الذي في يدهء فإذا قبض كل 
واحد مئهما نصفه. تخاصم فيه المشتريان» وكان حكمهما في التخاصم على ما 
ذكرناه. 

فصل: وأماالحالةالثالثة: وهو أن يكون الثوب فى يد أحد المشتريين» ترجحت 
بينته بيده وجهاً واحداء بخلاف يده لو كان البائع عليها واحداً في أحد الوجهين» 
لأنهما في الشراء مع اثنين يجعل يده بيد بائعه الذي لم ينقل ملكه إلا إليه»ء فصارت يده 
كيد أحد البائعين» فحكم له بالجميع» لأن بينته بالجميع بينة داخل وبينة الآخر في 
الجميع بينة خارج» ولزمه جميع الثمن ورجع الآخر على صاحبه بجميع الثمن» وليس 
له مخاصمة صاحبه في الشراءء لأنه قد استقر ابتياعه لجميع الثوبء لحكم بات» 
وينقطع التنازع بين البائعين» كانقطاعه بين المشتريين لنفوذ الحكم بالبينة واليد للبائع» 
والمشتري منه على البائع الآخر والمشتري منه. 

فصل: وأماالحالةالرابعة: وهو أن يكون الثوب في يد المشتريين» فقد تكافبا 
في البينة واليدء لأن لكل واحد منهما بينة داخل في نصفهء وبينة خارج من نصفه» 
فيحكم به بينهما نصفين وتكون الخصومة فيه بين المشتريين» ولا خصومة في الحال 
بينهماء وبين البائعين» لأن لكل واحد منهما إحلاف صاحبه قولاً واحدآء لأنه لو 
صدقه عليه لزمه تسليم ما بيده وفي كيفية يمينه قولان من اختلاف قوليه في تعارض 
البينتين. فإن قيل: باستعمالهما كانت يمين كل واحد منهما على النفى دون الإثبات» 
فيحلف بأنه لا حق له فيما بيدي» ولا يحلف إني مالك لما بيدي» لأنه قد ملكه 
بالبينة» فلا يمين مع البينة» وإن قيل: إن تعارضهما موجب لإسقاطهماء كانت يمين 
كل واحد منهما على الإثبات دون النفيء فيحلف بالله لقد تملكه بالابتياع من فلان» 
لأنه لم يملك بالبينة» فصار مالكاً بالثمن» فإن حلفا كان الثوب بينهما ملكاء وإن نكلا 
كان الثوب بينهما يداء فلا رجوع لواحد منهما بالدرك على مبايعه» سواء حلفا أو 
تكلاء لأن كل واحد منهما في ادعاء جميعه ملكا بالابتياع مصدق لمبايعه على ملكه . 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء حكم بالجميع للحالف دون الناكل» ولزمه 
ثمن جميعه لمبايعه» لاعترافهما باستحقاقه. ولا رجوع للناكل بدركه على مبايعه بشيء 
من ثمنهء لأنه مقر أنه بائع لملكه. ظ 

فإن أحال المشتريان بالتحالف على البائعين ليكونا خصمين فيه» كان جوازه على 
قولين» من اختلاف قوليه في تعارض البينتين» فإن قيل: بإسقاطهماء تحالف عليه 
البائعان وكان كل -واحد من المشتريين خصماً لمبايعه فيه. 
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وإن قيل باستعمالها لم يتحالف عليه البائعان» لبت الحكم بينهما بالبينة» ولا 
رجوع لواحد منهما بالدرك على مبايعه إن تداعياهء ولهما الرجوع بدركهء إن لم 
يتداعياه لأنهما في تداعيه مصدقان للبائعين» وإن لم يتداعياه غير مصدقين» وإن لم 
يجعل لهما الرجوع يالدرك» فلا خيار لهما في فسخ البيع» وإن جعل لهما الدرك كان 
لهما الخيار في فسخ البيع » وكانا فيه بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يفسخا فيرجع كل واحد منهما بدرك جميعه. 

والثاني : أن يقيما فيرجع كل واحد منهما بدرك نصفه . 

والثالث: أن يقسخ أحدهماء ويقيم الآخرء فيرجع المقيم بدرك النصف فيرجع 
الفاسخ بدرك الجميع» ولا تتوفر حصة الفاسخ على التراضي لأن حصة الفاسخ تعود 
إلى مبايعه» ولا تعود إلى مبايع الراضي فصار فيه بخلاف البائع الواحد» الذي لا يعود 
خصمه الفاسخ ء إلى مبايع الراضي » فيتوفر من حصته على الراضي . 

فصل: وأما الحال الخامسة: وهو أن يكون الثوب في يد أجنبي فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تنسب يده إلى أحد الأربعة» فيكون حكمه كحكمه لو كان في يد 
من نسبه إليهء وهل لكل واحد من الباقين أن يحلفه إن أكذبه على أن يده نائبة عمن 
نسبه إليهء أم لا؟ على قولين: من اختلاف قوليه في وجوب الغرم عليه إن صدق غيره. 

فإن قيل: بوجوب الغرم عليه مع الإقرارء أحلف مع الإنكار. وإن قيل: لا غرم 

والضرب الثاني : أن يدعيه لنفسه ملكاًء فدعواه مردودة بكل واحدة من البينتين» 
لأن إحداهما تشهد به لزيد والأخرى تشهد به لعمروء وكل واحدة منهما .تشهد بأن لا 
حق فيه لصاحب اليد» ولا ينتزع من يده قبل بت الحكم بين المتنازعين» ليتعين 
بالحكم مستحق انتزاعه مله ) فصارت يده ضامنة له في جنبة مستحقه. وقد تعارضت 
البينتان فيه ملكا في حق البائعين ومبيعا في حق المشتريين» وتساوت البينتان في حق 
الجنبتين لأنها بينتا خارج فتحمل على الأقاويل الثلاثة : 

أحدها: إسقاط البينتين» ويكون كل واحد من البائعين خصماً للاخر في ملكهء 
وكل واحد من المشتريين خصماً لمبايعه في ابتياعه» فيتحالف البائعان على ملكه . 

فإن حلفاء حكم به لهما ملكا. 

وإن نكلا جعل بينهما يدا. 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخر فهل ترد يمين نكوله على مدغي ابتياعه؟ على 
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قولين من اختلاف قوليه في غرماء المفلس» إذا أجابوا إلى يمين يستحق بها مال نكل 
عنها المفلس : 

أحدهما: ترد اليمين على المشتري إذا قيل إنها ترد على الغرماء لأنه قد أثبت كل 
واحد منهما بيمينه حقا لنفسه. 

والقول الثاني: لا ترد اليمين على المشتري إذا قيل: إنها [لا] ترد على الغرماء» 
لأنه لا حق لهما فيما يحلفان عليه» إلا بعد استحقاق خصمهما له ولا يصح لأحد أن 
يحلك الا تمه غيرة :]ذا كان كذلك لم يخل الثوب من أن يحكم به للبائعين» أو 
الأحدهما فإن حكم به به لهماء صار كل واحد من المشتريين مدعياً على مبايعه ابتياع 
جميعه. ودفع ثمنه» فإن صدقه مبايعه على دعواه صح البيع في النصف الذي صار 
إليه» وبطل في نصفه الذي صار في ملك غيرهء ومشتريه بالخيار في إمضائه بنصف 
الثمن» واسترجاع نصفه الباقي» أو فسخه في جميعه. ولسرجاع حم ماود اكه 
مبايعه في ابتياعه» حلف لهء ولا بيع بينهما بعد يمينه» وهل يستحق عليه الرجوع بثمنه 
الذي شهدت بينته ببيعه ودفع ثمنه» أم لاك اعلى نولي من اختلاك توليه قن الشهادة اذا 
ردت في بعض ما شهدت به هل يوجب رذها في باقيه؟ 


أحدهما: لا يرد ويحكم له على البائع برد الثمن. 

والقول الثاني: يردء ويكون القول قول البائع في إنكاره مع يمينه.» وإن حكم 
بالثوب لاحد المتبايعين بطل بيع من لم يحكم لهء وهل يرد الثمن بالبينة إن أنكر أم 
لا على القولين وتوجهت الدعوى على من حكم له بالثوب لمشتريه منه فإن صدقه 
عليه صح البيع في جميعه ولا خيار لمشتريه وإن أنكره حلف» ولا بيع بينهما. وهل 
يلزمه رد الثمن بالبينة أم لا على القولين؟ 

فهذا ما يتفرع على هذه الدعوى على هذا القول الموجب لإسقاط البينتين. 

والقول الثاني: أنه لا يوجب سقوطهما بالتعارض» ويميز بينهما بالقرعة . فأيتهما 
قرعت » حكم بها لمن شهدت له بملك البائع وبيعه على المشتري» وفي إحلافه مع 
القرعة قولان وردت البينة المقروعة في ملك الآخرء وبيعه »2 ولم رديه شهدت به 
من دفع الثمن قولاً واحداء لأنه لم يكن ردها إسقاطاً وإنما كان ترجيحاً. 

والقول الثالث: استعمال البينتين بقسم الثوب بهما بين المشتريين نصفين» ولكل 
واحد منهما الخيار في إمضاء البيع في نصفه بنصف ثمنهء واسترجاع باقيه. أو فسخ 
البيع فيه واسترجاع جميع ثمنه. لأن البينة مستعملة فيما شهدت به وإنما أمضيت في 
النصف,ء لازدحام الحقين كالعول في الفرائض . 
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فصل: وإذا تنازعا ثوباً في يد أحدهما منه ذراع» وفي يد الآخر منه عشرة أذرع 
كانا في اليد سواءء ولا يترجح من بيده أكثره» على من بيده أقله» لأنه لو تفرد أحدهما 
باليد لم يقع الفرق بين أن يكون بيده أكثره» أو أقله. 

ولو تنازعا دارا»ء وأحدهما في صحنها والآخر في دهليزهاء كانا في اليد سواء. 

وقال أبو حنيفة: الجالس في الصحن أحق باليد من الجالس في الدهليز. 

وليس بصحيح» لأنه لو تفرد بالجلوس فى الدهليز كانت يده عليهاء كما لو كان 
في صحنهاء وهكذا لو كان أحدهما على سطحهاء والآخر في سفلها كانا عندنا في اليد 
سواءء ولا فرق أن يكون على السطح سترة حاجزة أو لا تكون» أو على السطح ممرق 
حاجز من السفل أو لا يكون. 

ولو تنازعا متاعاً فى ظرفء. ويد أحدهما على الظرف» ويد الاخر على المتاع 
اختص كل واحد منهما باليد على ما في يده ولا تكون اليد على الظرف مشاركة لليد 
على المتاع» ولا اليد التي على المتاع مشاركة لليد على الظرف» لانفصال أحدهما عن 
الاخرء ولجواز أن يكون المتاع لواحد والظرف لآخر. 

ولو اتناؤعا عبدا ويد احدهها على ثوية ويد الاخر على: ثيه كانت اليد على 
العبد يداً على القوب والعبدء لأن ند العبد على الثوب أقوى» فصارت اليد على 
العند أقوى» ولا يكون لصاحب اليد على الثوب يد على العندء ولا على الثوب» لأن 
للعبد على الثوب يداً وتصرفاًء ولممسك الثوب يد من غير تصرف» ولو تنازعا دابة 
أحدهما راكبها والاخر قائدهاء ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما : تكون لراكبها دون قائدهاء لأنه مع اليد المشتركة مختص بالتصرف . 

والوجه الثاني: هما مشتركان في اليد عليهاء لأن قودها تصرف كالركوب 
قاشتويا :ول تتازعا ضيفيتة احدهينا سك ترتاطيا ‏ والاحز سنك بحتبياكء كانت 
اليد لممسك الخشبء» دون ممسك الرباطء. لأن الخشب من السفينة والرباط ليس 
منها. ولو كان أخدهما راكبهاء والاخر ممسكهاء كانت اليد للراكب» دون الممسك 
لأ نتتراكب تسرف ليس الممسك:. 

ولو تنازعا دابة في إصطبل أحدهماء وأكذبهما عليهاء فإن كان في الإصطبل 
دواب لغير مالكه» استويا في اليد عليهاء لأن التصرف في الإصطبل قد صار مشتركاً 
وإن لم يكن في الإصطبل دواب غير دواب صاحبهء كانت اليد لصاحب الإصطبل 
خاصة لتفرده بالتصرف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ كَانَ الكَوْبُ في يَدَيْ رَجُل وَأَقَامَ كل وَاحدٍ 
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مِنْهُمَا البيئة أن َب بَاعَه مِنّ الذي هُوَ في يديه ألْفٍ دِرهَم فَإنّه يَقْضِي به بَْنَ المدَعبّين 
مرضي الل دي فد عا ردق لقعو زنال الاري) ريك الله و أ 
يَقْضِيَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بجَمِيع الكَمَنِ يَشْتَرِيْه مِنْ أحدهمًا وَيَقيِضُ كُمٌّ يَمْلِكَهُ 
أذ بترن مل وييضة ُو عه لين وذ ال يض د هد ُو عن واد 
علَى إفَْارٍ المُشْمرِي أنه اشر َرَاُ أ أقََ بالشّرَاءِ قَضَى عَلَيْهِ بِالكَمََيْنِ (قَالَ المُرَنِيُ) سَوَاءْ إِذَا 
شَهِدُوا أنّهُ اشترى أؤ قم يالشرَاءِ؛ . 

قال الماوردي: وهذه هي المسألة الثالثة التي يجتمع فيها مشتر وبائعان وصورتها 

في رجل بيده ثوب تنازعه رجلان» فقال له كل واحد منهماء هذا ثوبي بعته عليك بألف 
درهم» وسلمته إليك ولي عليك ثمنه ل ل يه 
بينتاهمها من ثلاثة أحوال: 

أحدها : : أن يكون تاريخهما مختلفاً. فتشهد بيئة أحدهما أنه باعه عليه في رجب» 
وتشهد بينة الآخر أنه باعه عليه في شعبان» فلا تعارض في البينتين» لإمكان حملهما 
على الصحة. وهو أن يه يشتريه من أحدهما في رجب» وسكه على الاهرة ثم يعود 
فيشتريه منه» فيضير مشترياً من كل واحذ من البائعين . في وقتين بثمنين» وإذا صح 
ذلك لزمه الثمنان من غير تكاذب ولا تعارضء» كما لو ادعت امرأة على زوجها أنه 
نكحها في يوم الخميس على صداق ألف» ثم نكحها في يوم الجمعة على صداق 
ألفين» وأقامت عليه البينة بكل واحد من النكاحين» يحكم عليه بالصداقين ولا 
تتعارض فيه البينتان» لأنه قد يتزوجها في يوم الخميس» ويخالفها فيه بعد دخوله بهاء 
ثم يتزوجها في يوم الجمعة فيصح العقدان ويلزمه الصداقان. 

كذلك في مسألتنا: يصح فيه البيعان» ويلزمه الثمنان» لإمكان الصحة وامتناع 
التنافي» وإذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن يحملا على التنافي والتضادء 

فصل: والحالالثانية: أن يكون تاريخ البينتين واحداء فتشهد بيئة أحدهما أنه 
باع عليه ثوبه هذا بألف» مع زوال الشمس من يوم السبت. وتشهد بيئة الاخر أنه باع 
عليه ثوبه هذا بألف في ذلك الزمان بعينه» مع زوال الشمس من يوم السبت» فقد 
تكاذبت البينتان فتعارضت لاستحالة أن يكون كل الثوب ملكا لكل واحد من البائعين 
في وقت واحده وبيعه كل واحد منهما عليه في وقت واحدء فكان تعارضهما مع 
التكاذب محمولاً على الأقاويل الثلاثة في تعارض البينتين : 

أحدهما: إسقاطهما بالتعارض ولا يتعين به حرج أحدهما بالتكاذب ثم رجع بعد 
إسقاطهما إلى قول صاحب اليدء فإن كذبهما حلف لهماء وبرىء من مطالبتهماء وإن 
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صدقهاء حكم عليه لكل واحد بثمنه فليزمه لهمان ثمنان» لإمكان ابتياعه من كل واحد 
منهماء. وإن صدق أحدهماء وكذب الآخرء لزمه ثمنه للمصدق» وحلف المكذب» 
وبرىء بيمينه وإن نكل عنها ردت على المكذب» وحكم له عليه بالثمن إذا حلف 
فيصير ملتزماً لثمنه في حق الأول بإقراره» وملتزماً بثمنه في حق الثاني بيمينه . 

والقول الثاني: الإقراع بين البينتين» والحكم لمن قرع منهماء ويبطل حكم 
المقروعة بالقارعة» وفي إحلاف من قرعت بينته. قولان: يحلف في أحدهما إن 
جعلت القرعة مرجحة للدعوى» ولا يحلف في القول الاخر إن جعلت مرجحة للبيئة . 

والقول الثالث : استعمال البينتين » وقسم الثوب المبيع بينهما نصفين» فيصير كل 
واحد منهما بائعاً لنصفه بنصف الثمن فيكون الثمن بينهماء كما جعل الثوب بينهماء 
ولا خيار لمشتريه لأن الصفقة لم تتبعض عليه» وإنما تبعضت في حق بائعه فإن طلب 
كل واحد من البائعين» إحلاف المشتري بعد استعمال البينتين كان له إحلافه» لأنه لو 
صدقه لزمه دفع الباقي من ثمنه. 

فصل: والحالالثالثة: أن تكون البينتان مطلقتين» أو إحداهما فيحتمل أن يحمل 
إطلاقهما على التعارض» ويحتمل أن يحمل على الإمكان. فاختلف أصحابنا فيما 
يحمل عليه . هذا الإطلاق على وجهين: 

أحدهما: وهو قول الأكثرين: أنه يحمل على الإمكان» ويقضى على المشتري 
بالثمنين» لجواز أن يكون إطلاقهما في وقتين. 

وإذا أمكن استعمال البينتين على الصحة» لم يجز أن يحملا على التعارض. 

والوجه الثانى : أنه يحمل إطلاقهما على التعارض في وقت واحدء لأن الأصل 
براءة ذمة المشتري فلا يضمن بأمر محتمل» وإذا حكم بتعارضهما على هذا الوجه كان 
على الأقاويل الثلاثة : 

أحدها: إسقاطها. 


والثاني : الإقراع بينهما. 
والثالث : استعمالهما. 
فصل: فأما المزني فإنه تكلم على فصلين: 


أحدهما: إيجاب الثمنين فإن أراد به مع اختلاف الوقتين فهو صحيح مسلم» وإن 
أراد به مع اجتماع العقدين في وقت واحد فهو باطل مردود لامتناعه . 


وإن أراد به مع الإطلاق» فهو أصح الوجهين» وإن تورّع فيه. 
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وأماالفصل الثاني : فهو أنه جعل الشهادة عليه بمشاهدة العقدين» كالشهادة على 
إقراره بالعقدين» ولو قامت البينتان على إقراره بالعقدين» لزمه الثمنان» سواء أقر بهما 
في وقتء. أو وقتين» كذلك الشهادة عليه يمشاهدة العقدين تقتضى أن تكون موجبة 
لالتزام الثمنين» سواء كانتا في وقت. أو وقتين وهذا التجمع يينهما في الوقت الواحد 
فاسدء. لأنه يصح أن يقر في الوقت الواحد بعقدين» ولا يصح أن يباشر في الوقت 
الواحد فعل عقدين» فصح الإقرار بهما في الوقت الواحد». لإمكانه» وبطل العقد عليه 
في الوقت الواحد. لامتناعه. وقد يجوز أن يكون في الإقرار تعارض في موضع» وهو 
أن تتفق الشهادتان على أنه أقر مرة واحدة لواحد» ثم اختلفا فيمن أقر له» فشهدت 
إحداهما أن إقراره كان لزيد»ء وشهدت الأخرى أن إقراره كان لعمروء فتتعارض 
الشهادتان في الإقرارء كما تارضت في العقد» فيحمل تعارضهما على الأقاويل الثلاثة 
في الموضعين . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ َم رَكل ينه أنه شتّى مِنْهُ هَذَا العبِدَ 


5 سة بن 8 و رع عه 50 ار ا - ع 
الذي في يَدَيْهبألْفٍ درْهَم وَأَقَام العَِدُ الييته أنه سَيده الذي هُوَ فِي يَدَيْهِ عمق وَلَمْ يُوَقّتِ 
َء 0 7 و 00 تور ع 22 رةه سا رار ُ 0 و 5 .و 
الشهود فإني ابطل الْبَينتِينٍ لأنهمًا خاو رخف بيات حلي ب عه قال المزنيٌ) 
قَذ ابْطلّ البَينتَيْنِ فيمًا يُمْكنْ أن تكونا فيه صَادِقتَيْن فالقيّاسُ عِنْدي أن العَبْدَ في يَدَيْ 
0 ل 2 2 - 07 2 سد 2 01 
نفسه بِالحُرّيّة كَمُشْتر قَبَض مِنَ البائع فَهُوَ أَحَن لِقَوَة السب كُمَا ذا أكَامَا بَْنَدَ وَالسَّْءُ في 
رك 00 7 7 00 2 5 2 
يَدَيْ أحدهمًا كَانَ أَؤلى به لِقَوَةِ الب وَهَذًا أَشْبَهُ بقؤله». 
قال الماوردي: وصورتها في عبد فى ملك سيده؛ ادعاه رجل أنه ابتاعه بألف 
درهم دفعها إليه» وأقام به بينة» وادعى العبد أن سيده أعتقه فى ملكه. وأقام به بينة 
أحدهما: أن يكون في البينتين تاريخ يدل على تقدم إحداهما على الأخرى» 
فيحكم بشهادة المتقدمة دون المتأخرة» فإن تقدم البيع على العتق» حكم به مبيعاًء 
وأبطل أن يكون معتقاء لأنه أعتقه بعد زوال ملكه عنه بالبيع» وإن تقدم العتق على 
البيع» حكم بعتقه وبطل بيعه» لأنه باعه بعد زوال ملكه عنه» بالعتق» وأخذ برد الثمن 
على مشتريه» لقيام البينة بعتقه. 


والضرب الثاني: أن لا يكون في البينتين بيان يدل على تقدم إحداهما على 
الأخرى» إما لإطلاقهماء وإما لتاريخ إحداهماء وإطلاق الأخرىء وإما لاجتماعهما 
في التاريخ على وقت واحد فتضاد اجتماعهما فيه فتصير البينتان في هذه الأخوال 
الثلاث متعارضتين وهي في اجتماع التاريخ متكاذبتين» وفي إطلاقه غير متكاذبتين» 
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فللعبد حالتان: 


إحداهما: أن يكون فى يد سيده. 

والثانية: أن يكون فى يد مدعى الشراءء فإن كان فى يد سيده فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون تقديمه لإحدى البينتين مرجحاً. أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبى العباس بن سريج » تت رجح البينة . بتصديقه» لأنه ذو يد 
مالكة. فعلى هذا إن صدق بينة المشتري على ابتياعه» حكم به مبيعاًء وسقطت بيئنة 
عتقه »2 ولا يمين للعبد على سيده» لأنه لو اعترف له بالعتق بعد بيعه» لم يغرمء فلم 
يلزمه أن يحلف وإن صدق بينة العبد على عتقه» حكم بعتقه» وسقطت بينة بيعه» وهل 
لمشتريه أن يرجع بثمنه ببينته بعد ردها في بيعه؟ على قولين: 

أحدهما: يرجع بثمنه إذا قيل: إن ردّها في البعض لا يوجب ردها في الكل» 
فعلى هذا لا يمين للمشتري على البائع في إنكاره لبيعه» لأنه لو اعترف بعد العتق لم 
يلزمه إلا رد الثمن» وقد رّد. 

والقول الثاني : أنه لا يرجع بثمنه بالبينة إذا قيل: إن رد البينة في البعض» موجب 
لردها فى الكل» فعلى هذا يستحق المشتري إحلاف البائع على إنكاره» لآنه لو اعترف 
له بعد العتق» لزمه رد الثمن لأن اليمين تستحق في الإنكار إذا وجب العوض بالوقرار 
ويسقط في الإنكار إن سقط الغرم بالإقرار. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران» وجمهور أصحابنا أنه لا تترجح 
واحدة من البينتين بتصديق البائع » لأن كل واحدة منهما تشهد بزوال ملكه» ورفع يده. 

فعلى هذا يتحقق تعارض البينتين. وقال المزني: لا تعارض فيهاء ويحكم ببينة 
العتق. لأن العبد فى يد نفسهء فصارت يمينه بيئة داخل» وبيئة المشتري بينة خازج؛ 
فقضى ببينة الداخل على بينة الخارج . 

0 وهذا ليس بصحيح» لأن العبد لا يصح أن تكون له يد على نفسهء لأن اليد عليه 
فامتنع أن تكون اليد له ألا تراه لو ادعاه على سيده أنه أعتقهء وأنكره السيد لم يقبل 
قوله على السيدء ولو كان فى يد نفسهء قبل قوله عليهء أو لا ترى لو تنازع ابتياعه 
رجلان» فصدق أحدهما لم يؤثر تصديقه ولو كانت له يد على نفسه لكان تصديقه 
مؤثراً. وأما الحر فقد اختلف أصحابنا. هل تكون له على نفسه يد أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: تكون له يد على نفسه» إذ ليس عليه يد لغيره. 


- 


َوَ لآ ترى أن من ادعى لقيطاً عبداًء فاعترف له بالرق» كان عبداً له. ولو أنكره 
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كان حراء ولم يكن عبد ولو لم يكن في يد نفسه لما أثر إقراره» وإنكاره؛ وهذا قول 
أبي إسحاق المروزي. 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحابنا. أنه لا يد للحر على نفسه» لأن 
اليد تستقر على الأموال ولا حكم لها فيما ليس بمال» فلم يكن له على نقسة يدا كما 
لم تكن لغيره عليه يد. وليس يقبل قول اللقيط» لك له يذاخلن نفس ولكن لنفوذ 
إقراره على نفسه. فلم يصح ما قالوه. 

فصل: فإذا صح أن لا يد للعبد على نفسه. صح فيه تعارض البينتين وفي 
تعارضهما ثلاثة أقاويل: 

أحدهما : إسقاطهماء ويرجع إلى السيد في تكذيبهماء أو تصديق أحدهما فإن 
كذبهماء ٠‏ حلف لكل واحد منهماء وكان العبد موقوفاً على ملكه» ولا يلزمه رد الثمن 
بالبيئة » لأنها قد أسقطت فى كل ما شهدت به» وإن صدق العبد دون المشتري» عتق 
العبد» وحلف المشتري» لأنه لو صدقه بعد تصديق العبد» غرم له الثمن» وإن صدق 
المشتري ملك العبد بالشراء» ولم يحلف للعبد لأنه لو صدقه بعد تصديق المشتري» 


لم يلزمه غرم . 
والقول الثاني: الإقراع بين البينتين والقرعة في هذا الموضع قوية» لأنها يتميز 
بها حرية» ورق. 


فعلى هذا إن قرعت بينة المشتري حكم له بابتياعه» وفي إحلافه مع قرعته 
قولان. إن قرعت بيئة العبد» حكم بعتقه» ولزمه رد الشمن على المشتري» لأن بينته لم 
تسقط وإنما ترجح غيرها فوقفت. 

والقول الثالث: استعمال البينتين. فاختلف أصحابنا في صحة تخريجه في هذا 
الموضع على وجهين : 

أحدهما: لا يصح تخريجه.ء لأن سراية العتق تسقط حكم القسمة. 

والوجه الثاني : يصح تخريجه في هذا الموضع؛ لأن استعمالهما لا يسقط بما 
يحدث عن القسمة بهماء فعلى هذا يجعل نصفه مبيعاً على المشتري بنصف الثمن» 
ويكون فيه لأجل تفريق الصفقة بالخيار بين إمضاء البيع فيه بنصف ثمنهء واسترجاع 
نصفه الباقي» وبين فسخه» واسترجاع جميع ثمنه» فإن فسخ » حكم بعتقه على سيده. 
لأنه قد عاد إلى ملكه. وقد شهدت عليه البينة بعتقه» وإنما جعل نصفه مبيعاً لمزاحمة 
المشتري ببينته » فإذا زالت مزاحمته بفسخه زال سبب التبعيض فعتق الجميع» وإن أقام 

على البيع في نصفه ولم يفسخ. اعتبر حال البائ ٠‏ فإن كان معسرا بقيمة نصفه لم يسر 
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عتقه ووجوب تقويمه عليه وجهان: 

أحدهما: يقوم عليه ويسري العتق إلى جميعه» لأنه لو عاد إليه بالفسخ عتق 
عليه. 


4. 


والوجه الثاني : أن لا يقوم عليه» ولا يسري العتق إليه» لأنه منكر لعتقه» وإنما 
أخذ جبرا بعتق ملكه فلم يسر إلى غير ملكه وصار في عود النصف المبيع بالفسخ كمن 
ورث أباهء لم يعتق عليه» لأنه ملكه بغير اختياره في عوده إليه بالفسخ لم يستقر عليه 
لغيره ملك فعتق عليه الجميع من غير تب تبعيض . 

فصل: فأما إذا تعارضت البينتان» وكان العبد في يد المشتري ففي ترجيح بينته 
بيده وجهان : 

أحدهما: يرجح بيده » لأن بينته بينة داخل» وبينة العبد بيئة خارج. فوجب أن 
يقضي ببينة المشتري في ابتياع جميعه. وتبطل بينة العتق» وليس للعبد إحلاف سيده» 
لأنه لا غرم عليه لو أقر له. 

والوجه الثانى : ترجح بينته بيذه» لأنه قد أضاف ملكه إلى سبيهء فزال بذكر 
السبب حكم اليدء ويتفرع على هذين الوجهين إذا تنازع رجلان في ابتياع عبد من 
رجل» وأقام أحدهما البينة أنه ابتاعه منه» وقبضهء وأقام الآخر البينة أنه ابتاعه منه ولم 
يقولوا: إنه قبضهء فإن رجحت البينة باليد رجحت بالقبض» وإن لم ترجح باليدء لم 
ترجح بالقبض وقد نص الشافعي على أنها ترجح بالقبض» لأن البيع بالقبض منبرم 
وقبل القبض متردد بين سلامة المبيع» فيبرم أو تلف فيبطل فكان ترجيحه بالقبض دليلا 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: 917 0 لبي أنّ هذه الجَاريَة بِنْتُ أمته 
حَتََى يُقولوا وَلَدَنْهَا في ملّكه». 


قال الماوردي: وصورتها في رجل ادعى جارية في يد غيره أنها بنت أمته وأقام 
البينة على أنها بنت أمته لم يقض له بملكهاء لأنه قد يجوز أن تلدها الأم قبل أن تملك 
الأم» وهكذا لو ادّعى ثمرةء وأقام البينة أنها ثمرة نخلته» لم يقض له بملك التمرة 
لجواز أن يكون ملك النخلة بعد حدوث الثمرة. 

وهكذا لو ادعى صوفاء وأقام البينة أنه من صوف غنمه»ء لم يقض له بالصوف 
لجواز أن يملك الغنم بعد جزاز الصوف» فصارت البينة غير مثبتة» فلذلك لم يقض بها 
فإن شهدوا أنها بنت أمته ولدتها في ملكه» وفي الثمرة أنها ثمرة نخلته أثمرتها في 
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ملكه» وفى . الصوف أنه من غنمه جر في ملكهء قضى له بملك الجارية والثمرة» 
والصوف لأن من ملك أصلل» ملك. ما حدث عنه من الثماء. 

ألا ترى أن المغصوب منه يستحق نماء ملكه مع استزجاء أصلهء فصارت الشهادة 
بهذا شهادة بالملك» وسببه» فكانت أوكد من الشهادة» بمجرد الملك. 

فإن قيل: فهذه شهادة بملك متقدم » وليست شهادة بملك في الحال.» فصار 
كشهادتهم أن هذه الجازية كان مالكاً لها في السنة الماضية» فلا يوجب ذلك أن يحكم 
له بملكهاء فكذلك في اللولادة. 

قيل: قد نص الشافعي أن الشهادة بقديم الملك لا توجب الملك في الحال 
لاد يقديم الولادة د يوجب الملك في الحال فاختلف أصحابه في اختلاف 

أحدهما: يحكم بالملك في الشهادة بقديم الملك» والشهادة بالؤلد» والنتاج 
على ما نص عليه في النتاج» استصحابا لثبوته . 

والقول الثانني: أنه لا يحكم ل» بالملك في الشهادة بقديم الملك» والشهادة 
بالولد» والنتاج» على ما نص عليه في الشهادة بقديم الملك» لأن الملك المتقدم قد 
يزوك بأسباب فلم توجب ثبوت الملك. في الحال. 


وكان أبو إسحاق المروزي, وأبو علي بن أبي هريرة». وأكثر النمتأخرين» يمنعون 
من تخريج ذلك على قولين» ويحملون. جواب الشافعي على ظاهره. في الموضعين» 
فيحكمون له بملك الولد والنتاج» إذا شهدوا له بحدوث الولادة» والنتاج في ملكه. 
ولا يحكمون له بملكهماء إذا شهدوا له بقديم ملكهء وفرقوا بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنهم شهدوا.في الولادة والنتاج بأنه نماء ملكه.. ونماء ملكه لا يجوز أن 
يكون لغيره» كما لو شهدوا له بغصب ماشية نتجت» ونخل أثمرت» ملك به النتاج» 
والثمرة» وليس كذلك شهادتهم بقديم الملك» لتنقل أحواله من مالك إلى مالك . 

والثاني : أن النتاج لما لم يتقدمه فيه مالك». صار في تملكه أصلاء وقديم 
الملك؛ لما تقدمه فيه مالك. صار في تملكه فرعاً وحكم الأصل أقوى من حكم 
القرع . 

فإن قيل: فليس يمتنع أن يحدث الولد لغير مالك الأم كالموصي إذا وصى بأمته- 
لزيد وتحملها لعمروء فإنها تلده في ملكهء وليس يملكه. 
قيل: هذا نادر أخرجته الوصية عن حكم أصلهء فصار كالاستثناء الذي لا يمنع 


جؤوازه: من استعمال أصله على العموم قبل وروده. 
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فصل: وإذا شهدوا أن هذه الجارية بنت أمتهء ولدتها بعد ملكهء ولم يقولوا 
ا كو ا ل ا 
ثم عاد فابتاعهاء أو يكون قد باعها فولدت عند مشتريهاء ثم أفلس بهاء فارتجعها 
البائع دون ولدهاء فلذلك لم تقم م البيئة بملكهاء ولو شهدوا أنها بنت أمته: أخذعا هذا 
ل ا 


يلض 


ولو شهدوا أنها بنت أمته» وكانت أمس في يده»ء فمذهب الشافعي المشهور من 
قوله: أنه لا يحكم له باليد إذا شهدوا له بيد متقدمة» وإن حكم له بالملك إذا شهدوا 
له بملك متقدم على أحد القولين» وكان البويطي» وابن سريج» يجمعان بين الشهادة 
بقديم اليد. وقديم الملك. في الحكم بهما على أحد القولين» وقد ذكرنا من فرق 
أصحابنا بين قديم اليد وقديم الملك» ما يمنع من الجمع بينهما. 

وفرع ابن سريج على الجمع بين قديم اليدء وقديم الملك في الحكم بهما على 
أحد القولين» أن يتنازعا الجارية فيقر صاحب اليد أنها كانت في يد مدعيها أمس . 

قال ابن سريج إن قيل بأن قيام البينة بأنها كانت بيده أمس يوجب الحكم لها 
باليدء فإقرار صاحب اليد أولى بالحكم . 

وإن قيل: إن قيام البينة لا يوجب الحكم له باليدء ففي إقرار صاحب اليد به 
وجهان: 

أحدهما: أن إقراره لا يوجب الحكم به كما لا يجب بالبينة» لاستوائهما في 
ثبوت الحكم بهما. 

والوجه الثاني : أننا نحكم على صاحب اليد بإقراره» وإن لم يحكم عليه بالبينة. 

وتنقل اليد إلى المدعي بالإقرار» وإن لم تنقل إليه بالبينة» لتقدم الإقرار على 
البينة المكذبة له فأما إن أقر صاحب اليد أن المدعي كان مالكاً لها بالأمس. حكم له 
بالعلك قز ل واحدا وإن كان الحكم بالبينة على قولين» لقوة الإقرار على البينة ويكون 
الإقرار بالملك أقوى من الإقرار باليد. 

فصل: وإذا تنازع رجلان في يد كل واحد منهما جارية. فادعى كل واحد منهما 
الجارية» التي في يد صاحبه. أنها بنت الجارية التي في يده» ولدت على ملكه. ويقيم 
كل واحد منهما البينة على ما يدعيه وهذا يكون مع اشتباه الأسنان. وأن كل واحدة 
منهما يحتمل أن تكون أماء ويحتمل أن تكون بنتا فتصير الشهادتان متعارضتين في 
الولادة دون الملك» لأنه يستحيل أن تكون كل واحدة منهما بنت الأخرى» فصارتا في 
الولادة متعارضتين» ولم يتعارضا في الملك. لأن بينة زيد شهدت له بملك الجارية 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 4" 


التي في يد عمرو وبينة عمرو شهدت له بملك الجارية التي في يد زيد فلم يكن فيها 
تعارض في الملك». وإن تعارضتا في الولادة فيحكم لكل واحد منهما ببينته وتسلم 
الجارية التي في يد زيد إلى عمروء والجارية التي في يد عمرو إلى زيدء ولا يكون 
تعارضهما فى الولادة موجباً لتعارضهما فى الملك» وكان التعارض في الولادة أقوى» 
ولا يحمل على رد البينة في الكل» إذا ردت في البعضء لأن الولادة هاهنا لم تؤثر في 
الحكم فكان وجودها كعدمهاء ولو كانت المسألة بحالهاء» فادعى كل واحد منهما على 
صاحبه. فقال: أنا مالك للجارية التي في يديء» والجارية التي في يدك» وهي بنت 
الجارية التي هي في يدي». وأقام على ذلك بينة صارت الشهادتان متعارضتين في 
الولادة والملك جميعاء لأنه يستحيل أن تكون كل واحدة منهما بنث الأخرى» 
فتعارضت في الولادة» ويستحيل أن تكون الجاريتان معاً ملكاً لكل واحد منهماء 
فتعارضت في الملك. فتكون على الأقاويل الثلاثة في تعارض البينتين» فإن زال 
الاشتباه في سن الجاريتين بان من يحق أن تكون بنت الأخرى لصغر سنهاء وكبر 
الأخرى» تعين بها كذب إحدى البينتين في الولادة» فردت شهادتهما في الملك» 
وحكم بشهادة الأخرى في الولادة والملك» وزال به حكم التعارض. 

فصل: وإذا تنازعا شاة مذبوحة وكان فى يد أحدهما رأسها وجلدها وسقطهاء 
وفي يد الآخر مسلوخهاء وادعى كل واحد منهما أن جميعها له» وآقام على ذلك بينة 
حكم لكل واحد منهما بملك ما في يدهء لأن له بما في يده بينة داخل» وفيما بيد 
صاحبه بينة خارج» فقضى ببينة الداخل على بينة الخارج . 

وحكم أبو حنيفة لكل واحد منهماء بما في يد صاحبه» لأنه يقضي ببيئة الخارج 
على بينة الداخل» ولو كان كل واحد منهما يدعي تلك الشاةء وأنها نتجت في ملكهء 
وأقام بها بينة وأمضى أبو حنيفة على أنه يحكم لكل واحد منهما بملك ما في يده لأنه 
موافق على القضاء ببينة الداخل في النتاج» ويخالف في غيره» فيقضي ببينة الخارج في 


غير النتاج. 
5: قال الشافعة دض اللَّهُ عَنه: (دله يثنا ا اخ ل 14 وك 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدُوا أنَّ هَذَا العَرْكَ مِنْ قطن فُلانٍ 
جَعَلْتُُ لفلآن» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا شهدوا أن هذا الغزل من قطن زيدء كانت 
شهادة بملك زيد للغزل» لأنه عين القطن وإن غيرته الصنعة. بخلاف شهادتهم أن هذه 
الجارية بنت أمته لأنها غير أمته . 

وهكذا لو شهدوا أن هذا الثوب من غزل زيد كانت شهادة له بملك الثوب» لأنه 


القطن بعينه» وإن تغير بالغزل والنساجة . 
الحاوي في الفقه/ ج17/ م5 


“للالمل ل ل ل بي يبلس متختصر من جامع الدعوى والبينات 

وجعلها أبو حنيفقة شهادة بالقطن» دون الثوب» والغزل» وبئى ذلك على أصله 
أن الغاصب إذا عمل في المغصوب بما يغير عن حاله» كان أحق به من مالكه وغرم 
له بدل أصله» وقد مضى الكلام معه في الغصب» وأن مالكه أحق به من غاصبه . 

فعلى هذا إن كانت قيمة الثوب منسوجا أكثر من قيمته غزلاء وقطنا» وهو 

وإن كان أقل وهو نادرء رجع المالك بنقصانه على صاحب اليد من أكثر قيمته 
قطناء أو غزلاً.» وهكذا القول فى نظائر هذا إذا شهدوا أن هذا الدقيق من حنطة زيد» 
وهذه الدنانير من ذهبه» وهذه الدراهم من فضته » وهذه النخلة. من نواته» وهذا الزرع 
من بذره» كانت له شهادة بملك ذلك» سواء كان بعمل صاحب اليدء أو بغير عمله. 
وعند أبي حنيفة : إن تغير بعمل صاحب اليد ملكه 

فعلى هذا يقول إن نبتت النواة نخلة بنفسهاء ونبت البذر فى الأرض بنفسه» كان 
لمالكه» وإن كان بعمل صاحب اليد كان له ويقول فى رجل غصب دجاجة فباضت 
بيضتين حضنت الدجاجة إحداهما حتى صارت فرخاً وحضن الغاصب الأخرى» إما 
تحت الدجاجة» أو تحت غيرها حتى صارت فروجاً كان الفرخ الأول لمالك الدجاجة» 

وجميع ذلك كله عندنا لمالك أصله على ما بيناه.. 

ولكن لو شهدوا أن هذا الزرع من ضيعته. لم يكن ذلك شهادة له بملك الزرع» 
لأنه قد يجوز أن يكون زرع أرضه لغيره» وهذا مما اتفقنا نحن وأبو حنيفة عليه . 

فإن قيل: أفتكون هذه شهادة له باليد على الزرع نُظرء فإن لم يقولوا زرع فيهاء 
وهي على ملكه لم تكن شهادة له باليد» لجواز زرعه فيهاء وحصاده قبل ملك ويده 
وإن قالوا: زرع وحصد فى ملكه. كانت شهادة له بيد متقدمة فيكون عند البويطي» 
وابن سريج » على قولين كالشهادة بالملك القديم يوجب ثبوت يده في الحال» وإحلافه 
على الزرع أنه ملكه . 


والثاني : لا يوجب ثبوت يده» ولا يحلف على ملكه. 


والذي عليه أصحابنا أنه لا يحكم له باليد قولاً واحداً لما بيناه» ولا يحلف 
عليه» ويكون القول فيه قول صاحب اليد في الحال مع يمينه» فإن أقام صاحب الأرض 
بأداء خراجه أو بدفع عشره إلى المستحق لقبض خراجه وعشره لم يملكهء لأنه قد 
ينوب في أدائه عن مالكه . 


تمضنا 
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مسألة: قَالَ الشّافعي رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَ في يَدَيْهِ صَبييّ صَغْيدُ يَ يقول : 
عَبْدِي فَهُوَ كَالكّوبٍ إِذَا كَانَ له يتَكَلّمُ» . 


قال الماوردي: وجملته أنه لا يخلو حال هذا الموجود»ء إذا ادعاه الواجد عبداً 
من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون بالغاً عاقلاً» فتعتبر حاله فإن أنكر الرق» وقال أنا حرء فالقول 
قوله مع يمينه» ولا تقبل دعوى واجده فى ادعائه» لأن الأصل الحرية» والرق طارىء» 
فكان الظاهر معه فلو عاد بعد إنكاره للرق» فأقر لواجده بالرق لم يقبل إقراره وكان 
على الحرية حتى يقيم مدعيه بينة برقه» لأن من أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق وإن 
كان .هذا أقر بالرق ين أخده الواجدء- وأكر أن يكون مملوكاً لهذا الواجد المدعى 
لرقه» فلا اعتبار بإنكاره» لأن العبد لايد له على نفسه » ويقر فى يد مدعيه» لأنه ليس 
له منازع فيه ويجبر العبد على المقام معه» فإن حضر من ادعاه» ونازعه فيه كان للأول 
يدء وليس للثاني يدء فيكون القول فيه قول الأول مع يمينه لثبوت يده قبل منازعته إلا 
أن يقيم الثانى بينة » فيحكم أنه عبد للثانى » لأن البينة أولى من اليد» فإن أقام الأول 
بيئة كان أحق به من الثاني » لأن للأول بينة داخل» وللثاني بينة خارج . 

ولو تنازعه في الحال رجلان» ولم يكن لأحدهما عليه يد وأقام كل واحد منهما 
بينة بأنه عبده» فصدق العبد أحدهما لم تترجح بينته بتصديقه» وتعارضت فيه 
البينتان» فيكون على الأقاويل الثلاثة 

ولو تنازعه رجلان» ولا بينة لأحدهما فصدق أحدهما في رقهء ركذت الخو 
وأنه مملوك له دون الآخرء كان عبدا للمصدق منهما دون المكذب. 

وقال أنو حديفة: يكوق عبد لهها يغدزك فيه المضذق + والتكدذبء .لأنه قد صار 
باعترافه بالرق لأحدهما مملوكاً ولا اعتبار باعتراف المملوك» وإنكاره. 

وهذا ليس , بصحيح. لأنه حر في الظاهرء وإنما صار مملوكاً باعترافه فاقتضى أن 
يكون مملوكاً لمن اعترف به. 

ولو كان معترفا بالرق قبل اعترافه لأحدهماء ثم صدق أحدهما وكذب الآخر كان 


فصل: والحال الثانية : أن يكون المدعى رقه صغيراً غير مميزء فيحكم برقه 
لموعية دا لأنه لا منازع له فيه وليس ببالغ فِيَعْرِبَ عن نفسهء فإن بلغ هذا العبدء 
وأنكر الرق» وادعى الحرية لم تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بالحرية» فإن طلب إحللاف 
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سيدهء أحلف له ولو كان هذا صغيراً فاستخدمه الواجدء ولم يدع في الحال رقه حتى 
بلغ » ثم ادعى رقه بعد بلوغه ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني» يحكم له برقه بغير بينة لآن يده 
عليه فقبل قوله فيما بيده. 

والوجه الثانى: أن دعواه إذا تأخرت عن الصغرء صارت مستأنفة عليه بعد 
الكبرء ودعواه بعد الكبر لا تقبل» إلا ببينة وهذا أظهر الوجهين عندي. 

فصل: والحالالثالثة: أن يكون هذا المدعى رقه مراهقاً مميزاًء وليس ببالغ 
ففي ثبوت رقه بمجرد الدعوى وجهان: 

أحدهما: يحكم له برقه عبدا له ولا يؤثر فيه إنكاره قبل بلوغه» ولا بعد بلوغه 
إلا ببينة تشهد بحريته» لأن حكم ما قبل البلوغ في ارتفاع العلم سواء. 

والوجه الثاني: أن الحكم برقه موقوف على إقرارهء وإنكاره فإذا اعترف له 
بالرق» حكم له بعبوديته» وإن أنكر الرق حكم له بالحرية» ولا يحلف على إنكاره» 
| بعاد باو عب ولا ب يمتنع أن يكون لقوله قبل البلوغ حكمء وإن لم يجر عليه قلم» كما 
يخيّر قبل البلوغ بين أبويه» ويصح منه فعل الصلاة» وإن لم تلزمه» ويسمع خبره في 
المراسلات» والمعاملات» ويشبه أن يكون هذان الوجهان من اختلافهم في صحة 
دليل على أنه إذا كان يتكلم بالمراهقة والتمييز أن يعتبر إقراره وإنكاره. وقد تأوله من 
قال بالوجه الأول أن معناه إذا كان ممن لا حكم لكلامه. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ أكَامَ رَجُلٌ بَيْنَهَ أنَُّابنّهُ جَعَلْبُهُ ابه وَهْوَ 
في يَدَيْ الذي هُوَ في يَدَيْه» . 


قال الماوردي: يعني الصغير إذا ادعاه رجل عبداء وحكم له برقه بمجرد دعواف 
ثم ادعاه رجل عر ولداء وأقام بينة بأنه ولده صار ابناً له.» ولم يزل عله رق الأول» 
لأنه لا يمتنع أن يكون ابن زيد عبداً لعمروء أنه حون أن يكون قن ولك له فو امه 
تزوجهاء فيكون له ابثاً. ٠‏ وهو مملوك لسيد الأم فلم يتنافى لحوق نسبه» وثبوت رقه» 
إلا أن تشهد بينة المدعي لنسبهء أنه ولد له من حرة تزوجهاء أو من أمة ملكها فيكون 
الولك: حرا لأنه لا يجورآة يولك الجر من الحزة إلا حرا ومن أمعه زلة حزاء ولو كان 
مدعي أبوته لم يقم البينة بها فصدقه الولد عليها فالصحيح من المذهب أنه يثبت نسبه 
بتصديقه» وإن كان على رقه لمدعي عبوديته» لأنه لا حق للسيد في نسب العبد فنفذ 
فيه إقرار العبد. : ْ 
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وفيه وجه آخر؛ أنه لا يغبت النسب بتصديقه لمافيه من الضرر العائد على سيده» 
بأن يصن بعد عتقه مؤووكا بالست: دون الولاء وفيه ضرر على السيد في إبطال ميراثه 
الول" 


4 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَِذًا كانت الدّارُ في يَدَيْ رَجُلٍ يَذَّعيهًا 


- 


َم جل اليل أن نضمَهَا لَه وَآحَُ لين أن جَمِيعهَا لَه َِصَاحِبٍ الجميع الصف وَأبِْلُ 
َعْوَاهُمَا فِي النصْف وأقْعُ هما (قال المزني): إذًا أَبَطَلَ دَعْوَاهُمَا فل حَقَّ لَهُمَا وَل 
َرْعَةَ وَقَدْ مَضَى مَا هُرَ أَوْلَى به في هذا المَعنّى؟ . 

قال الماوردي: وجملته أن مقيم البينة بجميعها إذا تورع فيها بإقامة البينة في 
ا ا 0 ١‏ وإنما تتعارض بينتاهما 

أعبنة ماوت قي مرخلض لمكسا اك لمحو زلا اجا ا اه 
إذا ردت الحوالا, في البعضء | أن 2 الكل لأن ا 0 
اكول اليد برس ار اين 


فإن ادعاها ملكا زال ملكه عن نصفها المحكوم به لمدعي الكل وفي رفع يده 
عن النصف الاخر الذي تعارضت فيه البينة» حتى سقطت وجهان: 


أحدهما: تقر في يده» ولا تنتزع لسقوط البينتين بالتعارض» ويصير فيه خصماً 
للمتنازعين. 1 

والوجه الثاني: أن تنتزع من يدهء لاتفاق البينتين على عدم ملكهء وليس 

تعارضهما من حقهء وإنما تعارضهما في حق المتنازعين وهي غير متعارضة في حق 

صاحب اليد» وإن لم يدعها ملكا رفعت يدهء لتنازع غيره في ملكهاء لتوقف على 
المتنازعين فيه» فيتحالفان على النصف. الذي وقع فيه التعارض عند إسقاط البينتين 
فيهء فإن حلفا جعل بينهما وصار لمدعي الكل ثلاثة أرباعها ولمدعي النصف ربعهاء 
وإن نكلا حكم لصاحب الكل بالنصف وكان النصف الباقي مركوقا وإن حلف 
أحدهماء ونكل الآخرء قضى به للحالف منهما دون الناكل» فإن كان الحالف صاحب 
الكل» قضى له بجميع الدار وإن كان صاحب النصف كانت الدار بينهما. 

والقول الثاني : يقرع بينهما مع التعارض» فإن قرعت بينة صاحب الكل سلم إليه 
جميع الدارء وفي إحلافه قولان» وإن قرعت بينة صاحب النصف» جعلت الدار بيئهما 
نصفين» وفي إحلافه قولان ويدفع عنها صاحب اليدء سواء ادعاها ملكا أو لم يدعها. 


#لانثا مت لم يي يبيب يب بيب ب هيختصر من جامع الدعوى والبينات 
والقول الثالث : استعمال البينتين» وقسم النصف بينهما نصفين» فيصير لصاحب 
الكل ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النصف ربعهاء وصاحب اليد مدفوع بها. 


فصل: فأما المزني» فإنه لما قال الشافعي: «أبطل دعواهما في النصف» وأقرع 
بينهما» اعترض عليه فقال: كيف يقرع بينهما فيما قد أبطل فيه دعواهماء وهذا 
الاعتراض فاسد» ولأصحابنا عنه جوابان: 


' أحدهما: أنه أبطل دعواهما في النصف الحاصل لمدعى الكل لأنه قد خلص له 
من غير تنازع فيه» وأقرع بينهما في النصف الآخرء ولم تبطل دعواهما فيه. 


والجواب الثاني: أنه أبطل دعواهما إذا أسقط بينتهماء ويقرع بينهما إن لم 
يسقطهماء ويكون معنى الكلام» أبطل دعواهماء أو أقرع بينهماء لاختلاف قوله في 
تعارضهما. 


فصل: وإذا كانت الدار في يدي رجلء فادعاها طالب» وأقام البينة على أنها 
ملك أجرها من صاحب اليدء أو أودعهاء وأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه حكمنا ببينة 
الخارج المدعي على بينة الداخل صاحب اليد لأن بينة الخارج لما شهدت لهء بأنه 
اجره إياها أو أودعها صارت اليد له» فصار الداخل خارجاء والخارج داخلاً. ولو 
تداعاها رجلان» وهي في يد ثالث» فأقام أحدهما البينة أنها له أجره إياهاء وأقام 
الاخر أنها له أودعه إياها صارت اليد لهما بما شهد لأحدهما أنه مؤجرء وللاخر أنه 
مودع» فصار لكل واحد منهما بينة داخل في النصف المضاف إلى يده» وبينة خارج في 
النصف المضاف إلى يد صاحبه» وقد تعارضت فيه البينتان» فإن أسقطتاء صارت الدار 
بينهما يدا إن حلفا أو نكلا وإن أقرع بينهماء ؛ جعلت لمن قرع منهماء وإن استعملتا في 
القسمة قسمت بينهما ملكا. 


فصل: فإذا كانت الدار في يد من يدعيها ملكاء فنازعه فيها رجلان وأقام أحدهما 
البينة أنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر البينة على هذا الأول أنه ابتاعها منه منذ خمس 
سنين فلا تمنع بينة الأول أنها له منذ سنة أن تكون له ملكاً قبل ذلك. بخمس سنين» 
فلذلك سمعت بينة الثاني على الأول» ووجب بها انتزاعها من صاحب اليدء ثم ينظر 
في بينة المدعي الثاني أنه ابتاعها من المدعي الأول» فإن شهدت بأنه باعها وكان مالكاً 
لهاء حكم بها للثاني ملكاء فإن شهدت أنه باعها وكانت في يدهء حكم بها للثاني 
ابتياعها فجرى عليه حكم الملك؛ لأن الظاهر من اليد أنها لمالك» فتسلم الدار في 
هاتين الحالتين إلى المدعي الثاني وترفع عنها يد المدعي الأول. 
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ووافق أبو حنيفة عليهما. وإن شهدت بينة الثاني» أنه ابتاعها من الأول. ولم 
يشهدوا أنها كانت ملكا للأول ولا في يده. قال أبو حتيفة: لا تنتزع من الأول. ولا 
تسلم إلى الثاني لأن البيع مترددء بين أن يكون قد باع ما في ملكهء أو ما في يده فيصح 
وبين أن يبيع ما ليس في ملكهء ولا يده فيبطل. 


فلم يجز أن يحكم بصحة البيع ورفع يد الأول» بمجوز متردد بين الصحة 
والفساد»ء وعند الشافعي أن يد الأول ترفع وتسلم الدار إلى الثاني ابتياعاً من الأول» 
لأن البيع في حقه صحيح إن ملك» ولا يقضي بها ملكه للثاني» وإن قضى له بابتياعها 
من الأول» فكان له فيها يد إن نوزع فيهاء ترجح بيد لا بدفع بينة المنازع . 


فصل: وإذا تنازعا دارا في يد غيرهماء وأقام أحدهما البينة أن الدار كانت له منذ 
سنةء وأقام الآخر البينة أن الدار كانت في يده منذ سنةء فإن لم تجعل الشهادة بقديم 
الملك موجبة للملك» وبقديم اليد موجبة لليد لم يحكم لواحد منهماء ورجع إلى 
صاحب اليد في تصديقهما أو تكذيبهما وإن جعلت الشهادة بهما موجبة للملك واليد 
في الحالء حكم بالدار لمن أقام الشهادة بقديم الملك. دون من أقامها بقديم اليد» 
وكذا لو أقامها بيد في الحال» لأن الملك أقوى من اليدء فلذلك حكم به على صاحب 
اليد. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ في يَدَيْ تلان فَادّعَى 
5 عر 2 2 8 و م م م 
حَدْهُمْ النَضْفَ وَالْاحَرُ الثُلتَ وَاخَرُ ادس وَجَحَد بَعْضهُمْ بَْضا فهِيَ لَهُمْ عَلَى ما في 
٠ 5‏ عع سا عه م 
ايديهم ثلثا ثلثا' . 


قال الماوردي : وصورتها في دار في أيدي ثلاثة تداعوهاء فادعى أحدهم نصفها 
ملكا وباقيها يدآ بإجارة من مالك غائب» أو عارية؛ٍ أو وديعة» وأنه لا ملك فيها 
لهذين ولا يد حقء وادعى الثاني ثلثها ملكا وباقيها يدا بإجارة» أو عارية» أو وديعة 
لغائب» وأنه لا فلك فيها لهذين.ولا يذ لحق. 

وادعى الثالث سدسها ملكا وباقيها يدا بإجارة» أو عارية» أو وديعة لغائب» وأنه 
لا حق فيها لهذين» ولا يد بحق. وأنها كانت متأولة على هذه الصورة بما أشار إليه 
الشافعي من قوله «وجحد بعضهم بعضاً»» لأن كل واحد منهم لو لم يدع الباقي يداً لما 
كان بينهم تجاحدء ولكانوا متفقين على ما ادعوه ملكاء ولكان لصاحب النصف 
النصف. وإن كان أكثر مما بيده» لأنه ليس في هذين الحاضرين من يدعيه ملكا 
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ولصاحب السدس السدس» وإن كان أقل مما في يده. لأنه ليس يلكي عاتزاد. عادم 
ملكاً ولكان لصاحب الثلث الثلث وهو قدر ما في يده وليس يدعي ما زاد عليه ملكا. 


وإذا كان في المسألة بعد ما ذكروه من أملاكهم فيها تجاحدء لم يتصور إلا على 
ما ذكرناه» وأن كل واحد منهم ادعى ما ادعاه ملكاًء وادعى باقيها يداً وهم في أملاكهم 
متفقون» وفي أيديهم متجاحدون. وقد تساوت أيديهم عليهاء» وإن اختلفت أملاكهم 
فيها فتفرقت أيديهم أثلاثاً على ما أوجبه تساويهم» فينقص صاحب النصف عما زاد 
على الثلث. لأنه يدعيه تلكا وهو في يد غيره فلم تقل دعواه» ويزاد صاحب 
السدس. باستكمال الثلث. لأن له فيه يدأ يدعيه ملكا لغائب. فأقرت يده عليه 
للغائب» لأنه منازع فيه بغير بيئة» ولايد. وصاحب الثلث لم يزد على ما ادعاه ملكا 
ولم ينقص» لأن له في الثلث يداء فلم ينقص وليس له فيما زاد عليه يد فلم يزدء فإن 
أراد كل واحد من الثلاثة إحلاف صاحبيه فيما ادعاه من استحقاق اليد في الجميع ‏ 
نظرت دعوى يده فإن لم يتعلق له بها حق بحصة لأنه ادعاها إجارة . كان له إحلافهما 
عليهاء وإن ادعاها بعضهم وديعة وادعاها بعضهم إجارة» كان لمدعي الإجارة 
إحلافهما على لي حا بر ار لصي 
الوديعة إحلافهما. 
٠‏ فصل: وإذا تنازعا دارا في أيديهماء وادعى كل واحد منهما ملك جميعهاء 
وعدما البينة» وتحالفا عليهاء وحلف كل واحد منهما أنه مالك لنصفهاء ولا يحلف أنه 
مالك لجميعهاء وإن كان مدعياً لجميعهاء ؛ لأننا نحكم عليه بيمينه على ما في يده ولا 
نحكم عليه بيمينه على ما في يد منازعه. فكانت يمينه مقصورة على النصف» وإن كان 
مدعياً لكل الا بعر إن تضم يرنه ها لا حك لله يه وذكر في كتاب الصلح 
وجهاً آخر أنه يحلف على الجميع اعتباراً بالدعوى . 


مسألة : قَالَ الشّافِعِي ز حمّه اللَّهُ: «قَإِذَا كَانَتْ في يدي انْتَيْنِ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَينَة 
ل و2 2 أي" بن ور يو 00 5 م راس) سم 
عَلَى الكُلْثْ وَالاحَدِ ء عَلَى الكُنٌّ جَعَلْتُ للذُولٍ القنْكَ لثُلْتَ لأنه قن منًا في يَدَيْهِ وَمَا قي 


للاخَر؟. 

قال الماوردي: وهذا صحيح. لأن اليد تترجح بها بينة صاحبهاء وترفع بينة 
منازعهاء فإذا كانت الدار في يدي رجلين تنازعاهاء فأقام أحدهما البينة على أن له 
ثلثهاء وأقام الآخر البينة على أن له جميعهاء قُضيَ لصاحب الثلث بثلثهاء اي 
اليد بينة قينا وله في السدس الزائد على الثلث يد» قابلتها بيه ترقعت بهاء وقضى 
لصاحب الكل بالباقى» وهو الثلث. لأن له بنصفها بيئة ويدآء وله بالسدس الزائد 
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على النصف بينة بلايد. قابلتها يد بلا بينة» فقضي له ببينة على يد منازعه» فصار له 
ثلثاهاء وللأول ثلثهاء وسقط تعارض البينتين فى الثلث باليد. 

فصل: وإذا كانت دار فى يد أربعة تقارعوهاء فادعى أحدهم جميعهاء وادعى 
الثاني ثلثيهاء وادعى الثالث نصفهاء وادعى الرابع ثلثهاء فإن لم يكن لهم بينة» جعلت 
الدار بينهم أرباعاً باليد والتحالف. وإن كانت لهم بينة بما ادعوه جعلت بينهم أرباعاً 
بالبينة واليد من غير تحالف, لأن كل واحد منهم قد أقام بينة داخل فيما بيده وبينة 
خارج فيما بيد غيره» فحكم له ببينة الداخل دون الخارج» فصار الحكم فيها مع وجود 
الدعوى. والدار في يد خامس. ليس لواحد منهم عليها يد. وأقام كل واحد منهم 
البينة على ما ادعاهء خلص لمدعي الكل الثلث الزائد على الثلثين» لأنه قد أقام عليه 
بينة لم تعارضها بينة غيره وتعارضت البينات في الثلثين الباقيين» فكان على الأقاويل 

أحدها : إسقاطهما بالتعارض» والرجوع إلى صاحب اليد فإن ادعاها لنفسه حكم 
بها له بعد يمينه» وفي قدر ما يحكم له فيها قولان: 

أحدهما : يحكم له أو بثلثيهاء إذ قيل: إن البينة إذا ردت في بعض الشهادة لم 
ترد في باقيهاء لأن البينة بالكل قد ردت في الثلثين فلم ترد في الثلث الباقي. 

والقول الثاني: يحكم له بجميع الدارء إذا قيل: إن البينة إذا ردت في بعض 
الشهادة. ردت في جميعهاء لأن البينة بالكل لما ردت في الثلثين ردت في الكل» وإن 
لم يدعها صاحب اليد وأقر بها لبعضهم». أو لجميعهم حملوا فيه على إقراره وفي 
إحلافه لهم قولان: 

والقول الثاني: أن تعارض البينات يوجب القرعة دونالإسقاط. قيل هذا لا 

فالرتبة الأولى: أن تقرع في السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل» 
ومدعي الثلثين» لأنه قد تعارضت فيه بينتاهماء ولم يتعارض فيه بينة غيرهماء فمن 
قرعت فيه بينته» حكم له به. 

والرتبة الثانية: أن تقرع في السدس الذي بين الثلث» والنصف بين ثلثه مدعى 
الكل» ومدعي الثلثين» ومدعي النصف»ء لأن بينة صاحب الثلث لم تعارضهم فيه » 
وتعارضت فيه بيئة الثلاثة فمن قرع منهم حكم به له. 

والرتبة الثالثة: الإقراع في الثلث الباقي بين الأربعة» لأن بينات جميعهم قد 


لذن 


تعارضت ويحكم به لمن قرع منهم . 

والقول القالك أن تعارهى البيتاتك: بوجت انشكالها بالقشمة وو القرعة: 
فعلى هذا يقسم الثلثين بعد الثلث الخالص لصاحب الكل بين الأربعة الذين تعارضت 
فيهم البينة على ستة وثلائين سهماء هي مضروب ثلاثة في ستة في اثنين» وترتبت 
القسمة فيه ثلاث مراتب» كما ترتبت القرعة فيه ثلاث مراتب: 
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فالرتبةالأولى: قسمة السدس الذي بين النصف والثلثين» وهو ستة من ستة 
وثلاثين» تقسم بين صاحب الكل» وصاحب الثلثين» لأنه قد تعارضت فيه بينتاهماء 
ولم تتعارض فيه بينة غيرهماء فيكون لكل واحد منهما نصفه ثلاثة أسهمء وقد صار 
إلى صاحب الكل بالثلث اثنا عشر سهماء فإذا انضم إليها هذه الثلاثة» 00 
الحالتين خمسة عشر سهماًء » ولصاحب الثلثين ثلاثة أسهمء ثم يقسم السدس الذي بين 
الثلث والنصف أثلاثاً بين صاحب الكل». وصاحب الثلئين» وصاحب النصف»ء 0 
تعارضت فيه بيناتهم» ولم تتعارض فيه بينة صاحب الثلث»ء فيكون لكل واحد من 
الثلاثة سهمان من الستة فإذا ضمها صاحب الكل إلى ما حصل له في الحالتين» وهو 
مسة عشر سهماء و عازن له سببعة غكير سهما »؛ وإذا ضمها صاحب الثلثين إلى ما حصل 
له في الحالة الواحدةء» وهو ثلاثة أسهم صار له خمسة أسو م » ولم يحصل لصاحب 
النصف إلا هذين السهمين. 
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والرتبة الثالثة١2:‏ قسم الثلث الباقي» وهو اثنا عشر سهماً بين الأربعة كلهم. لأنه 
قد اجتمع فيه تعارض بيناتهم كلهمء فيكون لكل واحد منهم ثلاثة ة أسهم. فإذا ضمها 
صاحب الكل إلى ما صار له واه تتيطة كير سهماء مان 'له عشروق حهنا: وإذا » 
ضمها صاحب الثلثين إلى ما صار له. وهو خمسة أسهم صار له ثمانية أسهم. وإذا 
ضمها صاحب النصف إلى ما صار له وهو سهمان صار له خمسة أسهمء ويتفرد 
صاحب الثلث بثلاثة أسهم ليس له غيرهاء فإذا جمعت سهامهمء ا 
لصاحب الكل» وثمانية أسهم لصاحب الثلثين» » وخمسة أسهم لصاحب النصف وثلا 
أسهم لصاحب الثلث استوعبت ستة وثلاثين» وقسمت عليها الدار بينهم . 

فصل: وإذا تنازع زيد وعمرو دارا في يد زيد فأقام عمرو البينة» أن الدار له 
انتزعت منه الدارء وسلمت إلى عمروء فإن عاد زيد بعد انتزاع الدار من يدهء فأقام 
البيتة أن الدار ملكهء حكم له بالدارء وأعيدت إليه وإن لم يكن له في الحال يد لأن 
زوال يده بينة خارج عرف سبب زوالهاء وصارت له بينة مع يده» وهي بينة داخل 
فقضى بها على بينة الخارج . 


)١(‏ لم يذكر الرتبة الثانية. 
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ولو كانت المسألة بحالهاء فأقام زيدٌ البينة والدار فى يدهء بأنه مالكهاء وأقام 
عمرو البيئة أنه ابتاعها من زيدء حكم بها لعمروء لأن بينته قد أثبتت لزيد ملكاّء زال 
غفه 'إلنّ عمووة تابعاعيا كانت أزيد سانا واثيت كما فلو أقام زيد البينة والدار 
في يدهء أنه مالكهاء وأقام عمرو البينة أن حاكماً حكم له على زيد بملكها كشف عن 
حكم الحاكم بملكها لعمروء فإن بان أنه حكم بها له لأن زيداً لم يكن له في تلك 
الحال بينة نزعها من يده بالبينة» وجب أن ينقض حكم الحاكم بها لعمروء لأن زيداً قد 
أقام بها بينة مع يده وإن بان أنه حكم بها لعمرو على زيد لعدالة بينة عمرو وجرح بينة 
زيد نظرء فإن أعاد زيد تلك البينة بعد أن ظهر عدالتها حكم بها لعمرو دون زيدء لأن 
البينة إذا ردت بالجرح في شهادة لم تسمع منها تلك الشهادة بعد التعديل» وكان حكم 
الحاكم بها لعمرو ماضياء وإن أقام زيد بينة غير تلك المردودة» حكم بالدار لزيد 
ونقض حكم الحاكم بها لعمرو. وإن بان أن الحاكم حكم بها لعمرو على زيد مع بينة 
كل واحد منهما لأنه كان ممن يرى أن يحكم ببينة الخارج على بيئة الداخل» كرأي أهل 
العراق. 

ففي نقض حكم الحاكم بها لعمرو وجهان: 

أحدهما : لا ينقض» لنفوذه باجتهاده فلم ينقض» وتقر الدار في يد عمرو. 


والوجه الثاني : : ينقض حكم بينة الخارج على بينة الداخل» ويحكم بها لزيد. 
لأن هذا الاختلاف وإن لم يكن فيه نص فالقياس فيه جلي». والاجتهاد فيه قوي» 
فنقض بأقوى الاجتهادين أضعفهماء وإنما لا ينقض الاجتهاد مع التكافؤء واحتمال 
الع . وإن بان أن الحاكم حكم بها لعمرو على زيد ببينته. ولم تسمع بينة زيدء 
نظر في الحاكمء فإن كان يرى أن لا يحكم يبينة الداخل مع بينة الخارج» ففي نقض 
حكمه ما قدمناه من الوجهين كما لو سمعها ولم يحكم بها. 

وإن كان يرى أن بينة الداخل أولى بالحكمء فلم يسمعهاء بعد سماع بينة 
اسارج نقض حكمه لعمرو وحكم بها لزيد. وإن لم يبن بعد الكشف السبب الذي 
أوجب الحكم بها لعمروء دون زيد مع ثبوت يد زيد وبينتهء ففي نفوذ الحكم بها 
لعمرو وجهان: 


أحدهما : : أن الحكم بها نافذ ممضى ولا ينقض إلا أن يعلم ما يوجب نقضه على 
ما شرحناه في أحد الأسباب الموجبة لنقضهء ٠‏ لأن الظاهر من حكم الحاكم نفوذه على 
الضحة» بسى بعلم 'قساده. 


والوجه الثاني : : ينقض حكم الحاكم بها لعمرو تغليباً ليد زيد» وبينته» حتى يعلم 
أن حكم الحاكم نفذ على وجه الصحة دون الفساد لاحتمال تردده بين الأمرين وهذا 
قول محمد بن الحسن» » ولأن كان له وجه فهو ضعيف . والله أعلم. 


بَابٌّ في القافة وَدَعْوَى الوّلد 
منْ كتّاب الدَّعْوَى وَالبَيّنَات وَمِنْ كتاب نكاح قديم 


5 7 ل ا ا كُ ا ا مر *» وو 2 
ائشة قَالَتْ مَخَلَ علي ر شرل ل ل أقرل الكزر في وغوه ا م ترى أن مُجَرّزا 


عدي عو إلى اكات ة وَرَيْدِ عَلَيْهِمَا قَطيفةٌ ف فد عطكاة دُؤوسَهما وَبَدَتْ أقَدَامُهِمَا فقَالَ إن 
هَذْهِ لام بَْضهًا مِنْ بَعْض»؛ (قال الشافعي) فَلَوْ لَمْ يَكَنْ في القَاقة إل هَذَا انْبعَى أنْ 
كونَ فيْهِ دَل1 أنه عل ولول يكن عِلْمَا قال لَه لآ َل هَذَا لأَنّتَ إِنْ أصَبْتَ في شَيْءٍ 


0 ا ني نسب وما أقرة | 
أنْهُ رَضِيَهُ وَرَاهُ علّمَاً وَل يس إلا بالحق يلي ود حمَّةٌ اللَّهُ قَا لاماي خل رذنم 
لقا لَقَدِ امرك ف قال مه لدم ا شِيْتَ وَشَكَ نس في ابن لَهُ قَدَعَا 
لَهُ الاق (قال الشافعي) رَحِمِهُ الله رك عَدَدّ مِنْ 7 العلّم مِنَّ المَديئة وَمَكَة نَم 
أدْرَكُوا الحَكامَ يُقْتُونَ بقَوْلٍ القافة (قال الشافعي) رَ كه انه يُجْزِ اللّهُ جَلَّ تَنَاؤهُ 
مب أحد قط إلا إلى أب وَاجِد ولا وَسُولُة عليه الام . 

قال الماوردي: وهذا صحيح القيافة يحكم بها في إلحاق الأنساب» إذا اشتبهت 
بالاشتراك في االوطء الموجب للحوق النسبء فإذا اشترك الرجلان في ٠وطء‏ امرأة 
يظنها كل واحد منهما زوجتهء أو أمته. أو يتزوجها كل واحد منهما تزويجاً فاسداً 
يطؤها فيه» أو كان نكاح أحدهما صحيحاً يطؤها فيه ووطئها الآخر بشبهة» أو يكونان ‏ 
شريكين في أمة فيشتركان في وطئهاء ثم تأتي بولد بعد وطئها لمدة لا تنقص عن أقل 
الحمل» وهي ستة أشهرء ولا تزيد على أكثره. وهي أربع سنين فيمكن أن يكون من 
كل واحد منهماء فلا يجوز أن يلحق بهما ولا يجوز أن يخلق من مائهماء فيحكم 
بالقافة في إلحاقه بأحدهما: 

وكذلك لو اشترك عدد كثير في وطئهاء حكم بالقافة في إلحاقه بأحدهم» وسواء 
اجتمعوا على ادعائه» والتنازع فيه أو تفرد به بعضهم في استوائه في إلحاقه بأحدهمء 
وهو في الصحابة قول علي بن أبي طالب عليه السلام في القافة» إذا وجدواء ويقرع 
بينهم إذا فقدوا وحكم عمر رضي الله عنه بالقافة في إحدى الروايتين عنه» وبه قال 
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أنس بن مالك» وبه قال من التابعين عطاء ومن الفقهاء مالك» والأوزاعي» وأحمد بن 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه لا يحكم بالقافة» ويجوز أن يخلق الولد من ماء 
رجلين وأكثر. وألحقه بجميعهم. ولؤكاتوا ماثة: 

وإذا تنازع امرأتان ولد ألحقته بهما كالرجلين. 

وقال أبو يوسف: ألحقه بالواحد إجماعاًء وبالاثنين أثراً وبالثلاثة قياساً ولا 
ألحقه بالرابع» فتحرر الخلاف مع أبي حنيفة في ثلاثة أشياء : 

أحدها: في إلحاقه بالقافة منع منها أبو حنيفة وجوزناه. 

والثاني: في إلحاقه بأبوين جوزه أبو حنيفة» وأبطلناه. 

والثالث: في خلقه من ماءين فأكثر» صححه أبو حنيفة» وأفسدناه. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة على إبطال قول القافة» وأن لا يكون للشبه تأثير في 
لحوق الأنساب بقول الله تعالى : «ولاً تَقْفُ مَا دق لكي لم4 وا لمم الى 
واه تعالى : « في أَيّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ » ولو تركبت عن الاشباه زالت عن 

مشتبه . وبقوله تعالى : ؤِأَنَحْكُمَ الْجَاهِليّة يَنعُو 8 

والقيافة من أحكام الجاهليّة» وقد أنكرت بعد الإسلام» وعدت من الباطل» حتى 
قال جرير في شعره: 


ك2 ا 2< 
وَطالَ خيّاري غربّة البيْنٍ وَالنَوَى وَأدُونَةٌ بِنْ كَائِحِ يف07 
أي يقول: الباطل. 
َو 98 0 درو اععالب سم ةم 
0 ومما روي أَنْ رَجلآً جاء إلى رسول الله بلٍ فقال: إن امْرَاتي وَلِدَتْ غلاما اسْوَدُ 
وَانا أنكزة. 


فقال: هَلْ لَك م مِنْ إبل؟ فقَالَ : : َعم . مَا أَلُوانهًا؟ قال: حُمْد. قال :اَهَل فِيْها 

منْ أؤْرَق؟ قال: :ا نعم . . قال” 0 : لَعَلَّ عرقا نرَعَهُ. 0 : وَهَذَا لَعَلَ عرفا 
َرَعَهه . فأبطل الاعتبار بالشبه الذي يعتبره القائف. وبما روي أن العجلاني لما قذف 
من شريك بن السَحْمَاءِ ء بزوجته وهي حامل» فقال النبي كَكه: | إن جَاءثْ به عَلَى نَعْتِ 
كذَا قلا أرَاُ إلا وَقَدْ صَدَقَ عَلَيْمَاء إن جَاءتْ به عَلَى نعْتٍ كَذَاء قلا أرَاُ إل وَقَدْ كَدّبَ 
عَلَيْعَاف فجاءت به على النعت المكروه. فقال النبي ه: «إنْ أَمْرَهُ 4 لين ولا ما حَكَمّ 


بذكن 
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اللَّهُ لَْلدً الأَيْمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأَنَ؛. فدل على أن حكم الله يمنع من اعتبار الشبه. 

قالوا: ولو كانت القيافة علماً لعم في الناس» ولم يختص بقوم ولأمكن أن 
يتعاطاه كل من آراد كسائر العلوم فلما لم يعم ولم يمكن أن يتعلم بطل أن يكون علما 
يتعلق به حكمء ولأنه لما لم يعمل بالقيافة في إلحاق البهائم كان أولى أن لا يعمل بها 
في إلحاق الأنساب» واستدلوا على جواز إلحاق الولد بابائه لعموم قول النبي 
يك : «الوَلَدُ لِلْفْرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرً؛ . فلما لم يمتنع الام شتراك في الفراش لم يمتنع 
الاشتراك فى الإلحاق» وبما روي من قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اختصما 
في رجلين إليه وقد وطنا امرأة في طهر واحد فأتت بولد فدعا بالقائف وسأله فقال: قد 
أخذ الشبه منهما يا أمير المؤمنين» فضربه عمر بالدّدة» حتى أضجعه ثم حكم بأنه 
ابنهما يرثهماء ويرثانه» وهو للباقي منهما. فلم يظهر له في الحكم بهما فخالف مع 
اشتهار القضية» فصار كالإجماع. 

قالوا: ولأنهما قد اشتركا في السبب الموجب لثبوت النسب» فوجب أن يكون 

لاحقاً بهما كأبوين. 


قالوا: ولأن أسباب التوارث لا يمتنع الاشتراك فيها كالولاء» واستدلوا على 
جواز خلقه من ماء رجال بأنه لما خلق الولد من ماء الرجل الواحدء إذا امتزج بماء 
المرأة في الرحم كان أولى أن يخلق من ماء الجماعة» إذا امتزج ماؤهم بمائهاء لأنه 
بالاجتماع أقوى وبالانفراد أضعف» والقوة أشبه بعلوق الولد من الضعف. 

قالوا: ولأنه إذا جاز أن يخلق من اجتماع ماء الرجل الواحد من إنزال بعد إنزال» 
جاز أن يخلق من اجتماع ماء الجماعة من وطىء بعد وطىء, لأن اجتماع المياه من 
الجماعة كاجتماعها من الواحد. 


فصل: والدليل على اعتبار الشبه في الأنساب» إذا اشتبهتء. والعمل فيها 
بالقيافة » ما روى الشافعي في صدر الباب عن سفيان» عن الإغرق 2 عر عن 
عائشة رضوان الله عليهاء قالت : دخل علي رسول الله يك أَغرف الشُرُورَ في وَجهه»2 . 

وروى ابن جريج عن الزهري: تبرق سرائر وجههء فقال: أل ترَى أن مُجَرّزاً 
المُدْلجِيَّ ط إلق اصاعة وزيدء عليهما قطيفة» قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما 
فقال: إن عه الاتداء ابعضنها من تعفن فيد وليلانة 


أحدهما : أن المشركين كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد بن حارثة» لأن زيدآ 
كان قصيراً عريض الأكتاف أخنس أبيض اللون» وكان أسامة مديد القامة أقنى أسود 


.)١569( البخارى كنارف ومسلم‎ )١( 


مختصر من جامع الدعوى والبيئنات ---_>.ىي,ى ست _...ر ‏ _ا_ن.ىى.ا.نا ‏ يبس 68# 
اللونء وكان زيد حب رسول الله بكِكِ يكره القدح فيه وفي أسامة» فلما جمع مجززاً 
المدلجي بينهما في النسب» بقوله: «هذه أقدام بعضها من بعض"» سر رسول الله عَكِيَِ 
بقوله لزوال القدح فيهماء ممن كان يطعن في نسبهما فلو لم تكن القيافة حقاًء لما سر 
بهاء لأنه لا يسر بباطل ولرد ذلك عليه» وإن أصاب» لأن لا يأمن من الخطأ في غيره. 
والثاني: أن الشرع مأخوذ عن الرسول يَكهِ من قوله وفعله» وإقراره» فكان إقراره 
لمجزز على حكمه شرعاً من الرسول ككل في جواز العمل به. 
ويدل عليه ما روي. أن النبي يي حَرَجَ ذَاتَ يم إِلَى الأبطح قَرَأَى بض قَاقَة 
الأغرَاب» فقال: مَا أَشْبَة هذا القَدَمَ بقدّم ِبْرَاهِيمَ الي في الحَجَرِء فألحقه بالجد 
الأممك افر ان :اقفاء الكقرع ولم ينكره فثبت اعتبار الشبه بالقافة شرعاً . ويدل على 
اشتهاره في الإسلام » أنه لما خرج رسول الله يِيهِ مع أبي بكر رضي الله عنه إلى غار ثور 
مختفياً فيه من فريش» أخات ريا اننا جع ب أندام بي اإبزلعيم يعوا حت 
انتهى إلى الغار ثم انقطع الأثر فقال: إلى هاهنًا انقطع أثر بني إبراهيم» فلم يكن من 
الرسول ولي فيه إنكار فثبت أنه شرع ويدل عليه أن النبي يك قد اعتبر. لشبه في ولد 
العجلاني» فقال: «إن جَاءثْ به عَلَى نت كذا قلا أرَاه إلا وَقَدْ صَدَقَ عَلْيْهَا وَإِنْ 
ججاءث به عَلَى نَْتٍ كذ قلا را كذ ا جات به على النعت المكروه. 
فقال النبي 86 : «لؤلاً الْأَيْمَانُ» وَرُوِيَ «القرَانْ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأنَ» . يعني في إلحاق 
الولد بالفراشء٠‏ ونفيه عن العاهرء ولولا أن الشبه مع جواز الا شتراك حكم» » لأمسك 
عنه كيلا يقول باطلا فيتبع فيه وقد نزه الله تعالى رسوله يَكيْدَ عن قول الباطل كما نزهه 
ويدل عليه ما روي عن النبي يك أنه قال: «إِذًا غَلَبَ مَاءُ الوججل كان الشّبَةُ 
للأغْمّام وَإِذَا عَلَّبَ مَاءُ المَرأَةِ كَانَ السب للأخوّال» . فدل على أن للشبه تأثيراً فيما أشبه 
و الس مرك نر يد اكوا فراصة الُؤمن فإِنّهُ يط بور 
. فجعل للفراسة 1 ويدل عليه من طريق الإجماع اشتهاره في الصحابة» 
ا د وأقروا عليه ولم ينكروه» حتى روي أن أنس بن مالك 
شك في ابن له فأراه القافة» ولو كان هذا منكراً لما جاز منهم إقرارهم على منكرء 
فصار كالإجماع». وقد جرى في أشعارهم ما يدل على اعتبار القيافة عندهم» . واشتهار 
مع ميا رت 
َذرَعَمُوا نلا أجبُ مُطَوْفَاً كَلاوَربالبَِتِحْجِاَمُسرَقَا 
ارامت تان بسرت بالقدَمَيْنء وَالِْدَيْنء وَالْقَضَا 
وَطَ رف عَيْته إِذَا با يوقا 000 
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ويدل عليه من طريق المعنى» هو أن الحادثة في الشرعء, إذا تجاذبها أصلان 
0008 سين رسي مرجي ب 

اوالدليل على إبطال إلحاق الولد يأتي في قول الله تعالى: 8يَأَيّهًا النَّاسٌ 
حَلفْتَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْنَى »> [الحجرات: .]١‏ وهذا اخطاب لجميعهم قد ل على انتفاء 
خلق أحدهم من ذكرين وأنئى» وقال تعالى: «إِنَا حَلَقْنَا الإِنْسَانَ من نطفَة أَمُشَاس 
َبْتلِيه» [الإنسان : ؟] فمنع أن يكون مخلوقاً من نطفتين» وبدل عليه أن يس في ساف 
الأنيء وحديثهاء ولا 5 ولا إسلام» أن نسبوا أحدا في أعصارهم» إلى أبوين» 
وفي إلحاقه بائنين خرق العادات. وفي خرقها إبطال المعجزات» وما أفضى إلى 
إبطالهاء بطل في نفسه. ولم يبطلها. والقياس» هو أنهما شخصان. لا يصح 
اجتماعهما على وطء واحد فلم يجز أن يلحق الولد بهما كالحر مع العبدء والمسلم 
مع الكافر فإن أبا حنيفة يمتنع من إلحاقه بهماء وإن اشتركا في الوطء فيلحقه بالحر 
دون العبد» والمسلم دون الكافر» والدليل على إبطال خلقه من ماءين مع ما قدمناه من 
نص الكتاب شيئان : 

أحدهما: ما أجمع عليه أمم الطب في خلق الإنسان» أن علوق الولد يكون حين 
يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ثم تنطبق الرحم عليهما بعد ذلك [الامتزاج] فينعقد 
علوقه لوقته» ولا يصل إليه ماء اخرء من ذلك الواطىء ولا من غيره» وقد نبه الله تعالى 
على قوله تعالى: لتَليئظرٍ الإنْسَانُ مما خلِقَ خلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ يَخْرْجُ مِنْ بين الصّلْبِ 
وَالتّرَائئتِ » يعني أصلاب الرجال» وترائب النساء» والترائب الصدور فاستحال» بهذا 
خلق الولد من ماءين من ذكر أو من ذكرين. 

والثاني : أنه لما استحال في شاهد العرف أن تنبت السنبلة من حبتين» وتنبت 
النخلة من نواتين» دل على استحالة خلق الولد من ماءين. 

فإن قيل لما لم يستحل خلق الولد من ماء ذكرء وأنثى» لم يستحل أن يخلق من 
ماء ذكرين وأنثى . 

قيل: قد جوزتم ما يستحيل إمكانه في العقول» والعيان من إلحاق الولدء بأمَّين 
فكيف اعتبرتم إنكار إلحاقه بأبوين؟ وتعليلكم بالإمكان في الأبوين يبطل إلحاقكم له 
بأمين ء وكلا الأمرين عندنا مستحيل في الأبوين» والأمّينَء ثم نقول ما استحال عقلاً 


وشرعاً في لحوق الأنساب. لم يثبت يثبت به نسب كابن عشرين إذا ادعى أبوه ابن عشرين 
سنة لم يلحق لاستحالته» كذلك اد امرأتين ولداً لم يلحق بهما لاستحالته. 


0 


فصل: فأماالجواب عن قوله تعالى: : «وَلآ ته تَقْفُ مالس لَكَّبه 
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عِلْمّ4 [الإسراء: 7] فهو عائد عليهم في إلحاقه بالجماعة» فلم يكن لهم دليل. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: #مِنْ أَيّ صُورَة ما شَاءَ رَكَبَكَ4 [الانفطار: 8] 
فهو: أنه يراد به فيما شاء من شبة أعمامه. وأخواله. وأما الجواب عن قوله تعالى : 

ل عر م 
«أفحكم الجَاهلِيّة يَبُغون4* [المائدة: .]0٠‏ فهو: أن ما ورد به الشرع» لا ينسب إلى 
حكم الجاهلية» وإن وافقه. وأما الجواب عن قوله يَكِهِّ: «لعَلَّ عرقا نرَّعَهُ؛ فهو أنه دال 
على اعتبار الشبه» لأنه علل بنزوع العرقٍ الأول. 

وأما الجواب عن حديث العجلانى: فهو ما جعلناه دليلاً منه. وأما الجواب عن 
اختصاص قوم به وتعذر معاطاته» وتعلمه: فهو أنه ليس يمتنع» أن يكون في العلوم» 
ما يستفاد بالطبع دون التعلم كقول الشاعر: 

7 1ع >صيء ‏ *» “ا ليد > ل كا لايق اوبره ُ 

إن لم يشتفذه الإنسَان طبَْعا تعدر ان يقوله يتعلم واكتتابة 


ولا يمتنع أن تكون صناعة الشعر علماًء كذلك القيافة. 


وأما الجواب عن قوله: «الوَلّدُ للْفِرَاشٍ»: فهو أن الفراش عند أبي حنيفة 
الزوجة» وعندنا من يجوز أن يلحق ولدهاء ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين» 
فلم يجز عندهم أن تكون لاثنين» وعندنا لا يجوز أن يلحق ولدها إلا بواحد فلم يكن 
فراشا إلا لواحد. 

وأما الجواب عن استدلالهم بامتناع القيافة في البهائم. فهو أن المقصود بإلحاق 
البهائم الملك» واليد أقوى فاستغنى به عن القيافة» والمقصود فى الادميين النسب» 
واليد لا تأثير لها فاحتيج فيه إلى القيافة . 1 

وأما الجواب عن قصة عمر رضي الله عنه في إلحاق الولد باثنين. فهو: أن 
الرواية اختلفت في هذه القصة فروى الشافعي في كتاب «الأم» عن ابن عياض عن هشام 
عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بنرحاطب أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعِيَا وَلَدَاْ فدعا عمر رضي 
الله عنه القافة فقالوا: قد اشتركا فيه. فقال عمر: وإلى أيّهما يثبت؟ ويروى أنه دعا 
عجائز من قريش» فقلن: إن الأول وطئهاء فعلقت منه. ثم حاضت فاستحشف الولد 
ثم وطئها الثاني فانتعش بمائة» فأخذ شبهاً منهما فقال عمر: «الله أكبر» وألحق الولد 
بالأقرب. وإذا تعارضت فيها الروايات المختلفة» سقط تعلقهم بها وكانت دليلاً لنا 
لاجتماعهم» فيها على استعمال القافة» واستخبارهم عن إلحاق الولد. 


وأما الجواب عن قياسهم على إلحاقه بأبويه مع انتقاضه بدعوى المسلم والكافر 
فهو أن الأب والأم هما مشتركان في وطء واحدء فلحق الولد بهما والرجلان لا 
يشتركان في وطء واحدء فلم يلحق الولد بهما. 


الحاوي في الفقه/ ج117/ م5 
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وأما الجواب عن استدلالهم بالولاء تعليلاً بالتوارث بهاء فليست الأنساب معتبرة 


بالتوارث لثبوت الأنساب مع عدم التوارث بالرق» واختلاف الدين» ثم المعنى في 
الولاء حدوثه عن ملك. لا يمتنع فيه الاشتراك» وحدوث النسب عن وطء واحد» 


تنا 


يمتنع فيه الاشتراك . 

وأما الجواب عن استدلالهم» بأنه لما لحق بذكر وأنثى» لحق بذكرين وأنثى» 
فقد تقدم بما ذكرناه من امتناعه أن يخلق من ماءٍ بعد ماءء من واحدء أو اثنين. 

فصل: وإذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح» والآخر أجنبياً» 
وطئها بشبهة كانا فى استلحاق الولد سواءء ويلحقه القافة بأشبههما بهء» وقال مالك 
يلحق بالزوج من غير قافة لقوته بالنكاح» وتميزه بالاستباحة. 

ودليلنا: هو أن كل واحد منهما لو انفرد» لكان الولد لاحقاً به فوجب إذا اجتمعا 
أن يستويا في استلحاقه. لاستوائهما في السيب الموجب للحوقه. 

وليس اختصاص أحدهما بالاستباحة موجباًء لاختصاصه بلحوق الولد كمن باع 
أمة بعد وطئهاء ووطثها المشتري قبل استبرائها وجاءت بولد يمكن لحوقهء بهما ' 
استويا في استلحاقه وألحقه القافة بمشبهه. 

وإن كان وطء البائع ماعنا ووطء المشتري و 

فصل: فإذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب» إذا اشتبهت بعد الاشتراك 
في أسباب لحوقهاء فالكلام فيها يشتمل على أربعة فصول: 

أحدها: صفة القائف. 

والثانى: صفة القيافة. 

والثالثك: الموجب لها. 

والرابع : نفوذ الحكم بها. 

فأما الفصل الأول: في صفة القائف». فيشتمل على أربعة شروط» يصح أن يكون 
بها قائفاً - وهو: أن يكون رجلا حرا غدلاً + .عالماء أنه متردد الحال بين حكمء 
وشهادة» فاعتبرت فيه هذه الشروط الأربعة» فإن كان امرأة أو عبداء أو فاسقاً أو غير 
عالم لم يجز أن يكون قائفاً. وعلمه ضربان: 

أحدهما : علمه بالقيافة . ش 

والثاني : علمه بالفقه. 
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فأما علمه بالقيافة» فهو المقصود منه فلا بد أن يكون معتبراً فيه ومختبراً علي 
واختباره فيه أن يجرب في غير المتنازعين» بأن يضم ولد معروف النسبء إلى جماعة 
ليس له فيهم أب». ويقال له: من أبوه منهم؟ ولا يقال ألحقه بأبيه منهمء لأنه ليس له 
فيهم أب فإذا قال: ليس له فيهم أب. ضمه ذلك الولد إلى جماعة له فيها أب» وقيل 
له: ألحقه بأبيه منهم. لأن له فيهم أب فإن ألحقه بأبيه منهمء عرف أنه عالم بالقيافة . 

وإن أخطأ في الأول فألحقه بواحد منهمء أو أخطأ في الثاني فألحقه بغير أبيه 
منهم »2 علم بأنه غير عالم بالقيافة» ولا يقنعء إذا أصاب مرة أن يجرب في ثانية» 
وثالثة» لأنه قد يجوز أن يصيب في الأوْلَة» اتفاقاً وفى الثانية» ظناً وفى الثالثة يقيناً 
فإذا وثق بعلمه عمل على قوله ولا يلزم أن يختبر ثانية بعد المعرفة بعلمه. 

وأما علم الفقه فإن نزل به منزلة المخير لم يفتقر إلى علم الفقه وإن نزل منزلة 
الحاكم على ما سنذكرهء من الفرق بين حالتيه اعتبر فيه من علم الفقهء ما اختص 
بلحوق الأنساب ولم يعتبر فيه العلم بجميع الفقه» لأن اعتباره فى القافة متعذرا. ولا 
يلزم أن يكون في بني مدلج» ولا من العرب» إذا تكاملت فيه شروط القيافة» ووهم 
بعض أصحابناء فقال: لا يصح أن يكون إلا من بني مدلجء لاختصاصهم بعلم القيافة 
طبعا في خلقهم. وهذا لا وجه له لأن مقصود القيافة قد يجوز أن يعدم في بني مدلج» 
ويوجد في غير بني مدلج» وإن كان الأغلب وجوده في بني مدلج. 

فصل: وأما الفصل الثاني في صفة القيافة» فالمعتبر فيها التشابه من أربعة أوجه: 

أحدها : تخطيط الأعضاء وأشكال الصورة. 


والثاني : في الألوان والشعور. 
والثالث: في الحركات والأفعال. 


والرابع : في الكلام.» والصوت,. والحدةء والأناة» ولئن جاز أن تختلف هذه 
الأربعة في الآباء والأبناء في الظاهر الجليء فلا بد أن يكون بينهماء في الباطن تشابه 
خفي» ولئن لم يكن في جميعها لغلبة التشابه بالأمهات. فلا بد أن يكون في بعضها لأن 
المولود من أبيض» وأسود. لا يكون أبيض محضاء ولا أسود محضاً فيكون فيه من 
البياض؛ ما يقارب الأبيض» ومن السواد ما يقارب بالسواد. 

وإذا كان كذلك لم يخل حال الولد مع المتنازعين فيه من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون فيه شبه من أحدهماء وليس فيه شبه من الآخرء فيلحق بمن فيه 
شبهه» وينفي عمن ليس فيه شبههء وسواء كان الشبه بينهما من جميع الوجوهء أو من 
بعضها ظاهرا كان أو خفيا. 
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والقسم الثاني : أن لا يكون فيه شبه من كل واحدء منهما فلا يكون في القيافة 
بيان» ولا يجوز أن ينفي عنهاء لأن نسبه موقوف عليهماء فيعدل إلى الوقف على 
الانتسابء على ما سنذكره. 

والقسم الثالث: أن يكون فيه شبه من كل واحد منهما فهذا على خمسة أضرب: 

أحدها: أن يتماثئل الشبهان» ولا يترجح أحدهما على الآخر بشيء» فلا يكون في 
القيافة بيان» ويعدل إلى غيرها. 

والضرب الثاني : أن يتماثل الشبه بينهما في العدد. ويختلفا في الظهور. 
ا يكون فيه من كل واحد منهما شبهان». وهو في أحدهما ظاهرء وفي الآخر 

خفي» فيلحق بمن ظهر منه الشبه دون من خفي فيه . 

والضرب الثالث: أن يتماثلا في الظهورء والخفاءء ويختلفان في العددء فيكون 
الشبه فى أحدهما من ثلاثة أوجه» وفى الآخر من وجهين» فيلحق بمن زاد عدد الشبه 
فيه دون من قل . 


والضرب الرابع: أن يكون الشبه في أحدهما أكثر عدداء وأظهر شبهاء وهو في 
الاخر أقل» وأخفىء فيلحق بمن كثر فيه عدد الشبه» وظهر دون من قلء» فيه وخفي» 
وهو أقوى من الضربين المتقدمين. 


والضرب الخامس : أن يكون أحدهما فى الشبه أكثر عدداء وأخفى كدهاء والاخر 
أقل عدداء وأظهر شبهاًء فيكون الشبه في أحدهما من ثلاثة أوجه. خفية» وفي الآخر من 
وجهين ظاهرين » ففه وجهان: 


أحدهما: يرجح كثرة العدد على ظهور الشبهء فيلحق بمن فيه الشيه من ثلاثة 
أوجه خفية» تغليباً لزيادة التشابه . 


والوجه الثاني : : يرجح ظهور الشبه على كثرة العددء فيلحق بدن فيه الشبه من 
وجهين ظاهرين» تغليباً لقوة التشابه. فهذا أصل في اعتبار التشابه في القيافة» وقد 
يختلف فطن القافة فمنهم من تكون فطنته من أعداد التشابه أقوى» ومنهم من تكون 
فطنته في قوة التشابه أقوى» فيعتمد كل واحد منهما على ما في قوة فطنت ٠‏ , تغليباً لقوة 
حسهء فإن كان القائف عارفاً بأحكام هذه الأقسامء جاز أن يكون فيها درا كما 
وإن لم يكن عارفاً بأحكامها كان فيها مخبرأء ولم يكن فيها حاكماًء ليحكم بها من 
الحكام من يعلمها. ويجتهد رأيه فيها . 
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فصل: وأما الفصل الثالث : في الموجب لاستعمال القافة» فالتنازع في الولد على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون من لقيط لا يعرف للمتنازعين فيه فراش» فلا يخلو حال الولد 
من أن يكون صغيراء أو كبيراء فإن كان كبيراً بالغآ عاقلاً توجهت الدعوى عليه» وكان 
الجزات ماعرةا عند قرن حدق احدهمة كدت التغره دق بالمضلانة لد 
عليه للمكذب» لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل» أولم يغرم وإن كذبهما حلف لهماء 
ولم يلحق بواحد منهماء ؛ لأنه لو أقر قبل التكذيب قُبل إقراره» وإن قال: أنا ابن واحد 
منكما ولست أعرفه بعينه» رجع إلى القافة في إلحاقه. بأحدهما فإن عدموا أخذ الولد 
0 بالانتساب إلى أحدهما غيباء فإن سلّمه أحد المتنازعين إلى الآخر» فإن كان قبل 
القافة والانتساب» جاز وصار ولدا لمن سلم إليهء وإن كان بعد الحكم بنسبه». إما بعد 
القافة» أو بعد الانتساب لم يجز. 

وإن كان الولد صغيراً غير مميزء أو كان بالغاً مجنوناًء استعمل فيه القافة» ولم 
يعتبر فيه إقرار ولا فراش» فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به وإن عدموا أو أشكل 
عليهم» وقف إلى زمان الانتساب فإن سلمه أحدهما إلى الآخر. كان على ما قدمناه من 
جوازه قبل إلحاقه» ويطلانه بعد إلحاقه. 

والضرب الثاني : أن يكون الولد عن فراش وقع فيه التنازع» فاستعمال القيافة فيه 
معتبر» بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون الفراش مشتركاً بين المتنازعين فيه» فإن تفرد به أحدهماء كان 
ولد لصاحب الفراش من غير قيافة» وإن كان شبهه بغير صاحب الفراش أقوى . 

فلو أن زوجاً شك في ولده من زوجته» فإن أراد أن يستعمل فيه القافة لم يجزء 
لأن القافة لا تنفى ما لحق بالفراش 

والشرط الثاني: أن يكون اشتراكهما في الفراش موجباً للحوق الولد بكل واحد 
منهماء لو انفردء فإن كان لا يلحق بكل واحد منهما لو انفرد»ء لأنهما زائيان بطلت 
دعواهما فيه» ولم يلحق بواحد منهما وإن كان يلحق بأحدهما دون الآخرء لأن 
أحدهما زَانء والاخر ليس بزان» بطل تنازعهماء ولم تستعمل القافة فيه» وكان لاحقا 
بصاحب الفراش» دون الزاني لقول النبي ي: «الوَلَدٌ للْفرَاشٍ وِللْعَاهِرٍ الحَجَرً؛. 

والشرط الثالث: أن يثبت فراش كل واحد منهما وثبوته» معتبر بحال 
المتنازعين. فإن كان أحدهما زوجاء والاخر ذا شبهة. ثبت فراش ذي الشبهة. 


بتصديق الزوج» ولم يعتبر فيه تصديق الموطوءة» لأن المراش للزوج»ء وإن لم يكن 


وم مختصر من جامع الدعوى والبينات 
فيهما زوج اعتبر فيه تصديق الموطوءة. لكل واحد منهما إن كانت خالية من زوج» وإن 
كانت ذات إذمج» اعتبر فيه تصديق زوجهاء دونهاء لأنه أملك بالفراش فيهاء وصار 
الزوج داخلاً معها في التنازع» لأن له فراشاً ثالثاً» ولا يعتبر تصديق كل واحد منهما 
لصاحبه » لأن ثبوت النسب حق له وعليه. 

فلو أنكرتها الموطوءة»؛ أو زوجها لم يثبت لواحد منهما الفراش» وعلى منكرها 
المي 

ولو ادعت الموطوءة» أو زوجها عليها الفراش» وأنكراه فالقول قولهما مع 
أيمانهماء ولا فراش على واحد منهما. 

ل من التصادق فيه أو قامت به بينة مع التجاحد على 
الوجه الذي تقوم به الببداتي ا تكاملت شروط الاشتراك في لحوق النسب وصار 
الفراش جنا ليا وها عبيي اا يت على ابطال ويم 07 بور لود بيطا 1 
م و ا 

والذي يستحق المطالبة بها من كان قوله في الفراش معتبراء والولد إذا كان بالغاً 
فإن لم يطلب الحاكم بها جاز له في حق الصغير أن يستعمل القيافة إذا علم بالحال من 
غير طلب نيابة عن الصغير» ولم يكن له أن يستعملها في حق الكبير» لأنه أخص بطلب 
حقوقه . 

فصل: وأما الفصل الرابع : في ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة فهو معتبر 
باستلحاق النسب » واستلحاقه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون لاشتراكهما في فراش . 

والثاني : إذا تداعيا لقيطا. 


فإن كان لاشتراكهما في فراش» لم يصح إلحاقه بالقافة إلا بحكم الحاكم» لأن 
الفراش قد أوجب لهما حقاًء وأوجب عليهما حقاً في إلحاقه بأحدهماء ونفيه عن 
الآخرء وألحق لهما على الولد» وألحق عليهما للولد ولذلك وجب إلحاقه بأحدهماء 
وإن لم يتنازعا فيهء ولم يجز أن يسلمه أحدهما إلى الآخر فكان أغلظ من اللعان الذي 
لا يصح إلا بحكم حاكم فكان هذا أولى أن لا يصح إلا بحكم حاكمء لأن اللعان 
يختص بالنفي دون الإثبات» والقيافة تجمع بين النفي والوثبات. 

وإن كان استحقاق الولد في ادعاء لقيط لم يعرف لهما فيه فراش مشترك» فهو 
حق لهما وليس بحق عليهما في الظاهرء لأنهما لو لم يتنازعا فيه» لم يعترض لهماء 


مختصر من جامع الدعوى والبينات لضا 
ولو سلمه أحدهما إلى الآخر صح وانتفى عمن سلمه» ولحق عن سُلم إليه ليه فلم يفتقر 
استلحاقه إلى حكم» وجاز أن ينفرد باستعمال القافة فيه إن اختاراء وجاز أن يتحاكما 
فيه إلى حاكمء إن اختلفا فإن تنازعا فيه إلى حاكم وقف اختيار القائف على الحاكمء 
دونهما وإن لم يتنازعا فيه إلى حاكم» وقف اختيار القائف عليهما فإذا اتفقا على اختيار 
قائف كانا فيه بالخيار في تحكيمه» أو استخباره» على ما سنذكره من شرح التحكيم» 
والاستخبار. 


فإن استخبره» فأخبر كان موقوفاً على إمضائهما والتزامهما. 

وإن حكماه ه فحكم كان في لزوم حكمه لهما قولان: وإن اختلفا في اختيار 
القائف» إذا حلفا بعد الاتفاق عليه في تحكيمه»ء ؛ أو استخباره لم يعمل على اختيار 
واحد منهماء وتنازعا فيه إلى الحاكم ليحكم بينهماء وإذا كان الحاكم هو الناظر بينهما 
في لحوق النسب. إما في الفراش المشترك حتماً واجباء وإما في اللقيط المدعى» إما 
بالتراخي والاختيار» وإما أن يطلبه أحدهما دون الآخر» فيؤخذ الممتنع جبراً بالحكمء 


وإنما يجوز للمتنازعين في اللقيط أن ينفردا بالقيافة إذا اتفقا على التراخي في تفردهما 
به» دون الحاكم : 


فإذا أراد الحاكم الحكم بينهماء اختار من القافة أوثقهم وأغلبهم» واجتهد رأيه 
في تحكيم القائف. أو استخباره فإن أداه اجتهاده إلى تحكيمه» كان ذلك استخلافاً له 
في الحكم بينهماء فيراعي في استنابته شروط التقليد» واختبر في العلم بشروط 
الإلحاق» فإن قضى بهاء أعلمه بها. 

فأما المختص منها بفطنته فقوة حسهء فهو مركوز في طبعه» ويجوز أن يقتصر 
على قائف واحدء لأنه حكمء فجاز من القائف الواحدء فإن جمع فيه بين قائفين 
احتياطاً كان أوكد. كما جمع في شقاق الزوجين بين الحكمين. 

ولا يتفذ الحكم في لحوقه بواحد منهماء حتى يجتمعان عليه» فإذا ألحقه القائف 
الواحد إذا أفرد أو القائفان إذا جمع بينهما بأحد المتنازعين فيه» ونفاه عن الآخر 
لحقه» وانتفى عن الآخرء ولو ألحقه بأحدهماء ولم ينفه عن الاخرء لم يلحق بهء 
حزان أن يرق اشتراكهما فيه ؛ ولو نفاه عن أحدهما ولم يلحقه بالاخرء انتفى عمن نفاه 
عنه» وصار الآخر منفرداً بالدعوى فلحق بهء لانفراده بالفراش ١‏ لا بالقائف. 

ولو تنازع في دعواه ثلائة فألحقه بأحدهم, ونفاه عن الآخرين» أمضى حكمه في 
إلحاقه ونفيه» ولو نفاه عن أحدهم, خرج من الدعوى , وصارت بين الاخرين» ولو 
نفأه عن اثنين » خرجا من الدعوى ». وصار لاحقآ بالباقي» لانفراده بالدعوى » لا بقول 
القائف » فإن لحق بأحدهم لؤإلحاق القائف بهء ونفيه عن غيره استقر حكمه في ثبوت 


؟0 لغ سس سي ببسيس متختتصر من جامع الدعوى والبينات 
نسبهء ولزم الحاكم تنفيذ حكمه» وإن نفاه القائف عن أحدهما استقر حكمه بالنفي» 
ولم يستقر حكمه باللحوق» حتى يحكم له الحاكم باللحوق» بحكم الانفراد بالدعوى» 
فإن رجع القائف بعد حكمه بذكر الغلط فيه» لم يقبل رجوعهء لأن نفوذ الحكم 

وإن رأى الحاكم اجتهاده إلى استخبار القائف دون تحكيمهء أنكر القائف 
كرا والحاكم هو المنفرد بالحكم» جاز ولزمه أن يجمع به بين قائفين» ولم يجز أن 
يقتصر على واحد منهماء وإن كان خبر الواحد مقبولاء لأن لحك لا يجوز أن يحكم 
بخبر الواحد» وإنما يجوز أن يحكم بشهادة اثنين. كما لا يحكم في التقويم إلا بقبول 
مقومين» فإذا أراد القائفان بعد اجتهادهماء أن يذكرا للحاكم» ما صح عندهما من 
لحوق الولد بأحدهما ففيه وجهان: 


أحدهما: يكون غير ا يوقدى بلقا الأعيان ولا تكون شهادة تؤدى بلفظ الشهادة» 
لأن .الشهادة تختص بفعل مشاهد وقول مسموع وليس في القيافة» واحد منهما فكان 
ا ولم يكن شهادة فعلى هذا يجب على الحاكم» أن يسألهما عن سبب علمهماء 
ليجتهد رأيه فيهما إن ذكرا ا: شتراكهما في الشبه» ولا يجب عليه سؤالهما إن كان مختصاً 
بأحدهماء دون الآخر» لأن عليه في الاشتراك أن يجتهد رأيه في الترجيح ١‏ فلزمه 
السؤال» وليس عليه في اختصاص أحدهما بالترجيح بالشبه» اجتهاده في الترجيح» فلم 
يلزمه السؤال. ولكن عليه أن يسألهما أفي الشبه اشتراك؟ حتى يسألهما عن سببه» 
ويجتهد رأيه فيه» أو ليس فيه اشتراك؟ حتى لا يسألهما عنهء ولا يجتهد رأيه فيه» 
ويقتنع منهما أن يقولا هذا ولد هذا دون هذا. 

والوجه الثاني : أن تكون شهادة تؤدى بلفظ الشهادة» وإن لم تكن عن مشاهدة». 
لأن الحال يشهدء والحكم مختص بالشهادة دون الخبر. 

فعلى هذا لا يجب على الحاكم أن يسألهما عن سبب علمهماء لأن الشاهد لا 
يسأل عن سبب علمه بما شهد لكن إن كان الشبه مختصاً بأحدهماء جاز للقائفين أن 
يشهدا بأنه ولد هذا دون هذاء وإن كان الشبه مشتركاً يحتاجا إلى اجتهاد في ترجيح 
ففيما يشهدان به وجهان : / 

أحدهما : يشهدان بما أدى إليه اجتهادهما من لحوق نسبه بأحدهما. 


والوجه الثاني: يشهدان بالشبه الموجب للحوق النسب بأحدهما ليجتهد الحاكم 
رأيه دونهاء وهذان الوجهان من اختلاف أصحابناء هل يسوغ للشهود أن يجتهدوا فيما 
يؤدوه إذا كان الاجتهاد فيه سماع . 


فإذا أدى القائفان إلى الحاكم ما عندهما من لحوق النسب بأحدهما خبراً على 


مختصر من جامع الدعوى والبينات يلض 
أحد الوجهين» أو شهادة على الوجه الآخر لزم الجكم بقولهما في إلحاق النسب بمن 
ألحق» ونفيه عمن نفوه» وهو قبل حكم الحاكم» غير لاحق بواحد منهماء فإن رجع 
القائفان في قولهماء وألحقوه بمن نفوه عنه لخطأ اعترفا به روعي رجوعهماء فإن كان 
بعد حكم الحاكم بقولهماء لم ينقض حكمه:وامضاة على ما حكم به» وَإن كان قبل 
حكمه بقولهما لم يكن نسبه للأول» ولا للثاني. 

أما الأول: فلبطلان الشهادة» بالرجوع عنها. 

وأما الثاني : فلتعارض القولين فيه. 

فإن أشكل على القائفين ولحوق نسبهء وبان ذلك لغيرهما عمل عليهء وإن 
أشكل على غيرهما عدم النسب من جهة القافة» ووجب أن يوقف النسب للشك» حتى 
ينتسب الولد بطبعه إلى أحدهما لقول النبي كلِ: «من شأن الرّحم إذا تَمَاصَتْ 


وله فى زمان انتسابه قولان: 

أحدهما: وهو القديم إلى استكمال سبع» وهي الحال التي يخير فيها بين أبويه. 

والقول الثاني: وهو الجديد الصحيح إلى بلوغهء لأنه لا يمكن بقوله في لوازم 
الحقوق قبل البلوغ. وإن قبل في الاختيار لأحد أبويه» لأنه ليس من الحقوق» فإذا 
انتسب إلى أحدهما لحق به ولا يعتبر فيه تصديق الأب» فلو رجع وانتسب إلى الاخر 
لم يقبل رجوعه بعد لحوقه بالأول. 

ولو وجدت القافة بعد انتسابه إلى أحدهماء لم يلحق به لاستقرار لحوقه 
بالانتساب إلى الأول. 

ولو مات الولد قبل انتسابه إلى أحدهماء قامت ورئته؛ مقامه في الانتساب» إلى 
أحدهماء ولو مات المتنازعان والولد باق جمع بينه وبين عصبتهماء 'وكان له يعد 
الاجتماع معهم أن ينتسب إلى أحدهماء فإن مات أحدهما وبقي الآخر نر فإن كان 
التنازع في فراش مد مشترك انتسب إلى من اختار من الحي» أو الميثت» وإن كان التنازع 
في لقيط ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون كالفراش في انتسابه إلى أحدهما. 

والثاني : أنه يلحق بالباقي» لانقطاع دعرى الميت. 

وقد روى زيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب عليه السلام حين قَلّده 
رسول الله عَكلِدِ قضاء اليّمسن اختَصم إليه + ثَلانَة في وَلَّد امْرَاق وَفَعُوا عَلَيْهّاء في طهر 
واحد؛ تنازعوا فيبة. فأقرع بينهم» وألحقه بمن قرع منهمء وأخبربه 


لضن : مختصر من جامع الدعوى والبينات 
رسول الله بَكٍِ «فضَحكٌ حَنَّى بَدَثْ نواجذه فقَئِلَ: إنة افرع بَيْنَهُمْ لإشكاله على القافة. 

وقيل: إنما ضحك رسول الله يق من القرعة: لأنه لا مدخل لها في لحوق 
النسب» لوجود ما هو أقوى» وهو اانتساب الولد. 

فصل: وإذا طلب القائف على قيافته أجراًء ولم يجد بها متطوعاً جاز أن يعطى 
عليها رزقاً من بيت المال» لأن له عملا ينقطع به عن مكسبه» كما يعطى القاسم 
والحاسب ويستحقه سواء ألحقه بواحد منهماء أو أشكل عليه. فلم يلحقه » فإن تعذر 
رزقه من بيت المال» كانت أجرته على المتنازعين فيه» فإن ألحقه بأحدهما استحقهاء 
وفيمن يجب عليه وجهان: 

أحدهما : أنها تجب على من ألحق به الولد دون من نفي عنه» لأنه مستأجر 
للحوق دون النفي. 

والوجه الثاني : يجب عليهما» لأن العمل مشترك في حقهماء وهو في حق من 
نفي عنه كهو في حق من ألحق به. ْ 

وإن لم-يلحق بواحد منهما. فإن كان لإشكاله عليه» لم يستحق الأجرة, .لأنه لم 
يوجد منه العمل» وإن كان لتكافؤ الاشتباه ففي استحقاق الأجرة وجهان: 

أحدهما: يستحقها إذا قيل: إنه لو أخذ منهماء كان تغليباً بوجود العمل منه. 

والوجه الثاني : لا يستحقها إذا قيل: إنه لو ألحقه بأحدهما: اختص بالتزام 
الآخرء تعليلاً بالإلحاق. 


فصل: وإذا وجد وادعاه من يجوز أن يولد مثله لمثله لحقه به» فإن ادعاه بعده 
اخر ففيه وجهان: 


أحدهما: أن دعواه مردودة للحوق نسبه بالسابق» إلا أن يقيم بينة أنه ولد على 
فراشه . 


والوجه الثاني : وهو الظاهر في مذهب الشافعي أن دعوى الناس مسموعة ويرى 
القافة» فإن نفوه عن الثاني» كان على لحوقه بالأول وإن ألحقوه بالثاني أري مع 
الأول» فإن نفوه عنه لحق بالثالث» وإن ألحقوه به لم يأت بالقافة بيان» لأنهم قد 
ألحقوه بهماء ووقف الولد إلى حد الانتساب لينتسب إلى أحدهما. فإن اجتمع جماعة 
في ادعاء اللقيط» وهو في يد أحدهمء فصاحب اليد كالسابق بالدعوى» فيكون على 
الوجهين: 


مختصر من جامع: الدعوئ..والبينات :| ْ تدا 
أحهاهما: يلحق به إلا أن تلحقه القافة بغيره. 


والوجه الثانيي: أن في الدعوى بغيره لا يلحق بواحد منهم إلا أن تلحقه القافة» 
أو يعترف له الباقي. ببسبه» أن يبلغ حد الانتساب فينتسب إليه» فإن مات الولد مع بقاء 
الانتساب»: فقبل الاننساب وقف من: مالهه ميراثاً: حتى يضطلح المدعون عليه» وإن مات 

المناعورن: أو بعضهم: ففيه وجهان: 
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب. الشافعني»: أنه يوقف من قال كل واحد منهم 
ميراث أب»-كتسا يوقف من ماله إذامات ميراثةأب. حتى ينتسب بعد بلوغه حد 
الانتساب» فيستتحق ميراث من: انتسب إليه“ويرد:مااوقف من الباقين على ورثتهم . 
والوجه الثاني:: لا يوقف لفهمئ أموالهم شيءء وريدفع مال كل واحد إلى ورثته 
و اش أعلم.. : 0-0 


5 #وارووة 0ه : 5-0 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَلو ادَّعَق خ وَعَبِدٌ مُسْلِمَانِ وَدْمّنٌ مَؤلودا 


ل ل ورد الو ع و لاع ل ا ل ل 
وبجد لقيطا فلا فرْق بَيْنَ وَاحدا مِنْهمْ كالتداعي فَيَمَا سِوَاةٌ فيرَاةٌ القافة فإن الحقوةٌ بوَاحد 
فَقُدَ ابتُقوَانْ لحف 4 أكم ل يك ان واد مث يلو تست أل تر شاد وس 5 اسه 
فهر ابْنهوَإن الحقوةٌ باكثر لم يكن ابْن وَاحد منهم يئلغ فيَْتَسِبَ إلى ايَهُمْ ع فيخول ابنه 


اك . 
ده وي 1 


عَنْهُ دَعْوَى غَيْرِها . 

قال الماوردي: وهذا صحيح يستوي إذا ادعى الولدء الحيٌ والعبدٌ والمسلم 
والكافر لقيطاً أو من فزاش مشترك» وليس بمشترك . 

وقال-أبو حنيفة الإمام رحمه الله : إذا تنازع حر وعبد ألحقته بالحر دون العبد. 
وإن تنازع مسلم وكافرء ألحقته بالمسلم دون الكافذ» ولو تنازع حر كافر وعبد مسلمء 
ألحقته بالحر الكافر» دون العبد المسلم» ليكؤن الولد ملحقاً بأكملهما حكماً. 

استدلالاً. بأن الغالب من دار الإسلام الحرية» والإسلام» فصارت كاليد لمن 
واقعهاء فترجح بها. 

ولأنهما لو تنازعا حضانته كان الحر المسلم أحق بها من العبد الكافرء كذلك 
حكم النسب ودليلنا هو أنهما قد اشتركا في سببء الدعوى» فوجب أن يشتركا في 
حكمهماء كالمسلمين الحرين. 

ولأنه لو انفرد بالدعوى عبدا أو كافر كان فيها كالمسلم» ولا يدفع عنها بحكم 
الدارء كذلك إذا اجتمع مع الحرء أو المسلم» كالمال» وفيه انفصال. 

فأما الحضانة ففيها ولاية» لو تفرد بها كافر وعبد لم يستحقها وليس كالنسب 
الذى يلحق بالعبدء والكافر. 


الألذنا 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 


.2 فصل: فإذا ثبت استواؤهما في الدعوىء فإن ألحق بالمسلم» لحق به نسباء 
وديناًء وإن ألحق بالكافرء لحق به نسبآء وفي إلحاقه به ديناً وجهان: 


أحدهما : يلحق به فى دينه اعتبارا بالولادة . 


والوجه الثاني : لا يلحق بدينه تغليباً لحكم الدارء فأجري عليه حكم الإسلام» 
حتى يبلغ فيعرب عن نفسهء فإن أقر بالإسلام استقر حكم الإسلام» وإن ادعى الكفر 
أرهب ثم أقر على الكفر فإن قيل بالوجه الأول أنه يجري على الكفر أقر في يده وإن 
قيل بالثاني» أنه يجري على حكم الإسلام لم يقر في يده»ء لثلا يلقنه الكفرء فيدعيه 
بعد بلوغه . 

فصل: وإذا تنازع والدء وولده في ولد ادعياه كل واحد منهماء عن التقاط أو 
اشتراك فى فراش فهما فيه سواء. ولا يغلب دعوى الوالد على الولد. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كان الولد من أمةء اشتركا في إصابتهاء فإن 
كانت الأمة للأب» أو مشتركة بين الابن والأبء» فالولد يلحق بالأب» وإن كانت للابن 
فالولد يلحق بالأب والابن» وهذا حكم لا يوجبه دليل » ولا يقتضيه تعليل» لأن الأبوة 
والبنوة لا تختلف فيها أحكام الدعاوى» كالأموال. 

ولأنه لم يختلف في ادعاء الولد حكم الأم» والجدء فلم يختلف فيه حكم الأب 
والابن. 

فصل: وإذا تنازع في الولد امرأتان» وقيل: إن دعواهما مسموعة على اختلاف 
المذهب فيهء استعمل القافة فيهاء إذا عدمت البينة على ولادته» وكانتا فى منازعته» 
كالرجلين» وكذلك لو كانت إحداهما مسلمةء. والأخرى كافرة» كانتا سواءء» فى 
ادعائه . 

أو كانت إحداهما حرة» والأخرى أمةء تساويا فيه» وجاز للأمة أن تختص 
بالدعوى دون السيد لاختصاصها بحق النسبء. وتفرد السيد بحق الملك فإن ألحقت 
القافة الولد بالأم» لم يثبت عليه لسيدها رق تعليلاً بأمرين : 

أحدهما : يجوز أن يكون قد أولدها حر بشم بشبهة . 

والثاني: لأن إلحاق القافة طريقة الاجتهادء دون العلم ولو قامت البينة على 
ولادتها له ففي دخوله في ملك السيد وجهان من اختلاف التعليلين: 
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والوجه الثاني: يدخل في ملكه.ء لأنه لحق بها عن علم» لا عن اجتهاد» وحكم 
الولد حكم أمه. ويجيء على مذهب أبي حنيفة أن يكون الولد للحرة دون الأمةء 
والمسلمة دون الكافرة. 

فصل: فإذا أشكل على القافة حكم الولد في 7 تنازعه وقف على إثبات الولد إلى 
أحدهماء كما يوقف على إثباته إلى الاخرء أو إلى أحد الرجلين» لأن الطبع يحرك 
الإنسان» ويجذبه فلو أن لدأ تنازع رجلان فيه» وادعى كل واحدء منهما أنه أخوه من 
أبيه » فإن كان أبواه باقيين لم تسمع دعواهماء وكان أبواهما أحق بالدعوى منهاء وإن 
كانا ميتين فإن ورثها معهما غيرهما لم تسمع دعواهماء إلا باجتماع جميع الورثة» فإن 
أنكرها أحدهم بطلت الدعوى وإن تفرد كل واحد منهما بميراث أمهء سمعت 
دعواهماء وجاز لدي اماد عند عدم الشبهء فإن الشبه ينتقل من الأباء 
إلى الأبناء. حتى يشترك به الإخوة. فإذا ألحقته القافة بإخوة أحدهماء حكم بينهما 
بالأخوة كما يحكم بالبنوة» لأن عبد بن زمعة اذغق أخنا من أمةء :وبي فسَمِعَ ر سُولٌ 


الله كل دَعْوَاهء وألحقه به» أخاً بفراش أبيه » فقال: : هُوَ لَكَ يا عبِدَ بن زَّمعَة أخاء الولد 
للفراش » وللعاهر الحَجَرء حِيْنَ نَارّعَهُ فيْه سَعْد بن أبي وَقَّاص عَنْ أخيه» أنه عَاهَرَ بأمه 
في الجاهلية . 


وهكذا لو مات المتنازعان في الولدء أو أحدهما قبل حكم القافة جمع بين الولد 
وبين من ناسب المتنازعين» من الذكور والإناث. كالبنين» والبنات. والإخوة 
والأخوات» والأعمام والعمات. ولا يختص بالذكور دون الإناث» لوجود الشبه في 
الذكور والإناث وألحقه القافة بمن كان شبه أقاربه فيه» ونفوه عمن لم يكن شبه- 
أقاربه فيه سواء كان الشبه في أقرب مناسبيه» أو أبعدهم لأن عرق النسب ينزع إلى 
الأقارب والأباعد على إيجاد الشبه» ومن الاخر في الأبعدين» ألحق بمن كان شبه 
في الأقربين» دودس اديه في انين لأن الشبه في الأقرب أقوى من الشبه في 
الأبعد. 


ع 


مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «قُلْتُ لِمُحَمَدِ بْنِ الحَسَنِ رَعَمْتَ أَنَّ آنا 
يُوسُْف قَالَ إن اذَّعَاهُ اننَانِ فهوَ ابْْهُمَا لتر َنْ ادْعَاهُ ثَلانةَ فَهَُ ابْتَهُمُ الاين وَإِنِ اذَّعَاهُ 


آذ هه 


ةلم ين ابن وَاحدٍ نهم قال هذا َطا من كول كلت كذ نت أَنْهُمْ يشر يشْتَركُونَ في 
ا ل ل 


ميراث أب فَهَلْ رَأَيْتَ قط إلى مد؟ قلت أذ رَأَيْتَ إذَا مَطعْتَ أبُوَنَهُ من المَيّتِ يروخ 
بَانَُ وَهُنَّ اليَمَ أَجْتَييّاتٌ وَهُنَّ بالأمس لَهُ أَحَوَاتٌ؟ َل ب ادل ناكل وك قل 
كيف كان يَلرَمَنًا نوو كُلْتُ نوَرَئُُ في قَوْلِكَ مِنْ أَحَدِمْ سَهْماً مِنْ مائة سَهْمِ مِنْ 

راث ان كما تو عل واد مهم سَهما من ما سَهم من راث أب (قال الُرنئ) 
رمه اله هذا لازم لهم في قَوْلهم لأن جَمِيعَ كل أ أبو خض الائن وَلَيسَ بض 
الابْن ابا لض الأب دُونَ جَمِيعهِ كما لَوْ مَلَكُوا عدا كَانَ جمِيعُ كلس سَيّدِ مِنْهُمْ مَالْكاً 
لض العَبْدِ وَلَيْسَ بَعْضٌ العَبد مِلْكَاً لغض المَيّدِ دُونَ جَمِيعِه فتَمَهُمْ ذلك تَجِذْهُ إن نْ شاء 
الله . 


قال الماوردي: وهذه مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله 
لم يثبتها الربيع في كتابه إلى محمد بن الحسن وحكى عن الشافعي رحمه الله أنه قال 
قلت لبعض الناس وصرح بها الشافعي في الإملاء فقال: قلت لمحمد بن الحسن فنقلها 
المزني عنه في الإملاء ولم يختلف عليه أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه في المنع من 
استعمال القافة» واختلفوا بعد اتفاقهم على المنع من استعمال القافة فيمن يلحق به 
الولد من الأباء المتنازعين» فيه فألحقه محمد بن الحسن رحمه الله باثنين» ولم يلحقه 
بأكثر اتباعاً لما حكي من الأثر عن عمر رضي الله عنه في إلحاقه باثنين. 

وألحقه أبو يوسف رحمه الله بثلاثة» ولم يلحقه بأكثر منهم» فاللاحق بالثاني 
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أثراء واللاحق بالثالث قياساًء ومنع من إلحاقه بالرابع قياساً وألحقه أبو حنيفة رضي الله 
عنه بكل من ادعاه وإن كانوا ماثة قياساً على الأثر في الثاني» فناظر الشافعي رحمه الله 
محمد بن الحسن رحمه الله على قول أبي يوسف رحمه الله وعلى قول أبي حنيفة» وإن 
لم يكن قائلاً في العدد بقولهما فلأنه موافق لهما في ترك القيافة» وإلحاقه بالاثنين» 
وإذا بطل قولهما في إلحاقه بأكثر من اثنين بطل قوله في إلحاقه بالاثنين. 

ولأن استعمال القافة بالشبه» والأثرء والعرف. 


فابتدأ الشافعي بمناظرته على القياس في الرابع» كالثالث فلم جعل الثالث قياساًء 
ولم يجعل الرابع قياساً. وإن امتنع في الرابع» امتنع في الثالث فبطل فيه استعمال 
القياس» ولم يبق فيه إلا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه في الثاني» وقد اختلفت 
الرواية فيه عن عمر فروى عنه عروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء أنه قال للولد: 
انتسب إلى أيهما شئت. 

وروى عنه الحسن البصريء أنه قضى به لهما يرثانه ويرثهماء وهو للباقي منهما 
فلم تكن لإحدى الروايتين بأولى من الأخرى» فتعارضاء وأوجب التعارض سقوطهما. 

فصل: ثم عدل الشافعي في مناظرته على قول أبي حنيفة رحمه الله أنهم يشتركون 
في نسبهء ولو كانوا مائة كما يشتركون في المال» فأبطل الشافعي رحمه الله هذا القول 
من أربعة أوجه : 


أحدهما: أنه قال لو مات أحد الشركاء في المال. لم يملك الحي إلا ما كان 


قال: لا. 


فقال الشافعي: «زعمت إن مات واحد منهم ورثه ميراث ابن تام» وانقطعت 
أبوته» فأبطل الشافعي بهذا قياسهم على المال» لأن موت أحد الشركاء فيه لا يوجب 
انتقال حقه إليهم» وعندهم أن موت أحد الأباء يوجب انتقال إبوته إليهم» فبطل الجمع 
بينهما قياسا. 

والوجه الثاني: إن قال زعمت أن لو مات رجل واحد ورثه ميراث أب تام 
وانقطعت أبوته» فإن مات ورثه كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث أب» 
فهل رأيت أباً قط إلى مدة؟ فأبطل الشافعي رحمه الله بهذا إلحاق نسبه بالجماعة؛ لأنهم 
يقولون إنه إذا مات أحدهم انقطع نسبه منه فصار أباّ في حياته وغير أب بعد موتهء 
فجعلوا نسبه مقدراً بمدة حياته» ولم نر أباً قط إلى مدة. 

والوجه الثالث: أن قال أرأيت إذا انقطعت أبوته عن الميت. أيتزوج بناته» وهن 
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اليوم أجنبيات» وكنَّ له بالأمس أخواتء» فأبطل الشافعي عليهم بهذا ما قالوه من 
انقطاع أبوته بالموت» فقال بئات الميت منهم ما حكمهم مع الولد أيحللن له أم لا؟ 
فقد كنَّ له بالأمس أخوات فإن قال: يحللن بطل أن يكن بالأمس أخوات محرمات 
ويصرن في اليوم أجنبيات محللات» وإن قال يحرمن» كار ولهن أب 
جامع بين نسبه» ونسبهن » ويصرن أجنبيات محرمات . 

والوجه الرايع : مما قالوه في التوارث بينهم» أنه إن مات جعلوا ميرائه بين 
جميعهم». وأعطوا كل واحد منهم ميراث بعض أب» وإن مات أحدهم أعطوه جميع 
ميراث أب تام» فجعلوا كل واحد منهم بعض أب» ولم يجعلوا كل واحد منهم بعض 
ابن . 

فقال محمد رحمه الله للشافعي : كيف يلزمنا أن نورثهء فقال الشافعي: يلزمك أن 
تورئهم في قولك: أن نورثه من كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث ابن» 
كما نورث كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث أب» فاعترض المزني على 
الشافعي رحمه الله في هذا آلجواب فقال: «ليس هذا بلازم لهم في قوله؛ لأن جميع كل 
اب ألو قن الأن ولن تعض الات ابنا لعفن الات يدون مع 

ثم استشهد عليه فقال: «كما لو ملكوا عبداً» كان جميع كل سيد منهم مالكاً 
لبعض العبد» وليس بعض العبد ملكا لبعض السيد» دون جميعه فشذ بعض أصحابنا 
فساعد المزني على اعتراضه» ومنع فيما ألزمهم الشافعي على قولهم أن يكون لازماً 
لهم تعليلاً بما ذكره المزني» وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة إلزام الشافعي لهمء 
وأبطل اعتراض المزني على الشافعي من وجهين: 


أحدهما: أن أبا حنيفة رحمه الله يقول ما يبطل اعتراض المزني» لأن عنده أن كل 
واد مع الآباء أت لكل الولد “ول الوله ابن الكل واد من الأباء» قبطل ما التضهد 
به المزني من اشتراك السادة في العبد الواحد. 

والثاني: أنه إذا كان بعض الولد ابناً لكل واحد من الأباءء وجب إذا مات أحد 
الأباءه أن لا برقة. هري + بعض البنين ما يكون مستحقاً بجميع البنوة» فصح ما قال 
الشافى وعد ما امتر صن نيه الشزنى زستهه الله وإذا بطل التحاق الول باباءاقيت كيهان 
القافة» لأن الناس فيه على قولين: فوجب فساد أحدهما صحة الآاخرء وقد استشهد من 
علم القافة في إلحاق الأنسابء ما يزيل لارتياب به» فقد حكي أن رجلاً شك في ابن 
له. فسار به إلى ديار بني مدلج ومع الأب أخ له وهما على راحلتين» والولد ماش» 
فأعياء وأقبل صبي منهم فقال له الأب: اردف هذا الغلام بناء فنظر إليه واليهما ثم 
قال: أردفه بأبيه»ء أو بعمه؟ فقال: بأبيه. فأردفه به» فعاد من فوره وزال ما كان في 
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نفسه. وكالذي رواه عبد الله بن وهب عن أن لهيعة عن يريد بن أبي حنيفة عن 
محمد بن شهاب عن أنس بن مالك قال «لما وَلَّدْتُ مَارِيَةٌ القبطيةإبْرَاهِِمَ 
لرسول الله كلع كان في نفسه منه شيْء بُعث إليه جِبْريلٌ فقال : اكلام عَلَيْكَ يا با 
إِيْرَاهِيمَ» فشلدة وذهب ما كان في نفسه. وكان للشافعي فراسة» فحكى أبو ثور قال: 
كنت بحضرة الشافعي رحمه الله. إذا جاء رجل فجلس بين يديه فنظر إليه ملياً وقال 
له: ألك أخ؟ قال: نعم. ولكنه غائب في البحر منذ سنين. فقال له: لعله هذا الجائي 
فقام إليه» فإذا هو أخوه قد قدم من ساعته. وحكى أبو ثور قال: كنت عند الشافعي» 
فجاءه رجل فقال: ما صناعة هذا؟ فقال: لا أعرف. ولكن إما أن يكون خيّاطاء أو 
نجاراء فسألنا الرجل عن صناعته» فقال: كنت خياطاً فصرت نجاراً. 

وقال المصنف: كنت ذات يومء وأنا جالس بجامع البصرة» ورجل يتكلم 
فجمعني وأصحابي حضوره؛ فلما سمعت كلامه» قلت له ولدت بأذربيجان» ونشأت 
بالكوفة قال: نعم. فعجب مني من حضر. والقيافة» والفراسة» غريزة في الطباع يعان 
فيها المجبول عليهاء ويعجز فيها المصروف عنهاء وبالله التوفيق. 


الحاوي في الفقه/ ج/17/ م5 


يَابُ دَعْوى الأعَاجم ولَادَة الشَّرْك 
وَالطْفُْلُ ند يُسْلمٌ أَحَدْ أَنَوَيْه 


595 50 ى.ى 7 - َم 0 2< ضام 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اذَعَى الْأَعَاجِمْ َلآدَة بالشُرْك فَإِنْ 
00 ا 1 و ال م ا ا كن 

جَاؤُونا مُسْلِمِيْنَ لا وَلاءَ في وَاحَدٍ مِنْهِمْ بعت قبلا دَعْوَاهُمْ كما قبلنًا مِنْ اهل الجَاهلِية . 


قال الماوردي: وأصل هذا الباب أن حفظ الأنساب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم 
يجب حفظه وتعيينه» وقسم يجب حفظه ولا يجب تعيينه» وقسم لا يجب حفظه ولا 


تعسئهة . 


فأما القسم الأول: الذي يجب حفظه وتعيينه فهي الأنساب التي يستحق بها 
التوارث» لقربهما وضبط عددهاء أفحفظها بين المتناسبين فيها واجب 58 وعليهم 
على تفضيل النسب وتعيين الدرج» لأنها توجب من حقوق التوارث لهم وعليهم وولاية 
النكاح بما لا يوصل إلى معرفة مستحقة. إلا منهم فلزمهم حفظه وتعدده. 


وأما القسم الثاني : وهو الذي يجب حفظه. ولا يجب تعيينه فهي الأنساب 
المتباعدة عن التوارث» وتخ تختص بأحكام تأبى من عددهاء وهم ذوو رسول الله كَكِْهٌ من بني 
هاشم وبني 00 ٠‏ لاختصاصهم بسهم ذي القربى» وتحريم الصدقات 
اختلافهم في 0 الك ليكونوا نشورزس: فى عقائر ترهم» وإنك يتعين 9 
اتصال أنسابهم ‏ ليعرفهم ولاة الغنى في حقهم. من سهم ذي القربى» ويعرفهم ولاة 
الصدقات في منعهم منها. 

وأما القسم الثالث : الذي لا يجب حفظه» ولا تعيينه فهي الأنساب المتباعدة عن 
التوارث» ولا تختص بحكم يأبى به من عداها كسائر الأمم» وهل يلزمه إن كان عربياً 
أن يعرف أنه من العرب؟ على قولين من اختلاف القولين في تمييز العرب من العجم في 
ه0022225 22505220 

ا 
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حفظهاء وتعيينها؛ لاستحقاق التوارث» فإذا كانوا أحرارا لا ولاء عليهم. انقسموا ثلاثة 
أحدها : أن يكونوا مسلمين من ولادة الإسلام . 

والثاني : أن يكونوا مسلمين من ولادة الشرك . 

والثالث: أن يكونوا مشركين . 

فإن كانوا مسلمين من ولادة الإسلام. وهو القسم الأول فعلينا في أنسابهم 
حقان: ش 

أحدهما : حفظ أنسابهم . 

والثاني : أن تعرف فرش ولادتهم ؛ لوجوب حرمتهم نطف ومولودينء فإن ادعوا 
اتصال قواعد أنسابهم. ولم يختلفوا فيهاء لزم اعتبارها بفرش ولادتهم» فإن خالفت 
ما تعارفوا عليه حملوا في أنسابهم على ما أوجبه على فرش ولادتهمء وأبطل تصادقهم 
على ما خالفهاء وإن لم يوجد في فرش ولادتهم ما يخالفهاء حملوا فيها على 
تصادقهمء وحفظت عليهم الأنساب التي تصادقوا عليهاء ويستوي فيها المتلاصقة 
كالاأباء مع الأبناء» والأنساب المنفصلة. كالإخوة» والأعمام» إذا لم يكن بينهم من 
الفرش ما يخالفهمء فإن رجعوا بعد التصادق فتكاذيواء كان التكاذب مردودا 
بالتصادق. لأن الإنكار يعلو الإقرار مردودء إلا أن يقدم بينة بخلاف ما تصادقوا عليه 
فيحكم بها. ٠‏ 

وأما القسم الثاني : وهم المسلمون من ولادة الشرك؛ فعلينا حفظ أنسابهم. بعد 
الولادة لحرمتهم بالإسلام» وليس علينا أن نعتبرها بفرش ولادتهم» بسقوط حرمة 
نطفهم بالشرك. فحملوا في الأنساب على تصادقهم. وتحفظ عليهم بعد التصادق 
بوجوب حرمتهم موجودين وسقوطها نطفا. 

وأما القسم الثالث: وهم المشركون. فلا يلزمنا حفظ أنسابهم نطفاًء ولا 
مولودين؛ لسقوط حرمتهم في الحالين. فإذا تصادقوا في أنسابهم لم يعترض فيها 
عليهم. وكانوا فيها محمولين على تصادقهم وإن تكاذيوا فيهاء بطل ما تقدم من 
تصادقهم» ولم يكن أحد الأمرين فيهم ألزم من الآخرء فإن تحاكموا فيها إليناء حكمنا 
بينهم بما يكونون عليه بعد التحاكم من التصادق, أو التكاذب. 

فصل: وإذا ثبت ما قررناه من أصول الأقسام في هذين القسمين عموماً 
وخصوصاء وحضر منهم من لا رق عليه ولا ولاء» فادعى نسب لقيط لا رق عليه 
ولا ولاء نظر في دعواه. 


فاك 
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فإن ادعاه ولداًء سمعت دعواه إذا مكنت» ولحق به ولداً وناسب جميع من ناسبه 
مذعيه » من ابائه وأبنائه» وإخوانه» وأعمامه.» سواء صدقوه عليه أو خالفوه. فإن كان 
مسلماً أجري على اللقيط حكم الإسلام ووجب حفظ نسبه في حقه» وإن لم يجب في 
٠‏ حق المدعي» وإن كان كافراً فوجهان: 

أحدهما: يجري عليه حكم الإسلام» ويمنع منه قبل البلوغ» لثلا يلقنه الكفر. 

والوجه الثاني : يجري على حكم الكفرء ولم يجب حفظ نسبه» لافى حقه ولا 
في حق المدعي» ولم يمنع منه ما كان في دار الإسلام فإن أراد أن يخرج به إلى دار 
الحرب» منع منه قبل بلوغه لجواز أن يصف الإسلام» إذا بلغ ولم يمنع من إخراجه 
بعد بلوغه إذا أجبر على الكفر. 

وإن ادعاه أخاء ولم يدعيه ولدء ردت دعواه إن كان أبوه باقيا» وكان الأب أحق 
بالدعورى منه» وسمعت إن كان ميتا» ولم يكن لأبيه وارث سواه» ولا يسمع إن ورثه 
غيره» حتى يتفقوا عليه» ثم إذا سمعت على هذا التفصيل» وألحق به أخاء صاو مناه 
لجميع من ناسبه ممن علا وسفل من عصبات » وذوي أرحام وأجري عليه في 
الإسلام» والكفر ما ذكرناه. 

ولو ادعى نسب بالغ مجهول النسب» لم يثبت عليه رق» ولا ولاء كانت دعواه 
على تصديقه» فإن أنكر وعدم البينة لم يلحقه نسبه» وإن صدقه لحق به نسبه بالدعوى». 
والتصديق ولهما أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكونوا مسلمين فحفظ نسبهما واجب في الجهتين. 

والحال الثانية : أن يكونا كافرين» فحفظ نسبهما غير واجب في الجهتين» إلا أن 
الحكم» وإن لم يجب في حق النسب. 

والحال الثالثة: أن يكون مدعيه مسلماً. وهو يقر بالكفر» فإن كان مولوداً على 
الإسلام امتنع أن يكون وله كاقراء وقيل: الآن أنت بتصديقك له على الأبوة مسلمء» 
وادعاؤك الكفر يجري عليه حكم الردة. فإن أسلمت وإلا قتلت» وإن كان الأب من 
ولادة الشرك» وأسلم بعد البلوغ» فاحتمل أن يكون مولوداً له قبل إسلامه؛ أقر الولد 
على كفره» ووجب حفظ نسبه في حق أبيه» دون حقه. 

والحالة الرابعة: أن يكون مدعيه كافرآء وهو مسلم وليس يمتنع أن يكون للمسلم 
أب كافرء ولذلك جاز أن يلحق نسبه بكافر ويجري على كل واحد منهما حكم دينه» 
ووجب حفظ نسبه في حقه» وإن لم يجب في حق الأب. 
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0 


0 0 كواره 00 

مسألة : قال الشافعي رَضي الله عَنْهُ: ١وَإِنْ‏ كَانُوَا مد يي" عَلَيْهُمْ رى أذ توا 
فَنَبَتَ تبت عَلَيْهِمْ ولاء لَمْ يقل إل بييئة بين عَلَى ولآدَةِ مَعْرُوقةِ قَبْلَ السَبي وَهَكَذَا هل حِضْنٍ وَمَنْ 
يُحْمَلَ إِلَيْنَا مِنْهُمْ». 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في مس ي من بلاد الشرك استرقه مسلم 
وأعتقه فصار له عليه الولاء. ثم قدم من بلاد الشرك من ادعى نسبه. فإن اقترن بدعواه 
بيئة عادلة من المسلمين تشهد له بما ادعاه من النسب على الوجه الجائز في الإسلام» 
حكم بها وثبت النسب بينهما سواء كان مدعيه يدعي نسباء أعلى كالأبوة» والإخوة» أو 
نسب أسفل كالبنوة. 

وإن عدم مدعيه البينة لم يخل حال المدعي ومن عليه رق» أو ولاء من أربعة 
أحوال: 

أحدها : من أن يصدقاه على النسب فيثبت النسب بينهما في الأعلى من الأبوة» 
والأسفل. من البنوة . 

والحالة الثانية : أن ينكراه» أو يكذباه» فلا نسب وليس له إحلاف واحد منهماء» 
أما العتق» فلآن إقراره لا ينفذ مع إنكار معتقه» وأما معتقه فيلتزم الدعوى على غيره. 

والحالة الثالئة: أن ينكره المعتق» ويصدقه معتقه. فلا نسب لهء وله إحلاف 
المعتق بعد تصديق معتقهء لأنه لو أقر له بالنسب ثيت 

والحالة الرابعة : أن يصدقه المعتق » ويكذبه معتقه . فلا يخلو مدعي النسب من 
أحد أمرين: إما أن يدعي نسباً أعلى» أو نسباً أسفل. فإن ادعى نسبا أعلى كالأبوة 
والاخوة. لم يثبت ت النسب بينهما مع التصديق, الأثر وتعليل: 

اع بن الخطاب رضي الله غنه 


والثاني : ما رواه حبيب بن أي ثابت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع 
أصحاب رسول الله يلِِ واستشارهم في ميراث الحميل» فاجسهوًا أندلا يورك ميل إلا 


سئة . 


فصار هذا الأثر الثانى إجماعاً. 

وأما التعليل: فلأن معتقه لما استحق بولائه عليه أن يرثه» وكان لحوق النسب 
يدفعه عن الميراث» لتقديم الميراث بالنسب على الميراث بالولاء. لم يكن لهما إبطال 
حق بصفة من ميراث الميتين بإقرار مظنون محتمل . 


.مختصر .من جامع الدعوى,والبينات 

فإن قيل: أفليس لو كان له أخ يرثه؟ فأقر بابن يحجب :أخجاه عن الميراث» 'ثبت 
نسبه بإقراره. فما الفرق؟ قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الميراث بالولاء نتيجة ملك قد تفرد به بصفة'لا. يشازكه فيه فلم قبل 
في دفعه إقرار عن مشارك فيه. والميراث بالنسب مشترك فجاز أن يثبت بإقرار الشركين 
فيه فهذا حكم النسب الأعلى.. 

فأما دعوى التسب الأسفل:: وهو أن يدعي الحميل أن هذا المعتق ابنه» فيصدقه 
على البنوة ويكذبه معتقه» ففي ثبوت:نسبه وجهان: 

وقال ابن أبي هريرة قولين: 

أحدهما: لا يثبت نسبه مع تكذيب .معتقه» كالنسب الأعلى . 
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والثاني: يثبت نسبه» وإن كذبه معتقه» لانتفاء الضرر عنه لإدخنال والده في ولاء 
معتقه» الذي لا يدخل فيه أهل النسب الأعلى» فلذلك 'لا يثبت الإقرار بالنسب 
الأسفل» وإن لم يثبت بالنسب الأعلى . 

وسمي حميلاء لأنه يحمل بنسب مجهوك. 

فأما ول الشافعي: «فكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم». فإنما أراد به الرد 
على طائفة. قالوا إن الحميل إذا كان من بلد كبير لم تقبل دعواه» لتمكنه من إقامة 
البينة» وإن كان من أهل حصن أو دير فتثبت وهما عند الشافعي .سؤاءء لإطلاق الأثر 
وعموم التعليل. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِذًا اسل أَحَدَ أَبَوَيْ الطفل أو المَعْيُوه 


كَانَّ مُثلماً لأنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ على الإِسْلامَ م عَلَى الأَديّانِ وَالأَعْلَى أؤلى أن يكُونَ الحُكُمُ 
لَهُ مَعَ أنْهُ رُوي عَنْ عُمَرَ ب بْنِ الخَطَّاب رَضِبِيَ اللّهُ عَنْهُ مَعْتَى قَوْلِنَا وَيُرْوَى عَن الحَسَرٍ 
وَغْيْره.. 


قال الماوردي: وهذا صحيح. نفإن اجتسع إسلام الأبوين كان إسلاماً لصغار 
أولادهما معهما يكون للبالغين العقلاء :وهذا إجماع فأما إذا أسلم أحد الأبوين فذهب 
الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عننهما وأكثر 'الفقهاء إلى أن إسلام كل واحند عنهما يكون 


إسلاماً لهم سبواء كان المسلم منهما أباً» أو أما. 
5 وقال عطاء : يكونون مسلمين بإسلام الأم دون الأب لأنه 5 من الأم قطعاً ومن 
الاب ظنا. 


وقالٍ مالك : يكون لا بإسلام الأب دون الأمء لر جبوعه في النسب ٠‏ إلى أبيه 
احتجاجاً بقوله تعالى: #إنَا وَجَدْنَا آَبَاءَنًا عَلَى أن وَإِنا عَلَى نارهم 
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مُفْتَدُونَ» [الزخرف: ”47]. والمراد بالآية الملة» فدلٌ على إلحاقه بملة الأب دون 
الأم.. 
ولقوله تعالى: «الدُنْذْرَ قَوْمَاً ما نْذرَ آبَاؤْهُمْ» [يس: "] فدل على إضافة الأولاد 
إلى الاباء. دون الأمهات . 
ودليلنا قول. اللقه تبارك وتعالى: (وَالَِّيْنَ آمنُوا وَاتبَعَنهُمْ ذُرَيَتّهُمْبإِيْمَانٍ ألْحَفَْا بهم 
درّيتهُمْ4 [الطور: ١5]وهم.فرية‏ لكل واحد من الأبوين» فوجب.أن يتبعوا لكل واحد 
ارقت 5د 0 ع وو ىلا11 رمن 2 
كل وَاحدٍ منهي». فدلٌ على إسلامهم ولأن الإسلام حق» والكفر باطل» واتباع الحق 
أولى, من اتباع الباطل» ولأن تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما وأعلاهماء 
والإسلام. أقوى» وأعلى من الكفرء فوجب أن يغلب الإسلام على حكم الكفر لقوله 
52 00-35 22 و2 م عو 2*2 0 
تبارك وتعالى: «وَجَعَلَ كلمة الَذَيْنَ كفوُوا الشفللى وَكَلِمَه الله هيّ العُليَا4 [التوبة: ]5٠١‏ 
ولقول النبي كلد «الإسلامٌ يَعْلُو وَل يُعْلى». 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال: أي ابن أمة أسلم فديته دية 
المسلمين وليس يعرف له مخالف. 
ويلدل علليه أن. مسلمآ لو تؤوج كافرة كان الولد مسلماًء كذلك إذا أسلم بعد أن 
تزوجها وفيه انفصال عن دليله.. 
فأما الجواب عن قوله تعالى: «إنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَنّ4 [الزخرف: 47] فإنه 
قاله على وجه الذم لهمء فدل على أن الحق لهم في عدولهم عنه. وأما الجواب عن 
قوله تعالى: اندر قَؤْماً مَا أَنْْرَ آبَلؤْضُمْ» [يس: 1] فهو أن الإنذار متوجه إلى الآباء 
والأمهات. وإن عبر عنه تغليباً لحكم التذكير. ا 
فصل: وأمًا إذا أسلم الجدء أو الجدة فعنه ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أنه يكون إسلاماً لهم مع بقاء الأبوين» وعدمهماء لأنهما محجوبان» 
بمن دونهما للبعضية» التي بينهما كالأبوين.. 
والوجه الثاني : لا يكون إسلاماً لهم مع بقاء الأبوين وعدمهما لأنهما محجوبان 
بمن دونهما. 
والوجه الثالث: أن يكون إإسلاما لهم مع عدم الأبُوينء ولا يكون إسلاماً لهم مع 


وجود الأبوين» لأنهم بجكم الأقرب أخص منهم بحكم الأبعدء إذا كان باقياء 
والموجود دون المفقود إذا كان ميتاً. 


يَابُ ب مَتَاع البَيْت يَخْتَلِفُ فيه الرّؤوْجَانٍ 
من كتاب اختلاف أبي > حنئفة خنئفة وَابْنَ أبي لَيْلى 


مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اخْتَلّف الرَّوْجَانِ في مَمَاع البيْتِ 
يتاه كَل أن يَأ بغ ما قوق كان الي لهم أذ دجما أذ يَُوتانٍ أذ أَحنعُمَا 
فخت بي ذلك رهما َم َم ييه على شَيْءِ ْلَه إن َم يم ب نيباش الي 
لآ يُعْذَد ع عندي بالغفلة عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الإِجْمّاع 3 هَذَا الماع ِأَيْدِيهِمًا جَمِيعَاً فَه فهو بَْنهُمَا 
نضْفَيْنُ وَقَدْ يَمْلكُ الوَجُلُ مَنَعَ المَؤأة وَتَمْلك المَرأةٌ 0 الرجُل وَلْوِ اسْتَعْمَلتٌ الطُيُونُ 
عَلَيْهِمَا لحَكَيْتٌ في عَطَّارٍ وَدْبَاعْ يَتَتَارَعَانِ عطراً وَدِبَاغاً كك َيْدِيهِمًا بِأَنْ عل ِلْعَطَارِ 
العطر ا الدبَاغَ وَلْحَكَنْتٌ فِيْمَا يتتَارَعٌ فيه مَعْسِرُ وَمُوسِرٌ من نْ للُوٍ أن اجقلة 
للموسر وَلا 4 يَجُورُ الحَكْمٌ بالظُنُونِ». 

قال الماوردي: إذا كان الزوجان فى دار يسكناهاء إما ملكاً لهماء أو لأحدهماء 
أو لغيرهما. فاختلف فى متاعها الذي فيها من آلةء وبسط وفرش» ودراهم» ودنائير» 
وادعاه كل واحد منهما لنفسهء أو ماتا فاختلف فيه ورثتهما أو مات أحدهما. فاختلف 
فيه الباقي وورثة الميت» أو كان ذلك في أخ» أو أختء وكانا يسكنان داراء اختلفا في 
متاعها. فكل ذلك سواء. 

فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاهء حكم بهاء وإن عدما البينة مع اختلافهما 
فيه» فهما مشتركان فى اليد حكماًء ويد كل واحد منهما على نصفه» فيتحالفان عليه 
ويجعل بينهما بعد أيمانهما نصفين» ويشتركان فيما يختص بالرجال. كالعمائم» 
والطيالسة» والأقبية والسلاح. 
وفيما يختص بالنساء كالحلى» والمقانع» و مصبغات الثياب » وقمص النساء. 


وفيما يصلح للرجال» والتساءء من البسطء والفرش» والالة» ولا يختص 
الرجال بآلة الرجال» ولا النساء بآلة النساء» ويستوي فيها يد المشاهدة» ويد الحكم. 


ويد المشاهدة أن يكون مقبوضاً في أيديهماء ويد الحكم أن يكون في ملكهما. 


ص 
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للنساء» في يد المشاهدة ويد الحكم . 


وقال أبو حنيفة: إن كانت أيديهما يد مشاهدة كانت بينهماء وإن كان يد حكمء 
كان ما يختص بالرجال للزوج» وما يختص بالنساء للزوجة. وما يصح لكل واحد 
منهما يكون للزوج دون الزوجة»ء فإن ماتا قام ورثتهما مقامهما. وإن مات أحدهماء 
وبقي الآأخر كان القول في جميعه قول الباقى منهماء فصار مخالفاً لبا فى خمسة 
أشياء : ْ 1 | 

أحدها: في يد المشاهدة؛ ويد الحكمء وفرق بينهما وهما عندنا سواء. 

والثاني : فيما يختص بالرجال جعله للزوج» وهو عندنا بينهما. 

والثالث : ما يختص بالنساء جعله للزوجة» وهو عندنا بينهما. 

والرابع : فيما يصلح لهما جعله للزوج» وهو عندنا بينهما. 

والخامس: في موت أحدهما جعله للباقي منهماء وهو عندنا بينهما. 

وقال أب يوسف + القول فول المراة» فيما جرت العادةء أن يكون جهازا لمثلياء 
وقول الزوج فيما جرت العادة أن يكون له فيه. وقال زفر بما ذهبنا إليه»ء وهو في 
الصحابة قول ابن مسعود رضي الله عنهء واستدل أبو حنيفة ومن وافقه في تفصيل 
المتاع وتمييزه على الفرق في المشاهدة بين يد المشاهدة ويد الحكمء أن يد كل واحد 
منهما في المشاهدة على نصفه» وفي الحكم على جميعه. بدليل أن مدعياً لو ادعاه في 
يد المشاهدة لم يكن له أن يدعي جميعه إلا عليها ولم يجز أن يختص أحدهما بالدعوى 
دون الآخر» ولو ادعاه في يد الحكم جاز له أن يدعي جميعه على كل واحد منهماء 
فدل على أن يد المشاهدة» يد على نصفهء ويد الحكم يد على جميعه» فافترقا فلذلك 
ما افترقا فيه» إذا تنازعاء واستداما على التفصيل في يد الحكمء فإن منع منه في يد 
المشاهدة. فإن يد الحكم أقورى من يد المشاهدة. في استيلائهما في الحكم. على 
جميعه واختصاصها في المشاهدة على نصفه» فلما وقع الترجيح في يد المشاهدة بين 
راكب الدابة» وقائدهاء في جعل الدابة لراكبها دون قائدهاء اعتباراً؛ بالعرف» كان 
الترجيح في يد الحكم»ء باعتبار العرف أولى . 

وربما حرروا قياس وقالوا: كل يد ثبت بها الاستحقاق. جاز أن يقع فيها 
الترجيح قياساً على يد المشاهدة» واستدلوا على أن الأثاث» والتى مختص بالزوج 
دونها فإنه السابق إلى اقتناته» والمنفرد بابتياعه» فصار فيه أرجح . فاختص به دونها 
واستدلوا على أن الحي فتهماء ‏ أحق ببها من ورثة الميت». فإله 'أسيق يداء وأقوى 


4٠‏ سسا_اسياا_ا_ا ا لخ ٠‏ سمس متةختتصير من جامع الدذعوى والبينات 
تصرفاًء وأظهر علماًء واستدلوا بأن الحادثة» إذا حاذاها أصلان ألحقت بأقواهما شبهاً 


بهاء كالأحكام الشرعية. 


ودليلنا عليهم في الجميع حديث عبد الله بن عباس أن النبي يل قال: «البَيْنهُ عَلَى 
المُدّعي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرَه وكل واحد منهما مع اشتراكهما في اليد مدع» ومدعى 

ولأنه أثر مروي عن ابن مسعود ولم يظهر له في الصحابة مخالف » فصار 
كالإجماع . 

ولأن الاشتراك في اليد يمنع من الترجيح بالعرف. قياساً على يد المشاهدة. 

ولأن ما لم يترجح به يد المشاهدة» لم يترجح به يد الحكم» كتنازع الدبّاغ 
والعطار في عطره» ودياغته . 

ولأن ما يسقط فيه اعتباراً العرف في اليد المفردة» سقط فيه اعتباره في اليد 
المشتركة» كالغني » والفقير» في اللؤلؤ» والجوهر. ولو كان العرف مع اشتواك اليد 
معتبراء لأوجب تنازع العطارء والدباغ في العطر والدباغة أن يجعل العطر للعطار 
والدباغة للدباغ» وفي تنازع الغني» والفقيرء في اللؤلؤ والجوهر أن تجعل للغني دون 
الفقير» وفي أمثال ذلك من الات الصناع» وهم لا يقولونه فكذلك في أثاث البيت» 
وهذا إلزام لا يتحقق عنه انفصال ويد المشاهدة. تدفع جميع ما استدلوا به. 

فأما الجواب عما قالوه أن يد الحاكم توجب استيلاء كل واحد منهما على 
جميعه »2 استشهادا بما ذكروه» فهي أنها دعوى نخالفهم فيها. وليمس لكل واحد منهما 
في يد الحكمء أن يدعيه إلا عليهاء ولا يدعيه على أحدهماء وإنما يختص كل واحد 
منهما بدعوى نصفهء كاليد المشاهدة فبطل احتجاجهم به» ثم لما صارت يد كل واحد 
منهما على جميعهء أن يكون موجباً لتفرد أحدهما بيبعضه» وعكسه في يد المشاهدة 
أشبه » لتفرده باليد على البعض . 

وأما الجواب على ما استدلوا به من راكب الدابة» وقائدهاء فهو أن أصحابنا قد 
اختلفوا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنهما فيه سواء» فسقط الاستدلال. 

والوجه الثاني : أن الراكب أحق بها من القائد» لأن للراكب مع اليد تصرفاًء ليس 

وأما الجواب عما استدلوا به من الأثاث. من سبوق يد الرجل عليه فهو أنها 
دعوى مدفوعة» لجواز أن تسبق يد المرأة عليه بصنعة أو ابتياع من صانع» ولأن المرأة 


مختصر من جامع الدعوى والبينات دق 
فد ترث متاع الرجل» والرجل قد يرث متاع النساءء وإن كان في ميراث متاع الرجال» 
ومتاع النساء. فلا يكون لأحدهما عليه يد سابقة» ولا ينفرد 'أحدهما بمتاع جهة دون 


وأما الجواب عن استدلالهم بترجيح الأحكام الشرعية» فهو .أن تعارض الأصول 
في الأحكام يوجب تغليب الأشبه» لاعتبار الشبه فيه إذا انفرد» ولما كانت الأملاك إلا 
يعتبر فيها شبه :للعرف في اليد المنفردة» لم يعتبر في اليد المشتركة» كما لا يعتبر في يد 
المشاهدة. 

فصل: إذا ثبت ما ذكرناه في تساوي الزوجين» في متاع البيت» تحالفا عليه عند 
عدم البينة» وحلف كل يواحد منهما على نصفه» لأنه يحلف على ما في يده. ولا 

وقال أبو حنيفة : يحلف كل واحد منهما على جميعه» لأن عنده أن يد كل واحد 
منهما على جميعه» وهذا فاسلكب لأن اليد ما اختصت بالشيء» ومن الممتنع أن يختص 
كل واحد منهما بكل المتاع . 

فإن قيل: ليس يمتنع هذا كما لم يمتنع في الرهن» إذا أوجب أن يكون لكل 
واحد من المرتهن» والمستأجر يد على جميعه . 

قيل: يدهما غي الرهن مختلفة» لأن المرتهن مستوثق بالرقبة» والمستأجر 
مستوتق بالمنفعة» ويدهما في متاع البيت متقفقة» فامتنع في ممتاع البيت وإن لم يمتنع 

وإذا بوجب بما ذكرناه أن يحلف كل واحد منهما على نصفهء لا على جميعه فلها 

يوالحال الثانية : أن ينكلا فيجعل بينهما يدا . 

والحال الثالثة: أت يحلف أحدهما .وينكل الآخرء فيحكم للحائف يالنصف» 
ويكون النصف الذي في يد الناكل ترد اليمين فيه على الحالف فإن حلف اليمين الثانية 
في الردء حكم له بالجميع» نصفه بيمينه على ما في يده. ونصقه بيمين الرد بعد تكول 
صاحبهء وإ امتنع في يمين الرد لم يحكم له. إلا في النصف الذي حلف بيمين اليد 
وكان النصف الذي في يد الناكل مقراً عليه. والله أعلم بالصواب. 


5 


خذ الرّجُل حقة حَقةُ ده ممع يَمْنْعَةٌ إيَّاهُ 


ا 


كا 
3 


لة: قَالَ الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ : «وَكَانَتْ هِنْدٌ زَوْجَة لابى سْفيَان وَكَانَتَ 
3 1 2 ا 3 ماك 25 : 00 
ليم على ولدغا [عتخرهم ياثر زوجها فارن لها ضر لَ الله كل لما شكث إليْهِ أن تأخذ 


20 


من مَاله ما وَوَلَدَهَا المَغرُوف فَمِْلًا الرَجُلُ يكُونَ لَهُ الحَنُ عَلَى الرَجُلٍ قيمع فَيَمْتَعُهُ 


لسع هه 00 


إِيَُّ فلَهُ أنْ يَأَحُدَ مِنْ ماله حَيْتُ وَجَدَهُ بوَْنه أؤ كَيْلهِ إن لَمْ يكن لَه مل كَاَتْ قيمئة 
ار أؤ دَوَاهِمَ نَل يَجد لَه مَالا َع عرْضَُ وا شتؤفى مِنْ كمه حَفَهُ إن قبل قَقَذ روي 


010 


عَنْ وَسُولٍ الله كك «أد إلى مَنْ افَمَكَ ولا تحن مَنْ حَائَكَ قبل إن هُ ِيْسسَ بِكَابتِ وَلَوْ كان 
ثابنا لم تكن الخْيَانةٌ مَا أَذنّ بأخذه كَل َنم الخيائة أنْ أحُدَّ لَهُ دزهماً بَعْدَ استيفائه 


دزهمي فاون بِدِرْهَم كُمَا حَائتِي في دروي فَلَيْسَ لِي أن أَحُوَنَهُ بِأَحْذِ مَا ما لَيْسَ لي وَإِنْ 
حَائنى» . 


قال الماوردي: وهذا صحيحء وهوأن يكون لرجل على رجل دين» فهو على 
ضربين : 

أحدهما : أن يكون على مقر وملىء يقدر على أخذه منه متى طالبه به فلا يجوز 
لصاحب الدين أن يأخذه من مال الغريم بغير إذنه» وإن أخذه كان اثمآ وعليه رده » 
وإن كان جنس دينه» لأن لمن عليه الدين أن يقضيه من أي أمواله شاءء ولا يتعين فى 
بعضه » ويجري على ما أخذه حكم الغاصب» على أن يرد ما أخذه. وله أن يطالب بما 
وجب لهء ولا يكون قصاصاًء لأن القصاص يختص بما في الذمم» دون الأعيان. 

والضرب الثاني : أن لا يقدر صاحب الدين على قبض دينه» فهو ضربان: 

أحدهما: أن يقدر على أخذه منه بالمحاكمة . 

والثانى : أن يعجز عنه . 


فإن عجز عن أخذه منه بالمحاكمة» وذلك من أحد وجهين: إما لامتناع الغريم 
بالقوة» وإما لجحوده مع عدم البيئنة» فيجوز لصاحب الدين أن يأخذ من مال غريمه 


رينت 
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قدر دينه سراء بغير علمه. فإن قدر عليه من جنس حقهء لم يتجاوز إلى غيره. وإن لم 
يقدر عليه من جنسهء جاز أن يعدل إلى غير جنسهء سواءكان من جنس الأثمان ومن 
غير جنسهاء وإن قدر صاحب الدين على أخذه بالمحاكمة» وعجز عنه بغير المحاكمة» 
وذلك لأحد وجهين إما لمطله مع الإقرارء أو الإنكار مع وجود البينة فهو على 
ضربين : 

اجدهنا: أن تدر على أخل ديه سرامن حسة» اقيجوز اذه منه يكير عله 
لأن إحواجه إلى المحاكمة عدوان من الغريم. 

والضرب الثاني : أن لا يقدر على أخذهء إلا من غير جنسه ففي جواز أخذه سراً 
بغير علمه وجهان: 

أحدهما: يجوز تعليلاً بما ذكرناه من عدوان الغريم» وهو قول من زعم أن 
لصاحب الدين» أن ينفرد ببيعه من غير حاكم . 

والوجه الثاني : : ليس له أخذه إلا بالمحاكمة لقدرته عليه بما يزول عنه الهم وهو 
قول من زعم أن صاحب الدين لا يجوز له بيعه» إلا بالحاكم فهذا شرح مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة: إن قدر على أخذ دينه إذا لم يصل إليه من غريمه» أن يأخذ من 
جنسهء جاز له أن يأخذ شيئاً من ماله وكذلك لو كان دينه دراهم فوجد دنانير» أو 
دنائير فوجد دراهمء لأنها من جنس الأثمان» وإن تنوعت» وإن' لم يقدر عليه إلا من 
ل ل ل احتجاجاً بما روي عن النبي يك أنه 
لم إل يليب تَفْس بثة» ولأنه مال لا يجوز لاحد أن يتملكه: +فلع يجن أن بأحاه 
قياساً على ما في يد الغريم من رهونء وودائع. 

ولأنه إذا أخذه من غير جنس حقه لم يحل أن يأخذه لأنه [إما أن] يملكه أو 
على بيعه. فبطل أن يكون له حق في أخذه. 

ودليلنا ما روي عن النبي يَكةٍ أنه قال: «لصَاحبٍ الحَقٌّ عل ». فكانت اليد 
على العموم. 

وروى الشافعي عن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
أن هند امرأة أبي سفيان قالت: كر كم ا ا ١‏ 
وولديء إلا ماأخذت منهسراً ٠‏ فقال النبي ككلِ: «مُحذي ما يَكُفيك وَرَ 


بالْمَعْوُوف». 


ل مختصر من جامع الدعوى والبينات 
ولأن من الحقوق المختلفة ما يتعذر وجود جنسها في ماله. فدل على جواز أخذه 
من غير جنسه ومن جنسه» ولأن من جاز له أخذ دينه من جنسه جاز له أخذه مع تعذر 
الجنس أن يأخذ من غير جنسه قياساً على أخذ الدراهم بالدنانير» والدنائير» بالدراهم. 
ولأن من جاز أن يقضى منه دينه» جاز أن يتوصل مستحقه إلى أخذه» إذا امتنع 
بحسب الممكن قياسا علئ المحاكمة. 


فإن قيل: فالحاكم يجبر على البيع ولا يبيع عليه . 

قيل : عندناأ يبيع عليه في دينه» إذا امتنع من بيعه سواء» كان ماله عروضاء أو 
عار وحكي عن أبي حليفة : أنه منع من بيع العقار في الديون» وهو عندنا مبيع 
عليه في الحالين جبراء لأن جميع الديون تقضى من جميع الأموال كدين الميت. 

وأما الجواب عن قولهم: «لآ يِل مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِم إلا بِطيْبٍ نفس مِنْهُ» فهو أن 
حمله على أن لا يدفع صاحب الدين من دينهء وهو مظلوم اذا مو ص له عا خرن 
عليه الدين» وهو ظالم. وأما الجواب عن قوله: «أَوُ لأَمَانَةَ لمَنْ امتَمَنكَ ع 
حَانك» . وهو أن الأمانة هي الوديعة» تؤدى إلى مالكهاء وليْس مال الغريم وديعة» 
يكون أمانة وقوله : ولا َحْنْ مَنْ حَائَكَ؛ فليس مستوفى حقه خائنء ين إليه 
الخطاب . 

فإن قيل: فما معنى الخبر. قيل: يحمل معناه مع ضعفه. عند أصحاب 
الحديث» على أحد وجهين: إما على الأعراض» إذا هتكت والحقوق إذا بطلت وإما 
على الودائع» إذا جحدت ثم أديت. 

وأما قياسه على ما في يده من رهون وودائع» فتلك لا يملكها فلم يجز أن تؤخذ 
في دينه» وهذا ما له فجاز أن يؤخذ من دينه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالتقسيم في أخذه ملكاًء أو مبيعاً فإنه ينقسم يؤخذ 
في أخذ الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم» ولا يمنع جوازه» فكذلك في غيره 
على أن لنا في البيع ما سنذكره. 

فصل: فإذا ثبت أن له أخذه من جنسه. ومن غير جنسه. 

قيلله: إن قدرت عليه من جنس حقك, لم يكن لك أن تعدل إلى غير جنسك . 
وكنت في أخذه من غير جنسه متعدياً فإن كان حقك دراهم لم يكن لك أن تأخذه إلا 
دراهم, وإن كان حقك دنانير» لم يكن لك أن تأخذه إلا دنانير» وكذلك إن كان حقك 
0 أو شعيرا أخذت جنس حقك من البرء والشعير. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ل 


وله أن يبيع بوزنه» وكيله ويصير بأخذه في ضمانه» وعلى ملكه 

وإن تعذر عليه جنس حقه وعدل إلى غير جنسه جاز فإذا أخذه ففي حكم يده 
وجهان أحدهما أنها يد أمانة» لا توجب الضمان» حتى تباع فيستوفي حقه منه كالرهن. 

فعلى هذا لو تلف فى يده قبل بيعهء كان حقه باقياً» وجاز أن يعود إلى مال 
الغريم ثانية» فيأخذ منه بقدر دينه . 

والوجه الثاني : أن يده ضامنة لما أخذه قبل بيعه» وبعده بخلاف الرهن». لأن 
الرهن عن مراضاة» وهذا عن إجبار. 

فعلى هذا إن تلف في يده كانت قيمته قصاصاً عن دينه إذا تجانسا على الصحيح 
من المذهب 

وإذا كان ما أخذه باقيء لم يكن له أن يستبقيه في يده رهنء لأن الرهن عقد لا 
يتم إلا عن مراضاة تبذل» وقبول فإن استبقاه مع القدرة على بيعه» وأخذ حقه من 


ثمنهء نمه وحدها وانكذا ولا يجوز أن يتملكه من غير بيعه» فإذا أراد بيعه في حقه» 
فلأصحابنا فيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول أكثرهم» يجوز أن يتولى بيعه بنفسه. لتعذر بيع الحاكم له 
إذا تعذرت البينة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يجوز أن يتولى بيعه بنفسه. 
لامتناع أن يتفرد بببع ملك غيره في حق نفسه كالرهن ويتوصل إلى , بيع الحاكم له بأن 
يأتمن عليه رجلاً» ويحضره لس ل ل ل عار يق 1 أو 
هذا على ما في يده أن يبيعه في ديني» وأسأل إلزامه بيع ذلك» وإلزامه قضاء ديني من 
ثمنه ويعترف الحاضر بما ادعاه من الدين وائتمانه على ما في يده. ليباع في دينه» فيأمر 
الحاكم ببيعه ولا يلزمه أن يسأله الحاكم مع يده واعترافه عن جملة الدين» وله ملك 
العين» ؛ فيصح البيع بإذنه»؛ ويصل صاحب الدين إلى حقه من ثمنه» وقد حكي عن أبي 
علي بن أبي هريرة غير هذاء وأنه يتوصل إليه بأن يدعي الدين على المدفوع ذلك إليه»ء 
ويوافقه على إقراره» وأن ما بيده ملكه. حتى يأمره الحاكم ببيعه» وهذا كذب صراح 
والأول محال محتمل» وذكر صريح الكذب حرام وكذا التحيل الموضوع يتنزه عنه أهل 
الورع والتحرج فدعت الضرورة إلى استعمال الوجه الأول. والله أعلم بالصواب. 


0 


فهرس الجزء السايع عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


فهرس الجزء السايع عشر 
من الحاوي في الفقه 


الشهادات في البيوع 

الاستدلال على أن الشهادة مندوب إليها . . . . .. . . 0 
باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه النساء وحيث يجوز 

وحكم القاضي بالظاهر لاد افا ست ورد لجلا بد امو ان ور ا ا ا 
باب شهادة التساء لا رجل معهن والردّ على من 

أجاز شهادة امرأة ل 0 
مسألة : شهادة النساء منفردات جائزة في الولادة وعيوب النساء 2*9 
اختلاف الفقهاء فى عدد المقبول منهن على خمسة مذاهب ... ان 
تاكتف هاةة الفاافه 2 ونا نه و بل ا ا د ا 
ل ل ا ا 5200 
الشهادة لا تصح لغلبة الظن حتى يتحقق العلم بها في 

رن ل ل 2000 
مسألة: لا تجوز شهادة أعمى لأن الصوت يشبه الصوبت» إلا أن يكون: 

أثبت شيئاً يعاينه وسمعاً ونسباً ثم عمي فيجوز لأا اق الل مني حر بولا او ا 
مسألة: وكذلك. يشهد على عين المرأة ونسبها إذا تظاهرت له. 
' الأخبار ممن يصدق بأنها فلانة ورآها مرة . . . . . . . . . .. 000 
باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 

أو يكتب ف سيره ناوخ اللو وم ابورواو ك8 ديم زوأمه اله لماو لقان اها لقا لو و ا ا ل 
تأويلات قوله تعالى: «ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا» . . . . . . ٠.‏ 200 
مسألة: في تفرّع الشهادات. . . ... لارام الووارن ايه بصن اماد ل 0 
باب شرط الذين تقبل شهادتهم مو ف ا قري جا اولمكي وير ال ل لالض بح ع مخ او 
بيان الشروط المعتبرة فى قبول الشاهد 11 1[ 0 51#207100: 
مسألة : لا تقبل شهادة الصبيان بحال 00000 


فصل : لا تقبل شهادة الكافر لمسلم ا 


35 فهرس الجزء السابع عشر 
كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 

مذهب الشافعى جواز الحكم بالشاهد واليمين ميد حاط افع ساق اك ا مو 1 
مسألة: ليس الغريم ولا الموصى له من معنى الوارث في شيء 01 
باب الخلاف في اليمين مع الشاهد بارعا او اماك وتم ل ل 1 1 
باب موضع اليمين ا ا ا 
الأيمان موضوعه للزجر طعا وتويك اجا و وم حو ف ليف دوا م الأندمل 
مسألة: لا يقبل منه اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم 000 0000 
باب الامتناع من اليمين امج ف لطن الف لودو وي رهطو اس وا وق البو 31 13 
باب التكول وردٌ اليمين مو وز الو قله تق اموي تين ل مال امو وو ارجا ا اا ا لش 7174 
مسألة: لا يقوم النكول مقام إقرار في شيء حتى 

يكون معه يمين المدعي ناه ا ا ل ا 0 المررل 


مختصر من كتاب الشهادات 
وما دخله من الرسالة 


باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن 


يشهد بعد رد شهادته ا ب ا الور من ار اا ل ١4‏ 
صفة العدل والفاسق لاا ا و لوخي د اماق ام مان ور ا 12412 
مسألة: لا تجوز شهادة جار إلى نفسه ولا دافع عنها ل اماس موه ا 2 و1 
القول في شهادة العدو والخصم 2 الحا خا م ل ا ل ام ل 11011 
القول في شهادة الخصم على خصمه ا ا 
القول في شهادة الصديق لصديقه ا نا انط م أ ملو را ل ا لوا ا ا ل و ا 1101 
القول في شهادة الأقارب بعضهم لبعض من غير الأصول والفروع ا وا 
القول فى شهادة الزوجين ا الا ال اتات فكو واو مم لا 
القول في شهادة أهل الأهواء ا ااه لوو ل اي ا 
القول في شهادة المتبع م لاوجف وحم وداه مقا ا ا 11 
القول في شهادة المخالف ا 
القول في شهادة جاحد فروع الدين 60بببب0010011 0 0 0 0 0 
القول في شهادة معتقد كفر مخالفه باط اانه لبسو اسه ور ادي 11 
القول في شهادة مبتدع الرأي ا ا دل اب لل اق ا مك 10/01 
القول في اللعب بالشطرنج والحمام سخا سا اس احا اس ا ا للا 


القول فى شهادة شارب الخمر ا لل رو احا م عض انا 


فهرس الجزء السابع عشر 


القول في بيع الخمر والعقد عليها .......... 5 
القول في الأنبذة وشهادة شاربها 111111111000 
القول في الأشربة التي لا تسكر وشهادة شاربها 5 
القول في شهادة أهل الغناء عنقي ادر جو 21 3 لاع املس وا ماروا ابا 


القول في شهادة الحادي والزاجر تس طوس خسس ساو اماي ا 
القول في قراءة القرآن بالألحان 000 
القول في شهادة أهل العصبية ا[ 0 000000 
القول في البغض برضت تنج جوج ااسفية و جت ا لجا ا بلس 1 
القول في العداوة انطن اورف موه فار عا امم ا ا دكي وج ا ال مق لا 
القول في حكم الشعر ا 0000 
القول في شهادة الزنا ا وه نط س نه ط بواج اتاستوتي اقول ااي مد 
القول في شهادة المحدود ات ااي ا ا ا سا و ا 
القول في شهادة الصبي والعبد والكافر والفاسق لدف و انك سين 
القول في شهادة الوارث بدين على المورث 1 011011111111 
القول في إقرار الوارث بالوصية 1 ل ا م ل ل 1ه 
باب الشهادة على الشهادة الت طن الب وه ان ولاح ا لم ل ل ل ل ل 11 
القول في صحة تحمل شاهد الفرع وأدائه ا ل يار 
القول في شروط أداء شاهد الفرع ا ا ا ااا 
القول في تحمل شاهد الفرع وأدائه ا 5 
القول في سؤال القاضي عن جهة التحمل ...............2.. 271 


القول في تزكية شهود الأصل مك 1 دس وي 
القول في حكم تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من 

غير تعديل م ا ا ل 
القول في تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية 
القول في العدد في شهود الفرع ال واو حا سي لا 
القول في اعتبار العدد بحسب الأحكام ا 


باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود 07077000 


القرل في موت الشهود قبل ظهور عدالتهم ل 0 
القول في تفسير ما يجرح به الشهود 6آ11 ا ا 0 


وهاوام .وهاه .ا وام وا هاه ٠.‏ 


ولاو .اواو اع مامد اه 6ام هد ه 


٠|لقاوا‏ م فاه .ا واه وهاه اه ٠ ٠‏ 


يفف 


القول في. اخحلاف. الشهادة ذ في السرقة 25 ما اج ارج فود فلار فيط تو 2 7115 
القول فى اختلاف. الشهود فى قذر المال المسروق -...- 0000108 ا 
القول. في اختلاف الشهادة في الققق والقتل . . .. -...-.......-....... 547 
القول في اتختلاف البينات في قيمة المسروق. . ... .. 0 
القول في اختلاف الشهود في تمن المبيع ... ... ..... ا ل ل ل ا ل و 
القول فى صيروددة الشهود ورثة م انه لفو وان ارو و وال ا 1 ا ال 
القول فيما لو حكم لشهود فاسقين 00008 0 0 0 0 ا 00 
باب الرجوع عن الشهادة م ون وين نز كي الم دو رو ل 101 
القول في رجوع الشهود بعد نفوذ الحكم وقبل الاستيفاء .. مامتا امك لو اس 105 
القول في رجوع الشهود بعد استيفاء الحقن, ا الا لي ل ال ا 1587 
القول في أحوال رجوع شهود القتل قدو اس جاه لاسا اا الوم 017 
القول في,رجوع شهود الطلاق. .. ااوظويا اا الحط دو ةماو ف ل ل 1 
القول فى زججوع: شهود العتق. .. ا مح اا و ااانا باقهاوا وهف الس واه ا وا ا 715197 
الول في رجوع شهود الماله ان اح مسرم اكد و او وه 1 
القوك في ورجوع شهود اللايئ . . .. معو أو امام ابو شولم بارال اا ل 11/7 
التتولك ففي. اختلاف الشهود في. قدر الدين. ورجوعهم عنه .. 00000 
القتول في رجوع: شهود الدين عن بعض_ ما شهدوا به مالي لل وااو ا لا 
اا ا وك ع ا ا لارام ل ما ا لانن 
بلب الشهادة في الوصية 13017010 12120 ماما اع اه لاا 
القول فني, الشهادة بالوصية بالمال. اكه د خا ا ل نماض لم لكا 
مختصر من جاصع: الدعوى والبيفئات 

مسألة: في قول الرسول ككل : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» .. ١11١‏ 
مسألة: إذاأادعى الرجل الشيء في يدي الل ال 1 

البق عو في بدية مع يميه ..: ام ا مر وا ل مهو لمكم 1 ل امامو و ال يي 1 
مسألة: سواء أقام أحدهما شاهداً وامرأتين والآخر عشرة 

إن كان بعضهم-أريجح من بعض متاو اما اوح واماع و لالط د 0 اناير 
مسألة : ارا الدع امت علد اليد أن لحل سام جع نال م 

ذلك له إلا أن يدعي أنه أخرجه إلى ملكه فهذه 

دغوق: أخرئ فعلية البحين. ح د ده ع مه م الا مع اماما بح ا ل 


مسألة : لو ادعى أنه نكح امرأة لم تقبل دعواه حتى يقول نكحتها 
بوليَ وشاهدي عدل ورضاهاء فإن حلفت برئثت وإن تكلت حلف 


فهرس الجزء السابع عشر 


فهرس الجزء السابع عشر 
وقضي له أنها زوجة له وها هد اه ...د وقاعها .د .ا هاه و ناما 
للمدعى عليه ثلاثة أقسام 00 000ا0ا 00 


'دعوى غير التكاج ............. ف الوا دم ال 0 
باب الدعوى فى الميراث آزؤزةؤز 1 200101001 
باب الدعوى فى.وقت قبل وقت 0 
باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة .. ا 50 
باب في القافة بودعوى الولد . . ا عا اام ا 
باب جواب الشنافعي محمد بن الحسن في الولد يدعيه 


يناب وعيرى أالأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه 
باب متاع البيت يختلف افيه الزوجان م 0 
باب أأخمذ 'الرجل عفقه ممن يمنعه إياه 1 


هع وه هد هد وها و واوا وه و .6 ٠.‏ 


وها هد .عه .د و ود ود و .د .هد 6ه 


هاه هاه واو واو .و .د و6 .6 6 .ى 


وله اه هاعد ها ود .هد و .هد و ون ٠.‏ 


وهاه ود واو هد هد ود واو وداه هي 


هه عه وى ها وه وام . و .هه و و 


